عتمت اط الا بسلا ي بن 


عب جو ث والرراساٹ 


ای ن ب مرا شی ربا ن مابرین 


ثّ المتوق نة ۹0۲٠ھ‏ 
ارہ الاسر 


ص 
ر 2 وهر 


حمق نومه لىمە ةما امن اران 
كرحتا م الزن نملع فور 


j e‏ مث ود ا 
1 ۳4 سے کر ر ا ا 5 
اکصرہ ریم امسات قتع ف تر هة لفت اوري 
يټ رر سے 
الطرراں دلي 


تله اسر م تمده اتوہ 
الررا بي وس ررض اناي 
و ا س ی م م کے ےد r‏ 
طبه ماله نلا ت حو مم ول عناص ل الول 
مويق آلو ف كصلا د رالو ة وة 


« مساق لهاتم راتا اغى ف اض اما لاان › 


E ا‎ 


ت سیير 7 


دارع لالز ار 


الموضوع : الفقه الحنفي 

العنوان: حاشية ابن عابدين ”رد الحتار على الدر المختار" 
التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 
الإخراج : خلدون موفق التشة 

الإشراق الطباعي : مكحتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصمحات : ۷١0‏ صفحة 

قياس الصفحة : ۲۱× ۲۸ 


عدد التسخ : ٠۹‏ سخة 


موافقة وزارة الإإعلام رقم : ٥‏ بتاریخ 94م 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنتقل 
والترجمةء والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الجحاسوبي 
۱ ھم إلا يإذن خطي من : 


الطبعة الأولى 


FTYFYTAQ : فاکس‎ ٤٤۲٤۹۸1 ۹ هاتف‎ 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق لاطباعة والنشر والتوزيم ص .ب ۸۲٣١‏ 
هاتف ٤٤۲٤٨۸1۲۲٤١۷۳۹‏ فاكس : ۳۷۳۷۳۸۹ 


الموزعون: 


کے ob k‏ 
Sella Ta‏ 
SL‏ ن ا * و 
7 سے سے کیا د ۷ اا سے ا ر کیا سے ہہ E)‏ 


یشن = ص.ب: ۲۹۲۵ د شاش: ۲۲۹۲۷۷۳ = ۲۲۸۹٩۰‏ - فاکس: ۲۲۳٤۳۰۵‏ سے )ار سے سے 
il:‏ ۱ | | و ےک و س ۹ 
e — mail:mzd @ netsy‏ د ل 1 1 ا | ا ط1 | 
بررت = ص ب ۱۱۷6۹۰ - هاتف: ۸۱81۹۲ ۳۹۹۰۳۹ - فاکس: ۸۱4۹98 ر ٠‏ ار باع و الور 

۳۴۳۹۹۱ الطباعتة والس ر رالو زع دىشق ¬ حلبوني ص س ۴۵۹۲۳۹ - ھ‎ web: www, resalah. Com ~ e ¬ mail; resalah @ resnlinh. Com 
Damascus - Hetboun - P.O.Box 33539 - Tel. 2233801 ۱۹۹۸ وی ی۹ کات‎ ۲۹0۹۸٩۹۳ فاکس:‎ = 0۹۸٩۲ - 1154۸41 همان = ص ب: ۰۷۷ ۱۸ س قالف:‎ 


الله رة = ص ,:1۳۲ رمز: ۹۵۲۹ = هاتف : ۹۷۲۷ ۴۳۹۰ = فاکس: 1 ٠۹۵۹۸۰:‏ 
الریاض = ص.ب: 1۵۷۹ رمز ۱۱۹۴84 - هالفی: ۹۹۷١؟:]‏ - فاكس )١۲۲١١!١‏ 
الیمن ““ صنعاء = صض.ب: ٥4)‏ - اتف - فا کس :۲۷۵۳۲۲ 


المشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك ق التحقيق 
أحمد سامر القباني أن شعبانی خضر شحرور برهان الدين السقرى 
أحمد السيد أخمد رامر القبانى عك القادر على بلمو عبد الهادي محمد منصور 


ساعد في بعض الأعمال العلمية : 


نوري ا لحمل عبد السلاح شاكر محمد القباني رضوان محفوض 


اة العاشر ‏ ست اش ° ت ت بات انلا 


باب الإيلاء4 
le Neb NUE SSO ES‏ 
ذكرهُ في "البحر": ((من أ الإيلاء وجب البينونة ف ثاني الحال كالطلاق الرحعي)) اه. 
ot‏ وحمل أن اناسبة للبائن المذكور ر باب الرحعة قي قوله: ((وينكح مباتةُ إ))» لكنْ 
فيه أن المطلوب أبدا المناسبة بين كل باب وما قبل والباق ذكر في باب الرجحعة استطراداء فافهم. 
١٠٠ء٠‏ (قولة: هو لغة: اليمين) وحَمعْةُ ألاياء وفعلة آلى يولي إبلاءٌ کتصریف أُعّطى» 
ا 

٤٤٠۷(‏ (قوله: وشرعا: الحلف إلخ) يشملل بشم التعلیق ما شی فان سی ممینا کما قدّمں 
في باب التعليق» وهذا قال ق "الفتح": (روق الشّرع: هو اليمينْ على ترك قربان الروحة أربعة 
شر فصاعداً با لله تعالى» أو بتعليق ما يستيقة على القربان))» قال: ((وهو اول مِن قول 
"الكتز": الف على ترك قربانها أربعة أشهّر؛ لان محرد الف يحم ني نحو: إن وبتك فلل 
علي أن أصلي ركعتين أو أغرْو؛ فإنه لا يكوك بذك مُوليا؛ لأنه ليس مما يشن في تفسره وإن تعلق 
شقاقة بعارض ذییم ق اين من اين والكسَل)) آه. 

)۱( "البحر": كتاب الطلاق - باب الإيلاء .٠٥/٤‏ 


(۲) "الفتح": كاب الطلاق - باب الإيلاء ٤٠/٤‏ . 

(۳) المقولة ٤‏ ۱۳۸۰] قوله: ((ویسمی بمينا جاز). 

٤٠/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الإيلاء‎ ) ٤( 

.۲١٠/١ انظر "شرح العين على الكنر": كتاب الطلاق _ باب الإیلاء‎ )٥( 
.' ((إشقاقه))» وما أتبتناه من "الفتح‎ E في النسخ‎ )١( 

(۷) في النسخ جميعها: ((من))» وما أنبتناه من "الفتح". 


قسم الأحوال الشخصية ا ٦1‏ حاشية ابن عابدين 


على ترك قربانها) مدته O‏ 


وهذا وارد E RE E E A‏ ا کک 

٤٤۰۸‏ (قولة: على ترك قرباتها) | ئي: الروحة حالاً أو مالأ كقوله لأحبية: إن تروحتك 
فا ا وق تنجیز الإيلاءِ كما ياتى" فلا اخ إل ا کمال": 
((إنه لا بد من أن يقال ي التعريفض: ا ق النکاح أو افا إل :غل أن ذلك كما قال 
في "النهر"“-: (رشرط وشأن الشروط خروجها من التعريضى) اه. 

دحل ني الروجة حالا معتدة الرحعي» وما لو آلى من زوه احرف ثم أبانها بطلقَة ثم 
ا الإيلاء ء وهي م فإانه يقَع علیها اڭ کما سیا ر غل ا 
ما فی "خاي" : (رلو آڵى مِن زوحته الأَمَةء ثم اشاز رها قانقشت مده م یقع)) اهھ. 

قلت: يجاب بان شرايها فسخ للعقاي فكأنها م تكن زوحة وقَة أو بان الشرط بقاءُ 
الرَوحيّةٍ أو أثرها كالعدة NEN ONO NEE‏ 
ولو لاتوطاً. وقي بالقربان -أي: الوطء- لاه لو حَلَف على غیره ک: وا له لايس حلډي جلدَك 
أو لا قرب فراش (۲اق۲۲۰ا) ونو ذلك و م ینو الوطءَ م یکن مُولیاء كما يأتي“. 


رر 


٤٤۹7‏ (قوله: مدته) ای التي يانها. 


( "البحر": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء .٠٥/٤‏ 

(۲) 'النھر": کتاب الطٌلاق ۔ باب الإیلاء ق۳٣۲‏ /ب. 

(۳) المقرلة ]١١٤4١٠١[‏ قوله: ((وميه)). 

(4) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاءِ ق۲۳۳/ب بتصرف. 

(ه) المقولة ]١٤٤1۷[‏ قوله: ((ثم تروحها)). 

(1) "حامع الرموز": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء .٠۲۳۲/۱‏ 

(۷) "النانية": كتاب الطلاق ۔ فصل ف الفرقة بين الزوحين .ملك أحدهما صاحبَةُ وبالكفر ١/٦4٤ء‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۸) المقرلة ]١٤٤١١[‏ قوله: ((فمن الصريح إل)). 

( د 


مالقا ٠‏ ی ۷# ب ب ب .يابا 


۰1 ۰ (قوة: لو تعميم إفاعل المصدرء وهو ((قربانها))» ذ که هنا - وك صرح به 
"الملصنف" بعد إشارة إلى دحوي في اتعریفی على قول "الإمام'؛ لصحة حَلفِهِ وإن لم تلزمة الكفارة 
کما اتی فافهم. 

164117[ (قولةُ: والولي) بضم اميم وکسر اللام: اسم فاعل من آلی. 

(قول: لا بشيء مشق يارش الشرط كونه مشِقا في فيه کالحج ونحوه كما 
ا غیره كنزو وصلاءٍ رکعتین وإ عرض إشقاقة بين أو کسَل کما مر“ عن 
"الفتح"» ومن الغو الكفارة وأورہ ي "حر" ایل لیما فيه کقارة ك والله لا أقربك» 
فانه يصح عند "الامام بلالژوم كفارة» وما إذا قال لنسائه الأربع: وا لله لاأقربکن فانه مک 
قربا ثلاث متهن بلا شيء يزم وأحاب عن الأول ما في "الكافي" ی ا ا 
جن آرت بدلیل آله ساف ني العاری با العظیې ولکن م من وجوب الكقارة عله مانغ 
وهو 2 عبادة» وهو ليس من أهلها)). 

قلت: والحواب عن الثاني: أن الإيلاءَ وق على هلة الأربع لا على بعضهنٌ» ولذا لم يحضث 
بقربان البعض؛ أنه غير احلوف عليه بل بعضه كما آفاده شرح "هداي" فهو کقوله: لاأكلُ 
زيا و و ا تت ٠‏ حرا ما كلم الح وفي "البدائع": (رلو قال لامرأته وأمته: وا لله 


)١(‏ القولة ]١۱ ٤٤٩١7‏ قوله: (روفائدته إخ)). 

RS 

(۳) القولة ۲۱٤٤۰۷7‏ قوله: ((وشرعا الحلف إخ)). 

.1٥/٤ "البحر": كتاب الطّلاق _ باب الإيلاء‎ )٤( 

(ه) "كاف النسفي": كتاب الطٌلاق - باب الإيلاء ق١٠٠١‏ /ب. 

.)' (هامش 'فتح القدير‎ ه١‎ ٠١/٤ و"العناية":‎ ١١/٤ انظر "الفتح": كاب الطلاق - باب الإيلاء‎ )١( 
0۴ البدائع': کتاب الطّلاق بيان شرائط ركن الطلاق  فصل: وام الذي يرجم الاق‎ (۷) 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س ۸ حاشية ابن عابدين 


لا مانم كفر. e‏ اغف 
(وشرطة: حلي المرأة بکونها کو وقت تنجيز الإيلام O‏ 


لا آقریکماء 0 من امرأته ت ات فا و فرط ال وما 
فلا يحنٹ بقربان إحداهماء لكر إذا قربّها تعير“ شر ط لبر با منع عن قربان الثانيةء فان كانت الثانية 
هي الروجة صارَ مولي نهاء ومقتضاه أنه لو قرب الثلاثة في المسألة امار صا مولا من الرابعة. 

( قنبية) 

لو حلَف على ترك قٍربانها بعتق عبلوء ثمٌ باعَةُ أو مات العبد سقط الإيلاء؛ لأنه صار محال 
لا يارَمهُ شيءَ بقربانهاء فلو عاد إلى ملك بعد البيع قبل القربان عاد حكم الإيلاي "بداو" 

١٠ء‏ (قولة: إل لماع كفر) إشارة إلى ما مر" عن "الكاني". 

(قولة: وركنه الف أي: الف المذكور. 

٠44٠١‏ (قولة: بكونها منكوحَة أي: ولو حكما كمُعتدّة الرحعي كما قدمناه"» وشَيلً 
ما لو أباتها بعدهٌ ثم مضت دته في العدّةَ كما مر » وبه عَم أنه لاييطل بالإبانة عا دون 
الثلاثي قال في "البدائع": ((والإيلاءُ لاينعقِد في غير الإلك ابتداءٌ وإ كان يبقى بدون 
اللي اه فر جت الأجة والانة كا ق ۲۰٣/ب]‏ سيأتي و اا و امبر وا 
الولد لقوله تعالى: ودين بهم » [البقرة »]۲٠٠-‏ والروحة هى المملوكة ملك 
النکاح کما فی "الہداقع". 


)١(‏ "البدائع": کتاب الطّلاق ۔ فصل: وأَمًا بیان ما يبطل به الإیلاء ۱۷۹/۳ بتصرف. 
(۲) قي المقولة السابمة. 

(۳) المقولة ]١٤٤١۸[‏ قوله: ((على ترك قربانها)). 

OTD ENE) 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق ۔ فصل: وأما شرائط ركن الإيلاء .٠۷١/۳‏ 


٣۲۲٣۱١ ص‎ )٦( 
.٠١١/۳ وأما شرائط ركن الإيلاءِ‎ E "البدائم": کتاب‎ )۷( 


oto 


ا ااك بب ي 0 .مد ب ونال 


ومنه: إن تروحتك فوالله لا أقربك» ولو زاد: وأنت طالق» نم تزوجها لزمَه كفارة 
بالقربان» ووقعَ بائنُ بز كه (وأهلية الرّو ج للطلاق) وعندهما للكفارة (فصح إيلاء الذمي) 


٤٤۱‏ (قولة: ومنه) أي: من كونها منكوحة وقت تنجيز الإيلاء: إن ترو حك فوا لله 
لا أقربك؛ لان المعلق بالشرط کالنجز عند وجود الشرطء فهي منكوحة وقت اتنيز e‏ 

۷٠ء‏ (قولة: ثم ترَوّحَها) أي: بعدّما وقح عليه الطلاق العلق وقولة: (َرمَهُ كفارة إلم) 
معناه: ثبت الإيلاء وعَيلَ عَمَلهُ من لزوم الكفارة في المدة ووقو ع البائن بنرك 
القربان» وهذا لأنه ّا على الإيلاءً والطلاق على التروج J‏ مرتبین» قترل الإيلاء قبل البينونة» 
ونل الطْلاق عَقَيَهُ وباتت به؛ لأنه فمل الدحول وزوال الك لايَيطْلٌ حكم الإيلاء فإذا تروجَها 
ف مده َمل عَملَه أمّا لو قَدّمّ الطلاق على الإيلاء بطل كمه عند "الإمام"؛ لأنه ينزل عقب 
البينونة والإيلاءُ لا ينعد في غير الك كما أقاده قي "البح ر في باب التعليق بقوإه: ((لو قال: إن 
تروجحتك فأنت طالق» وأنت على كظهر أمّيء ووا لله لا أقربك ثم تروحَها وَقَعَ الطلاق» ويلغو 
الظهارٌ والإيلاءُ عنده؛ لأنه رل الطلاق ارلا فنصي مبانة» وعندهما يرن جميعاء ولو أحرَ الطلاق 
فتزۇحَها وقعَ 2 الظهارُ والإيلاء)) اه فافهم. 

4۸7 (قولة: E‏ تراط العقل حل واباوع فلا صح إيلاءُ المي 
واجنون؛ لأنهما ليسا من أهل الطَلاقء وصح م إيلاء العبد مما لایتعا بالمال کہ: إن قبت فعلي 
صو أو حج أو عمرة أو إمرآتي طالی› فان حَيْث امه حرا اوا لاأقربُك فان حَيْث لزم 
الكفارة بالصوم بخلاف ما يعلق باال» مغل: فعلي عت رقبة أو أن ا 
أهل ملك الالء 'بداقے". 

]11661۹ (قولهُ: فصَحَ إيلاء الذي آي: عنڌه لا عندهماء لکن من القولين لين 
(ا) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء ق٣۱۹‏ /ب. 


)۲( "البحر": کاب الطلاق E‏ بتصر ف . 
5 'البدائع": کتاب الطلاق - قصل: وام شرائط ركن الإيلاءِ ٠۷١/۳‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصة س ٠‏ حاشية ابن عابدين 


بغيرما هو فقربة» وفائدته: وقوع الطلاق› وهن شر ائطه عدم اللقص عن المدة. 


على إطلاقي؛ لأ إيلاءءٌ .عا هو قربة ححضة كالحح لايصح اتفاقاء ونما لايَازمٌ كونة قربة كالهتق 
يصح اتفاقا» وما فيه كفارة ك: وا له لاأتربك يصح عنده لاعندهما كما قي "البحر"” وغيره. 

a (قولة: بغير ما هو قربة أي: محضة» ا‎ [YffY*] 

١١٠٠ء‏ (قولة: وفائدتةُ إل أي: أل تصحيح إيلاء الذمي وا ل تارم الكفارة بالتب له 
فائدة» وهي وقوعځ الطلاق برك قربانها في المدة. 

EET]‏ (قولة: ومن شرائطه إل) ومنها: أن لايقيد سمکان؛ لأنه يكن قربانها في غير 
وأ لايَحمَعَ ين الرّوحة وغيرها كأمَتهِ أو [٣/ق‏ ١۲٠ا‏ أحنيّة؛ لأنه يُمكنة قربا امرأته وحدها 
بلا لزوم شيء کما مر . وما شراط أن لايد بزمان فغيرٌ صحیح؛ لأنه إن ريد بالرًمان مده 
e‏ رذ ريد تفي ما دوتها فهو ما زاذة "الشًارح"» فافهم. 

نعم يشازط أن لايستفيَ بعض المد مفل: لا ربك سنة إلا يوما» على تفصيل فيه 
سيأتي وان يكوك النع عن القربان فقط؛ لما في "الولوابعية"”: (رلو قال: إن قربتاك أو دعوتك 
إلى الفراش فأنتٍ طالق لا یصيرٌ مُولیا؛ لأنه عکنه قربا بلا شيء يَارمُهُ بان يدعوّها إلى الفراش 
فیحدث ثم بقرتها ي الع) اهھ. 

E آي: الو ا الأحروي فالإثه إل م يف إليها كما‎ e (قو‎ ]۱٤٤۲۳( 
إن اء و إن الله عموررجي م [البقرة-٠۲۲]. وصرّح "القهستان "° عن "ای‎  :یلاعت‎ 


() "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الإيلاء ٠١/١‏ بتصرف. 
(۲) المقرلة ]٠٤١٤١١7‏ قوله: ((إلا بشي مشق يارمه)). 
(۳) ص۲۷ وما بعدها "در ". 

() "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث فن الاستئناء وغيره ق٣۷/ب.‏ 
)٥(‏ "حامع الرسوز تاتب الاق - باب الإایلاء ۳۲۳/۱ . 


() "التتف": باب الكراهية .۸١٠١/١‏ 


الاةافاشق ر ب ر .ا ي عد اتال 


De E E‏ ا 
ولم يطا (و) لزوم (الكفارة أو الجزاع) المعلق O‏ 


((بأن الإيلاءَ مكروة))» وصرحوا أيضا بأد وقو ع الطلاق بمضي للمدَةَ حراءُ لظليه» لكنْ ذ كر في 
"لفت" اول ل الباب: (رأن الإيلاء لا يارمة العصيةء إذ قد يكو برضاها نوف غيل على الولد 
وعدم موانقة بزاجها ونحوه» فيان عله لقع ًحاج ج التفس )). 

[é4]‏ (قولة: وم بطم عطف تفسیر » وا بالوطء حقيقتة عند المدرة أو مايقوم اة 
كالقول عند العجز» فالمراد: ولم يفئ» أي: م يرجع إلى ما حَلف عليه. 

٠٤٠٠٠(‏ (قوله: والكفارة أو الجزاء) بالعطف ب((و))» وي بعض النسخ بالواو موافقا لما 
في "الذرر”؟ و "شرح المصنف"“ وهي ععنى ((أى))؛ أن المراد بيان نوعيه بقرينة قوله الآني: 
((ففي الحلف با لله تعالى وَحبّت الكفارة» وني غيره وجب ابلعزائً))» أي: العلق عليه كا حح واليتق 
والطّلاق ونحو ذلك و إذ عن احتماع الكفارة والجزاء قي نحو 
CES os‏ و فيه ا و ف ان اخ 
الكفارة وق الآحر الحزاء وإ وقح عند البرّ طلاق واح؛ بدليل ما قالوا ق: وال لا أقربكي 

a‏ ر تي ي و ا س فار ي هه هك ا 
إذا كرره ثلاثا وم ينو التأكيد: إنه أعان ثلائة يجب لكل كفارةء ويقع بها طلقة واحدة كما 
سیا حر البابب» فافهم. 


اإباب الإيلاء) 
(قوله: لخو فو غيل إ) في "القاموس": ((الغيل: اللبن ترضيعه المرآة ولدها وهي تؤتى أو وهي حامل)) آه. 
2 ِ 4 تت 
(قوله: وعدم موافقة مزاجحها) عبارة "الفتح": ((مزاحهما )) بضمر المثنى. 


0 

(۲) "الفتح": ١‏ کاب الطادق - باب الاباك غ2 

(۳) 'الدرر": کتاب الطلاق - باب الإیلاء ۳۸۷/۱. 

.ب/٠١١‎ ق/١ "المتح": تاب الطلاق ۔ باب الإيلاء‎ )٤( 


(ه) ص۷ A-0‏ کر 


() في نسحة "الفتح" الي بين أيدينا ((مزاحها)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ١١‏ حاشية ابن عابدين 


(إنْ حَِث) بالقربان. 
Ns‏ أربعة أشهرء وللأَمَةٍ شهران) ولا خد لأكثرهاء 
فلا إيلاءَ حَلفه على اقل من الأقلين. E‏ ف الرجحعى ERS‏ 


[If‏ (قوله: إن حف بالقربان) آي: الوط حقيقة» فلا يحنث بالفيء باللسان عند 
الخجز عن الوطي لأته غر الحلوف عليه ولو وط بف ا حَیْث کما سبأتي ١‏ 
[ff]‏ (قولة: ا أشهر) لاحلاف أنه إن وقع في E‏ غ الشهر اعتبرَت ا 
اجات ولو وقع ق بعضه فلا ا ن "الامام" وقال "الشات ": ع بر بالایام» وعن زف ايار 
بقية الشهر الايا والشهرٌ الثانی والثالت بالأهلة» ويْكمل أياء الشهر الأول بالأيام من أو رل الشهر 
ارب از ۳ و 'اليداقع"“. 
ر ت ررش 2 ‌ ر 2 ۶ ت 
۱٤٤۲۸‏ (قوله: وللامة م لو کان زوجحها حرا ولو أعتقت في أثناء المد 
طلقت اتقات إل .اة و الحرائر» ا في "البدائع". 
7 (قوله: فلا ايلام ا الطلاق» "بدائع"» أي: لا في حق الجنشي فلو قال 
رة : وال لا ربك شهرين» وام قرها فیهما بط ولو قربا فيهما حَبْث. 
(f *}‏ (قولة: و اکالنت ف الرجعي) وهو الذاعي من قيام اة وعدم الموافقة› 


۶ 


E a 2Alrlyf | ت‎ a (1) ۴ 9 (Al  .H 
نهر" ومثله في "شرح درر البحار"" » وكأنه حص الرحعي لكونه أشبهه لي البينونة مآلا‎ 


بعدما 


1\1 


)١(‏ المقولة [١٤١٤١١‏ قوله: (رلغير حائض إخ)). 

(۲) في هامش "م": ((قوله: (من أول الشتهر الرّابع إخ) صوابة: (الخامس))» وكذا قوله: ((والفالث)) صوأبة: ((والرابع)) 
ا تال وا K‏ أعلم)) آه. 

(۳) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء ق۲۳۲۳/ب. 

.۱۷۳/۳ "اليدائع": کتاب الطلاق - فصل وأمّا شرائط ر کن الإیلاء‎ )٤( 

(ه) "النهر": کتاب الطّلاق - باب الإیلاء ق٣٠۲‏ /أ. 

.٠۷۲/۳ "البدائم": کتاب الطٌلاق ۔ فصل وأمًا شرائط رکن الإیلاء‎ )١( 

(۷) "البدائم": كتاب الطلاق - فصل وأما شرائط ركن الإيلاء .٠۷١/١‏ 

(۸) "النهر": کتاب الطلاق - باب الإیلاء ق۳٣٣۲‏ /ب. 

(۹) "غرر الأذکار": کاب الطلاق ۔ باب الإیلاء ق۹٣۲‏ /ب. 


ot1/ 


الجزءالغاشر س ۳إ سے باب الايا 


وألفاظه: صریح و كناية» فمن الصریح .۰ OTE‏ 
على ما م تأمّل. 


٠٤٤٠١١‏ (قولة: صريح وكتاية) وقيل: ثلاثة: صريح وما يجري محرا وكناية فالصريح 
لفظان: الجماع و اما القربان ا والوطء فهي کات ری ری الصريح» قال ي 
"الفتح": (روالأولى حَعْلْ الكل من الصريح؛ لان الصراحة منوطة ياد العضي لخلبة الاستعمال 
فيه سواءٌ كان حقيقة أو مَجازأء لا بالحقيقة وإلا لَوَحَبَ كون الصّريح ل فغ لفظ اليك فقط)» وق 
"البدائع'": ((الافتضاض في البكر يجري مَحرّى الصريح )) اھ وستاتی ألفاظ الكناية. 

وف "البحر": ((لو ادعی ف الصريح أنه م يعن الحماع اا وا د 5 
ولکاا كل لفظر لا سبق إلى الفهم معنى الوقاع منه ويَحمَيِلٌ غير ولا كوك إيلاءٌ بلا 
ويدينْ في القضاء)). 

EfYY]‏ (قولة: فمن الصريح ا ذ كر منه أربعة ألفاظٍ» وأشارَ إل أنه بقي غيرهاء فاك منه 
قولهُ للبکر: لا افتضاك کما مر وني "التتقی": (رلا ٤‏ ا اللا KEE‏ وکنا | 5 
فجي فرك )» وهذا يحالف ما في البدائع 2 
في "جحوامع الفقه" اندر قال: لايمَس حلدي جلد a‏ ا ا 
ذکره بشيء))» فاده في "الف "» وظاهرٌ ما في "الحوامع' ا ی ر ا 


) ا( و ف 


(۴) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الإيلاء .٤٠/٤‏ 

(۳) "البدائم": كتاب الطلاق - بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأمًا الذي يرجحع إلى الوقت .٠١۲/۳‏ 
9 
(ه) "البحر": الطلاق ۔ باب الإيلاء ٠٦/٤‏ باختصار. 

)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(۷) "البدائع": كتاب الطْلاق - بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأمًا الذي يرجحع إلى الوقت .٠١۲/۳‏ 
(۸) "الفتح": کتاب الطّلاق - باب الإيلاء .٠٠/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ٤ EINER‏ ا ن حاشية این عابدين 
(لو قال: وا لهم و كل ما ينعفد به اليمين (لا أقربكى) O‏ 
قلت: والذي يَظهرٌ ما ني "منتقى": ((من أن لين من الصريح))» لما عَلِمت من أن 
الصّراحة منوطة بتبادر العنى» والمتبادرٌ من قولك: فلانٌ نام مع زوكحَيَهِ هو الوط نعم لايتبادر 
ذلك من قولك: بات معها في فراش» وتبقى اللخالفة ٣إف ٣۲٠‏ ف مسالة الس وماذكر من 
الإمكان لا اني التباد وإلا رم أن تكو الباضعة كذلك؛ لأنها ععنى وضع البْضْع على البضلع» 
أي: القرج» مكل أن يُقال: لايلرَمٌ منه الحماع» وكذا الافتضاضٌ -أي: إزالة البكارة- يمكن 
امم وغوه ئر 

[ff]‏ (قوله: لوقال: وا لله ا بالقسَم لأنه لو قال: لاأقرّبك ولم یقل: وا لله 
لایکون مُولیا ذكرَهُ "الإسبيجابي"» "عر" أي: لأنه لايد من زوم مايشق. 

[NEE]‏ (قولة: ر ما ينعقد به اليمين) کل مبتدا حزِف حبر تقدیره: كذلك» قال في 
"البحر": (روأراة بقوله: وا له ما ينعقِدٌ به اليمين كقوله: تا لله وعَظْمَة اله وحَلاله وكبريائهء 
فرج ما لا ينعد به كقوله: وعم الو لاأقربُك وعليه عضب الل تعالى وسحطة إن قربعكي) 
ا 

(٠٣٤؛ ١‏ (قولة: لا ربك أي: بلا بيان دة أشارَ إلى أنه كالَوقت عد الإيلاء لان 
الإطلاق کالتایید ومثلةُ لو عل له غاية لابرحَى وجحودها ني دة الإيلاء كقولِه قي رحبي: 
لا ربك حتى أصوم الحرم وكقوله: إلا في مکان کذا» أو حتى تفطمي ولَدَكٍ وييتهما أربعة 
أشهر فأ كر ولو اقل م یکن مُولیاء وکذا حت تطلح اسمس من مَغربهاء أو حتى تَحرُح الدابة 
ر ل اا ووا ای و ا کات ی ودعاو م لک ل بض 
بقاءُ النکاح معه ك: حتى تموتي» أو أموت» أو أطلْمَك ثلاثا» أو حتى أَملكك أو املك شقصا 
ا کاب لدی ن باب ابر 1/4 


(۲) 'البحر": کتاب الطّلاق _ باب الإيلاء 1۷/٤‏ . 
)۳( کاب الطلاق باب الإا ١‏ ۱۸. 


الم اش ي و س ج وا 


لغیر حائض» ذکره "سعدي"؛ لعدم إضافة انع حيتئار إلى اليمين (أو) واللهِ رلا فرك 
لا أحایئك» لا اؤ لا غيل منك من اة رأربة أدهي ولو لحائض e‏ 


مناث دوهي صت وإن تصوَرَ باه ک: حتى اريك ا موليا؛ لان مطلق الشراء لا يزيل 
النکاح؛ لأنه قد يشازیها لغیرو» رو ی و كرون اشر فا ب 
لا اص حتی لو قال: وأقبضّك كان مُولياء فيصر تقديره: لا فريك مامت قي نكاحي» 
ولو قال: حتی أعتقَ عبدي أو أُطليَ زوحي فهو إيلاءِ عندهما حلاف "لأبي يوسف" ولاحلاف في 
عدمه ٿي: : حتی دحل الدارَ أو اكلم زیدا ماق "ا ۹ وغیره. 

[Nf ETY‏ (قولة: لخر حائض إخ) في "غاية البيان" O‏ «حَلف لارا وهي 
حائض ا یک مولا لن ار غا بالحيض» فلا يَصير الع مضافا لليمين اھ. 

وبهذا عَلم أن الصريح E‏ لا حتاج إلى النيّة - لايقع به؛ لوحود صارف كذا في 
ال و و اعا كاه علا عا رصل سی ی ي اشي 
العتاية "© عر ما في على ما إذا قال: لاأَقربك و لم يميّد.عدة أَمّا لو قال: أربعة أشهر فاته 
کون مُولیا ولو کانت حائضا. وهذا معنی قول "الشارح" هنا: ((لغیر حائض)) (۳/ق۲۲٣/ب]‏ وقوله 
عه ني اليد رولو حافض)» وأوضَحة ني "اهر "”: (ربانه إذا د بأربعة أشهر يكو قرينة على 
إضافة التع إلى اليمين) اه" ۰ 

هذا كله مب على أن قول "الشامل": ((وهي حائض)) ليس من کلام الروج» لکن 
ذکر "الَقدسي": ((آنه حال من مفعول يقربُها لا من فاعل حَلَّفَ))» اي: فهو من كلام الرّوج. 


)١(‏ "النھر": کتاب الطّلاق ۔ باب الإیلاء ق۲۳۳ /ب. 

(۲) تقدم الکلام عليه فی ۲۹۷/۱. 

(۳) "البحر": کتاب الطٌلاق - باب الإیلاء ٦٦/٤‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق باب الإیلاء ۳۸۷/۱ رھام ازو وار : 

(ه) في "د" زيادة: ((لتتصرف بينه إلى ماهو ممتوع شرعاء فتأمل» مدني)). ق ۲۰۲ /ب. 
)٩(‏ انظر "اللحواشى السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ٤١/٤‏ (هامش ' فتح القدير "). 
(۷) "النهر": کا الطلاق باب الإیلاء ق۳۳ ۲/ب. 


oV 


قننم الأحوال الشخصية 1٦ CIEE‏ حاشية أبن عابدين 
اہ و ت رل 
لتعيين المدة (وإن قربتك فعلي حج Na DRONES EELS an‏ 


قلت: وربا آفاده ما قي "كاف الحاكم" حيث قال: (روإن حَلَّفْ لا برها وهي حائض 
يكن مُولياء وإ حلَّف لا يقربُها حتى تفعلَ شيقا تقر على عل قبل مضي أربعة أشهر م يكن 
مولياء وإ تأر ذلك أربعة أشهر م يَضره) اه. فقول ((حتى تفعل)) من كلام الروج قطعاء 
فکذا و ((وهي خاش وقد فاد عله جا د کرو بعڌه وهي: را ا ا ا ا 
قبل أربعة أضهر فلا يَصيرٌ مولي ون زادت عليها))» ونُوبَدة تعليل "الولواي" بقولو: (رلأنه مع 
فة عن قربانها قي مدَّةٍ الحيض» وأنه اقل من أربعة أأشهر)) اه. ولو كانت العلة ما مر : ((من 
كون الرّوج منوعا عن الوطء بالحيض إخ) لكان لواحب ذكرَ ذلك في شروط صح الإيلاي 
بأ" يقال: يشرط في صسيه أن لا يكون اروج بمنوعا عن وطيها وقت الإيلاء ويرد عليه: أنه 
يشمَلُ ما إذا كانت محرمة أو معتكفة أو صائمة أو مُصليةء مع أنه سيأتي أنه يصح الإيلاءُ وهي 
مُحرمَة وإ كان بيتها وين الحرم أكثرٌ من أربعة أشهر ولايكوذ فيوءُ بالسان بل بالحماع؛ 
لان الإحرامً مانغ شرعي» وهو لايستقط حقها في الحماع؛ فقد صح الإيلاءُ مع عليه بأنه ممنوع 
عن قربانها شرعاً في مدَّةٍ أربعة أشه ففي حالة الحيض يصح بالأوى» فما كان الحواب عن حالة 
الإحرام فهو الحواب عن حالة الحيض» فاغتنم تحرير هذا المقام» والسلام. 

[YE ETY]‏ (قولة: إتعيين الد این وک اله ای ان المع لليمين لا للحيض» 
بخلاف ما إذا م ET‏ 


(قولة: وقد أفاد علته عا ذكَرَهٌ بعده إخ) تنظ هذه الل في "كاي الحاكم" فإك مده ا لحيض لا يقال 
فيها: يمن مُضييها قبل اخ بل متعين مضريها قبل أربعة أشهر» فإنه لا يزيد على عشرة تأمّل. 


() "الولوالحية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث ف الاستغناء وغيره ق٤‏ ۷/ً. 
(۲) ك القولة نفسها. 

(۳) تی "ب" :((بانه)). 

)٤(‏ المقولة ]١٤٤۹٤[‏ قرله: ((لا حكيما کاحرام)). 


(ه) ف المقولة السابقة. 


ام الاش .ب م ا س ي بالا 


أو حرم ما شی بخلاف: فع صلاة ركعتين» فليس بمول لعدم مشقتهما"» بخلاف: 
فعَلّي مائة ركعة وقياسَةُ أن يكون مُولياً بعائة حتمة أو اتباع مائة حنازق ولم أرهٌ.. 

4۳۸ (قوله: ودای كقوله: فعل عمرة اة أو صيام و هدي أو اعتكاف 
أو بين أو كفارة يمين أو فأنت طالق أو هذه إروحة أعحرّى أو فبدي حر أو علي عق لعب 
مبهماء او فعليّ صوءٌ يو بخلاف صوم هذا الشهر؛ انه مک قربانها بعد مض بلا شيء بارش 
ولو قال: فعلي اتباعٌ حازة» أو ا تلاوة أو ا القرآن» أو Ek‏ أو الصلاة ت 
القدس ¢ filrrra/r]‏ ا وي الأحيرة حلاف "حمد"؛ ؛ لأنها تارم بالنذر کی 
'الفتح""» وأشارَ في "الفتح" إلى احواب عن قول "حمَاٍ": ((بأن اشا على زوم ما يْشُىٌ لا على 
صح النذرء وإلا رم أن يكون مُوليا بالتعليق على صلاةٍ ركعتين» والمذهب أنه سقط النذرٌ بصلاتها 
في غير بيت المقدس. 

]£6۳۹ (قولة: عدم مشقتهما) أي: وان ارما بالحنث لصحة انذر تا واشار إل آنه 
لا تعتير الشقة العارضة بحو سل Ia‏ باب ین في نجو: فعلی غزو کما م . 

[Ef 6°]‏ (قولة: وقیاسه إلخ) هذا السك لساب E‏ وهو في غير محلو لما تقد تق 

(قولةٌ: أو ضاق إن عنى قدرا ي AS‏ ا دی 

ارق 'الفتح": إلى الجواب عن قول ' حمَدٍ": بأ المدارً إل أي: یکول ل 


| في "ط": ((مشقتها)).‎ )١( 

(۲) في "م":((الدحيرة)) وهو حطاً. 

(۳) 'الفتح": كعاب الطلاق ۔ باب الإيلاء ٤/١ه.‏ 

(ئ) المقرلة 7 )] قوله: ((الا بشيءِ مشق يلزمه)). 
)٥(‏ "النھر": کتاب الطّلاق ۔ باب الإیلاء ق٣٣۲‏ /أ 
(1) المقولة ]۱٤٤١۲[‏ قوله: ((إلا بشيء مشق يلزمه)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۸١‏ حاشية ابن عابدين 


(او فانتٍ طالق او عبده حر). 


ص 
£ 


ومن الكناية: امسات لتكت لا أغشاك» E‏ فراش ک أدحل 


غب و الد غو ی کر ادا أو الدجحال» أو تطلعَ الشمس من مغربها. 


من اد اولي هو الذي لامک رباد زوجته إلا بشيء مرق يلرم فلا بد من ونو لازماًء 
و کونه و ولا يصح الشذر بقراءةٍ القرآن e‏ وتكفين الموتى كما ني مان 
"القهستانی" فإذا يصح نذره ىكن قربانها بلا شيء الول ن قربتك 
خم لف وُضوء فلا يکود ل فافهم. 

7 (قوة: أو قأنتٍ طالِق ُو عبد حن کان ينبغي ذٍكرَهٌ قبل قوله: ((أو نحوهٌ)). فان 
رها تلق رجعية ويعتق العبد» وظاهرة: وإنْ م یکن ممن يش عليه لأته تي الأصل می کيا 
أفاده "ط"” وقدّمنا“ آنه لو باع العبد سقط الإيلاء ولو عاد إلى ملك عادء ولو قال: فعلْي ذبح 
ولدي يصح ويلزمَةُ بالينث ذبح شاق كما في "البدائع"“. 

fff]‏ (قولةُ: : ومن الكناية إخ) ومنها: لاأهع راسي ورسك لا السك لا أضاجعك 


چ < ي 
ہے 


لأغيظنك لأسوأنك "فت" . ا ان باللام اوابية» وذکر أيضا أنه عد منها في "البدائع" 
اللو كال ت كف و لکا على الأخير. 
EEE]‏ (قولة: ومن لويد (kِ‏ لأنه ا في العرف للتأبيك ولان له أمارات سابقة تذل 


(۱) في هامش "م ":(( قوله:(يشيء ی وکر ا کا اول ااال على خط اروف شر ك ل 
بایدینا: شاق لا شی (( أن ار ا ة: 

(۲) "امع الرموز": .٠۳۸٤/١‏ 

(۳) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء ۱۸۱/۲ بتصرف. 

)٤(‏ المقولة ]١٤١ ٤١١7‏ قوله: ((إلا بشيء يلزمه)). 

(ه) "البدائم": كتاب الطّلاق - بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وما الذي يرجع إلى الوقت .٠١۷/۳‏ 

(1) الفتح": کتاب الطلاق ۔ ياب الإیلاء ۲١/٤‏ بتصرف. 

(۷) "البدائع": كتاب الطلاق - بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأمًا الذي برحع إلى الوقت .٠١۲/۳‏ 

(۸) المقولة ]١ ٤١٤١۲١7‏ قوله: (( فمن الصريح إخ)). 


الجزءالعاشر .د و باب الإيلاء 


(فإن قربها في المدّق) ولو بججنونا (حَِث) وحينئاٍ (ففي الحلف با لله وَحَبّت الكفارة 
وي غيره وحَّب الحراء وسقط الإيلاع لانتهاء اليمين (وإلا) يقرَبها a‏ 


على أنه لايقع في مدَة أربعة أشهر» وكان المناسب ذكرٌ هذه الحملة عند قول "املصنف" الآتيى': 
YY ult u | a‏ 
((لالو کان مؤبدا)) کما فعل ي الفتح 
4٤٠٤ء‏ (قولة: فان قربّها قي الدّة إ) إنما ذكره وإ أغنى عنه قولة سابقا: ((وحكمه 
!@( ات عليه ا ف O‏ 
£7 ££ 1( (قوله: ولو جنونا) ل الأهلة تعتير وقت الحلف وقت انث . 
١ء٤٤"‏ (قوله: وَحَبّت الكفارة ولو كفر قبل الحنث لا تعتيل "بى ". 
ر٤٤٤‏ (قولة: وجب الجحزاء) سيأتي في الأمان أن في مشه يخير بين الوفاء ما الترمَه مسن 
النذر أ كفارة ا ري اي: على الصحيح الذي رَحَعَ إليه "الإمام ا 
[۳/ق۳۲۳/ب] وهذا إن قي الإيلاء فلو سقط .موت العبد المحلوف بعتقِهِ فلا يحب شيء 
٠٠٤٤١١‏ (قولة: وسقط الإيلاء) عطف على ((حبْث))» فلو مضت أربعة أشهر لايقع 
طلاق؛ لانحلال اليمين بالحتث» وسواء حلف على أربعة أشهر أو أطلق أو على الأب "بى ". 
(۱) ص٣۲‏ در ". 
(۲) "الفتعح": كتاب الطلاق ۔ باب الإيلاء ٠٠/٤‏ . 
(۳) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء ۱۸١/۲‏ 
)٤(‏ "البحر ": کتاب الطلاق - باب الإيلاء Y4‏ 
() م نعثر على هذا النقل ف "الشرنبلالية"» إلا أنه عند استعراض المسألة في كتاب الأعان ٠۳/۲‏ ذكَرّ أن له ي هذا 
الموضوع رسالةء واسمُها "تحفة النحرير وإسعاف الناذر الغ والفقير بالتحيير"» ولعل النقل المذكور فيها.. 
() من (رفلو سقط)) إلى ((الإيلاء)) ساقط من "الأصل". 
(۷) "اليحر": كتاب الطلاق - باب الایلاء 1۸/٤‏ . 


قسم الأحوال الشخصية د حاشية این عابدين 


(بانت بواحدی ٤.‏ ضيّهاء ولو اعا بعد مُضّها ٤‏ قبل قول إلا بي 
سط ال لی کان وو ر ها و ف ا بثانية» 


ب١٠٤٠‏ (قولة: بات بواحِدَيم أي: بطلقة واحدة وقولة: ((بمضيّها)) أي: بسبب مضي 
الد واشار أ ا إلى إنشاء تطليق أو الحكم بالتفريق حلافا للشافعى كما أفاده ف 
a‏ ۰ 

]140۰[ (قولة: ولو ادعام أي: القّربان في المدة. 

١4ء‏ (قولة: ل قبل قول إلا يقم أي: على إقراره ف لدو أنه جامعهاء "بحر "؛ لأنه ني 
اة ملك الإنشاءَ فيْملك الإعبارَ فص إشهاده عليه» ودم" في الرجحعة نظيره وأنه من 


2 
3 


أعجبٍ المسائل. 
o [fo]‏ ولو بمدتین ا باك ع على اتمانية آشهر کمافي 0 e,‏ ا 
ل "القهستاني"“ وهو خالف لما في "الكتز" وغيره بور ا ا ا 
أربعةٍ أشهر))» فانه يقتضي آنه لو حلف على مین أو أكثر لایسقط وهو معنی قوله: ((إذ .عضي 
الثانية تبين بثانية))» لک مراد ارح نه سقط بع مضي الدّين. 
[ff]‏ (قولة: تبون بثانية) يعي : إذا وخا وإلاً فهو على غير الأصح الاس ف وبل 
إذ لافرق يَظهرٌ بيتهماء ثم رايت القهستان“ قال: (روق الانية أي: فى مسألة لمدتين إذا بانت» 


2 
چ 


روّجَها ثانياء ثم مضت أربعة أشهر أ أحرى بانت بواحدة أحرّى وسقط الإيلام) اه. 
)0( "الهداية": كتاب الطلاق - باب الإيلاء .١١/۲‏ 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق - باب الإیلاء .٦۸/ ٤‏ 

(۳) 1۲۳/۹ وما بعدها "در ". 

)٤(‏ "الدر المتتقى": كتاب الطلاق - باب الإيلاء ٤٤١/١‏ (هامش "يمع الأنهر"). 

.٠۲٤/١ "جامع الرموز": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء‎ )٥( 

.۲٠٠/۱ انظر "شرح العینٰ على الکنز": كتاب اسلاق ۔ باب الإیلاء‎ )١( 

(۷) "حامع الرموز": کتاب الطّلاق - باب الإیلاء .٠۲ ٤/۱‏ 


o £A/Y 


الجزءالعاشر ‏ .- إل باب الإيلاء 


(لا لو کان مُوبدا) وکانت طاھرۃ کما مر . وفرع عليه: (فلو نكحَها ثانيا وثافا 
ومَضصَّتٍ الدّتان بلا فرٴ) أي: قربان (بانت بأحرشن) O‏ 

وني "الولوابية": (روا لله لا أقريك سنةء فمَّضّى أربعة شه فبانت» ثم تروجهاء ومضى 
أربعة أشهر أحرَّى بات أيضأء فان ترو حَها ثالاً لايقع؛ لأته بي من السّنةٍ بعد التروج أقل من 
أربعة أشهر)). 

fff]‏ (قولة: لالو کان و اأي: ا الف ای الإيلاء لو کان ا قال 
في "الفتح: ((هو أن يصرح LSE SS NEO a‏ 
فليس مول أصاا)) اه. 

۱44٩7‏ (قول: وکانت طاهرة) هو معنى قول 'الفتح": ززل ان تکون عاضا وقد 
غلمت ماف ا 

£40( (قولة: وفرع عَليه: ل کيا ف فرع هذا الكلام» وضمير عليه لقوله: ((لا لو 
کان مودا) وأفاد: أنه لا نكر الطلاق بدون تزوج لعدم منج ا وقیل: لو بانت .عضى أربعة 
أشهر بالايلاء ثم مضت أربعة أحرّى وهي في اودوعت أحرى» فإن مضت أربعة أحرى وهي 
في العدة عت أحرّى» والأول أصح؛ لأ وقوع الطّلاق جزاء الظلې وليس للمبانة حق» فلا يكون 
لالا کما في "الزیلعی"» ووافقة في "الف" ق٤۳۲‏ و"البحر"“ و"النهر"“» وعليه المتون. 


اف ا 

(۲) "الولوالحية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث قي الاستثناء وغيره ق١٣۷/ب.‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإیلاء ٤٠٥/٤‏ . 

)٤(‏ فى المقولة السابقة. 

.۲٠٦۳/۲ "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق  باب الإیلاء‎ )٥( 

.٤٦/٤ "الفعح": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء ٤‏ /1۸. 

(۸) "النهر": کتاب الطّلاق - باب الإیلاء ق٤٠‏ ۲/أ. 


قسم الأحوال الشخصية ٠  .‏ ۴ حاشية ابن عابدين 


ت ۶ ي ۵ ا مر ست ص ا 
والمدة من وقت التروج رفإن نكحَها بعد زوج آخرَ لم تطلق) EEE ORO‏ 


٠٠٥۷١‏ (قولة: والْدة من وقت الترَوّج) سواء كان التروح في العدَةٍ أو بعد انقضائها 
قال ف "الئهر": (رواحتلف ف اعبار ابحداء مدت قفي "المناية"؟ - وعليه رى 
و"المرغيناني" .ما إذا كان التروّجٌ بعد انقضاء العدَةٍء فإن كان فيها اعت ابعداؤة من وقت 
الطلاقء قال "الريل ": وھا لا تق إلا على قول مَّن قال ا الطْلاق قبل 
ترج وقد تر حت قال ن "افتع + نالارتی لاطلا کا ن "شدای 


(Mn 


[¥YffeA]‏ (قوله: فإك نکخها) اي : ال الذي | ل ۶ بالثلاث»› ا 


(۵ "النھر": کتاب الطّلاق ۔ باب الإیلاء ق٤٣‏ ۲/أ. 

(۲( "المداية": كتاب الطلاق باب الإيلاء ۱۲/۲. 

(۳) "کا النسفي": کتاب الطّلاق - باب الإیلاء ق٤‏ ١١/أ.‏ 

)٤(‏ في النسخ جميعها: 'العناية"» وما أثبتناه هو الصواب الوافق لا في "الفتح"؛ إذ م يعتمد صاحب "العناية" التقييمد» 
انظر "العناية": كتاب الطلاق باب الإيلاء ٤٠/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 

(ه) "امتح ": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء ١‏ /ق١١٠/ب.‏ 

(0 "تییین الحقائق": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء .۲٠۳/۲‏ 

(۷) في هامش "م": رقو (وهذا لا يستقيم إلخ) أقول: بل لا يستقيم أيضا على ذلك القولء فان أضخاب داك 
ST PTE‏ على کل حال» ويحقاج للقرق بين ما إذا روحت بعد العدّة حيث م قحس 

(۸) ف المقولة السابقة. 

() "الفتح": کتاب الّلاق - باب الإیلاء ٤1/٤‏ . 

' , 1۲/١ "اهداية": كتاب الطلاق - باب الإيلاء‎ ١ ٠( 

(۱) "ح": كتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء ق۹۰١‏ /ب. 


)۲( ح ا الطلاق _ باب الايلاء ق٥‏ ۱۹ /إب. 


واا .د ي ا ی ا 


لانتهاء هذا املك بخلاف ما لو باز بالإيلاء عا دون ثلاث أو أبانها بتنجیز 
الطلدق عاذت بثلااش EEO PP CO POT EY‏ 


ای کا قبل ان تتروجَ بغیری EA‏ اهم الک“. 
]£0۹ 1£[ (قولة: لانتِهاء هذا الملك) فهذه المسالة ما إِذا علي طلاقها بالدحول ملا 
َر القلاث» فترو حت بغیرو» ثم أعادهاء فذحت لا تطلق حلافا ل "زفر"» وکذا لو آلى منهاء ثم 
طلقها لاا بطل الإيلا I‏ أربعة أشهر وهي قي العدّة بقع الطلاق خىل 0) 
EE‏ روع ا وار الو لايعرد الإيلاءُ حلاف له تی" 
]166[ (قولة: بتنجيزالطّلاق) آي: بتنجيز َة أو طلقتين " 
۹ (قوله: عات بثلاش) با بان تزوجَها بعد زوج آحر على قولهما: إن الروج 


(قولةُ: ي: نکڪَها قبل أن تتزوّج بغيره إخ) لا يناب كر هذا التفسير هناء فإك موضو ع ما هنا 
أنه انتهى ملكة بالثلاش» والناسب كتابتة عقب قولو: ((فلو نكحَّها انيا إ)) وقوله: ((وكذا بعده 
اڂ))؛ ليكول ریا على قول "محم" تأمّل. 

(قولة: وكذا لو آل منها ثم طلقَها إل) هذه المسألة لا يتأتى فيها يلاف ف "فر" کما هو ظاهر 
تأمّل» ثم راحعّت "الفح" فلم ار فيه ما عرَاه إليه مِنْ هذه المسألة. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: جخلاف ما لو بانت الخ» قال في "البدائع : : لو آل متها ولم يفئ إليها حتى مت أربعة أشهر: 
فبانت منه بتطليقة» وانقضت عدتهاء قتروجحت بروج آخرء ثم عادت إلى الأول عاد حكم الإيلاء بالإجهاع» لكن 
عندهما بتثلاث تطليقات» وعند محمد ما بقي» ولا ييطل بالإبانة حتى لو آل منهاء ثم أبانها قبل مضي المدة» ثم 
تزوحها فمضت المدة من غير ِء تين بتطليقة أحرى بالإيلاء السابق» انتهی)) ق٣٠‏ ۲/أ. 

(۲) فی هامش "م": ((قوله: (أي: ا هذا لا يناسب ذكرةٌ هناء فإك فرض السألة فيما إذا طلى ثلاثاء وحينعز 
لاکن تروځها ل زوج آحر» والظاهر أن حل هذا الكلام عند قول اللصنض: فلو نكحًها ثانياً وثاثا)) اه. 

(۳) المقولة ]١٤١٤١١1[‏ قوله: ((تُم عادت ثلاث)) وما بعدها. 

(4) ي هامش. م :((قول! (لم يقع الطّلاق حلاف إخ) لعل هذا سبق قلم» ولا فبعد تنيز الشلاث لا يقصورٌ وقوع 
طلاق حر إجماعاء وهو واضح)) اه. 

(ه) ) "الفعي": : كتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء .٤١- )٦/٤‏ 

() "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء ق٥۱۹/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ٤ IRE‏ حاشية ابن عابدين 


يَقَعٌ بالإيلاء حلافا ل "محمد" كما مَر في مسألة هدم (وإن وطئها) بعد زوج 


(والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاء) SC‏ 


اني بهم ما دون الغلاي ويثيت ثبت جلا حديداء فتعود للاول ثلاث لا عا قي 

e‏ (قولة: يقع بالإيلاء) المي عائد إل الثلاث ۽ باعتبار معت لطّلاق الثلاث» والأولى 
ان يقول: 7 َع بالتاء الفوقيّة يعي: تطلق كلما مضى عليها أربعة أشهر م بُجايعّها فيها حتى تبينَ 
بثلاث» قال ق e‏ وان 

ف و 2 رها بعد كَل َة على سا هو الأصح؛ ليكوت الطلاق 
جحزاء الظَلم كما 0 وکانھہ ال سنا قرب العهد» فتأمّل. 

4 (قرلة: حلافا ل "حمَّدا) فعندة لا تع الثلاث» بل ما بي من واحدة أو نتن بناء 
على قوله: إن اثاني لا هدم ما دون الثلات كما مر" قيل هذا البابي ومر اعتمادٌ قوله. 

EAE (قولة: عد ر آخ ا ذکره "ابد *" قيل٬ و کان الأولى‎ [fff] 
في التعبير أن يقول: وكَقَرَ إن وط إيكُون عطفاً على جواب النشرطء وهو قولة: (رمم قطلى).‎ 

٠٠٤٠٠[‏ (قولة: لبقاء اليّيين للحنثى أي: حى الحنث وإ ا في حى الطلاق 
(۲/ق٤۲٣/ب]‏ فصارَ كما لو قال لأجنبية: لا أقربك لا يكون بذلك مُولياء وتحب الكفارة إذا قربهاء 
ا1 يل ٩"‏ 

رد : 

]1£[ (قوله: بعل هڏين الشهرین) فيد تفاقی؛ لاله لو قال: شهرين وشهرین کان الحکم 
(۱) 1۷۳/۹ وما بعدها "در". 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ٤۷/٤‏ . 
(۳) "النهر": کتاب الطّلاق - باب الإیلاء ق٤ ./۲٣‏ 
3 "تبيين الحقائ": كتاب الطٌلاق - باب الإیلاء .۲٣۳/۲‏ 
(ه) المقولة ]١ ١٤٠١١‏ قوله: ((وفرع عليه: فلو نكحها)). 


1t د‎ £۹ (YD 
.۲۹ ٤/۲ "تبیین 0 کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء‎ )۷( 


الجزء العاشر ا ي Yo‏ 2 2 باب الإيلاء 


ذلك کما صرح به في 'التبيين O‏ و O‏ 

(Y6Y]‏ (قوة: قق ُد أي: أربعة أشهرء وهذا لو قال: لا اکلہ فلاا يومین ویومون 
کان کقوله: لا أكلمةُ أربعة يام والأصل في حنس هذه السائل أنه مى عَطَّفَ من غير إعادة حرف 
تفي ولاتکرار اسم الله تعال یکو۵ ینا واحدا ولو أعاد حرف التفي أو كر اسم الله تعالى 
یکو بعینین» وتنداحلٌ متهم يانه لو قال: وللا كلم زيداً يوين ولا ومين یکو ينون 
ومدتهما واحدة حتى لو كمه في ايوم الأرل أو اثاني يحنت فيهما وبحب عليه كفارتان» وان 
كمه في اليوم اثالث لايحنث؛ لا نقضاء مّهماء وكذا لو قال: a‏ 
كلم زیداً یومین؛ لما ذکرناء ولو قال: : وال لاأكلمة يومين ويومين كان يتا واحدا ومذقة أربعة 
یا حتی لو لحه فیهما حب عليه كفارة واحدق وعلی هذا لو قال: وا لله لاأكلم وما ویومین 
کانت کا كينا واحدة إلى ثلاث أيام» حتى لو كلْمَةُ فيها تحب كفارة واحدة ولو قال: a‏ 
و ES‏ وا لله لاأكَلْمةٌ يومين يكون مينين» فمدة الأولّى يوي 
ومد الثانية يومان» حتى لو كلْمَهُ في اليوم الأول يحب عليه كفارتان وني اليوم الاني كفارة 
ا رو کل ق الو ات تت ا هتا د ا ع اا تو قال والله لاأقربك 
شهرين ولا شهرين» أو قال: وا لله لا أقربك شهرين» وا لله لا أقربك شهرین لايكون مُوليا؛ لأنهما 
ینان فتتداخحل مدتهماء حتی لو قرتها قبل مَضِيً شهرين تحب عليه كفارتان» ولو قربّها بعد 
E O E‏ 


» kv 


تی اطقائی : کاب الطلاق باب الإیلاء .۲٣٤/۲‏ 

(۲) "ح": کتاب الطلاق - باب الإیلاء ق٥‏ ۹٠/ب.‏ 

(۳) "القتح": كتاب الطلاق - باب الإیلاء .٤۸/٤‏ 

. 1۹/٤ "البحر": کتاب الطٌلاق باب الإيلاء‎ )٤( 

() ((ومثله ني "الفتح" و"البحر")) ساقط من "الأصل". 

را تی اقائی: کاب الطلاق باب الإیلاء ۲٦٤/۲‏ بتصرف. 


* قوله: ((یومین ولا یومین)) هکذا ني "الريلعي"» وما وقع في "حاشية ح": ((یوما ولا يومین))» فهو تحرف فافهم. اھ منه. 


04/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ١‏ . حاشية اين عابدين 


u‏ و اراد ر لا الرّمان؛ اد المتاغة كذلك» e‏ رت فال: والله 
لا أقرَبكٍ شهرين) م يكن مُوليا قال: (بعد الشّهرين الأولين) أو لاء لنقص للد E‏ 


قلت: وحاصيلة أنه يحكم بتعددِ اليمين يإاعادة حرف التفي» أو بتكرار اسم الله تعال» 
ومتى كانت اليمين متعدّدة كانت اده متحدة أي: تكون للد في اليمين الأُولى داحلة في مده 
و کات ی کک کا س ا 
وقد تتعدَّدُ امه مع تعدّدِ ليمين: EC E O E O N‏ 
ياتى" ف المسألة الثانية. 

[166A]‏ (قولة: ولو مَکث يوما) يعي بعد قوله: واه لاأقربك شهرين. 

ه٠٠‏ (قولة: إذ الساعة كذلك) ر٣/ق٠۲٣/‏ أي: الرَمايّةء فالمرادٌ أن فصل بين الخلفين 
E‏ 

NEY‏ (قولة: ال ا الشهرين الأولين أو لا) أي ی: ّإ إن التقييد بالرف هنا اتفاق كما ف 
السألة الأولى. 

(IE£¥1]‏ (قولة: لقص لدم أي: بقدر الفاصل بين الحلفين» وهو اليوم مغلا لأ مد 
الامتناع عن قربانها في اليف الأول شهران» وف الشاني شهران بعدهماء وبين الحلفين مده 
۾ يلرمه شيءَ بقربانها فيهاء فلم الإيلاء جخلاف المسالة الأولى؛ فإك الأربعة أشهر فيها 


(قول: لم رمه شيءَ بقربانها ف فيها إل فيه أنه يارَمّه بقربانها كقارة مين قتضى حه في اليمين الأولى. 


)١(‏ "البحر": كاب الطلاق - باب الإيلاء ۷١/٤‏ بتصرف. 

(۲) من (رالثانية)) إلى ((تكون المدة)) ساقط من """ 

)٣(‏ المقولة ]١٤٤۷۲[‏ قوله: (رلكن إن قاله 

)٤(‏ في هامش "م": ((قوله: (بغاصل) هل يشرط أن يكون الفاصلُ 9 تسَعٌ الوطء؟ القلاد” نعم» ولکن م ار 
فليراحع اه. ثم معت من شيختا الإطلاق» وليس للتفس مَيّلٌ إليه» والظاهر أن يكون السكوت احتيار؟ كالفاصل 
في الاستشناء)) اه 


الاش ا ك ٠‏ ب ب ج اتال 


لاا 


e NNE LS 


لا فاصل بینھا کما مر » وهذا إن قال هنا: بعد الشهرين الأولين؛ فإنه نص على تغاير المدة وإن 
تعد 3 »اما إذا ق تتسود الد لتعدد ي القستّم ککرار ايه تعالی بلا موحي تعد امدق فلم 
ll‏ ا ايلاء ت 
[VEE]‏ (قولة: لكن إن قالة إل) استدرالاً على ما ذكرّه من عَدّم الفرق بين ذكر الظطرف 
ا ع E ET Î e E‏ 
و عدمه» آي: انه لافرق بينهما من حیث إنه لا يکون مولیاء ولكن بينهما فرق من جحهة أحرّى» 
أفاها في "الفتح"“ وغيرو وهي أنه إل قله تعيْنْ مدَّة اليمين الثاني كذا في "الببحر" 
ا أي: e‏ بعینها غير دانحلة فيما قبلهاء e‏ "الشار م" عن هذا بقوله: 
((اتحذات الكقارة) أحذا من قوله في "الفتح'" “ فى هذه الصورة: ((فلو قربا ٤‏ الشهرين الأولين 
رمت كفارة 8F‏ وكذا في الشهرين الآحرين 3 لته م يجتمع على شهرین ميان ل غل کا 
شهرين کين واحدة) اه. 
وما توارد عليه شرام "اهداية": ((من أنه رمه بالقربان كفارتان))» قال في "الف""": 
((إنه ا لما علمت))» قال في 0 ((لأنه إذا كان E‏ ف على حدة فلا تداحل 
الد کے ا الكفارتانء إلا أن يراد القربان في مدتيهماء كذا في "الحواشى السعدية" 
)١(‏ المقولة ]١4٤١۷[‏ قوله: ((لتحقق المدّة)). 
(۲) "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء .٤۸/٤‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الإيلاء .۷١/٤‏ 
)٤(‏ "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء ق٤‏ ۲۲/ب. 


(ه) "الفتح': کتاب الطلدق باب الإایلاء 4/4 
)١(‏ المقصود من شروح "الهداية": "النهاية" و"غاية البيان"» ودَرّج غليه العناية يا" ٤‏ (هامش "فتح القدير") 


و"البناية": .۲۷۷/١‏ 
)¥( 'القتح": کتاب الطلاق باب الايلاءِ £ 
(۸) "النھر ": کتاب الطلاق ۔ باب الایلاء ق٤‏ ۲۲۳/ب. 


(0 "الحواشي السعدية ب کات الطٌلاق باب الإیلاءِ ٤۹/٤‏ (هامش 'فتح القدير"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س ۸١ ٠‏ . حاشية ابن عابدين 


srseovrranenvrcsrbdaRnranunSnRCAGAGQRECQECDEDCpPEEDNaAHbBDGSGCGALGCOCONAGCGCDNCCRpRONaAANRNDEOREGRHNAGESAONAECES 


وعندي أت هذا الحمل مما يحب المصيرٌ إليه)) اه. 

قلت: وما وَقعَ في ا تبعَةُ عليه ني "البح ر" من قوله: ((ولكن تتداحل الان 
فلو قربها في الشّهرين الأولين رمت قار واحدة إے))» سبق قل وصوابة: لاتتداحل» وم ار من 
ته عليه ولكنٌ ا معنى وسوابق الكلام ولواحقة تذل عليه» وكذا صريح ما نقلفاه" عن "التهر" 
E‏ بعد الشهرين الأرلين تصيرٌ مدتهما واحدة» وتتأحر الثانية عن الأوى بيوم» کذا ي 
ا LN‏ [۳/ق٣۲٣/ب]‏ "الشارح" عن هذا بقوله: ((والا تعددت) أي: وان 
ل قله عدوت كنار آسدا من قوله في "الفتح": (( م کا لتداحل المدتين» فتتأحر المدة 
ا و ا ا و و ن 
على شهرين ويوم أو ساعةٍ على حسّب الفاصل)) اه. 

قلت: وحاصلة: أنه لما قال: لاأقربُكٍ شهرين» ثم بعد يوم مشلا قال كذلك اتحدّت 
امدّتان؛ لتعدد ي القسّم ٣ک‏ و »لکن اليوم الفاصل : بين اليمينين دحا ق اليمين الأولّى دون 
الثانية فارم تكميل الشّهرين في اليمين الثانية بزيادة يوم على الشّهرين» وهذا اليو الرّاقد دحل في 
اليمين الثانية دون الأولى» عكس اليوم الفاصل» ولم من هنا تداحل الدتين ما عدا ومین 
مذ كورين؛ لأنه م يحتمع عليهما . مينان» فلو قربا ني أحدهما و بخلاف بقية 
المدة؛ لدحولها ت البمن فد فا الكفارة اسا لي في هذا المقام. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب الإيلاء .۷٠/٤‏ 
)٣(‏ في القولة نفسها. 
)٤(‏ "البسحر": كتاب الطلاق _ باب الإيلاء .۷٠/٤‏ 


(ه) "النهر": کتاب الطْلاق ۔ باب الإیلاء ق٤‏ ۲۲/ب. 
() "الفتح": كتاب الطلاق - باب الإيلاء ٤۸/٤‏ بتصرف. 


ff It 


. وما بعدها در‎ ۲ ٤ص‎ (Y) 


الجزءالعاشر ‏ .س 4 ا بب الإيلاء 


إلا يوما) لم يكن مُوليا للحال» بل إن قربَها وبقي من السنة أربعة أشهر فأكثر صارً 


L2 


[(YEEVY;‏ (قولة: إ9 ا مثله الا ف اګهری. 

٠٤۷‏ (قولۂ: م یکن مُولیا للحال) لأنه استشتی یوما منکراء فیصدق على کل یوم من 
آيام السنة حقيقة» فيمكنة قربانها قبل مضي أربعة أشهر من غير شيء يلرم وصرفةُ إلى الأحير 
- کما قول "زفر" - إحراج له عن حقيقته - وهي التنكيرٌ إلى التعيين بلا حاجة _ بخنلا قوله: 
إلا نقصان يوء؛ لان النقصان لايکون عرفا إلا من آخرهاء ومخلاف قوله: اتك داري أو 
ا ا 
قوله: وا لله لا اكلم زيداً سنة إلا يوماً؛ لان ا حاملَ - وهو الغايظة - اقتضّى عدم كلاه في 
ا حال تاح والإیلاءُ قد یکو عن تراض ۔ کما مر وإ كان عن مغايظة» لکن زوم 
أحاٍ الكرٌوحين فيه - لو تأر - عارض حهة المغايظة فتساقطاء وعيل عقتضى الَف ظٍ وهو 
E‏ 

[166۷٥3‏ (قولة: بل إن قربّها) آي: ي يوم وم يقربها بعده. 

ار ر آي إا عرف الشم من ذلك ابرم ا ج د ارات 


(قوله: والإیلاء قد یکوں عن تراض كما مر» وإن كان عن مغايظةٍ إلخ) لا يحفى ماني هذا الكلام من 
ا eT ٤ ّ ‌ a‏ 6 ۸ 1 ر ۴ م م م 
القلافة وإن كان القصود ظاهراء وحقه: حذف لكن والإتيان بالفاء بدلهاء ووجه لزوم أحد المكروهين أنه يارمه 
الكفارة على تقدير القربان» والطلاق على تقدير عذمه عند مضي لالدو 


( "ط": کتاب الطّلاق - باب الإیلاء ۱۸۲/۲. 
(۲) المقولة ]١٤٤١١(‏ قوله: ((وحكمه)). 

(۳) "البحر": تاب الطلاق ۔ باب الإيلاء .۷٠/٤‏ 
)٤(‏ "النهر": کتاب الطلاق - باب الإیلاء ق٤٠٣۲‏ /إب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ۹ے حا این جایدین 


إلا لاء ولو حذف ((سنة)) م يكن موليا حتى يقَرَبّهاء فيصير مولياء ولو زاد: و 
أقرّبك فيه م يكن مُولِيا آبدا؛ لأنه استشنى نی کل یوم قربها فیه» فلم یتصور ا 
ا والله لا دحل مكة وهي بها لا) يكوت مُوليا؛ لأنه عكنة أن رها 


بخلاف قوله: سىث إا و إذا قربا صا i‏ من ا ا 

[EEYY]‏ (قولة: ا 0 وان م یق شهر لا ا 

[I EEYA]‏ (قولة: فيصير rr 3/¥; E‏ ی مۇدا؛ ن ا - اليوم منتى لاغاية له 
فيجري عليه ما مر من حكم الإيلاء الؤبّدء ولو حَدَّف قول إلا يوما وتركها سنة صار مولياء 
ووَقعَ عليه طلقتان فقط» كما في ا عن "الولوابجية"» وقدمنا“ عبارتها. 


ا 
£ 


]6644 (قولة: م يکن و أبدا) سواء قربٌها أو لا ا 

]£۸4۰[ (قولة: وهي بها) أي: قال ذلك والحال أن زو حه مكة. 

EA]‏ £[ (قولة: فيطاها) أي: ى المد من غير شيء لز مه؛ فان کان و بال :کان ین 
الوضعين مانية أشهر صاز مُولیا على ما ني "حوامع لفقو" وتا على اکر 'قاضى خان" 
فالعبرة لأريعة أشهرء والذي يَظهرٌ ضعفة؛ لإمكان روج منهما إل الاحر تیان ي أقل 
من ذللت "بعر" وفیه آله م حمق الإیلاءٌ على کل من القولین؛ لأنه الف على ترك قربانها 


کات الطدی بات ا ا 

(۲) ص۱۸ وما بعدها در "'. 

(۴) "البحر": كتاب الطلاق - باب الإيلاء .۷٠/٤‏ 

)٤(‏ المقولة ]١ ٠٤١١7‏ فوله: ((تيين بثانية)). 

.۷٠/٤ "البحر ': کتاب الطلدق باب الإيلاء‎ )٥( 

() "شرح الحامع الصغیر": کناب الطلاق - باب الإیلاء ١/ق‏ ١٠٠/ب.‏ 


(۷© "البحر": كناب الطلاق ‏ باب الآيلاء ۷١/٤‏ 


o0۰ 


الخزءالغاشو سے ا۴ اپ جي اتالایلاء 
لبقاء الروحية ویبطل عض العِدّةٍ (ولو آلّى من مبانته أو ابي نكحَها بعد ae‏ 


والحلفُ هنا و الدحول» وقد يجاب بأنه و فاد يكوك موليا به إلا بالق "در" 

7 (قولة: لبقا لر و جت) تتاو لها قول تعالى: ودين ايهم [البقرة E‏ 
واعترض بان الإيلاء زاء اللہ .نع حقها من ابحماع» رالرجمية ا لافقا ولان 
اکن ا ج بدون الجماع» فلا يكرن ظالاوأخاب "شم الأة الكردري"": 
((بان اكم ف ا ص IY aN‏ العنی))» وتمامُة فى "العناية"» قال في 
"الف ": ((الا تر أنه بت الإيلاءُ وإ أسقطت حقها في الجحماع لخوفض و الغيل عل ا 
غیرو))» عم أن التعليل ا باعتبار بناء الأحكام على الغالب. 

E‏ ا ا ا ا و کا وات 

الأقراء وامتد طهرما بانت ا e‏ ۰ 

[1f fA]‏ (قول: : من مانت أي: بثلاث أو يبائن» ا 

[tA‏ (قولة: نككَها) أي: الأجنبيّة بعدَه فلو مَضَى أربعة وهي في كاه 
وم يقربها ۾ : تبن» وما لو نك المبانة E oS E‏ 


و 


(قر: وام لو نك للبانة اخ اهر اَن كم البانة والأجنبية سواءِ ق عدم صحة 2 الإيلايی لو ترو هما 
و اشهر م بییناء واا ما یذ کر عن "الخانية" فموضوعه: ما إذا آل من امرأته ڈ ثم أبانھا ثم تروحَهاء كما 
هو معلومٌ من عبارة "ط" وغیروء فاناسِب إرحا ع ضمير((نكحَها) للمُبانة والأجنييةء والإفراد للعطف بأوء تأمَّل. 


() کات الطلدق ب باب الإیلاء ۱۸۲/۲. 

چغ اا انکر هر آرل مو غا اش عا رما ان ايد مدي عن انا ات 

(۲) انظر "العناية": كتاب الطلاق - باب الإيلاء ٠۲/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب الإيلاء .٠۲/٤‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق - باب الإیلاء ق٠٠۲/أ.‏ 

)٥(‏ "النھر": کتاب الطّلاق ۔ باب الإیلاء ق٣٣۲‏ /أ. 

(1) في هامش ' :(( قوله:(وأمًا لو نک المبانة اخ أي: المبانة بعد الإيلاء كما هو موضوعٌ مسألة "الخانية" الآتية» 
ا آلى من المبانة ثم تروّحَها؛ لان الحكم في هذه المسألة كالحكم في الأجنبية )) اه. 

(۷) المقولة ]١٤٤۹۱[‏ قوله: ((والا ((. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سس ( ت ج خاشية این عابدين 


2 ۴ ٍ ت 4 اا م 
أي: بعد الإيلاء ولم يضفه للملك كما مر (لا) يصح؛ لفوات حلي ولو وطنها 
ر rk‏ چ سے ر د و ب £ ت َه ٤‏ 

كفر لبقاء اليمين» ولو ألى فابانها إل مضت مدته وهي في العدة بانت باحرى» 
وإلا لاء "حانية" O O‏ 


رل و ته ET‏ اة اف ت اد ال ان رر حل فوا لاور ا 
ا 

[YAY]‏ (قولة: کا مر في شرح قول E‏ : ((وشرطة علي المرأى)» ا 

[Yf£AA]‏ (قولة: لفوات ن لَك شرطه حل المرأة بکونها E‏ وقت تنجیز الإيلاء 


1 1 re FEE 
قول: ببقاء لیررن) ای ق حى و حوب لكا عند الحنث؛ ا انعقاد اليمين‎ [YEEAA] 


بعتمد ال شرعاء آل ى انها خش على ما هو ]13/7 /ب[ 2 فت" 


1464۰7[ (قولةٌ: ت أي: من زو حه فأبانها بعد صح أشارَ به إلى أن بقاء لنکاح 
بعدّه غير شرط. 

روهءء. (قولة: وإلا لا) أي: وإن ل تمض للدّة في العدّةٍ بل بعدها لاتبين وفي "الات" 
أيضا: ((إن ترو حها قبل انقضاء العدة كان الإيلاءُ على حالة» حتى لو تمت أربعة أشهر 


(قول: وني "الاتيّة" أيضا: إن تروَجَها قبل انقضاء إل) عبارتها: ((رحُلٌ آل من امرأته ثم طلقها 
TS e ٣ 4‏ 
نم تزو ھا إن تروجها إل))» تأمل. 


(۵ "ط": کتاب الطلاق - باب الإیلاء ۱۸۲/۲. 

(۲) ص۹4 "در 

)۳( "ط": کتاب الطلاق - باب الإیلاء ۱۸۲/۲. 

( ف دن 

(ه) "الفعح": كتاب الطلاق - باب الإيلاء ٠۳/٤‏ بتصرف. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - باب الإيلاء ٠٤٦/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية'). 

(۷) في هامش "م": ((قوله: روني "الخانّة" أيضا إل) موضو ع المسألة ما ذكرَةٌ الشارح بقوله: ولو آلى فأبانه اء أي: 
آلی من زوجہِ فابانھا کما نهنا عليه قریا)). 


الوالاقن ا لي 8 ب ي ات 


(عجں عجرا حقیقیًا لا حکمیًا کإحر N ooo‏ 


Ês 8‏ ر E‏ ت ا و و 
من وقت الإيلاء بانت باحرى» وإ تزوجحها بعد انقضاء العدة كان مولياء وتعتبر مدته من 
وقتٍ التزوج. 

٠4۹۲(‏ (قوله: عجر عن وطبها) ظاهر صنيعه أن العجرَ حَدَث بعد الإيلای مع أنه د بش ةط 
في العجز دوامة من وقت الإيلاء إل مضي مدته كما يا تي“ التصريح بي فالمراد به العحر القائم 
لا العارض» ثم رأيت قي "ام عن "الفتح"": ((هذا إذا كان عاجرا امن وقت الإيلاء 
ا مضي أربعة أشهر ۳ ١‏ قال: ((واك کان الإيلاء متا بالشر ط فاته : تعتبر E‏ والمزض 

ق جو وار الف باللسان حال وود الشرط لا حالة التعليق)) اھ. 

]۱٤٤۹۳(‏ (قوله: ڪڪ بان لايكون المانع عن الوطء شرعيا؛ فانه لو كان شرعيا 
کر قادرا ع و ایی ع کا کما فی "البدائہ". 

£7 £۹4 (قولة: 5 :کیا کارا آي: کما إذا آلى من امرانه وهي محرمَّة a a‏ 

"السا (o). E‏ "شرح الطحاو يئ" وعلله ق "الف" و ((بأنه ال باحتیاره 
بطریق حظور فيما لزمه» فلا يستحق تخفيفا)) اه. وقوله: ((فيما لزمه)) أي: من وقوع الطلاقء 
وهو متعلق بالتسبّب» والطريق المحظورٌ هو الإيلاء فإنة فعلة باحتيارو» فكان متسببا فيما لزمه 
( 2 دز 
(۲) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق - الباب السابع فى الإيلاء .٤۸٦/١‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الطّلاق - باب الإيلاء .١ ٤/٤‏ 
)٤(‏ "البدائع": کتاب الطلاق - فصل: وأمًا شرائط ر کن الإیلاء ٠۷٤/۳‏ بتصرف. 
(ه) "التاترحانية": کتاب الطّلاق ‏ الفصل الخامس والعشرون ف الإیلاء .٠۹/٤‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الإيلاء ۽ /٤ه.‏ 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق باب الإيلاء .۷۳/٤‏ 


ف الارال اة بے 8ے اة ابن غاندین 


لكونهِ باحتياره (عن وطبها رض بأحدهما أو صرغرها أو رتقها) أو حه أو عنيه 
(أو عسافة لا يقَدِرُ على قطعها في مدَة الإيلاء o‏ 
به مع قدرټه على الحماع حقيقة» فصا ظالمً .عنم حقهاء وهو حق عب فلا سقط ون عجر عنه 
کا بسبب الإحرام» ولا یکول عجره ا حکھی تا اا بالفيء باللسان؛ لأنه مباشرته 
الحظور لم يستعيق التحفيف» وإنما استحقة تي العجز الحقيقي؛ لأنه لاتكليف عا لايُطاق» فصارً 
كالعاصي بسفري إذا عجر عن الماء باح له اتمم هذا ما هر لي 

]£64[ (قوله: لکونه باحییار آاي: لکون الإيلاء لا الإحرام كما ا لك مما قررناف 
ولاسيما ي صورة إحرام المرأةء وهنا بُو كذ ما قلنا: من أن حیضتها غير مان من صحة الإيلاي 
أن غايتة أنه مانغ شرعي» وإلا لَرمَ أن لايَصِح في مسأل الإحرام كما قلمنا. 

(E441‏ (قولة: أو صرغرها) اا فهو مانع من صحة الإيلاء كما قدمناه". 

:۷ءء (قولة: أو رتقّها) رقت المرأة - من باب تعب فهي رتقاءُ - إذا انس مدل الد كر 
من رها ولا يستطاع جماعهاء 'مصباے". 

۸ء (قول: أو جه أو عنته) أي: کون مجبوباً أو عِنينا. 

ره٠ءء٠‏ (قوة: أو بمسافةٍ إلغ) عطْفبٌ على قول: ((لمرض). 

]140۰۰ (قوله: ف مَدَةَ الإيلاء) أي: أربعة أشهر أو أكثرَ كما صرح به ي "الف "9) 


(قوله: فصار ظالِما عنع حقها إخ) فيه أنه لا حق ها في الحماع مع إحرايه أو إحرايهاء فلم يكن 
ظالما ها نع حقها فيهء والظَاهر أنه بنفس الإيلاء صارَ مُرتكبا للمعصية؛ لما فيع من إظهار البغضاء 


والإبحاش ها وإ لم يكن ما حق فيه. 


(ا) المقولة ]١ ٤٤۳١١7‏ قوله: ((لغير حائض ((k!‏ 

(۲) المقولة ]١ ٤٤١۸7‏ قوله: (روأهلية الزوج للطلاق)). 

(۳) "المصباح النير": مادة((رتق))» بإيضاح وبلط من ابن عابدين رحمه الله 
)٤(‏ "الفعح": كتاب الطلاق _ باب الإيلاء .٠ ٤/٤‏ 


o01/۲ 


الحزءالعاشر ٣١٣  .‏ ت باب الویلاء 


أو لحبسيه) إذا لم يَقَدِرٌ على وطئها في السجحن كما ف "البحر"“ عن "الغاية"» NT‏ 


و "كاي الحاكم (٣/ق۲۷٣/]‏ الشّهيد" وقال: (روإن كان قل من أربعة أشهر لم يز الفيء 
إلا بالمحماع))» أي: ون مَنَعَه سلطا أو عَدوٌ؛ لأنه ناد على شرف الرّوال كما 
. "الف" 
ي : 
ع o‏ ا (TIN oul‏ ا ,~7 ‌ 
ر١٠٠‏ (قوله: أو لحبسه إخ) قال في الفتح : ((واختلف بي الحبس» فصحح الفيء 
باللسان ا ٤‏ "البداق") وف "شرح 1 1 اوی" حلاف و ات ا ضر عليه 
"المحاکة" ف "لكان" فق ق "البدای "© ] 3 ق "الكاف" و "شرح 1 1 ت غل 
qe ٍ‏ ‌ 1 ٍ و و ر 
إمكان الوصول إلى السجن بأن تدحل عليه فيجايعهاء والحبس بحق لايعتير في الفيء 
E‏ م ا د او س د TT‏ ھِ u‏ ا Tit‏ 
باللسان» وبظلم يعتبر)) اه. فما ذكره "الشارح هو التوفيق المذ كور وأفاد في "الفت م" 
> # ء ت ڈ و ٤‏ ا ت ج . 2 ق 
بقوله: ((والخبس بح (a‏ ان هذا الخلاف والتوفيق إنما هو فيما إذا كال الحبس بظلم» فلو 
OS‏ م 4 و وء َ 
بحق لا يعتبرٌ أصلا؛ لأنه قادرٌ على المخروج منه يإيفاء الحقء ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
توفیق آحرے وعليه مش 'المقدسي . 
(قولة: ووفق في "البدائع": حمل ما في "الكافي" إخ) لا وحود ها في عبارة الفح" ولفظة: 
((ووفق حمل ما في "الكافي" إخ)). 
ا ر عد 2 ت = ص ِت TU‏ کا سا الا 2 هھ ھِ 
(قوله: ويجتمل أن يكون إشارة إلى توفیق احرَ» وعليه مشى "المقدسي") قال "المقدسي : ((قلت: يمكن 
2 ت ت ¥ ‌ِ ي 
أن یوفق بان إ کان عبوسا بحق یمکنۀ وفاژه وا خرو ج» فهو حمل "الكاني" وإلا فهو مَحمَل "البدائم")) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الإيلاء ۷۳/٤‏ بتصرف. 
(۲( "الفتح": کتاب الطلاق باب الإيلاء ٤/٤‏ ه٥.‏ 
(۳) "الفح ': کتاب الطلاق باب الإيلاء ٠٤/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البدائم": کاب الطلاق - فصل: وأا شرائط ركن الإیلاء .٠۷۳/۳‏ 
)٥(‏ "البدائم": كتاب الطّلاق - فصل: وأا شرائط ركن الإيلاء .٠۷٤/۲‏ 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء .٠ ٤/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ۳ ._ حاشية ابن عابدين 


وقوله: (لا حق) ره لغیره» فليراحَع. و كذا حَبْسّها ونشوزها (ففيوه نحو قول).. 


٠٠١١‏ (قول: فليراحَعم قال "ح": ((راجعناه فرأيناه منقولاً في "الفتاوى اندي ة" عن 
اة السو 

e rT‏ فاته مذ کور في "الفتح" كما معت 

O‏ و بظلم؛ لان العذر إذا م يكن منه 
م يدر على رفع رجي . 

E TO قال ف "لخر" : (رودعل تحت العجز‎ ND 
كانت في مكان لا يعرفةٌ وهي ناشزة أو حال القاضى بيتهما لشهادةٍ الطّلاق التلاث للتركية.‎ 

ه٠٠٠‏ (قوله: َة إل أي: البطِلٌ للإيلاء في حى الطّلاق» أمّا في سح بقاء اليمين باعتبار 
الحدث فلاء حتّى لو وَطبَّها بعد الفيء باللّسان في مدو الإيلاء رمه كقارة لتحقق الينشي "بر" 
لأ اليمينَ لا تنحل إلا بالحنثء والحنث إنما يحصل بفعل الحلوف عليه والقولٌ ليس علوفا عليه 
فلا ل الخ ا ع . 

(قولة: أي: سواءٌ كان عق أو بظلم (k!‏ کد E‏ الفيء باللسان في حیسها .عا 
إذا م يُمكنةُ الوصول إليها وحماعها فيه» نظي ما قيلٌ ني حَبْسيه» كما هو ظاهرٌ. 


.أ/۱۹٩ق "ح": کتاب الطلاق - باب الإیلاء‎ )١( 

(۲) 'الفتاوی المندية": كتاب الطلاق الباب السابح في الإيلاء ٤۸٦/١‏ . 

(۳) في "د" زيادة: (رف "الفتاوى اهندية" عن "غاية السروحي" حيث قال: والحبس و لا يعتبر في الفيء باللسان» 
وبظلم یعتبر)) ق۲۰۳ /ب. 

کی غامش با وم (النسعة: : اسم من الاتتجاع» وهو طلب الكلأء ومته: ابع الست كذا في "المغرب")) اه منه. 

.۷۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الإيلاء‎ )٤( 

(ه) "البحر": تاب الطلاق ۔ باب الإيلاء .۷۳/٤‏ 

() "البدائع": کتاب الطلاق - فصل: وما شرائط ركن الإيلاء .٠۷٤/۳‏ 


الاش ب ا ا E‏ 


بلسانه: (فقت إليها) أو راجحعتك» أو اَبطّلت الإيلاي أو جعت عمًا قلت وحوه؛ 
لأنه آذاها بامنع» فيرضيها بالوعد (فإث قَدَرَ على الحماع في المدَة فقيْوه الوطءُ 
e‏ قر چ E‏ و ت ت رر و 

ي الفرج) لأنه الأصل (فإن ‏ وطيءَ في غیرو) کدبر (لا) يکون فيئاء O‏ 


٠٠٠٠‏ (قولة: بلساني هيد به؛ أن المريض لو فاءَ بقلبه لا بلسانه لايعتيل "بحر" عن 
"لاني" وقيل: يعتبر إن صدقتةء والأول اوه "ف". 

٠ ٤٠٠۷(‏ (قولة: ونحوه) ك: رجعتك وارتجعتك فقول "المصنض": ((نحو قوله: إخ)) لبيان 
أن لفظٌ ((ففت)) غير قيار وقول الشارح هنا: ((ونحوم)) لبيان أنه م يتوف ألفاظة؛ لان مراد 
bE‏ على الفيي فافهم. 

٠٠٠٠۸‏ (قولة: فان قَدَرَ على احماع إلخ) شَملّ ما إذا كان قادرا وقت الإيلاء ثم عَحرَ 
بشرط أن مضي زم يدر على وطیها بعد [۲/ق۲۲۷/ب) الإيلای وما إذا كان عاحزا وقتةُ ثم قَدَرَ 
في الد ويد بكونه في المدَة؛ لأت لو در عليه بعدها لا بطل "بجر ". 

٠ء‏ (قولة: أنه ااهل ر و کی 
المققصود بالبدل بَطل» كالتيمّم إذا رى الماءَ في صلاتى "بعر ". 

٠٠١١٠‏ (قولة: فإ وى في غيره) كذا إذا وها حال الحيض» أو لها بشهوقي 
أو لْمَسّهاء أو نظْرَ إلى فرجها بشهوةٍ كما في "اهندية"» "س" 


)١(‏ في د" و" و": ((فلو)). 

(۲) "البحر": كتاب الطّلاق - باب الإایلاء .۷۳/٤‏ 

(۳) "الخانية": تاب الطلاق - باب الإيلاء ٠٤٦/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية'). 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الإيلاء ٠٤/٤‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق - باب الإیلاء ۷۳/٤‏ وعبارته تنتهي في النسخة الي بين یدیا عند: ((ئم قدر في المدة)). 

(0) "البحر": کتاب الطلاق - باب الإیلاء ۷٤ - ۷۳/٤‏ بتصرف. 

(۷) "الفتاوى اهندية": كتاب الطادق الباب السابع ف الإیلاء ٤۸٥/۱‏ نا عن "التاترخحانية" دون ذكر الوطء حالة 
الليض. 

.۱۸۳/۲ "ط": کتاب الطلاق - باب الإیلاء‎ (A, 


قسم الأحوال الشخصية ا ۸ ٠.‏ حاشية ابن عابدین 


ومفاده اث شاط وم م العجز من و فقت الإيلاء ل مضي مدته» O FOE‏ 


فتت: لك الذي ق "اند اد ما قل عنها ق مسال الي و نصها: 
((المريضٌ اولي إذا حامعَ امرأتة فيما دون الفرْج لايكو ذلك فيعا منه» وإ قربّها في حالة 
الف بكرن فا كاي لطر ي ا و وة ما فاه عن الار اة ت ج 
a 1‏ .4 8 ر LS‏ 

١١١ء٤‏ (قوله: ومفاده إلخ) أي: ماد قوله: (رفإن قدَرَ على المحماع إل) أنه يشرط لصحة 
الفيء باللسان دوا العجز. 

قلت: ومَفادٌ هذا الشرط أنه لو زال العجرٌ بطل الفىءٌ باللسانء وإ وح ف المدة عر 
م ١ au j‏ ,ص ر . م مھ 
غيره؛ لما ي ED a‏ 
چ ری وبقیت ف اة مضي المد فل غيت بجحماع عندناء وحنل ا پلسىانه» لنا: انه الف 
سيب الرحضةء E‏ حوازً الفيء بلسانه واحتلاف أسباب الرحصة يَمنع 

du‏ ج 3 ا £ 0 ر 
اللا حتساب بالر حصة الاو على الثانية» و تصير الارلى کال ۾ تکن» کمسافر تيمم لعدم المايي 


(قولة: بالرحصة الأولى على الثانية إل) عبارة "الفصولین": ((عَن)) لا (رعلی))» على ما ذکره 
في الطهارة مِنْ أحكام الرضّى» ثم ذكرَ في طلاق المريض: ((على))» فهي حينيل عَعنى: عن تأمل. 


.١۸٦/١ "الفتاوى اهندية": كتاب الطلاق - الباب السابع ي الإيلاء‎ )١( 

(۲) في "الأصل": ((بخلاف)). 

(۳) في "الأصل" و"ب": (رامرأة)). 

)٤(‏ "الظهيرية": كاب الطّلاق - الفصل الرابع في الإيلاء والظهار ق٠١٠/ب‏ وعبارتها: ((وإن قربها في حالة 
المرض)). بدل (راخيض)). 

(ه) المقولة [4 ]١ ٤٤٩‏ قوله: ((لا حكميا كإحرام)). 

.۲٤٠۲/۲ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون ني الأحکامات  أحكام المرضی - کتاب الطلاق‎ )١( 


الجواتاق .د ا س ب ابا 


rreoennsaudédktneaevgqcbddaAavrduvtccarEe roars EnrcréasadaanmadkkbA4bHQGQDE RGM RAGCORRDHGEODNHCLLOECUwbDAGOGOGLRRDRAY 


م رض مرضا یح له لمم بانفرادو» كذا هنا مَرَض الرأة بُ ˆ الفيءَ بلسانهء فلا يي حكمه 
على مَرّض الروج)) اه. وقد حص "الشّارح" هذه العبارة في باب التيمم» لكل في "الف" 
و"البدائع: ((ولو آلى إیلاءٌ ودا وهو مريض وبانت .عضي امدق ثم صح وتروحَها وهو 
مریض» ففاء بلسانه لم يصح عندهماء وصح عند ا يوسف"» وهو الأصحٌ على ما قالوا؛ أن 
الإيلاءٌ وحد منه وهو مريض» وعاد حكمه وهو مريض» وقي زمان اصح هي مبانة لاحقّ ها في 
الوطي فلا یعود حکم الإيلاء فيه وا إذا صح فى المدَة الثانية فقد قدَرَ على الجماع 
ا اعتبار الفيء باللسان ن تلك للدّةء وإ كان لا يقير على جاعها إلا ععصية كما مر فيما 
إذا كان محر (e‏ اه. فهنا الف ۳۲۸/٣‏ سب الرحصة» و لمعتب على قول "أبي يوسض"» 
فتامّل. ولعلّ اجواب أن احتلاف أسباب الرَّحصة إنما يَمنعُ الاحتساب بار حصة الأول إذا احتمع 


(قولة: ثم مرض مرّضا ييح له التيمّمّ باتفرادو إل أي: ثم ود اما فإذا بي عادما له لا بيطل؛ 
لعدّم زوال ما أباحَة» وإذا وجدَه قبل الرّض لا شبهة في بطلانيء كما قَدَمَهُ في التيمُم وتقَدَم أن الأصل 
فیه: أن کل ما بنع وجحوده التيمم القض وود اتيم وما لافلا وأنه على هذا الأصل إنما يكوك 
ادف اساب ٣ال‏ ع مانا ر الا تساب بال نة الأرلى» وتصير كأن 1 إذا وحد بعد 
السب الثاني ما نع انيم ابتداءٌ بقطع انر عنها. 

(قولة: ولعل الحواب: أن الاف أسباب الرحصة إل أو يقال: إن "أبا رسف" يقول: إِك السَبْب هنا 
واحد» وهو الرَض لضاف للرّوج» ولو ني وقتين فلم جختلف اليب > ویدل لذلك إطلاق قولهم: 
أضبات الح إل وما ذكروه من أن ارط تحقق العز عند الحإف أا ویکوت حل الایلاضی ما إا تخت 
الصحة بين بينوتتها بالإيلاء وبين عودِ الإيلاء ف بر يوسف" لا يعتبرها؛ 2 حقّها ني 2 حینو ل 
وهمًَا و حقيقة مع بقاء الإيلايء لأنه لا ييطل بالبينونة لأته مؤب ويظهّرٌ أن قول "أبي 
يوسف" مبيّ على أن ابتداء الد مِنْ وقت التروج» وقوَهُما على أ ابتداءُ ِن وقت الطلاق. 

(۱) ۹۱/۲ "در" 
(۲) "الفتح": كتاب الطّلاق ‏ باب الإيلاء ٠٤/٤‏ بتصرف. 
)٣(‏ "البدائم": کتاب الطلاق ۔ فصل: وما شرائط رکن الإیلاء ۱۷٤/۳‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .سس ٤٠١ ٠‏ _ حاشية اين عابدين 
وبه صرح في 'الملتقى"» وني "الحاوي": ((آلى وهو صحيح» ثم عرض م يكن 
يوه إلا الجماع))» وبقي شرط ثالث ذكرّه في "البدائع'» وهو قيام النكاح وقت 
الفيء A oh BE lk‏ 


السببان في وقت واحل فإنه حيتعلٍ يعتبرٌ الأول ويلغو الثاني» فإذا زال الأول لم يعتبر الثاني بعد 
الحكم بإلغائي جخلاف ما إذا جد الثاني بعد زوال الأول فإك الثاني يعمل عمل عدم ما : 
كما في المسألة الثانيةء يذل على ذلك أنهم م يعللوا قول الإمامين باحتلاف أسباب الرحصة 
كما سمعت» فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد. 
TE a e“‏ ا م o) Mu)‏ 
١ه‏ (قولةً: وبهِ صرح في "الملتقى") قلت: وكذا في "البدائع*. 
ا lo Ml‏ ت Ur n‏ 
ر١٠ه٤‏ (قولة: وني "الحاوي" إخ) من فرو ع الشرط المذكور كما في "البدائع. 
٠٤٠۱٤(‏ (قوله: ثم مَرَض) أي: بعد مضي مدَةٍّ من صِحته يَمَدِرُ فيها على الجحماع» فان کان 
يقار رها ففيوةُ بالقول؛ لأنه ليس .فرط في ترك الحماع» فكان معذورا "بداق". 


is‏ : وبقي e‏ ثالث) أي: e‏ من اشازاط العجز وات شتزاط دوامه. 


اا : 2 م ۳ 1 
٠٤٥۱(‏ (قول: وهو یام النکاح) بان تکون زوجته غير بائنةٍ من "بدا" 


./۸ ٣ "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق - باب الإيلاء ق‎ )١( 

(۲) عبارة "ب": ((بالإنسان)). 

(۳) في "د" زيادة: ((قوله: بلسانه؛ لأت المريض لو قاء بقلبه لا بلسانه لا يعتبر» كذا قي "النانية". وأراد بكون القيء 
باللسان معتبرا مبطلا للإيلاء في حق الطلاق» أمّا في حق بقاء اليمين باعتبار الحنث فلاء حتى لو وطعها بعد الفىء 
انى عه و ر كار ن ا اع 59 انين ا إو بات رات اننا عا 
بفعل احلوف عليهء والقولٌ ليس علوفا عليه فلا تنحل اليمين. "بدائم")) ق۳٠۲۰/ب.‏ 

(4) "ملتقى الأر": كتاب الطلاق - باب الإیلاء ۲۸۰/۱. 

(ہ) "البدائم": کتاب الطلاق ۔ فصل: وأا شرائط ركن الإیلاء .٠۷٤/۳‏ 

() "البدائع': کتاب الطلاق - فصل: وما شرائط ركن الإيلاء .٠۷٤/۳‏ 

(۷) "البدائع": کتاب الطلاق ۔ فصل: وآمّا شرائط رکن الإیلاء ٠۷٤/۳‏ بتصرف. 

(4) المقولة ۱٤١۱۱7‏ ] قوله: ((ومفاده إخ)). 

(۹) "البدائم": کتاب الطلاق ۔ فصل: وما شرائط ركن الإيلاء .٠۷٤/۳‏ 


oo /Y 


الجزءالعاشن بر .د اي - ب بابالإيلاء 


بقي اونا 


٠٤١١۷‏ (قولة: بي الإيلا فإذا ترجه ومَضَّت المدَة تبن منه؛ لان الفيءَ بالقول حال قيام 
التكاح إنما رفع الإيلاءَ في حن حكم الطّلاق لحصول إيفاء حقها به» ولاح ها حال الينونةق 
بخلاف الفيء باحما ع؛ فإنه يصح بعد بوت الينونةق حتى لاييقّى الإيلاءُ بل ييطل؛ لأنه خث 
بالوطء فانحلت اليمينْ وبَطْلّتء و لم يود الينث ههنا ولا تدحل اليمينْ ولايرتفح الإيلاي "بدا ". 
مطلب في قولهم: نت علي حرام 

]£0۱۸[ (قولة؛ قال لامرأته: أنت على حرام يلاء إن نوی التحريم إلخ) أقول: کا غار 
التون هناء وعبارتها في كتاب الأجان: کل ل علي حرام فهو على العام والشّرابي والفتوى 
E E ON Ê‏ ا 
ال ا ا ا ا ی ا ا ا ر ا 
وإذا نواها کو ی غ اکل واو وها 0 حواب ظاهر الرواية» 
ثم دك احتيار المشايخ التأحرينَ آنه تين امرأتة ٣‏ /ق۲۸٣/بع‏ بلاية وحاصلة أن ظاهرَ الرّواية 
مرا لمم الشرام طرق ودا ری قروم الراو اعدم بھاء بل صو شام ف 
وللطعام والشرابى)» وبه ظَهَرَ أ ما هنا من التفصيل بين نيه تحريم المرأة أو الظهار أو الكذب 
أو الطلاق حاص عا إذا م یکن اللَفظ عاماء بخلاف ما إذا کان عاماً ثل : کر ل أو حلال ا لل 
أو حلال المسلمينء فإنه يتصرف للطعام والشراب بلا ية للعرفي وللمرأةٍ أيضا إن نواها 


(قوله: فإذا ترو ها ومضّت المدة إلخ) الظاهر عدم اشتراط التزوج. 


(1) ((ثم فاء بلسانه بقي الإيلاء)) ساقط من "ب . 

(۲) البدائع : کتاب الطلاق ۔ فصل: وأا شرائط ركن الإیلاء ٠۷٤/۳‏ بتصرف. 
(۳) "المداية": كتاب الأعان - فصل في الكفارة ۷٠/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ ((ينصرف)) ليست في "الأصل". 


سم الأحوال الشخصية ج نے ... _ حاشية أبن عاہدين 


ونحو ذلك ك: أنتٍ معي في الحرام (إيلاء إن نوى التحريم أو لم ينو شيئاء وظهار 
إن نواه وهَدَرٌ إن توّى الكذب) وذا ديانةء وأما قضاءٌ فإيلاء "قهستان "© ا 
ا ۳ ‌ ر ر ‌ ك 
والفتوى على قول المتأحرينَ بانصرافه إلى الطلاق البائنء عاما كان أو حاصاء فاغتنم هذا التحرير. 
E‏ ر 
ر۹٠٠ه٤٠]‏ (قولة: ونحو ذلك) أي: من الألفاظ الخاصة كما علمت. 
و ۳ ey,‏ ت 2 لحر لزلز ي N # om‏ 

٤۲۰‏ (قوله: ايلاء (څ) أي: مُطلق في معنى المؤبء وقد مر“ حكمةء قال في "الدرر"": 
((فاكً هذا الأفظ مُجملٌ فکان بیان إلى احمل فن قال: اردت به التحريم أو ل ارذ به شيقاً كان 
بعمیتاء و صر به مولیا؛ لاك تحریم الحلال ین( 

]1£011( (قوله: وظهار ل توا) لان قي الظهار حرمةء فإذا نواه صح لأنه محتمله» 
1 31 
زو" .۰ 

۲۲ء (قولة: وهَدَر) بالتحريك» أي: باطل. 

)٠٤١۲١(‏ (قولة: إن نوّى الكذب) لأنه نوّى حقيقة كلامي إذ حقيقتة وصفها بالحرمة» وهي 

م ا م r‏ 2 ت ي ا 4 
موصوفة بالحلً» فكان كذباء وأورد: لو كان حقيقة كلامه لانصرف إليه بلا ني مع أنه بلا ية 
جر ر مر له ي # ي لر بي م 
a‏ ا اليمين» والجواب: ال هده حقيقة آولی فلا تتال إلا بالتية» واليمين الحمَيقة الثانية 
بو اسططة الاشتهار» ا عن "الف" وحاصلهة: اَن الأرلى -حميقة لغوية» والثانية عرفية. 

٠٠ء"‏ (قول: وأمّا قضاءٌ فإيلاء) أي: لا يصدّق في القضاء أنه اراد الكذب؛ لان تحريم 

(قولة: والفتوى على قول المتأحرين: بانصرافه إ) قال"السندي": ((والفتوى عند المتأخرينَ أنه 
بين امرأته بلا نيّةء ويشمَل الطعامَ والشراب أيضاء فتنلّم). 
)١(‏ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الإيلاء .٠٠٠/١‏ 
(۲) المقولة ]١٤٤۲۳١[‏ قوله: ((وحكمة)). 
(۳) "الدرر والغرر": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء .۳۸۸/١‏ 
)٤(‏ "الدرر والغرر": کاب الطّلاق - باب الإیلاء ۳۸۸/۱. 


.۷٤/٤ "البحر": کتاب الطلاق باب الإيلاء‎ )٥( 
بتصرف.‎ ٠٥/٤ "الفتح": کتاب الطّلاق باب الإيلاء‎ (» 


الجزة الاش ا ا ب ي ابال 


ewensoeunnnnranrnreceaocnranaeanecenonvrniheecnnswnDnrnunarhiArۍbasberrumnvEecsnnSE‎ Haba aAmMDSEANRHEDEGYN N 


الحلال ين ا > وهذاقول "شمس الأئمّة السترحسي" قال في "الفعح"": (روهذاهو 
الصواب على ما عليه العمل والفتوّى كما سنذكره والارل قول "الحلواني"» وهو ظاهر الرواية 
لك الفتوّى على العرف الحادثي)) اه 

وحاصل: أن فيه عرفین» عرف اصلي» وھ کا غي غ الإيلای ا 
اا الطلاقء وا ی و ا في القضاء» بل يكوت إيلا) ی على 
اعرف الأصلي» والفتوى على العرف الحادث؛ [۴/ق۳۲۹/ لأ كلام كل عاقدٍ وحالفي ونحوو 
يحمل على عرفه وإ حالف ظاهر الرواية» كما قالوا من أن الحاكم أو ال ابس لا أن بك 
أو في بظاهر الرواية ويترلك العف فكان الصّوابُ ما قله "مسن الأّة": (من أنه لايصدق 
قضاء))» ولك لَه على الإيلاء ليس هو الصواب في زمانناء بل الصوابُ له على الطّلاق؛ لأنه 
العرف الحادث الفتى به))» فقولة في "الفتح": ((وهذا هو الصواب على ما عليه العمل والفترّى)) 


(قولةٌ: : وهذاقول مس ا ار جي ا ا ب ا رات را 
في تصديقه قضاء بنية ية الكذبي ف "الحلواني بی و الم ج E‏ 

(قوله: فقوله في "الفح ": وهذا هو الصّواب إخ) ائ م هذه A‏ ةَ مع عبارة 'الفتح" و'البحر" 
و"النهر"» فان ايراد "ليحر" على "الفتح " 2 کیا هو واضح اة قال بعد ت 6 سرحي 
((وهڏڌا هو الصّواب إخ))» فيقتضي فش ا عدم تصديقه في القضاء بنية ية الكذب ۽ بل یکول إيلاء هو الذي 
عليه العمل والفتوى» مع أن الست والفتوى على انصرافه إلى الطلاق بغر نيق گە چا اک 
ایراده مدفوع م بان قولةٌ: ((علی ما عليه ا والفتوی)) منظور لأصل المذهبي» ثم استدرلة عليه: باك 
الفتوى على العف الحادث» وهو نصراقا ی الاق ولي قولةٌ: ((وهذا هو الصواب (kt!‏ احترازا 


عن إرادةٍ الإيلای بل عمًّا اله "الحلوانئ": ((من تصديقِه بنيّةٍ الكوب)). 


.۷٠/١ "الميسوط": كتاب الطلاق - باب ما تقع به الفرقة ما يشبه الطلاق‎ )١( 
oof 'الفتح": کتاب الطلاق ے باب الإيلاء‎ (۲) 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ٤  .‏ حاشية ابن عابدين 


(وتطليقة بائنة إن نوّى الطلاق» O EE‏ 


احازار عن إرادة"“ اليمين» أي: الإيلاء الذي هو العرف الأصلي» وبهذا التقرير سقط ما في 
"البحر"" و"التهر"": (رمن أ فيه نظرا؛ لأ العمل والفتوى إنما هو في انصرافه إلى الطّلاق من 
غير نة لاقي کونه مينا)) آه. 

14003 (قولة: إن رى الطلاق ق) أي: أو ا عله اال هر ای بان کان ی 
حال مذاکرة الطلاق» انا قي حالة الى أو الغضب فلا بد من الب ا ا 
o,‏ 


ق الكنايات» فافهم. 


اة "الفتح" بع ماد ان يصق إن نوى الكذب: ((وقيلً: لا يصدق فى القضاء قالة 
شس الأئمة ال حي الک ا ر ادال نه ن اھر فلاا دی ق ت E‏ 
الظَاهرء وهذا هو الصواب إل)). 

ٿم رايت ي "حاشيّة البحر": ((هَلٌ اليمين المذ كور قي عبا رة "الفتح" على الطلاق؛ إذ هي أعم 
ِن کون موجبها الاق ا و كار رالذي عليه العمل والفتوى نوع حاص من هذه اليمين» وهر 
انصرافه إلى الطّلاق )) اه وبهذا يم الحواب عن التنظير» ويكوف قولة: ((وهذا هو الصسواب إخ)) 
احترازا عن إرادة اليمينء أي: الإيلاى لا عا ذكر "ال 2 هناء تأمّل. 


(۱) في هامش "م ":(( قوله:(احترار عن إرادة إخ) لعل هذا سبق قل وأصل العبارة: احرار عن تصديقّه فى نيه 
الكذب كما يدل عله اى الكلام برقت أشي شيا الغارة غل حالهاء وأفاد أن قول امحشي: احترارٌ عن إرادة 
ا آنه احتراڙ عن قول السرحسي» وحُيِل مرجع الضّمير - في قول الكمال: وهذا هو الصواب ۔ على 
قول ذ کر ١‏ ارلا و يذكره ه الحشي هنا قال: ودل عليه قول الکمال: على ما عليه العمل والفتوى» فإك ما عليه 
الع والفتوى إنما هو الحكم بالطًلاق لا الإيلاء )) اه فتأمّل. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الإيلاء .۷٤/٤‏ 

.ب/۲٠٠ق "النھر": کتاب الطلاق - باب الإیلاءِ‎ )٣( 

)٤(‏ في "د" زيادة: ((وأصله في "البحر" حيث قال: ((وقدمنا أن الثية شا في الحالة المطلقةء أي: الخالية عن الغضب 
والمذاكرة» وأما مع أحدهما ليست شرطا للوقوع قضاء)) ق۲٠٠۲/ب.‏ 

(ه) "النھر": کتاب الطّلاق ‏ باب الإیلاءِ ق۰٣‏ ۲۲/ب. 

0) ۳۱۹/۹ "در ". 


الجزء العاشر ‏ ...س ١٥0ج‏ ا باب الإيلاء 
1 ا ر م ك 
وثلاث إن نوًاهاء ویفتی بأنه طلاق بائنٌ ون لم ينو E‏ 


وشل نية الطلاق ما إذا نوّى واحدة أو ثنتين في الحرة» وما إذا طلقها واحدة» ثم قال: أنت علي 

حرام ناويا ثنتين» فإنه - وإ تم به الثلاث - لم يقح بالحرام إلا واحدة كما في "البحر”) وسيأتي" في 

الفروع خم الباب» لحلاف لما يوهمه کاکھ م لے" (من أنه ل يقعُ ب شي کہا es‏ 
٠ ٤٥٠۹(‏ (قوله: وثلاٿث ان لان هذا اللفظ من الكناياتٍ على ما َر وفيها تيح 


د 


ية اثلاث "نهر" ولا تصح فيه نة التتتین؛ لأنھما عد مَحض کما مر إلا إذا كانت أمة. 
۷7ء (قول: وإ لم ينوم) هذا ني القضاء وأمّا في الديانة فلا بقع ما لم ينو وعدم ية 
الطلاق صادق چ به شيء ا : الظهار أو الإيلای فاته لايصدق قضاءًَ كما صرح به 
'الريلعي" حیث قال : ((وعن هذا: لو نوی غيره لايْصدّق قضاً)» 
قلت: الظاهر أنه إذا 0 يتو شيفا أصلا يقم ديانة أيضاء قال في ا 
"ظهير الدين": لانقول: لا تشازط النية لکن عل ناويا عرفا)) اه. وتي "الفح : ((فصارَ كما 
إذا تلفظ بطلاقها لايصدق في القضاء بل فيما باو اھ ال اه. فهذا ظاهرٌ فيما قلناء فافهم۔ 


0 1 


(قولة: وني "الفمح": کا بطلاقها لا يصدَق ني القضاء إل) عبارتة: ((ولو قات هي: 


١(‏ "البحر": كتاب الطٰلاق ۔ باب الإيلاء ۷٤/٤‏ بتصرف. 
(۲) ص٤ ٥‏ وما بعدها "در". 

)"( "الفتح": کتاب الاق _ باب الإيلاء 1-٥/٤‏ 5. 
)٤(‏ المقولة ]١٤١ ٤١[‏ قوله: ((ناويا ثنتين)). 

)٥(‏ ۳۱۰/۹ وما بعدها "در" 

)٦(‏ "النهر": کتاب ا ۔ باب الإیلاء ق۲۲۳۵ /إب. 
٣۲۸-۳۲۷/۹ )۷(‏ "در" 

(۸) تبیین الحقائق: کتاب الطلاق - باب الإیلاء .۲٣۷/۲‏ 
(۹) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء ق٦۱۹/‏ بتصرف۔ 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الإيلاء .۷١/ ٤‏ 

)١١(‏ "الفتح": كتاب الطٰلاق - باب الإيلاء ٥٦/٤‏ باختصار. 


oor/¥ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س اي . حاشية ابن عابدين 


ه۲٠٠٠‏ (قولة: لغلبة العرفى إشارة إلى ما في "البحر“ حيث قال: (رفإث قلت: إذا وقع 
الطلاق بلا نة يتبغي أن یکو کالصریح» فیکوں الواقع به رجعیا. فلت : لمتعارف به إيقاع البائن» 
کذا فی "البزازیة")) ۲7/ق۳۲۹/ب] اه. 

آقول: وقي هذا ابحواب نظر؛ فإنه يقتضي أ ا يَقَع به الرحعى 
كما فى زمانناء فإ امتعارف الآنَ استعمال الحرام في الطُلاق» ولا يمَيزون بين الرحعي والبائنء 
فضلا عن اَن E ST SS‏ 
زا کت باتنا فلانه مقتضى لفظ الحرام ؛ لأ الرجعي لايحرم الروحة ما دات ف العدق ا 
يصح وصفها با حرام بالبائن» وهذا حاصل ما بسطتاه“ ف الكدايات»› فافهم. 

( تنبية) 


قال "لخر رمل" في احاشية المح" قي كتاب الأعان: ((أقول: أكثرٌ عوام بلادنا لا يقصدون 


آنا عليك حرام کان ينا راڈ م تو فلو مته حت وكفرّت فصارَ كما إذا تلفغ بطلاقها غي نار تلق 
للصراحق والعَرف هو الموحب لثبوت الصراحة وعن هذا قالوا: لر نوی غير الاق لا صد في القضاي» بل 
فيما بيه وبين ا لله تعالى» قال الأستاذ "ظهير الدين ارغيناني لاقرل؛ لا تشرط اليا بل حمل ناويا عُرفا)) 
اھ وبهذا تعلم ما و َع لاحش" هتاء ثم إل حمة ناريا عُرفا لا فيك عدم اشاراط ال للوقوع ديانة؛ إذ 
يحمل أن مراد أنه عل ناويا عرفا للوقو ع قضاى والأظهرٌ ما ذكرهٌ في "حاشية البحر ٠"‏ ونصة: وت اى 
لي العف بالصريح لم تج إل نيم) ) اھ نعم ما ذ کر ح تبع فيه 'البحر'. 

(قوله: وام کونه بائنا فلأته مقعضى لفظ اترام إخ) لکن ی ر ا 
ا کا وا کا ا اه ها ا جي ابا درن عار هى ا إذ 
لو نظر أقتضاةُ لوقع بالألفاظ الفارسيًة والتركيّة البائن. ا 


.۷٠/ ٤ "البحر": كتاب الطّلاق  باب الإيلاء‎ )١( 
(هامش "الفتارى انمندية").‎ ۱۸۹/٤ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الکنايات‎ )۲( 
قوله: ((حرام)).‎ ]١١٤١٤٠١[ المقولة‎ )۳( 


الجزءالعاش .س لي باب الإيلاء 


naoenevrprnoeoeonrnnancsecranaacanunurrrnanernrnnuCenonnennmnnenrneDns nC SRNRGQECCOGEDECODRSHCDCOOCOGODCOLDNELLEOPS 


قولهم: أنت محرّمة علي أو حرام علي أو رمك علي إلا حرمة الوطء القابل ِء ولذلك 
أكثرهم يَضرب مد لتحريهاء ولايريد قطعا إلا تحريم الحماع إلى هذه امدق ولاشك أنه ين 
موحب للإيلاء تأمّل» فقل من حمق هذه المسالة على وجههاء وانظر إلى قولهم: لانقول: لاتشزط 
اَي لك يجعل ناوياً عرفا فهو صريح في اعتبار العرضيء فان لم يكن العرف*" كذلك بل كان 
مشار کا عير اعتبا اليه وتصديق الحالف كما هو مذهب التقدمين)) اه. 

وف مان "الف" : ((وقال "البزدوي" في مبسوطه: ۾ يتفض لي عرف اناس في هذا 
او کر غ و ی کر ا وو کان 
العرف مستفيضاً في ذلك لَمَّا استعملَةُ إلا ذو الحليلةء فالصَحيح أن نقول: إن وى الطلاق يكونُ 
ااا غر و قا اط ان ف انان فاو اا المتقدمين . واعلم أ مغل 
هذا لقف م يتعارف في ديارناء بل المتعارف فيه: حرام علي كلامُكي EE‏ 
AF‏ دون الصيغة العامةء وتعارفوا اش الحرام يُلزمي» ولاشك ي نهم یریدول الطلاق 
ا فإنهہ يدون بعده: لا فع كذا» فهي طلاق» وجب إمضاڙه عليهم. 

والحاصل: أن امعت فى انصرافض هذه الألفاظ عرييّة أو فارسيّة إلى معنى بلا ية التعارف 
فيه» فان لم يتعارف سيل عن نيته» وفيما يتصرف بلا ا لو ال اروت غ ادق دران 
لاقضاع))» اه ما في "الفتح"» وتبعَة ف "البحر". 

قلت: والمتعارف ر/ق٠٣٣/]‏ في ديارنا إرادة الطلاق بقولهم: عل الحرم لاأفعلٌ كذاء دون 
غير من الألفاظ المذكورة. 
)١(‏ ((فإن نم يكن العرف)) ساقط من "الأصل". 


(۲) "الفعح": فصل في الكقارة ۳۷۳/٤‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": کتاب الأّبمان .۳۱۹/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۸ي حاشية ابن عابدين 


س 


yS E CO E 


٠٠٠٠۹‏ (قولة: ولذا لا يحلف به إلا الرجال) أي: یت ا کل کا فکا خلال 
ع 

٥٥‏ (قولة: ولو م تكن له امراق قال في "البرازیة"": ((وف المواضع الي يقَعُ الطلاق 
بلفظٍ الحرام إن م تكن له امرأة إن حَيث أزمتة الكقارة و'النسفي" على أنه لاتلرمة) اه. ويثلة 
SE‏ 

لتد و ا ا د اوي فا ال روا ف به الفط اما کان ا 
کذا وقد کان فعَلٌّ وم تكن له امرأة لا رمه شي لأنه حُمل ينا بالطلاق» ولو جعلناه يمينا با لله 
ا حل على أمر في المستقبلٍ ففعَلَ وليسَ له امرأة كان عليه الكقارة؛ لن 
تحريم الحلال عین)) اه. فيحمل کل م "النسفي" على الحلف على غير المستقبل. 

واف ةط لك ان ماق ان اة ع التوازل روات ا ا 
EE GS INE E us‏ 
'اليحر" هتاك من أن معناه: إذا أكل أو ب وقال: لانصرافِه عند عدم الروجحة ة إلى الطعام 
والشرابى) اه. لان ازاف إلى ذلك قبل ڌ تغير اعرف يار اده لطلاق و ما بعده 
a gS‏ قریبا ثلة. 


2 ن E‏ ت ل 2 « 0 2 ‌ 2 
(قولة: إن حنث لزمته الكفارة إل الظاهر أن حله ما إذا قال: علي الحرامٌ ونحوه أمَّا إذا قال: 


امرأتي علي حرام ونحوه فانه کب لا يلرم شيءَ. اھ "سندي". 


(۱) ي "د واو ': ((یکن)). 

(۲) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الکنایات ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۴) "البحر": كتاب الطلاق - باب الإيلاء .۷٥/٤‏ 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في تحريم الحلال ق ١/۹۸‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": کتاب الأعان .٠۳۱۸/٤‏ 

(1) المقولة ]١٠١١۲[‏ قوله: (ركما لو ماتت إل)). 


اللا ا د ا ا ا 


EOE E RC TT‏ ثم وحد الشرط 
م تطلتق امراته ارب به یفتی؛ ازور فا فلا تنقلب طلاقاى N OE‏ 


]160۴1[ 9 ا ا ((فيدَ کک لان E‏ 

ا ب “(TH U‏ 2 ر ر e‏ کر ت) 

4 (قوله: إ) نص عبارة "البرازية"": (روإذا a‏ وقت 
الحلفي» وماقت قبل الشرط أو بانت لاإ عدي ثم باشر الشرط الصحيح أنه لاتطلق امرأتة 
ال خا وغ ا ن ا ا حا ا ال وت الور فا لی طا اه 
راا العارة ى ال غ لار ول تي أن الل ل باشب ماقا وق البارة 
سقط يدل عليه ما قله "ح" عن "الخانية"» ونصة: (روإڻ كان له امرأة وقت اليمين» فماقت 
قبل الشّرط او ۳/ق۳۳۰/بع بانت لا إلى عد ثم باش ارط لا رة كفارة اليمين؛ لان يميه 
انصرفت إلى الطلاق وقت وجودهاء وإ تكن له امرأة وقت اليمين» فزوج امرأة ثم اشر 
الشترط اخحتلفوا فيه» قال الفقيه "بو جعفر ٠"‏ تبين اترو بحة» وقال غيرة: لا تطلى» وعليه الفقوى؛ لأن 
ينه حعلت ينا با لله تعالى وقت وجودهاء فلا تصيٌ طلاقا بعد ذلك)) اه. 

قلت ولاق ان ال غو اة فد قط عن غارة رار ف 


() "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الإيلاء ٤/٤‏ ۷. 

(۲) "الفتح ': كتاب الطلاق باب الإيلاء ٥٦1/٤‏ . 

)٣(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ي الكنايات ۱۹١/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق باب الإيلاء .۷٦/٤‏ 

(ہ) "ے": کتاب الطّلاق ۔ باب الإیلاء ق٩۱۹١//.‏ 

() "الخانية": كتاب الطلاق - فصل في تحريم الحلال ١/۱۹ء‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۷) "البحر": .۳١۱۹/٤‏ 

(۸) "الظهيرية": كتاب الطلاق - القصل الأول ي تحريم الحلال ق۹۸/أ. 


o0۲ 


م الأول اة ,ي 8 ,ي اة ابن شان 


ومثلة: انت معي في في الحرام» والحرام مء و حرمت علي N‏ أو حرام 
علي» أو لم يقل: علي» > وأنا عليك حرام أو محرم» أو حرمت نفسي عليك» ET‏ 


((ثمٌ باش الشرط) إلى قوله ثانيا: ((ثمٌ باش الشرط). 

( ۱4۳۳ (قولة: ومنل أي: منل: أنت علي حرام والأولى ذكرٌ هذه الحملة عند أوّل 
السألة كما فع ف "اللي" 

۳۴4 (قولة: والحرام يلرمّن) هذا ذكرَهُ في "الفتسح" كما قدّمناه"» ويثة: علي الحرام 
es‏ 

٠٠٠۴١‏ (قولة: أو م يقل: علَيً) رد على صاحب "حزانة الأكمل" حيث اشاطةُ» كما 
ا ع ا و ق و 
أو البينونة إليها ک: أنتٍ بائن أو حرام وَقعَ من غير إضافة إليه» وان أضاف إلى نفسه ك:أنا حرام 
أو بائنْ لا يقح من غير إضافة إليهاء وإ حيرّها فأحابت بالحرمة أو البينونة فلا بد من الجمع بين 
الإضافتين: نت حرام على أو انا 2 علي انت بائ“ آنا بائ منك)) اه. 

E‏ (قولة: او حرمت ا عليك) في هذا ي پش مط أن قلعا" لأنه 
أضاف الحرمة إلى نفسيهء قال ي "البرازية“: ((حتى لو قال: حرمت نفسي ولم يقل: عليك 
ونرّى الطّلاق ت 


() "النهر": کتاب الطلاق - باب الإیلاءِ ق٠۲۳/ب.‏ 

(۲) المقولة [١٠١١۸7‏ قوله: (رلغلبة العرضي)). 

(۳) المقولة [١٠١٠۸7‏ قوله: ((لغلبة العرفي)). 

.۷ ٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الإيلاء‎ )٤( 

(ره) "القنية": كتاب الطلاق - باب في الکنايات ق۲٤‏ /إب. 

(1) المقرلة [١۱۳۲١۲‏ قوله: (رنعم إخ)). 

e (۷)‏ ": تاب الطلاق ۔ باب الإیلاء ق۵ ۲٣‏ /ب. 

(۸) "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الکنايات ۱۸۸/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


الجرء العاشر ڪڪ o۹‏ ا ا یاب الإيلاء 


أو أنتٍ علي كالحمار أو كالختريرء "برازية"” (ولو كان له) أربع (نسوع) 
والمسألة الها (وقعَ على كل واحدةٍ منهنٌ طلقة) بائنة (وقيل: تطلق واحدة 
منهن) وإليه البيان كما مر في الصريح (وهو الأظهل) والأشبةء ذكره "الريلعي" 
و'البرازئ" وغيرهماء O O O‏ 


(۳۷؛. (قولة: أو نت علي كالحمار إل قال في "البرازية"": (روإن قال: نت علي 
كالحمار والختزير أو ما كان مُحرَمٌ العين فهو كقوله: أنتٍ علي حرام» وان لم ينو ھل یکو ك مینا؟ 
فقد انحتلفوا فيه)) اه. 

ومقتضاه: E E‏ انت علي حرام؛ فان 
لعف فيه قا معام اله كما مر فافهم. 

۳۸7 (قولة: والمسالة بحالها) سیا فن الور و 

[Yfo4]‏ (قولة: ا مر ي الصريي ا یق باب ۽ طلاق غير الدحول بها انه ا 
بالصريح كقوله: امرآتي طالق وله اربع ملا يق على واحدةٍ منهنٌ بلا حكاية حلاف وقدمن ٠‏ 
بسطة هناك. 

(قوله: ذ کر "الریل") الضّميرٌ عائد إلى امذكور متنأ وشرحا من قوله: ((ولو 
کان له إٍڅ)). 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات - الس الأول إل ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية'). 
(۲) "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الکنایات - الحنس الأول إل ۱۹۰/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) المقرلة ]١١١۲۸[‏ قوله: ((لغلبة العرف))۔ 


1 1 
. 


)٤(‏ ص٣۴‏ در 


5 و 


۲۸٦/۹ )٥(‏ وما بعدها 


(1) المقولة [1۳۳۹۲] قوله: ((وأما 7 تصحيح "الزيلعي" a‏ 
(۷) "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق _ باب الایلاء ۲۹۷/۲. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ..... ٠‏ هه حاشية ابن عابدين 


وقال "الكمال": ((الأشبة عندي الأول))» ويه حرم صاحب "البحر" في 


"فتاواه"» وصحَحَة ف "جواهر الفتاوى"» وأقره "المصنف" في "شر حه" e‏ 


[fo]‏ (قولة: وقال "الكمال") عبار( : ((وق "الفعاوّى": لو قال لامرآته: أنت علي 
حرام أو حلال ال علي حرام فهذا على ثلاثة أوحُیٰ)) إلى ر۳/ق ۲۳۱ل أن قال: (روإڻ كان له 
ربع صلقت كل واحدةٍ طلقة وعلى فتوى "الأوزحندي" والإمام "مسعود الکشاني" تقح 
رأة وك اليا فال ي لن و الد هر الا وعتتي ان الأ اف 
"الفتاورّى"؛ لان قوله: حلال الله أو حلال EE E‏ فإذا كان فيه عرف ف 
الطّلاق يكوت .عثرلة قوله: هن طوالق؛ لأ حلال | لله يشملهر على سبيل الاستغراق لاعلى 
سبيل البدل كما ق قوله: E‏ طالق)) اه. 

وأنت حبيرٌ بان تعليلَهُ صريح في أن حل الخلاف والترحيح هو اللفظ العام لا الخاص 
کے انت عل حرام وإ کان E‏ ف عبارة "الفتاوى"؛ إذ لاتخفين علي خد أنه 
لايّدحلٌ فيه سوّى المُخاطبة فليس التزاعٌ فيه كما يأتي“ عن "النهر"» ويَدَلٌ على ذلك 
بصا اق اة ویک ادف الد کر ی وول الیل عل حرا کا 
E‏ 


(قوله: فهذا على ثلائة أوجه إلخ) هي ما إذا كانت له امرأة أو أربع أو لم يكن له امرأة. اه منه. 


)١(‏ "فتاوى ابن ميم": كتاب الطلاق ص۷٤‏ (هامش "الفتاو ى الغيائية"). 

(۲) "المنح": كتاب الطلاق ۔ باب الإيلاء ق۲٠٠٠‏ /ب. 

)۳( 'الفتح": كتاب الطلاق - باب الإيلاء .٥٦/٤‏ 

)٤(‏ "حلاصة الفتاو ى": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الكنايات - اللحنس الأول في الحلال وال حرام ق۹۷ /ب. 


OS) 


)١(‏ البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الكنايات - اللحنس الأول إل ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتارى اطندية"). 


الحزء العاشر ب و ت or‏ ا کے باب الإيلاء 


لکن ف النهر": ((جب أن يكون معنى قول "الزيلعي" والمسألة بجاها: يعي 
لتحريم لا بقيد:أنتِ على حرام مُحاطباً لواحدةٍ كما ي امعن» بل يجب فيه أن لا يقع 
إا على المحاطبة)) اه. 

لته تعن هاف ال الله ار ال السلين فه تي ويه مل 


f ¥ rt 2 7 ي‎ 11 FP e ۾ د‎ 

٠٤٠٤٠‏ (قولة: لكن في "النهر" إلخ) استدراك على ما مر من قول "الزيلعي": (روالمسألة 
حالها))؛ فإنه وهم أن المراد المسألة المذكورة قبلةُ في "الكنز"» وهي: (رأنتٍ على حرام))» مع أن 
هذا لايْمكِنْ جريا الخلاف فيه» فيجبُ كوك اراد الإتيان بلفظ: ((حرامم))» لَك لا با لخطابٍ مع 

م اع ر ٍ ت او ب 
واحدة كما وقع في لمتن» بل على وجه عام ک: حلال الله أو حلال المسلمين علي حرام فان هذا 

ي ل I‏ 1 
هو حل النزاع كما علمته من عبارة الكمال". 

ت ٣‏ ر # ا : ۳ 7 ي 

.)! (قوله: قلت: ا بيان لقول النهر ": ((لا بقید: آنت علي حرام‎ ٤٥٤٩( 

او e‏ إا 1 ت ت 

وحاصلة: أنه ليس مراد "الريلعى" اللفظ الخاص بل العام كما قلا“ . 

٠٠٠٤‏ (قولة: وبه بحص التوفيئ) أي: عا ذكرّه قي "النهر"» وذلك بحمل القول بأنه يقع 
على كل واحدة منهر طلقة على ما إذا كان اللفظ عامّاء والقول بأنه تطلق واحدة مهن فقط على 
ما إذا كان اللفظ حاصًاء هذا هو المتبادَرُ من كلام 'الشارح"» ولایخفی ما فیه؛ فان "الرراه ° 
قد كر اللخلاف» وقد حَمُلنا كلامَةُ على أن مرادة: ما إذا كان اللفظ عامّا فيكون الخلاف فيه 
وهو صریح کلام "الفتح" و"الذحيرة" و "البزازية" كما علمت» وأيضا كيف يصح في: أنتٍ علي 
(۱) "النهر": کتاب الطلاق ‏ باب الإیلاءِ ق ۵٠۲/ب‏ بتصرف. 
( فاو ر" 

(۳) انظر "شر ح العينٰ على الکتر": کتاب الطلاق ‏ باب الإیلاء .۲٠۳/۱‏ 
)٤(‏ ف المقولة السابقة. 
)٥(‏ "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاء .۲٠۱۷/۲‏ 


o00 


قسم الأحوال الشخصية   _‏ ٤ه‏ حاشية ابن عابدين 


ر 
ہے مرا 


a 4‏ ا ښ | RE EE (A‏ ا 
(قرو ع) أنت على حرام الف و واحدة. طلقها واحدة نم قال: انت حرام 


قال قح على واحدة من الأريع وإيه اليا؟! بل لاع إلا على العاطة فط ll‏ 
كرَه "الشار رح " في باب طلاق غير المدحول بها من حَملهِ كلام "الريلعي" على نحو: امرأتي علي 
حرا وتفرقته بين وين ET‏ طالق» حیٹ عل الخلاف للذ کور (٣/ق٣٣٣/ب]‏ حاريا في الأول 
دون الثاني» ق ا ےو و حالف لكلام E‏ 
"الصنف" حَمَلَ كلام "الريلعي" على: ((حلالً السلمين)» وحتقنا هناك عدم الفرق بين قوله: 
امرأتي حرامٌ» وامرأتي و کل بها کے علي راح وا أن لفظظً: ا 
مومه بدَلى يَصدق على واحدةٍ منهنٌ لا بعينهاء بخلاف: حلال السلمين؛ فا مومه استغراقي ي 
الكل دفعة واحدة وإذا کان لا حلاف ف قوله: امرأتی طالقٌ في آنه لايقَمٌ إلا على واحدة يقال مثلة 
ٿي: امراتي حرام» وكوك أحهما صريجحا والآحر كناية لابجب الفرق» ومن ادعاه فعليه البيان. 
والخحاصل: أنه لا حلاف في أن: أنت عليه حرام يحص لاط وا ف ك 
حرام ّم الأريع لصريح أداق العموم الاستغراقي» وقي: ES‏ 
معينة» وإنما ا لحلاف ي نحو: حلال اله أو حلال السلمين فقيل: يَقَعّ على واحدةٍ غير E‏ 
إل صورة أفرادف والأشة: ته م كلّ» وقدّمنا هناك نمام الكلام على ذلك فافهِمْ واغنٌ هذا 


تقر الفريد وانزغ عنك قلادة التقليد. 
ه٤٠٤٠‏ (قولة: تقع واحدق) كذا في "الذحيرة" و 'البرازية ووحهة: أنه عبارة عن تكرير 
(قولة: ووحهة: أنه عبارة عن تكرير هذا اللفظٍ الف مر إ) لك قي اعرف الان لا راد به ما 
ذکر بل إیقاع هذا العدَدِ ملق فيظهر وقو ع الثلاث اتباعاً للعّف. 
)١(‏ في "د" وا و": ((يقع)). 
(۲) المقولة ]١۳۳۹۲[‏ قوله: ((وأمًا 5 تصحيح 'الزيلعي ' !((. 
(۳) المقولة [۱۳۳۹۲] قوله: ((وأمًا 7 تصحيح "الزيلعي " !(. 


)٤(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل ك قي الكنايات - الجنس الأول ج ٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


اخو الاش - 2 ب o0‏ ا ا ب ياب اللإيلاء 


ہے 


ناويا نتين تق واحدة. کررَة مین ونو بالأؤل طلاقا وبالشاتي ميا صح قال 
ثلاث مرات: حلال الله على حرام إن فعلت كذا ووجحد الشرط a A a a aa‏ 


ا ق ر لاقع إا الأول؛ لأب البائ لا يلق البائ مخلاف مام 
ميل طلاق غور الدحول بها ن ات يع الثلاث فيه لو قال للمدحول بها: نت طالق مرا ا 
ألوفا؛ لاه صريح والصريح ا رر يلحق الصريح ولذا يد بالمدحول بها؛ لبقاء العدّةَ كما 
أوضحناة هناك فافهم. 

[f24]‏ (قولة: ناویا لنتین) أي: بقوله: انت على حرا و ((تقع واد لاك الشتتين 
عدد عض ولفظ: ((حرا) ایل لا کن ا أنه ف ا الفردٌ الاعتباري» وف 

له ((تقع واحدة) رد على ما في "الفح" من قولو: (( م يق شي)؛ فاته سبق قلم» والواقع 
e‏ م تصرح يت بحلاف ما إذا وى الثلات؛ فإنه يصح وتقع ثنتان تكملة للثلاث کا 
فی "الخا"" وغیرهاء PE E‏ ((باأد قولة: ميقع شيءٌ أي: 
پنته و إن وقعَ بلفظهء تمل و ا على ۳ ق۲۲ ما فى "الحوهرة": ((من أنه يقع تان 
إذا نواهما مع الأوى) کما قدَمَه 'الشارح' ي اول باب ا وقدّمنا“ الكلاَ عليه هناك. 


N éoV;‏ (قولة: وبالثانی بمينا) أ و ((صح) اا ری ف ا 


e 4‏ ب ae‏ يي ي e‏ £ ت 
(قولة: وقوله: صح أي: ما نوّى؛ لان فيه إل فيه إشكال بأنه حيتيِذٍ يكون إيلاء من المبانةء وهو لا يصح 


۲١٤/۹ )۱(‏ وما بعدها "در". 

5 "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الإيلاء ٤د‏ ه٠.‏ 

(۳) م نعثر على المسألة قي نسخحة "الخانية" الي بين أيدينا. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الإيلاءِ .۷١-۷ ٤/٤‏ 
)٥(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب الإیلاءِ ق٣٣۲/ب.‏ 
() "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق .٠١۳/۲‏ 

(۷) ۱۹۸-۱1۷/۹ "در" 

(۸) المقولة ]١١١۹۳7‏ وله E‏ حزم في "البحر" أنه سهو)). ا 

(۹) لي هامش "م": (رقوله: (أي: إيلاءًَ إل فيه أن شرط صحة الإيلاء قيا الرو حية حقيقةء وقد زالت بالبينونة تأمل ذلك)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س له . حاشية ابن عابدين 


وقَعَ الثلاث. قال هما: أنتما علي حرام ونوّى في إحداهما ثلاثا وفي الأحرى واحدة 

, 4 2 ت‎ ٤ N 
E ES فا و ف ف وای البرازية ية" . قا‎ 
OE Saa it ولو قال:‎ 


على نفسه؟ نلو رهطا ا او أطلَقَ وانصرف إلى الطلاق كما هو المفتى به ميقع به 
شيء؛ له بائنْء والبائن لى مله i‏ و فافهم. 

٤4‏ (قولهُ: وقعَ الثلاث) لان البائ يْلحَى البائ إذا كان معلقا؛ لأنه حيعن لا صلم 
عله حبرا عن الأول كما مر في بابو. 

(قوله: ومام ني "يرازه وعبارتة: (رقال لامرأيّه: أنتما علي حرام ونوّى 
الثلاث فى إحداهما والواحدة فى الأحرّى صخت نيه عند "الإمام"» وعليه الفتوّى» ولو قال: 
نو يت الطلاق في إحداهما واليمين في الأحرّى عند "الثاني" يقح ن الاق عليهماء وعندهما كما 
توّى. قال لثلاث: أن على حرام ونَوى الثلاث في الواحدة واليمينَ في الثانية والكذب في الثالهة 
طقن ثلاثاء وقيل: هذا على قول "التاني"» وعلى قولهما ينبغي أن یکن على ما توّی)) اه. 

۰ (قولةٌ: حَيْت بوطء کل) ُعيٰ: يكوك إيلاءٌ ِن كل واحدةٍ منهماء وهذا على غير 


وإ كانت في ايده كما تدم تأمّلء والناسِب في فع الإشكال منغ كون الثاني إيلاي بل هو ين مُجردة ليست 
ِن باب الإيلاء بالكلية» وحیتیار فلا يستقيم قو: (رأي: إيلاً). 
:لا يان يلحَق لبان إذا كان معلا إل ليست هذه السألة من باب لحوق البائن الباق بل 
يع الكل دفعة واحدة؛ لأنه مِنْ باب التعليق مع تقديم الحزاء وتأخير الشرط تأمَل. 
(قولة: صحت يته عن "الإماء" إڂ) وجه قوله أن الحرامّ لفظ عام يقعٌ على الخحرمة الغليظة والخفيفة› 
وقد عن أحَدَ الفردين تي إحداهما والآحرَ في الأحرى فصب ووحه قول "أبي و ا ا 


لک يحمل على و فیحمل على أشدهما. اه فن ادي 
07 5ر 

٤ ۰.۹ 0‏ بعدها "در" 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الكنايات - الجنس الأول إل ۱۹٤/٤‏ (هامش "الفتاوى الحددية"). 


ال لاقن .ب س ب ¥ ا جن سات الا 


والفرق > فی . وف اا زک والله ١‏ أقر بك تلاا ف جحلس RS‏ 


المفتى به» وعلی المفتى ب ر ت يقع على کا واحده منهما ا بائنة اه ا أي: انه ف 
العرف طلاق. 


م ر 


TTT‏ والفَرق لا يعقى) الفرق هو أذ حك حُرمة اسم اللو تا لا تعحقق 
إلا بوطتهماء وف قوله: انتما علي حرام صار إيلاءٌ باعتبار معتى التحري وهو موجود ى منتهماء 
ل . "المحيط" e‏ وغیری و (Dun rH‏ ا 


لہ سے 


بن رهما جیما لا عدت لاوطا وقد صرح هنا فرق صاع هر *۴ لي كار 


ك و ~~ 


الأمان عند قولو: ومن حَرَمّ ملك ميحر حيث فرق بين: كل هذا الرغيف علي حرام ويْن: 
لکل هذا الرغيف بان بتحريمه مه الرّغيف على نفسه حرم أحزايه اسا وف الفاني امم شت 
ِن آکل الرٌغیف کله فلا حن بالبعض)) اه. 

قلت: لک َر في "لحر" هتاك عن "احا : (رقال ماشا: الم آنه لا 
اکل لقة؛ لاك قوله: هذا الرغيف علي حرام .عنزلة قوله: وا لله لا اکل هذا الرغيف)) اه. 


.١١۳-۱۳۲/۲ "الجوهرة النيرة": کتاب الإیلاء‎ )١( 

(۲) قوله:((وعلى المفتى به)) ساقط من "الأصل". 

(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاءِ ق٩۹١/أ.‏ 

. ٠۷/٤ 'الفتح": كتاب الطلاق - باب الإيلاء‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الإيلاء 1٦/٤‏ . 

)٦(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الإیلاءِ ق ١/۱۹٦‏ - ب» ومن قوله: ((علي حرام)) إلى قوله: ((هذا الرغيف)) ساقط من 
نسخحة "ح" ال بن آيدينا. 

(۷) "النهر": ق ١‏ ۳۸/أ نقلاً عن اللاصة والحيط بتصرف. 

(۸) "البحر": کتاب الان .۳۱۷/٤‏ 

(۹) "الخانية": كتاب الأيعمان - فصل في الأكل ٦۱/۲‏ (هامش. "الفتاوى افندية"). 


قسم الأحوال الشخصية د ا ۹۸ حاشية ابن عابدين 


إن نوی التكرارً اتحداء وإلا فالإيلاءِ واحد واليمين ثلاث» وإك اد اخاتسن د 
الإيلاء واليمين)). 

أي: لان تحريم الحلال عين» لکن مقتضی ما م عن "الفح آنه یفرق [۳/ق۲٣٣/ب]‏ بین 
ا لحف باسيه تعالى وبين غيره ًا ليق به تأمّل. 

٠٠٥١۴‏ (قولة: إن وى التكرار) أي: التأكيد (راتحَدَ)) أي: يكوك إيلاءٌ واحداً وعينا 
واخدة حتى لو لم يقربها ن المدة طلقت طلقة واخدةء وإن قربها فيها رمه كقارة وانحدة. 

[f90]‏ (قولة: ولا أي: وان ۾ يو شيفاء أو اراد التشدي والتغليغً وهو الابتداءُ دون 
التکر ار کذا فی "لفت" 


ره هه٠٠‏ (قولة: فالإيلاء واحد إل) والقياس أن يكون الإيلاء ثلاثا أيضاء وهو قول "محمد" 


ت 


حتی إذا مضت أربعة آشهر و م رها تن بتطلیقة ثم عَقيبَها تین بای ثم بأحری إلا أن 
تكو غير مدخول بهاء فلا يمع إلا واحدة وني الاستحسان وهو قولهما: الإيلاءُ واحد فلا يقَع 
إلا واحدة؛ لان اده لما كانت متحدة كان انع متحداء فلا يتكرَرٌ الإيلا وبحب بالقربان ثلاث 
کفارات إجماعا؛ لك الشرط الواحد يكفي لابمان کثیرة کما ق "الف" وا د یا ا 


(قوله: لکن مق مقتضی ما 2 عن 'الفتح : انه فرق بين الحلف باسمه تعالى ٳ( نعم وإب کان مقتضاه 
الفرق» لكنٌ تصحيح "اة" يقتضي أنه بعنرلة القسّم بلفظ الحلالة يعمل به. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(۲) "الفتح': كتاب الطلاق ۔ باب الإيلاء .٠١/٤‏ 
(۳) "الفتح" كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء ٠٠/٤‏ بتصرف. 


001/۲ 


۶ 


لباب ا لحلع 


(هو) لغة: الإزالةء واستعمل في إزالة الروحية بالضم» o‏ 


لباب ا لحلع 

ره عن الإيلاء أن الإيلاءَ لنجردِءِ عن الال كان أقرب إلى لطّلاق بخلاف الخلې فإك فيه 
معنى المعاوضة من جانب الرأةء ولان مبنى الإيلاء نشور من وء والخلع نشو من يلها غالبا 
فقدَمَ ما بار جل على ما بالمراة E‏ 

£6057[ (قوه: هو لة: الإزالة (k!‏ يقال: حلعت النعلّ وغیره حلا رت E‏ ا 
زو حَها سحا2 إذا افتدت منه» فخلعَها هو ا والاسم: ا لخلع بالضب ET‏ من حلع 
اللباس؛ أن كل واحاٍ منهما لباس للآخرء فإذا فعلا ذلك فكأ كل واد نر ع لباسَةٌ عنه» 
at‏ عن "امصبا۔'. 

(قول: ا ان خاش بالضم في ذلك وهو اسم المصدر» وهو 
حلاف ما ق ٤‏ راه ا لوي ونظيره E‏ مر في الطلاق: ُن الطلاق 
والإطلاق رفع القيدٍ مطلقاء لكنه حص الطلاق لغة برقع قيدٍ النكاح واستعيلّ في غيره الإطلاق. 


باب ا لحلع 4 
(قولة: وهو يلاف ما مر عن "الصباح" إل) أي: حيث جعلة في "الإصباح" بالضَم اسم مصدر» 
ولم بيده بإزالة الو حيةء وقد يقال: ما فيه مب على أصل للت وما ي الشرح على عرفِهاء على أن قول 
E‏ ح ((ر ا لک دل على أ خا :ذلك 


)١(‏ "العناية": كتاب الطلاق _ باب الخلع ٠۷/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع .۷۷/٤‏ 

(۳) "المصباح المنير": مادة(رحلع)). 

)٤(‏ في المقولة السابقة. 


)٥(‏ ۸1/۹ "د 


قشم الآحوال الفخمية .ست ١١‏ ل د خاشة ابن عابدين 


۶ ‌ ا 
وني غيرو بالفتح. وشرعا _ كما في "البحر": (إزالة ملك النكاح) حرج به 
حلم ي النكاح e GE a‏ 


ا ف ا ت 11 Tip‏ 
[1étaoY]‏ (قوله: و عیرو) الأنسّب: وي عیرها م ) 
f00۸]‏ 1[ (قوله: إزالة ملك النکاے) شمل ما لو حالع الطلمة ر جعيا مال فإنه يصح و ججحب 
الالء ا وساد 


ص 


ر۹هه ٠٤‏ (قولة: فإنه لغ لأ النكاح الفاسد لايفيدٌ ملك المتعةء وبالبينونة والردَة حصت 
الإزالة قبل فلم يکن في لحلع إزالت قال قى "البحر": ((فلا ا اهن (/rrra/ 7 ad E7‏ 
بعد الع ل الجر على لنکاح ف الردة كما ف 'البزازية"") اه. 

قلت واه إطلافة أنه لا قط اهر فى النكاح الفاسد ولو بعد الوطيء لک“ 
في "حامع الفصولين"": ((نكحَها فاسدا فوطتها فاحتلَعَّت بالمهر قيل: يُسقط؛ إذ الثلم 
مَل كناية عن الإبراء؛ لأ ا لحلع وضع هذاء وقيل: لايَسقط؛ لان الخلعَ لَغا؛ لأنه إنما 
صح ف النکاح القائم)) اه. 

وقي "البح" أيضا: ((ولو اها .عال» ثم خحاعّها قي اة م يمح كما في "القنية"' > 


.۷۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلم‎ )١( 

(۲) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ٠۸١/۲‏ 

VV "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلم‎ )٣( 

)٤(‏ ص٤٦‏ "در" 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع .۷۷/٤‏ 

)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق . الفصل الثالث في الخلع ۲٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۷) "حامع الفصولين": - الفصل الثاني والعشرون في مسائل انلع وما يتعلق به ۲۷۸/۱. 
(۸) فی "م": ((ججعل)) بالباء» وهو تصحیف. 

(۹) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلم .۷۷/٤‏ 

(١٠ ٠١(‏ "القنية": کتاب الطلاق ۔ ہاب الخلم ق٦٤‏ /ب. 


ال الاش س ١‏ سيب اتال 


(المتوقفة على قبولها) حرَحَ ما لو قال: حلعتك ناويا الطلاق فإنه يَقَعّ بائنا e‏ 


ولکن يحتاج إلى الفرق بين ما إذا حالعّها بعد الخلع حيث لم يصح» وبين ما إذا طلقها.عال بعد 
الخلع حیث يقم ولایجب الالء وقد ذکرناه حر الكتايات)) آه. 

قلت: قدّمىا" الفرق هناك وهو أن الخلعَ بائن وهو لايَلحَّق يثلة» والطلاق عمال صريح 
فيلح الع وإنما م بجحب لمال هناء؛ لاك الال إنما يلرم إذا كانت تملك به نفسهاء ولذا يَقَعٌ به 
البائنء وإذا طلقها .مال بعد الخلع يد الطلاق ملكها نفسها إحصوله بالخلع قبل ولذا لزم امال 
shlea #ll ia CD, e e e :‏ 
فيما لو طلقها .مال نم حلعهاء وقدمنا ' تمام الكلام على ذلك هتاك. 

(قولة: المتوقفة) بالرفع» صفة ل (( إزالة))» وقوله: ((على قبولها)) أي: المرأق 
قال فی "البحر" : ((ولا بد ين القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ: حالعتك أو 

وف "التتارحاية": (رقال لامرأته: إذا دحلت الدارَ فقد عالعتك على ألفي فدحلت الدار 
يقح الطلاق بألفي يريد به: إذا قيلت عند الدحول)) اه. ومفادهُ عدم صِحة القبول قبل الشرط 
کا 

]1£[ (قوله: حرج ما لو قال: حلعتك إخ) أ ولم يذ کر الالء لأنه متی کان علی مال 
Dr‏ ر E‏ روه a‏ و 2 ب a‏ اه 
لزم قبولها كما ذكرناه“ آنفاء وقيد بقوله: ((ناويا)) بناءٌ على ظاهر الرواية؛ لأنه كناية 
ت £ ٩‏ £ م م 5 4 
فلا بد له من النية أو دلالة الحالء لکن سا أنه لغلبةٍ الاستعمال صارَ كالصريح. 


)١(‏ المقرلة ]٠٠١٠۷[‏ قوله: ((لا يلحق البائن البائن)). 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ٤‏ /۷۸. 

(۳) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ القصل السادس عشر في اللخلع ٤٥٦/۳‏ › قلا غ "الانية". 
)٤(‏ المقولة ]١١١۷۸[‏ قوله: ((فلا يصح رجوعه إخ)). 

(ه) المقولة ]١٠١١٠[‏ قوله: ((المتوقفة)). 


)1( ص ۷٦‏ _ در 


قسم الأحوال الشخصية ...ب ۴  ._‏ حاشية ابن عابدين 


غير ‌ [ للحقوق؛ لعدم بو فمه علیه» خلا : حالعتك بلفظِ المفاعلة» او احتلعي بالامر 


ن ّ 


ر 2 ۶ e‏ ك | 8 و o‏ 8 ن س سا 1 (Haz,‏ 
ولم یسم شیئا فقبلت» فانه حلع مسقّط» حتی لو كانت قبضت البدل ردته» حانية ا 


٠٤٥۹۲(‏ (قوله: غير مسقط للحقوق) أي: المتعلقة بالروجيّة» وسياتي بيانها. 
ه٤١‏ (قولة: بخلاف: حالعتك إل كان الأولى أن يقول: بمخلاف ما إذا ذكر المال» أو 
ر wı E1‏ ا ‌ ر ر مرم ار 

قال: خحالعتك إلخ. وأفاد ان التعريف حاص بالخلع المسقط للحقوق» فقوله ها: حلعتك بلا ذكر 
مال لایُسمّی حلعا شرعاء بل هو طلاق بائن غير متوقف غل قبولها حلاف ما آذاذ کر مه 
الالء أو کان بلفظ الفاعلة أو T3I]‏ ب[ الأم فاته E‏ لأنه معاوضة 

(O) 
من حانبها کما يأتي.‎ 

والظاهر: أن حالعتك _ بلفظ المفاعلة- إنما يتوقف على القبول لسقوط المهر لالوقوع 
الطلاق به؛ إذ لايَظْهْرٌ فرق ثي الوقوع بينَ: خالعتك وخلعتك وسیأتی ما بيده تأمّل. وني 
حكيه الطلاق على مالء فلا بد من‌القبول وإن م يسم حلعاء وبه ظَهَر أنه لافرق عند ذكر 
امال بينَ: حلمتك وحالعتك» وأنه لیس کل ما توقف على قبولها یُسَمّی خلعاء ولا کل ما کان 
بلفظٍ الخلع يتقف على القبول ويسقّط الحقوق. 

چ 

ف "التتارحان2" وغیرها: ((مطلق لفظٍ الخلع یرل غا الطلاق بعرّض» حتى لو قال 
لغیرو: احلم امرأتي فخلعَها بلا وض لایصیح)). 

47 (قوله: أو احتلعي ا إذا قال ضهما: احلهي نفس فهو على أربعة أوبحه: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع ٥۲۹/١‏ بتصرف (هامش 'الفتاوى المندية"). 

(۲) المقولة ]١١١۷١[‏ قوله: ((كل حق)). 

() المقولة [ [١٤٠١٠٠١‏ قوله: ((الموقفة)). 

ا ر 

(ه) المقولة ]١۲٥۷7٦[‏ قوله: ((وشرطه کالطلاق)). 

)١(‏ "التاترحانية : كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر قي الخلم ۳ نقلا عن "التجريد". 


الو الاق .ا ا ب ف ابال 


SE SRO EE e في معناه) ا‎ 


م 


ام ن يقول: بكذاء فخلْعَّت» يصح وإ م يقل الرَو ج بعده ٠‏ ج ت أو قبت على المختار. 

وإمّا أن يقول: بعال وام يدر أو بما شرفت فقالت: عت نفسيي بكذا» ففي ظاهر 
لرّواية: لايم انلع مالم قبل بعده. 

وإمًَا أن يقول: احليي و م رذ عليه» فخلعّت» فعند "ابي يوسف" | یکن لعا وعن 
"حم" تطلق بلا يدل وبه أحذ كثررٌ من المشايخ. 

والرابع: أن يقو ل: يلا مال EE‏ تم بقولهاء وتمامه ف حامع القتضول ٠‏ ومثله ف 
الحا و NT‏ ه الشارح" هو جا امال وقد و و 
لار ودک ب زرآن قزل "ا محمد" أحذ به أكثر المشايخ))» فما فيها حلاف ما عزاهٌ إليهاء نعم ٣ک‏ 
E OE‏ خحالعتك» فقبلّت پئ عمًا عليه من اهر فان ل یکن عليه مه ردت ما 
ساق يها كتاذ الماك اليد ويه ع "ابن الفضل"» وهذا يُويْدُ ما ذكرنا عن "أبي 
وف ن الخلع لایکون إا بیوض) اه کلام E‏ 

£۵۵7 1] (قولة: ا ((إزالة). 

E E N O E TT 
© يستيط النفقة ولو مفروضة كما سيأتي‎ 


(( "الفت": كتاب الطلاق _ باب الخلع ۸٤‏ بتصرف. 

(۲) انظر "امع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل المخلع وما يتعلق به ۲۷۹/۱ ۲۸۰. 
(۳) "الخانية": كتاب الطلاق _ باب الخلعم ٥۳٠/١‏ رهامش "الفتاوى المهندية"). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق _ باب الخلع ٠٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٥(‏ المقولة ]١٤۷۲۷[‏ قوله: ((وبرئ عن المهر المؤجحل إخ)). 


)1( س ٠‏ !س در : 


(۷) المقولة ]١ ٤٦۸٠١[‏ قوله: ((مسقمَط للمه)). 


oo¥/ 


قسم الأحوال الشخصية  .._‏ 4ا حاشية ابن عابدين 


كما سيجيءٌ- ولفظ اليم والشّراى فإنه كذلك كما صح في "الصغرى' ا 


ل "الخانيّة"» وأفاد التعريفُ صحة حلم الطلة e‏ 


(ولا باس به عند الحاجة) للشقاق بعدم الوفاق A TET ORO‏ 


ر۷٠٠‏ (قولة: كما سيجيء) ني قول "الصنض": ((وايستيط انلع والمبارأة إ)). 

]19۹۸[ (قولة: ف كذلك) آي: حلع ا للحقوق» ر قالاق الادية 
((وذكرَ فى "الملتقمط": لو قال: بعت منك نفك ولم یذکر مالاء فقالت: اث شازيْت يقم الطلاق 
على ما قَبَضَّت من المهر» وترده إليهء وإ م تقبض سقط ما قي ذِمَةٍ الو ج)) اه. 

1691۹7[ (قولة: حلاف ل "الخانية' حیث قال (ران الصحيح أن ق ۳٣٤‏ الخلع بلق ظ 
ابيع والشراء لاوجب البراءة عن المهر إلا بذ a‏ وفیه کلام سنذکره. 

]149۷[ (قولة: وأفاد لبت إخ) لان الرحعی لابريلٌ اللك. 

]£9۷1[ (قوله: ولا باس به) أي: ولو قي حالة الحيض» فلا یکره بال جماع؛ لأنه لمكن 
تحصيل الووض ال رر کاب لطّلاقء وقدَمَة "الشنارح" هناك. 

]£0۷۲[ ل للشقاق) أ وود الشقاق» وهو الاخحتلاف والتحساصي وف 


2 تان (Vir‏ عن "شرح الطلحاوي": 3 س ق اذا وقح بين ۰ احتلافی _ ان بج 
اغلا ا بينهماء فال 1 ا حار الطلاق والخلم)) اہی "ر" 


1 


(۱) ص1 4۹۷-۹ 
e 5‏ الطلاق - باب الخلع .۷۷/٤‏ 
)٣(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - باب الخلم ٥/١‏ بتصرف بسير (هامش "الفتاوى اضندية"). 
)٤(‏ المقولة ]١٤٠١۹١[‏ قوله: (رأو طلاقك)). 
ال ۷/۳ تهر ف 
ATS‏ 
(۷) "حامع الرموز' الطلاق - فصل الخلع ٠/۱‏ ۳۲. 
(۸) 'ط': کتاب الطلاق _ باب الخلعم ۱۸۹/۲ . 


الاش د د ي E‏ ب ي با 


ا و # ۴ وډ 
رعا يصلح للمهر) بغير عكس كلي؛ لصحَة الع بدون العشرة» وعا قي يدها 
وبطن غنيهاء وحور "العيى" انعكاسّها O‏ 


و الذكورٌ ف الآيةء وقد أوضح الكلامٌ عليه في "الفتعم" ‏ آحر لبابی: 

۷۳7 (قولة: عا صلخ لمهي هذا ارک ا اشتزاط البدل في شض لگ الاه 
عله ك ((إزالق)» مع أك علمّت آنه لو قال: حالعتك فقبلّت تم لحلع بلا ذكر بدل» وبهذا 
اعترّضَ في "البح ر" على "الفتح"” حيث ذكر ني التعريف قولة: ((مدل)) ثم قال: (رلا اَن 
يقال: مرها الذي a‏ هدل فلم ۳ عن البدل )) اه. 

والأولى تعبير "اكز" وغيره بول زوا صا مرا صح بل ال فن معناة: أنه إذا 
ذكر تي الخلع بدل صل حعلهُ مهرأ فإنه ميج وسياتي 2“ آنه إذا بطل الووض فيه تطلق باقنا محانا. 

4 (قوله: بغر عکس کلي) فلا يصح أن يقال: ما لايَصلح مهرا لا يصلح بدل الخلي» 
لأ بعض ما لايَصلَح مهرا يلح بدل حلع كما مل فالكليّة كاذبة نعم يَصدّق عكسها موجبة 
E oT‏ 

[I fo¥o]‏ (قولة: جوز "الي" انعكاسها) أي: کا ّا لقوله في "غاية البيان : ((إنه 
ا ا ا ی 
وما دون العشرة بهو الغابةة وين عَكس الكل أن لايكون مالا متقوماء أو أن يكوك فيه حهالة 
مح واه الفة مال ر لن فيه جهال فا برد ال وال لعي الط رو الكلى 
ولا على عَکسهٍ)) اه. 


.۸٤/٤ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الخلع‎ )١( 
.۷۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع‎ )۲( 
١۸/٤ "الفتح": کتاب الطلاق  باب الخلع‎ )۳( 
.۲١٤/۱ انظر "شرح العين على الکنر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع‎ )٤( 


E TEE E 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ل حاشية ابن عابدين 


(و) شرطه کالطلاق» وصفته ما ذكره بقوله: (غو غین من جانبو) E‏ 


قال فى "النهر": ((لايحقى أن الصّلاحية الطلقَة هى الكاملةء وكون مطلق المال المخقوم 
e A E‏ .0 

حاليا عن الكمية يصلح مهرا بمنو ع» فلذا منع الحققون انعكاسها كلية)). 

ه۷٥٤٠‏ (قولة: وشَرْطة كالطلاق) وهو أَهليّة الروج وكون المرأة مَحَلا للطلاق مُنجُزا أو 
زا على TO ETO‏ ا »1 إذا كان بیوض الإنجاب ۽ والقبول؛ 
E‏ لأنه عمد لطلاق بوض؛ فلا: 2 تق الرضس 2 
بلا عرض فلا نتو إلى ول اھ. 

وره فى "الترنبلالة" آعر الباب عن "النائة"» وظاهرة أد: حالعتك وشل ن 
I‏ ا 
ا وقي "الخانية E wv;‏ حالعتك ا يقع الا e‏ إن أن الطْلاق يقع 
و الت ها شا ررال: E E‏ وسَمّى مالا معلوما اَم الطلاق ما 
م تقب كما لو قال: طلقتك على ألفي) اه أي: لأنه معلقّ على القبولء وأَمّا إذا لم بيذ كر الال 

(قوله: قال في ا لا يحفى أن الصّلاحيّة إل) وعلى فرّض صحَة حواب "العيني" عن العشرة 
فهو مُطالبٌ بالحوابٍ على ما تي بطن غنيها وجارتِها وما تي يدها. A E‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق _ باب الخلع ق٣٣۲/أ.‏ 
(۲) "البدائع“: كتاب الطلاق - بيان شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأَمًا الذي يرجحع إلى الرأة إل .٠٤١/۳‏ 
(۳) "الشرنبلالية": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۳۹۲/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - باب الخلع ٥٠١ - ٠٠١/١‏ (رهامش "الفتاوى اهندية"). 
)٥(‏ صا وما بعدها در ". 
)٩(‏ "الخانية": : كتاب الطلاق - باب الخلع ٥٠١/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


(Y)‏ أي: E‏ "النانية" 


ب الاو .يججت ۷ا بب اللىي 


لأنه تعلق الطلاق بقبول الال (فلا يصح رحوعً) عنه (قبل قبُولهاء ولا يصح شرط 
الخيار له» ولا يقتصر على اجحلس) أي: جحلسه» ويقتصرر قبولها على بحلس عِليها Es‏ 


فلا یکون معلا على القبول معنی ‏ يمع به" الطلاق وإ م تقبل» تأمّل. 

۷ (قوله: لأنه تعليق الطلاق بقبول 8 e e‏ لقال 
ف ar REL‏ ((ولو قال: حالعتك على کذا e,‏ مالا ا لاقع الطلاق ما م تقبل» 
كما لو قال: طلقتك على ألفٍ درهم لابقع مام تقبلً)) اه. 

EN E EE‏ سنوضحه فافهم. 

[(YfoYA]‏ (قولة: فلا يصح رحوعة ا أي لو ابقداً ازوج الخلح فقال: حالعتك على 
a ESE‏ 
کذا غدا ار رس لی رالقبولة TT‏ زي ومجيء القت aS‏ 
الط وال ف كا رها قبل لك لتو 'بدائع"“. 

١‏ (قول: وا فر على اکان فلا بيطلل بيا یامه عنه قبل قبولهاء 'بدائع ا 

۸۰ (قولًه: ويقتصرٌ قبولها إڂ) فيه اَن هذا مِن فروع کونه معاوضة ين جانبها 


(قودة: فيه أ هذا من فروع كونو معاوّضة إل قد يقال: إن مِنْ فروع كوو ينا ِن حانبه؛ إذ لو 
a‏ 
کان تقییدةُ یکونه ني مَحلس عِلوها عِلْيها دليل كوبهِ معاوضة من َها؛ إذ لو کان يمينا من يلها لما تة تفي مجلس 
عِليهاء فهو ين فرو ع کل يِن کوټو ٤يا‏ ِن جاه ومعاوضة من جانبهاء TT‏ حفای 
فلذا نص عليه ورك الثاني لظهوره. 


)۱( ((به)) COE‏ ق ا 11 
(۲) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما الذي يرجم إلى نفس العقد .٠١۸/١‏ 
(۳) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب اللخلع ٥٠١/١‏ رهامش "الفتارى اهندية"). 


. وما بعدھا در‎ ہ١‎ ۲ ٥ص‎ )٤( 
بتصرف.‎ ٠٤١/۳ (ه) 'البدائع : كتاب الطلاق - بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الي يرجم إلى المرأة (ڂڅ‎ 


o0۸ 


قسم الأحوال الشخصية .س ۸ حاشية ابن عابدين 
(وفي حانبها معاوّضّة) .مال (فصح رحوعها) قبل قبولهٍ (و) صح (شرط الخيار ها).. 


فكان الأول تحير وعبارة "البداق E ON ٠"‏ على او 
ابحلس حقى لو كانت غائبة فبأغها فلها القبول لك في جملسيها؛ لأنه في جحانبها معاوضة)). 

[1f0۸1]‏ (قولة: وي جانبھا ا عطف على قوله: ((مین ف حانبع))» أي: لن المرأة 
لا ملك الطّلاقء بل هو مِلكة وقد علق ر /قه٣٣/‏ بالشرطي والطلاق يحعيلة ولا يحتيل 
الحو ولاشرط الخيار NE‏ دونه ولا یتقید بابجلس» وأمَا في حانبها فانه ا 
الال؛ لأنه تمليك الال عرض فيّراعّى فيه أحكامٌ معاوضة الال كالبيع ونحوءِ كما في "البدائع'”". 

f0۸]‏ 1[ (قولة: فصح رخوعهام أي: إذا كان الابتداء منها بان قالت: احتلعت نفسي منك 
بكذاء فلها ُن ترحع عنه قبل قبول اروج ويل بقيايها عن ابحلس وبقيايِه أيضاء ولا يتقف 
ا بان كان الروج غائباء حتى لو غه وقبل م يصح ولا اة 
ا ب 

foAY]‏ 1[ (قولة: وصح ا ايار ها) بان قال: حالعتك على کذا علی أنك باخیار ثلاثة 
آیام فقبلت جار الشرط عند کر ا ت المد وفع الطلاق ووب المالء وإن ردت 
لابقع ولايحب وعندهما شرط انيار باطلٌّ والطّلاق واقع والمال لازم "بدائع قال ي 
"البحر": ((فيّد بخیار لطا لان جبا O AF‏ ا لحلع ولاق کل غقد ل یل 
الفسخ كما ٤‏ "الفصول' وما جيار العيب في بدل الخلع فشابت في العيبٍ الفاحش» وهو ما 
يخر حه من الحودة إلى الوّساطة ومنها إلى الرداعق دون اليسي)). 


.٠٤١/۳ "البدائم": كتاب الطلاق . بيان شرائط ركن الطلاق ۔ فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة إل‎ )١( 
.١٠٤١/۳ 'البدائع": كتاب الطلاق - بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرجحع إلى اللمرأة إل‎ )۲( 
.٠٤١/۳ "البدائم": كتاب الطلاق - بيان شرائط ركن الطلاق - فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة إل‎ )۳( 
.٠٤١/۳ "البدائعم": كتاب الطلاق _ بيان شرائط ركن الطلاق  فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة إل‎ )٤( 
۹۳/٤ (ه) "البحر": کتاب الطلاق - باب الخلع‎ 


Ak‏ ولو أكثرَ من ثلاة آیام) أي: بحلاف البيع؛ لن اث شراط قي البيع على 
حلاف القياس؛ نهن اكات قا ى ا ع الک © 

وإذا أطلقا ‏ أي: عن ذكر المد يت : ينبغي أن يكونٌ ها ايار في ليها فقط استنباطا مما إذا 
طلقا في البي» ا راد ذكرَ الخيار المطلق ففيه أن ثبوتة في ابيع مقيّدعا 
عد العقارء أا عند الحقد فيفسدُ ايع كما في "النه ر" وحيتعِلٍ فإك ذكرهُ بعد قبولها ا لحلع 
ا بححيل الفسخ بعد تمایو لاض ابی وان ذ کره قبل بل القبول لم تقرح قياس على 
البيع؛ ف الهم إلا ال2 شت ف لن د بالشرو ظط اة عاف الخلې 
لكن لو بت ني البيع بت مقتصيراً على ابجلس كما لو تبت فيه بعد العقلء فكذلك في ا لحلع 
لايتحاورٌ املس تأمّل. 

]160۸9[ (قولة: ويقتصِر على اجلس) الضمير راحع للحلې ll‏ بقيامها عن اجلس» 
وبقیایه أیضا کما م. 


(قول "الشارع": ويقتصر على المجحلس إخ) أي: لر e‏ وإلا فلا يقتصر. 
(قولة: لان ا شراطَةُ في البيم على جلاف القياس؛ لأنه ين التمليكات إل فيقتصَرٌ على مورد 
اللص» وقي الخلع على وفقِه؛ لأنه ِن الإسقاطاتيء والمالٌ وإ كان مقصودا فيه بالنظر إلى العاقِدِ لكنة 
4 ك لر اام ت 4 2 م 
تابع قي الثبوت في الطلاق الذي هو مقصود العقَ» كماأن الثمن تابع في البيم» وبالنظر إلى المقصود يلرم 
أن لا يتقَدَرَ بالثلاث. 


.۹۲/٤ انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع‎ )١( 

(۲) "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة ۔ فصل في هرل .٠۹٤/٤‏ 
(۳) 'البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ٤/۹۲۔ ٩۳‏ بتصرف۔ 

)٤(‏ "النهر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلعم ق۲۳۸/ب. 

)١(‏ المقولة ]١٤١۸۲[‏ قوله: ((فصح رحوعها)). 


قسم الأحوال الشخصية .س ل۷ حاشية ابن عايدين 


(قائدق ‏ برط ٹ یلها ِلها معنا لأنه ا خلا طلاق و 
و تدبير؛ لأنه اا N‏ يصح مع الجهلء E‏ 


ر١۸ه٠٠)‏ (قولة: يشرط إ) فلو لقنها: احتلعت منك بالمهر ونفقة العِدَةٍ بالعريّة وهي 
ا ‌ E‏ € 8 ت ed‏ د ع ةة 2 

لا تعلم معناه» Toa]‏ /ب([ او لمنها: ابراتك من نفقة العدة الاصح أنه لا يصح ؛ لان التفويض 
e‏ إسقاطاء لكنه إسقاط 

gE‏ والبيعٌ وكل المعاوضات لاد فيا من العلم» وهذه 
اا "فت" 

قلت: الظاهرٌ أن المراد: يصح الخلع ولايارَمٌ البدل؛ لان هلها معناه عذر في عدم سقوط 
حقهاء ولا يلرم منه عدم طلاقها إذا قبل فتأمّل. 

هذا» وعامة نساء زماننا لا يعرفون موحَب الخلع آنه مقط للحقوق» فإذا طلَبَتَ منه أن 
يخلعَها فقال: E‏ ضيَت فهل سقط مهرها محرد ذلك ام لا؟ لأر ن صرح به ومقتضّى 
ماذكروه في سوط حيار البلوغ ااا بالجهل» وسياتي ار ك زرا اة 
لا تصح إلا بلفظ المفاوضة وإن لم يعرفا معناها)) فتأمل. 

. (قولة: يصح مع الجهل) أي: قضاء فقط كما قَدّمَهُ في باب الطلاق» "ر همي"‎ ٠۸۷[ 


(قولة: ان اشر کالت وکیل کیل إل) أي: : تفويض ف اروج لها املع بقولو: ها قول : ا إذ من 
قال لغیرو: افعل كذا يكو مفوضا إليه هذا القول فله الامتثال والرد كمَن فض له التوكيل لَه ارد والقبول» 
هكذا ظهرَ. 

(قولة: الظَاهرٌ آذ الراد: يصح الخلع إ) هذا عيلاف الاهر مِنْ جعلهم ذلك شرطاً في قبولها؛ 
إذ مقتضاه عدم صحيَه لعدم شرطی ولم يجعلوه شرطا؛ لما يترتب على القبول وهو زوم ا لمال» وحيتيلٍ لا يقَعٌ 
للق لعدّم صي بفق شرط القبول» وقد قم أن القبول شرط إذا در الاه E‏ 


.۸٤ - ۸۳/٤ 'الفتح': کتاب الطلاق ۔ باب الخلع - فرو ع‎ )١( 
قوله: (روإن نم يعرفا معناها)).‎ ]۲١۹۹۸[ انظر "الدر" عند المقرلة‎ )۲( 


الجزءالعاشر .س إل باباشم 


وطْرَّف العبد“ فى العتاق على مال كطرَفها في الطلاق. 
(و) الخلعٌ ريكو بلفظ البيع والشّراء والطلاق والمبارأن E‏ 


[EAA]‏ (قولة: وطرَف العبد إل) أي: جانبهء قال قي 'النقاية" وشرجها ل "القهستانى"": 
واوا في التق .مرها - أي: المرأة ني الخلع ‏ فاو مزلي حتى إنه إذا قال العبد 
للمّولی: اشزیت نفسي منك بکذا کان له لرُحوع قبل قبول الول له» وإذا قال الولى: بعت 
نفسَكَّ منك بكذا ليس له الرحوعً» وَس عليه شَرط ايار والاقتصار على اجحلس)) اه 
ا 

وحاصلة: ُن التق .عال ا من جحانب العبد کالتلع ف حانب المرأق فتعتیر مِن جانبه 
أحكام العاوضاتي بخلاف جاتب الى فإنه عنزلة الرو ج فتنعكس فيه تلك الأحكام. 

١‏ (قولة: كَرَها تي الطّلاق) أي: في الخلع لان الكلام فيه وأطلمَةُ عليه؛ لأنه طلاق 
بالكنايةء تأمّل. 

مطلب: ألفاظٌ الخلع جسة 

O‏ والخلع کون إغ) EE‏ الع مسة؛ نحالعتك 
باتك بارآتك فارقتك طلقِي نفسك على ألفو) اه. ويّزادٌ عليه ما ذكَرة "اللصنف" مِن 
لفظ البيع والشراء. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وطرف العبدء أي: حانبه» قال في "البحر": ((وذكر الشارح أن حانب العبد فى العتاق مثلٌ 
حاتب المرأة فى الطلاق› حتی صح اشتراط الخيار له دون المولى. انتهى))» وني "الفتح": ((فيصح فيه شرط الخيار 
له إذا قال: أنت حر على ألف على أنك بالخيار ثلاثة أيام)). ق ه٠‏ ١/أ.‏ 

(۲) "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الخلع .٠۲۷/۱‏ 

(۳) "ط": کتاب الطلاق - باب الخلع ۱۸۷/۲ 


1/۲ "الحوهرة النيرة": كتاب اللخلع‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية .ب ۷۴ حاشية ابن عابدين 


ک: بعت نفسك أو طلاقك أو طلقتك على كذ أو بارأتك ‏ أي: فارقتك _ 
وقَبلّت المرأة. 


(و) حکمه أن (الواقع به) ولو بلا مال eae DUR RO ASS‏ 
]£2۹41 1[ (قوله: 5 بعت نفسك) تقد ن تق عن 'الصغ ری" تصحيح ر آنه ا للحقوق. 


۲ (قولة: أو طلا ي ار ((ولو قال: بعت مناك E‏ فقالت: 
لقت نفسي بات منه .عهرها .عنزلة قولها: اشتريت وقيل: بقع رجعياء والأول اص ولو قال: 
بعت منك تطليقة فقالت: اشتریت بقع رعا مَانا؛ لأنه (۲/ق ۳۳٣‏ صريخ) اه. 

ويد الثانية في "الخانية "ما ذا ۾ ا البدلء ثم قال: ((ولو قال: بعت نفسك منك 
فقالت: اث شيت بقع طلاق پائن لن تيح الطلدق تمليك الطلاقي فإذا مذ کر البدل ا 
قال: طلقتك فيكون رجعيًاء أمّا بي تفسيها ليك نفس مِن الرأي ويلك التفس لايَحصُل إلا 
بالبائن فیکول بائنا)) اه. فأفاد أَنَ: بعت منك تطليقة کا البائ أيضا. ۰ 

]1454[ (قولة: أو طلقتك على کذا) هذا مب على الاق على مال ا للمهرء 
وهو حلاف المعتمد كما سيأتي» "ح""“» أي: لما مر أن المراد انلع i‏ والطلاق 
على مال لیس منه. 

4 (قولة: أن الواقحَ به) أي: بالخلع ولو بلفظ البيع والمبارأق "بعر ". 

[4۹] (قولة: ولو بلا مال) هذا إِذا کان بلفظ الخلع أو بلفظ بيع التفس» بحلاف بيع 


(۱) ص٣1٤‏ د 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع .۷۹/٤‏ 

(۳) "الخانية": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ٠۳۹-٥۳۸/۱‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق - باب الخلع ق٩۹١/ب.‏ 


. صب-1۲- 1۲ در‎ )٩( 
.۷۸/ ٤ 'البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع‎ )1( 


004/۲ 


الجزء العاشر Y۳‏ باب ا لع 
E‏ ت ا 
(ولو بالطلاق) الصريح (علی مال طلاق بائن) EOE ee‏ 


الطلاق أو الطلَقةٍ بلا ذكر بدل؛ فإنه يع به الرجعي كما علمتة آنفا. 

(قوله: ولو بالطلاق إل) في بعض النسخ: ((وبالطلاق)) باسقاط: ((لو))» وهو 
الأرلىء نّا علمت ين أن الطّلاق على مال حارج عن الع اسقط للحقوق» لك لما كان المراد 
بيان وقو ع البائن , به صح إطلاق اخلع عليه» E‏ ذَكَر الصريح نصا على التو إذ الكناية 
کال کا ف 

وأراد بمال ما سمل الإبراء من حتى لو قالتا: رانك عمّا لي عليك على طلاقي فقعَلَ 
برئ وبانت» بخلاف: لقي على أن وخر مالي عليلك؛ فن الاير ليس بعال وصح التأحيرٌ لو 
له غاية E‏ وإلا فلا والطلاق رجهي مطلقاء E‏ 

مطلب: يرنه ين كل حق يكوث للنساء على الرجال فطلَقَها يع با 
وفي "الفتح"" حر الباب: ((قال: برثي من کل حق یکول للنساء على الرّحال فقعَلَّت 

فقا لي فورو: قك وهي مدحولٌ بها َع باق لاه وض وإذا احَمَت بك حق ها عليه 
ظلها التفقة ما دمت ني العدَة؛ انها م یکن ها حن حال الم فقد لر ل سمية: کا حو ھا 

علیہ وکل حق یکون لانساء صحيحة ويتصرف إلى القائم ها إذ ذاك)) اه. 

قلت: نعم لو قالت: من كل حق للتساء على الرّحال قبل الخلع وبعدَة فن النفقة تسقط 
كما في "البرازية"» وسياتي“ تمامه» وسيأتي اتا ما اال ا م ل 
(۱) ((لو)) ليست ي "ب" و "و" و"ط". 
(۲) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۱۸۷/۲ بتصرف. 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق _ باب الخلع ۸٠/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث ت الخلع - النوع الشالث فيما يكون جوابا وما لایکون ۲۱٣/۶‏ 

بتصرف (هامش "الفتا وى افمندية "). 

Af“ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الخلم‎ )٥( 
(هامش "الفتاوى المندية").‎ ۲٠١/٤ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع‎ )١( 


(Y۷)‏ صا ۹ے وما بعدها در 


(۸) ص۰۷ ۱ہ وما بعدها "در". 


قسم الأحوال الشخصية س ۷4 حاشية ابن عابدين 


ومرته قيما لو بطر البدل كما سيجيء. 
(و) الخلعٌ (هو من الكنايات» فيعتيْرٌ فيه ما يُعتبْرُ فيها) من قرائن الطلاقء.. 


]140۹۷[ (قولة: ورتم أي: رة بيد [ITTY]‏ الطلاق بکونه على مال دول الخلع 
تظهرُ فيما لو بعل البدل» کما سيجيءَ آنه لو طلقها ڪخمر أو حترير آو مب و و وقح بائ ني الخلع 
رحعي في الطلاق محا فيهما لبطلان ابدل» وإا بعل قي لفط “الم واوا به بانج و 
الطلاق' " والواقع به رححي لأنه صريح فلو م یکن ذِكرٌ امال شرطا ي وقوع اسائ بالطلاق 
دون ا تظهر رة لفييد لکن الاقعصار ي بيان الشمرة على بطلان البدل محل تظر؛ فان 
م یذ کر يدل أصلا تامّل. وأمّا كون الخلع سقط الحقوق» والطلاق على مال 
لايستطها فليس رة التقييد ي فافهم. 

٤۹۸‏ (قولة: و لحلع م من الكنايات) لأنه يتيل الانخلاعَ عن اللباس أو الخيرات أو عن 
انکاې» "عناية"“ ومقلة: المباراة. 

447 (قولة: يعبر فيه ما يعبر فيها) ويقع به قطليقة بائنة إلا إن نوی لاا فتكون ثلاثاء 
ون : نوی ثنتین كانت واحدة بائنة "کا الحاک "۰ 

٠٠٠٠٠١‏ (قولة: من قرائن الطلاق) كمذاكرة الطلاق وسؤالها له» وي "الدر المنتقى": 


(قوة: وأمّا کون الخلع سقط الحقوق إل إشارة للاعتراض على "لحي" لكنه - على ما فيط" _ 
(م حعَلَ ذلك رة بل فرقا ار بين الخلم والطلاق علی مال))» بل ما كر "الشار ح" أيضا فرق لا رة 
کما کر "ط' مستیدا ما نی "ات حيث قال فيها: ((والفرق بينهما: أن الطلاق على مال عة ا لحلع في 
الأحكا» ا ا لخلع إذا بطل قي الطلاق بائناء وعِرَضَ الطلاق إذا بطل يقح رحعيا)) اه. 


1 


س(۱) ۸۰-۷۹ "در ". 
() (رلفظ) ضاقطة من م 

(۳) من ((جانا)) إلى ((الطلاق)) ساقط من "". 

)٤(‏ "العناية": كتاب الطلاق _ باب الخلع ٥۹/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 

(ہ) عبارۃ '': ((رکما فی "کافي الحاكم)). 

)١(‏ "الدر المتتقى": كتاب الطلاق - باب الخلع -۷١۸ (/١‏ ملحق ب) بتصرف (هامش "يجحمع الأنهر"). 


اللوااق ب جي و ا ي بت ا 


e O IS 
e (حلَعها ثم قال: م انو به الطلاقء فان ذكر بدلا ۾ يصدَّق) قضاء‎ 


((وتسمية امال وإ م يكن متقوًما ِن القرائن)) اه "ط"". 

٠٠١١‏ (قولة: لو قضِي بكونه فسخا) أي: كما هو قول الحنابلة: أنه لايَمَمٌ به طلاق» بل 
هو فسخ لا يفص العدد بشرط عدم ية الطّلاقء e‏ 

مطلب في معنى الجتهد فيه 

ر : نفذ؛ لأنه محتَهد فيه اف و .ععنى: انه وغ فيه 
الاحتهاد؛ لأنه ل يحالف كتاباً ولا سنة مشهورة ولا إجاعاء إذ لو حالف شيا مِن ذلك في رأي 
نھد م پک مھا نیہ ی لو کے به جاک رة لایع کا رر ي تله وباي ٥‏ 
في أل الباب الآتي عن "الفتح" ما يرضح ولايحفى أن مراد بقوله: ((تفذ)): هو ما لو حَكَم به 
حنبلي في مسأيناء بخلاف الحنفي؛ فإنه وإ صح حُكمة بغير مذهبه على أَحَدِ القولين لكنة في 
زماتا لا يصح اتفاقا لتقييد السلطان قضانَة بالحكم بالصحيح من مذهبداء فلا نفد كمه 
بالضعيف فضلاً عن مذهب الغير فافهم. 

ول م يصدق قضاء) أف کا لَك آله تال عا بسر لکن لايسع َع 
الان تقيم معه؛ لأنها - كالقاضي a TE TE e‏ 


(۱) ف "د" زيادة: ((قوله: : لأنه جتهد فيه نّا ما كان مالفا للكناب أو السنة المشهورة أو الإ جماع فلا ينفذ القضاء فيه. 

ولا ینفی أن اراد قضاءٌ قاض بری کوتة فسا کا بلي ني مسالتناء وبه اندفع ما في "الشرنبلالية": من أن قضاة هذا 
الزمان ليس طم إلا القضاءُ بالصحيح من المذهب» وهو كونه باقتا. انتهی. وتبعه غير واحده فته له)). ق٥۰‏ ۲/. 

(۲) "ط": كتاب الطلاق _ ياب الخلع AYY‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الخلع ٤‏ /۷۸. 

)٤(‏ في "ب": ((ينفد)) بالدال» وهر تحريف. 

(ه) المقولة ]١٤۷٦٤[‏ قوله: (رمحرم عليه)). 

.۷۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع‎ )٦( 

(۷) "المبسوط": تاب الطلاق - باب الخلع ۱۷۲/١‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية ج ي ا ا عاس ان غایدين 


في الصور الأربع (وإلا صْدَّق في) ما إذا ومع بلف ق لحلع وا ما ا 
EET‏ بخلاف لفظ بيع وطلاق؛ لأنه حلاف الاه وه ار إل اة 
الي وهو ظاهر الرواية» إا المشايخ قالوا: لا تشر رط النية ها هنا؛ لأنه مک غلب 
الاستعمال صار کالصریح يح كما في "القهستاني عن متفرقات طلاق "حيط" .. 


[£* 16[ (قولة: ق الصور الأربم) اي: فيما لو کان بلشظ املع أو ابيع والشراء (rrva/r]‏ 
أو الطلاق أو المبارأة. 

]£19[ (قولة: لاف لفظ ی وطلاق) ا صريحان» ل راا 
البيع مثل: بعت سك أو طلاقك .ععنى: أن دَلالتةُ عليه قطعية لا تتخلفُ عنه؛ لان البيع فيه زوال 
بلك اليمين» فیلزم ف وال ا ال کا و ا في "المح تأمل. N,‏ 
الطّلاق فظاهرة إن کان لایکون كم حُكم الخلع إلا عند كر للال؛ أن الكلام في أنه بقع به 
الطلاق - أي: ال حع - إذا م يكن مال ولصاف فا م ترد به الطلاق لكونه صرجحاء 

1477[ (قولة: وفيه إشارة إلى اشتراط ال أي: اشتزاطها للوقوع به ا و كذا قضاء إذ 
م تكن قرينة E SES‏ الكنايات. 

ر۷٠٠٠‏ (قولة: ههنا) أي: قي لفظ الع وني "البحر" عن "البزازة": ((فلو كانت 
امبارأة أيضا كذلك - أي: علب استعمالها في الطلاق - لم تحتح إل لته وإ كانت من الكناياتي 
واا ا رر ها وف سائر الكنايات على الأصل)) اه. 


)١(‏ ((لأنه حلاف الظاهر)) ساقط من "د" 

(۲) "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الخلم U‏ 

(۳) م نعثر عليها بي خطوطة "امحيط البرهاني" الي بين أيدينا. 

. ٠٥١٤/۳ التاتر حانية: كتاب الطلاق - الفصل السادس عشر في الخلع‎ )٤( 

(ه) "المنح": کتاب الطلاق ۔ باب بیان أحکام الخلع ١/ق ٠١۳‏ إب. 

)١(‏ 'البحر": کتاب الطلاق _ باب الخلع ٩٤/٤‏ بتصرف. 

(۷) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۲٠١/٤‏ (هامش "الفتارى المندية"). 


الوااش. .ا ب 0 ب ي اتا 


( و کره) تحر عا (أحذ شیء) ويلح به الإبراء عمًا ها عليه EE E‏ 


وفيه إشارة إلى أن امباراةَ لم غلب استعمالها في الطلاق عرفا بخلاف الخلع فإنه مُشتهرٌ بين 
المخاص والعام فافهم. 

ر٠٠٠‏ (قولة: وكرة تحرعا أحذ شىء) أي: قليلا كان أو كثيراء والح أن الأحد -إذا كان 
لر فصا فاا لقوله تعالى: هلا أحدوأينة ًا [النساء- ]٠١‏ إلا أنه إن أحذ 
TE E E O A N RC‏ 
5 (( احرج جري ر" عن ا ابن زيد" في الآية قال: e, ٤‏ بعد فقال: 
إن خف ایق حدود الاح نفدت پد [البقرة-۲۲۹] قال: فتسخحت هذه 
تلك)) اه. وهو يقتضي حل الأحذ مطلقا إذا رضیت)) اهھ. أي: سواءِ کان او أو منها 
و متهم لکن فيه أله َر "ليحر" اول عن "قلع" أن ال الأرلى فيما إذا كان لوز 
ENR E Ca‏ 
ابت e‏ وبقوله تعال: ولا كضرا دوا [البقرة- »]۲۳١‏ وإمساكها لا ارغبة 
بل إضراراً لن مالها في مقابَة حلاصها مته حالف للدليل القطعي» فافهم. 

۰ (قولة: ويلح به) آي: بالأحز. 


انا 


ل 


ا ا„ 


(۱) عبارة و : ((و کره له)). 

(۲) انظر "الفتح": كتاب الطلاق - باب الخلع 1۲/٤‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع .۸۳/٤‏ 

.٤۹۸/۲ "الدر المنشور"‎ )٤( 

(ه) في النسخ جيعها: ((ابن أبي جرير))» وما أثبتناه هو الصواب كما نبّه عليه في هامش "م" وا لله أعلم. 
() "تفسير الطبري": ۳۱۷/٤‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب انلع ۳/٤‏ ۸. 

(۸) 'الفعح": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع ٦۲/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .س ۷# حاشية ابن عابدين 


إن نشَرَ» وإِن نشَرّت لا) ولو منه نشور أيضا ولو بأكثر ما أعطاها على الأوجيء 
"تہ" و ت ا و كراهة ارياد و ا E (YH‏ ((ا تا 
به)) يفي أنها تنزيهية»› و به يحصل التوفيق E OOO OD E OT‏ 


7+ ۰ (قوله: إن نشن) في 'المصباح : ((۲اق۷ ۲۲اب شرت الرأة ین زوجها نشوزا - 
من باب: فَعَدَ وضرب -: عصته ونش الرحل من امرأته نشوزا بالوحھین -: ت رکها وجفاها 
وأصلة: الارتفاع)) ا ا 

£113 (قولة: ولو منه ا ر أيضا) لک قوله تعال: وجح یمان اشد ید) 
[البقرة- ۲۲۹ ] يدل على الإباحة إذا كان ا من الحانبين بعبارة النص وإذا كان من جانبها 

٠٠٠٠٠(‏ (قولة: وبه يحصل التوفيق) أي: بين ما رجحة في "الفتح" من نفى كراهة أحذ 
Cs‏ لصغير" وين ما رَه "الشمني" من إثباتهاء وهو رواية "الأصل'» 
ا تفي التحريْويّة ةء والفاني على إثبات التنريهيةء وهذا التوفيق مَصرَح به في 
"الفح" فإنه كر أن امسالة عخيلفة بين الصحابق وذكر التصوص ين الجائين» ثم حقَق نه 
قال: ((وعلی هذا یظھر کون رواية 'الحامع" أوجحَةء نعم يكو أحذ الريادة حلاف الأولى» والمنع 
محمول على الأولى)) اه ومَشى عليه ق "البحر"“ أيضا 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الخلع ٤‏ بتصرف. 

(۲) "ملتقی الأجحر": کتاب الطلاق - باب الخلعم ۲۸۰/۱. 
)۳( الباء ساقطة من ی وو" و"ط". 

)٤(‏ "المصباح المنير": مادة ((نشز)). 

)٥(‏ "الفتح ": کتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٤‏ بتصراف. 
)١(‏ "الحامع الصغیر": تاب الطلاق ۔ باب الخلع ص٣٣۲-_.‏ 
(۷) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الخلع ٦۳/٤‏ . 

(۸) "البحر": كاب الطلاق ‏ باب الغلع .Ar/é‏ 


ااا .ب ا ا س حي الع 


(أكرَهَها) اروج (عليه تطلق بلا مال) أن الرّضا شرط لازوم المال 7 
ولو هلك بده ي بيه قبل الع (أو اسحُحن فعليها ية لىع التدل (قماا 
ومطلةُ لو معلا لان الحلع لا يقل الفسخ. 

(حلعھا أو طلقها خم أو خنزير أو ميتةٍ و نحوها) ما ليس ال (وقع) طلاق 
(بائنْ تي الخلع رحعي في غيرو) وقوعا A AC ENE O‏ 


EUT]‏ (قولة: عليه على الخل» "نح و اي أن تقول له خحالعي وق 

'البحر": ((على القبول))» أي: إذا كان هو المبتدئ بقوله: حالعتك فافهم. 

]1614[ (قولة: طا ی بائنا إن کان بلفظِ اللي وو إن كان بلق ظط الطلاق على 
مال کما م (a‏ رياني 

١٠٠٠ص‏ (قوة: رط للزوم المال) أي: عليهاء وهو البدل الذكورٌ في الخلع. 

وقولة: ((وسقوطه))» أي: عن الزوج» وهو المهرٌ الذي عليه. 

EA‏ استجی) ا و ا ما في "الفتح" عن 
'کافی الحاکم": (رلو کان عدا حلال الدّم فقيل عنده رَحَع عليها بقيمتِه» e‏ 
قطْمٌ يده فقطِع عنده رده وأحذ قيمته)) اھ 

]1141۷ (قوله: مما ليس .مال) كالدم والحر. 

]1431۸ (قولة: وق) أي: ا ا 
٠ (‏ (قوله: بائ ف الم لاه من الكنايات الدالة على قطْع الوّصلة فكان الواقع 


.ب/٠١۳‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق _ باب في بيان أحكام الخلع‎ )١( 
.۸۲/ ٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع‎ )۲( 

(۳) المعولة ]١ ٠١۹۷[‏ قوله: ((ونمرته)). 

)٤(‏ في الصحيفة نفسها من "الدر" 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب ّ 1/٤‏ . 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الئلع ۸٥/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ما ب ب اسه ابن غايدين 


(مَجًانا) فیهما لبطلان لکن ا کا ا ا و 
هو مر رحَعَ بالمهر إن م یل والا لا شيءَ له رک: حالِعن على ما في يدي).... 


به بائناء مخلاف لفظٍ اعتدي وأحويه كما مر في بابه» ويخلاف الطلاق؛ فإنه صريح لا يقتضي 


وة اشا 

]16°[ (قولة: E‏ فيهما) أي: ف الفر رن ولان ا عط الشيء بلا بڌل» 
قال في "الف ": ((آي: بلا شيء يجب للزوج؛ لان ملك النكاح ئي الخروج غير متقوم» ولذا 
ايارم شيءَ في الطّلاق)) اه. وأوحَّب "زفرً" عليها رد اله كما تي "الحيط" "بحر "©. 


م 
2 
ټ 


(۳/ق ٣٣۸‏ وأما لو کان المهرٌ ف LS‏ ر أن: الاق مقط للحقوق وإ 
م يکن بعوض» تأمّل. 
٠۹م‏ (قولة: کما م آي: قي قوله: (روغرتۀ فیما لو بطل البدل)) وقدًمنا بيات . 
E]‏ (قولة: ولو ست شاو إلخ) قال في "ال ": ((وف كتب الالكية: لو حلعَها 
على حلال وخحرام کخمر ومال صح ولا يحب له لا الالء قيل: وهو قياس قول أصحابنا وهو 


fIETTT}‏ (قوله: رحع بالھں) أي: إن أخحدذته» ولا سقط عنه» وها عند "الإمام» وعتدهما 


)١(‏ ني "د" زيادة: (رون "الحيط": لو حالعها على عبد فإذا هو حر رحع بالمهر عندهماء وعتد أبي يوسف بقيمته 
لو کان عبد لا عرف ف النکاح. "صر)). قی٣۲۰/ب.‏ 

(۲) ۳۱۷/۹ وما بعدها "در ". 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الخلع ٠٤/٤‏ بتصرف. 

.۸٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )٤( 

(6) صتا ات در : 

7 ا ۷ در 

(۷) المقولة ]١٤٠١۹۷[‏ قرله: ((ونمرته)). 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الخلع ٠١/٤‏ . 


الجزء العاش ‏ .د ا۸ ا باب الع 


أي: الحسية (ولا شىءَ في يدها) لعدم التسمية» وكذا عكسَه» لكر لو كان في يده 
حوهرة ها فقبلت فهي له عَلمَّت أو لا؛ لإضرارها نفسها بقبولها (واك زادت: من 


فال أو دراهم ردڏٿ عليه ف الأول (مهرها) إن قَبضته» E NE‏ 


يحب مثله من حل وَسطر؛ لأه صارَ مغروراً بين جهتها بتسمية الال)) اى "ح". 
م (قولة: أي: الحسي فيد به؛ لا يكر مع قوله الآتي: (روالبيت والصشدوق إخ)) 
َا هو في يدها الحكميّق فافهم. 

]161[ (قولة: ولا شيء في يدها اما لو کان فيها شيءَ ولو قلیلا فهو له "بے ". 
]61[ (قولة: لعدم التسمية) علة لما نهم من التشبيه وهو وقوع البسائن Ey‏ 1 لعدم 
تسمية شيء تصيرُ CE O RO‏ 

ر ا بذلك» 8 
E۷7‏ (قولة: وكذاعکسم بأن قال ها: e‏ ماقي يدي ولا شيءَ فيهاء 


It 


بحر" وهذا مفهومٌ بالأولى. 

(6۹۲۸] (قوله: ES‏ ازوم شيء في المسألة الأولى لعدم التغرير منها صارَ 
مظظتة ن يوحم هنا آنه لاس يستحق احوهرة لتغريرء ههاء فاستدرك على ذلك بأنها له؛ أن المرأة 
أضرّت بنفسيها حيث قبلّت الع قبل أن تعلمٌ ما في يدري فهذا الاستدراك في علي فافهم. 

]£314[ (قوله: وإ زادت) أي: على قولها: خحالعی على ما قي يدي» أي: ولا شيءَ 
في يلها 

۳۰7 (قولة: ردت عليه ف الأولى مهرَها) أي: في قولها: ِن مال» ومثله: ِن ن 
(( ا کتاب الطلاق ۔ باب الخلم ق 1/۱۹۷ 
(۲) 'البحر ': كتاب الطلاق - باب الخلع .۸٦/٤‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الخلع .Aoft‏ 


1٦/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الخلع‎ )٤( 
.۸٠٥/ ٤ (ه) 'البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع‎ 


o1۲ 


قسم الأحوال الشخصية .د إ۸ حاشية ابن عابدين 


وإلا لا شىءَ عليهاء "جوهرة". (أو ثلاثة دراه في الثانية» a‏ 


أو من مال المهر وقد أوفاةُ هاء أو على ما في بطن جاريَي أو غنمي يِن حَمَل؛ ااا 
مالا م يكن الرَوجٌ راضياً بالرّوال إلا بالعوّض» ولا وحة إلى إثجاب الُسكّى أو قيميِه للجهالي 
ولا إلى قيمة البضع - أعيْ: مهر المثل - لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعيْنَ إبجاب ماقام على 
ازوج من المسمى أو مهر امخل» "نهر" . 

NEY]‏ (قولة: وإ آأي: وان م کن قبضته بُرئ منه ولا شيءَ عليهاء وکذا لا شيءَ 
فلا کات وتا ا ب ا 

]1£111( (قولة: أو اة دراهم ف التانية) أي: قي قولها: من دراهم ا أو کا 
لأنها ذكرّت الحمع وأقصاءٌ لاغاية له (۲/ق۸٣٣/ب)‏ وأدناةٌ ثلاثة فوحَبَّتأ» ولو قالت: على ما 
اال و ا ا اف ا ا ا 
"الدّراية"» قال في "البحر"“: رروف الثياب نر للحهالة)» وأقول: ينبغي إيجاب الوسط في 
Ta‏ 

قلت: وفيه نفّ؛ لان الثياب جحهول الحنس مل الدابة والعبد بخلاف البغل والحمار» ولذا 
لو رها على ثوب أو عبا وب مهرٌ الثل» ولو على فرس أو ثوب هَرّوي وجب الوس 
وعليه فيتبغي ااب اة رد الھر کہا ف الأولى ثم ريت في "كان الاك الشهيد" ما 
نصة: ((واك احتلعت منه على موصوفٍ من المكيل والموزون والثیاب فهو جائر» وإن احتلَعَّت منه 
بثوبٍ غير منسوبٍ إلى نوع - أو على دار كذلك - فلَهُ اهر الذي أعطاهاء وكذلك الدَابة) اه. 


)١(‏ "المحوهرة النيرة": كتاب الخلع ۱۳۷/١‏ بتصرف. 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب الخلع ق۲۳۷ / بتصرف. 
(۳) 'البحر": كتاب الطلاق _ باب الخلع ۸1/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع .۸٦/٤‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق - باب الخلع ق ۲۳۷/أ. 


)١(‏ في "ب": ((والخمار))» وهو تحريف. 


ال الاش ب بييييب. ا ا ييي ااا 


ا و و SOI‏ 


(قولة: ولو قي يدها اقل ا ولو كان أكثْرَ من ثلائة فله ذلك کر غ 
'النهاية". 

۳ (قولة: ار قال ى "التي ": ((ولو سمت دراهم فإذا في يدها دنانیر لا یجب 
له غير الدر اهې وم ار اھ "ے''. 

قلت: وينبغي في عرفا روم الدّناني لأ الدراهم تطلَق عرفا على ما يَشمَلهما. 

والحاصل: أنها إذا احتلعت على شىء غير المهر فهو على أَوحُه: الأوَلُ: أن يكون ذلك 
الس غير قوم كالم واليتة فيع مَحاناء الثاني: أن يحمل كونة مالا أو يره مثل: ما في 
بيتها أو يدها من شيء؛ فإ الشيءَ يَشمَلٌ الال وغيره» وكذا ما في بطن شاتها أو جاريتها؛ فن ما 
DO‏ اک 
ا عا ر کت ا ف ارد ود م اه 
سواء وح ذلك أو لا الراب بعٌ: أن يكونَ مالا لكنة لايُوقّف على قَذْره مثلّ: ما في بيتها أو يها 

ين التاع» أر ما ني نخيلها ين الشمارء أو ما في بطون غنيها م ات فان ود مھ ا کهآ 

والا ردت ما قبضَّت من الله الخامس: أن يكون مالا له مقدارٌ معلومٌ منلً: ما ي يدها يِن 
دراه اا لات فان موسا قله الثلانة او الا کر السادس: اا 
شارت إلى غير مال ک: ااا ان اناا ا ا ا باهر 
هذا حاصل ما في الدخحرة 
(۱) "الدرر والغرر": کتاب الطلاق _ باب الخلع ۳۹۱/۱. 


(۲) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ق۲۳۷/. 
(۳) "ے": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ق۱۹۷/أ. 


قسم الأحوال الشخصية س ع۸ حاشية ابن عابدين 


إذا لم تلذ لأقل مده رو) بطنْ (الغن) ونر الشجر (كاليد) كر اليد مثا كما في 
ال قال وو دو في "الخلاصة" وغيرها لعدم العلم فقال: لو عَم آنه 
لا متاع ني ابیت أو آنه لا مهرَ ها عليه يي لها عهرها لا ينها شيءٌ؛ لأنها 
قطْيعة فلم يَصِر مغروراء ولو ن أن عليه اهر ثم تذكر عدمَةُ ردت المهن) 


[YEY£]‏ (قولة: إذا م تلد لاقل الد ا فة و احمل وھذا قید (٣/ق ٣٣۹‏ /أ] لعدم وجحوب 
شيء» نّا لو لدت للها فهو له احق وجودي والأولى ذكرٌ هذا بعد قولو: (روبطن الغنم))؛ 
لان الظاهر اعتبار أقل مده أيضا. 
(فائدة) 

ي إقرار ا ((أقل مدو حمل الدّواب وى الشَاة سرتة أشضهرء وأقل مدو حمل 
الشاة ا أشهر). 

قو وقيدَه فى "الخلاصة' ' وغيرها) كان المناسب زكر هذا عقب قوله: ((ردت 
مهرها أو ل دراھم)) ۔ کما فعل ي ی "ال "۷ E‏ مرجع الضّمبر هو الرد الدكون 

ol (OP, rd‏ اأ 
وعباره الخلاصة هکذا: ((وفي الفتاوی": رجحل حلع امرأتةٌ .ما لها عليه من المهر ظنا منه أن ها 
عليه بقية المهر» ثم تذ كر أنه لم يى ها عليه شيءٌ من المهر وقع الطلاق عليها.عهرهاء يحب عليها 
أن ترد للمهرّ إن قبضتهء أمّا إذا علم أن لامهرّ ها عليه بأنْ وهَبّت صح الخلع ولا ترد على الزوج 
شيئاء كما إذا حالعها على ما ق هذا البيت من المتاع وعلم أنه لامتاع لي هذا البيت)) اه و كذا 
على ما في يدها من الال وعلم آنه لیس ن يدها شیءٌ كما ق "اتی ". 
راحعٌ للمفهوم يما سبق وهو إلزامُها بشيء في المسائل السابقة جميعها ولو قَدّمّه؛ لوهم أنه حاص ببعضرها. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع .۸٥/٤‏ 
(۲) في "ط": (( م تطعمه))» وهو خحطاً. 
(۳) "الجوهرة النيرة": .۳٠۲/١۱‏ 


.۸٥/ ٤ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع‎ )٤( 
.أ/١٠١‎ ١ق (ه) 'حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الخلع‎ 


لمو الاش .ج جت 8 اا ين اتا 


الت على عير ای فا على راان ان وها تسام إن 
قَدرَّت وإلا فقيمتة؛ لأنه لا يطل بالشرط الفاسد , کالتکاے. 
(قالت: می ثلاثا بألف أو على الف EEA‏ 


]£1۳[ (قولةُ: على برایتها من ضمانه) معناه: نها إن و Cl‏ وللا فلا شيءَ عليهاء 
وأمّا لو شرَّطّت البراءة من عيب في البدل NS‏ 
(YEFY)‏ (قولة: تبر لأنه عمد معاوضة فيقتضي اا ال 
[14۹A]‏ (قولة: لأنم تعلیل لما ا مِن القام: ًن الخلع صحیح فیصرح الخلع 
N CS SEE O e EE NE‏ 
أو لأجني بحلاف الّرطر اللائم كما لو احقلعَت برط الك أو بشرط أن يرد ليها أقوشَسَها 
فقبلّ لا قرم ويشترط كب الصَك ورد الأقمشة في احلس كما سيأتي في الفروع» وتامُةُ 
وا 
]114۹۳4 (قولةُ: طلقي لاا بألفى أَمّا لو قالت: اك بالف انيا لاا فإ قال: بالق 
وقبلت وَقَعْنَ وإ م تقل لابقع شي ون م يذكر المال علقت _ عندهُ - ثلاثا بلا شيب» 
وعتدهما: واحدة بألفي وتان بلا شي کاو ار ا اج ووا 
E N‏ 
)١(‏ في "د" زيادة: (رأي: بل يطل الشرط وقد بالفاسد؛ إذا لو كان ملائماً لا ييطل؛ ولذا قال في "القنية": خالعها 
على ترب برط أن سل إل ارب فتك فيلك انرب قل الك نة لأ جيل تفي ايليس فرط 
وتام تي "البحر" و"النهر")) ق٣۲۰‏ 


)۲( ا کتاب الطلاق ۔ باب الخلم 4 AY/‏ بتصر فف . 

(۳) 'البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۸٩1/٤‏ - ۸۷. 

)٤(‏ ص۷٣۱‏ "در" 

(ه) انظر "البحر": ا الطلاق _ باب الخلع .۸۷/٤‏ 

.۸۸/٤ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع‎ )٦( 

(۷) "الخاتية": كتاب الطلاق - باب الخلع ٥۳۳/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية _. _ ۸١‏ حاشية اين عابدين 


فطلقها واحدة وقح في الأول بائنة بثلِي) أي: بثلث الألف إن طلقها في بلسي 
ا ta, : tt .t‏ چ E‏ م 

وإلا فمجاناء "فتح". وقي "الخانية": (رلو کان طلقها ثنتین فله كل الألفي)) 

(وق الثانية رحعية مَجَّانا) RSE O O‏ 


[ ££[ (قولة: ا ا i‏ ثنتان» E‏ ولو ا کا جميع 
الألفي سواءٌ كانت بلفظر واحا أو متفرقة في بحلس واحلي "بر" "س ". 

[ETE]‏ (قولة: بثلقه) O‏ الأعواضَ هیف على اا ا 

[YEE]‏ (قولة: إل E‏ في جحلسيه) فلو قامَ فطلقها مم يحب ق۳۹ /ب] شي ا 
ووجهة: أنه معاوضة من جانبها يشرط في قبولِهِ الس كما في قبول البيع» "رمي" ولو بهو 


فقال: حالعتك على الف اعتبرَ ججلسها دونة» فلو ذهب ثم قبلت قي جلها ذلك ص "ب "© 
(ite ft‏ ۰ 
عن الجوهرة ‏ . 


٤ ٠‏ (قول: لو كان طلقها ثنتين) أي: قبل قولها له: (ر(طلقي إخ))» ثم طلقها واحدة 


(قولة: آي: قبل قولِها له: طلقي إڂ) قال في "لبر ": (روينبغي أن لا فرق بين (رالباء)) و((علی))؛ لأ 
الل ان حي الوا ا 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع 1۹/٤‏ بتصرف. 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق - باب الخلح ٥۳۳/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) ف د زیادة: ((فوله: لو کان طلقها نتين» يعي فلم يبق من طلاقها إل والخدةا اا اخ تلز مها الألف»› 
الشيخ حير الدين الرملي)). ق٠٠‏ ۲/أ. 

.۲۷۰/۲ انظر "حاشية الشلي على تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب الخلع‎ )٤( 

.' قلا عن الفتح‎ ٤ البحر': كتاب الطلاق _ باب اللخلع‎ )١( 

ر( "ط": كتاب الطلاق . باب اللخلع A‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع .۸۷/٤‏ 

(۸) "النهر": کتاب الطلاق - باب الخلح ق .//۲٣۷‏ 

(۹) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع ٤‏ /۸۷. 

)٠١(‏ "الحوهرة التیرة": کتاب الخلع ٠۳١ ٠۳١/۲‏ بتصرف. 


oY 


اوو الا ي د ع ا ا س ا 


= 


ر ل وقالا: كالباء. 
(قال ها: طلقي E‏ اا على الف (فطلقت نفسها واحدة ۾ يقع 
شي لأنه لم برض بالبينونة إلا بكل الألف مخلاف ما مر لرضاها بها بألفي» 2 


بعد قولها ذلك فله کل الألف ۽ لحصول القصود؛ ولذا قال فى "الخلاصة"": (رقالت: طلقیٰ اوا 
بالف فطلقها ثلاثا ‏ فهي بالألفي» E;‏ فبثلث الألفى)» وتمامة في "البح ”. 

٠ء‏ (قولة: لان «رعلى)) للشّرطم والمشروط لا وځ على ا ولو طلقَها 
ثلاث ا ف جحلس واح رمَا الألف؛ لأن ا والثانية تق عند رجحعية» ية» فإيقا ع التالفة 2 وهي 
منک رة فل الال وان ق و فال ا الألفيء وعنده: لاشيء له "بر 
عن "الحيط ". 

مطلب: تستعمَلْ ((على)) في الاستعلاء واللزوم حقيقة 
( تنبيۀ ) 

قيل: إن ((على)) حقيقة حقيقة للاستعلاء حار للشرط والحئ: ن 0 للاستعلاء إن اتصلت 
بالأحسام الحسوسة ا على الط وي غیرها: ا في معنی الزوم الصادق على 
ارط امحض» نحو فإ يتك عل أن اشر (الممتحنة- »]١۲‏ وأنت طالقٌ على أن تدحلي 
الدَارّء وعلى المعاوّضة الشرعيّة احضة ك: بعي هذا على ألفي والعرقية ك: افع هذا على أن شفع 
لك عند زيار وما حن فيه مِمّا صح فيه كل من معني الأروم؛ أن الطلاق مِمّا يعلق على الشّرط 
امحض» والاعتياضٌ وذكرٌ الال لا يُرحح التاني؛ فن الال يصح حعلةٌ شرطا محضاء حتى لا تنقسم 
a 7‏ 
(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ق٤‏ ١٠١/أ.‏ 
(۴) انظر "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع ٤‏ /۸۷. 


)٤(‏ ي "ب": ((ثلاث)). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع ٤‏ /۸۸. 


قسم الأحوال الشخصية ...سسس ۸۸١‏ ... حاشية ابن عابدين 


فببعضرها أولى. 
(وقوله ها: نت طالق بألفوٍ أو على الف وقبلت) في مجلسيها (لزم) إن 


أجزاؤه على أجزاء مقابله کما يصح جعله عوَضا اة فلا يحب الال بالشلكت» وعلى 
هذا يكون لفظ: ((على)) مشت ركا بين الاستعلاء واللزوم» لقيام دليل الحقيقة فيهما وهو 
التبادرُ جرد الإطلاق» وكوك ابجاز حبرا من الاشتراك هو عند الترذدِ وقول أهل العريّة: 
إتها للاستعلاي محمول على هذا؛ فإك أهل الاجحتهاد هم أهل العربية وتمام حقيقه ق 
"الفتح" وذكر في "البحر"": (رأنه ذكر في "التحرير" ترحيح العِوْضيّة بنكر المال 

]۱٤٠٤٥(‏ (قوله: فعضا اول قد بحث؛ لأنها قد يكون ها ت ق القلاث حسما لادم 
ارحوع إليه لشدّة بغضري حاف من أن يَحيلّها أحدٌ على الُعاوَدَة إليه» فلا يم إلا بالشلاثي 
"مقدسي"٠‏ [٣/ف ]/٠٠١‏ وقد يقال: إن هذا لاينْظرٌ إليه بعد حصول المقصود بيلكها نفسهاء على 
أن إمكان المعاودَةٍ حاصل با لحمل على التحليل» فافهم. 

ه٤٠٠٠‏ (قولة: وقبلت في جحلسيها) فلو بعده م يلرّمّها المال؛ لأنه مبادَلَّة مِن جانبها كما 
ا وهذا ادا م يکن 2 ولا مضافاء ولا اعتبر القبول بعد وجحود الشرط والوقت كما 
دما عن البدائم» ومثله ي ا 


.۷١/٤ انظر "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الخلع‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۸۸/٤‏ بتصراف. 

(۳) "التحرير": الفصل الخامس في تقسيم المغرد إلى حقيقة وبحاز - حروف الجر ص٤ ١‏ ۲. 
)٤(‏ ص1۸ در . 

(ه) المقولة ]٠٤١۸١[‏ قرله: ((وقي جانبها معاوضة)). 

.۹۰/٤ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع‎ )١( 


ا فاش ی اي پ ج اة 


ت 


كما مر ولا سفيهة ولا مريضة كما يجي۶" (الألف) لأنه تعويض أو تعليق» 
و ال ع الا ((قال لامرأتيه: إحداكما طالق بألف درهم 
والأحرى مائة دينار» فقباتا طلقا بغير شيء). 

رنت طالق وعليك ألفء أو أنت حر وعليك ألف صلقت وعتى مانا 0 


٠١(‏ (قولة: كما مر أي: في قول "المصنف": ((أَكرَهَها عليه تلق بلا مال)). 

ه٤٠٠٠‏ (قولة: ولا سفيهة ولامَريضة) فلو سفيهة لم يرم الالء ولو مريضة اعتير ين الث 
مایا ا 

]1414۹[ (قولة: لأنه تعويض) بالعين المهملة لا بالفاء کما یوحد ي بعض اللسخ» وهلا 
راحم لقوله: (ربألفي)» وقوة: ((أو تعليق)) راحم لقوله: ((على ألفي). قال "لربل "": 
((ولا ا لأنه عمد معاوضة أو تعليق بشرط فل تعفد الخار دة بدون القبول» 
ولا يتزل المعلق بدون الشرط؛ إذ لاولاية لأحدهما في إلزام صاحبه بدون ضا و الطلاق با 
لأنها ما َرَت الال إلا لْلَمَ ها نفسّها وذلك بالبينونق) اه. 

٤۹۵۰‏ (قوله: طلقا بغر شيء) لأنه علق طلاقهما على قبولهما وقدوحك ولم يعم ما 
يرم کل واحدةٍ منهماء فان لکل أ قول: لا رمن إلا الدّراهم. وينبغي أن يلرم لو رضي منهما 


(۱) في "ب" : (رلا)). 

(۲) ص٤ ١١‏ وما بعدها "در". 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع .۸٤/٤‏ 

. ٠٠۲/۳ 'التاترحانية": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق بالحال‎ )٤( 


)٥(‏ ص۷۹ 


)١(‏ المقولة ]١٤١۷۲۹[‏ قوله: (رلأنه تبرع)). 
(۷) "تبيون الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم ۲۷۱/۲ . 


قسم الأحوال الشخصية سس 4 .ر حاشية ابن عابدين 


ان E‏ ك و و شک وا 
وإ قوله: ((وعليك و بلا صح» ولزم 


أن يارمَهما رد مهرهما فهو مِمًا لايتبغي؛ فإ الطلاق الصّريح ولو على مال غير سقط للمهر 
على المعتَمَدِ كما يأتي متنا فافهم. ) 

11013[ (قولة: وإك م يقبلا) مبالغة على قوله: ((طلقت وعتى))؛ لأنه عند القبول تطلق 
عق بالأولى؛ لأنه متقَقٌ عليه» فالبالغة إشارة إلى رَد قولهماء ولا يصح حل البالغة لقوله: 
زا لأب المناسب له أن يقول: ((رل قباا))» کما لایخحفی. 

)14101 (قولة: جملة تام أي: فلا 7 ربط ما فا إل بدلالة الحال؛ إذ الأصلٌ قى الحجملة 
الاستقلال ولا دلالة هنا؛ لأنٌ الطلاق والتاق ینفکان عن المالء بخلاف البيع ET‏ 


بالدراهم. وإذا طلقتا باد شيءِ کان ا لاه بلفظ ر الصريح» ری ٤‏ وما قیل صن اه یبغی 


(YT 
X 8 ا‎ Th 


( تنبية ) 


ENE‏ لتعذر عطف الخبر على الإنشاء ول ا 


(قولة: وإذا طلقا بلا شيء کان ریا إلا و لکونه ا مع کونه طلاقا مال حقيقةء وإ 
کان بصرجه فإ غاية ما فاده التعليل أن عدم لزوم المال؛ لعدم علم ما يلرم كل واحدةٍ منهّماء تأْمل. 
(قولة: تعذر ر عطف الخبر على الإنشاء إ) لكنه من باب القلب؛ لأ الشرط الأداى "بعر". 


)0 ف هامش "م" :((قوله: ركان رجحعیًا إ( قال شینا: فد اَن ذا طلا مال - وإنما 2 الال للجهالة . کون 
بائناء ألا ترى إل قوله: وينبغي أته ازم لو رضي منهما بالدّراهم فإنه حينعٍ يكوك الواقع بائنا حزماً)) اه. 
)۲( صت N‏ 3 


(۳) 'الدرر والغرر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۳۹۱/۱ 


)٤(‏ من ((بدونه درر)) إلى (روأما إيقاع)) من المقولة ]١٤٠٠١[‏ ساقط من 


Itr ٣ 


المواافر س يي به ج ب ابل 


عملا بان الواو للحال» وفي "الحاوي": ((وبقولهما يفتی). 

(قال: طك أمس على ألفو فلم تقبليء وقالت: قبت فالقولٌ له بيمينِه» بخلاف 
قوله: بعتك طلاقك أمس على آلف فلم قبي وقالت: قبت فالقولٌ هها) وكذا لو قال 
لعبلو كذلك (كقولع) لغيره: (بعت منك هذا العبد بالف ۽ مس فلم تقل E‏ 
قبت فن القول للمشتري» والفرق: ان الطادق ال بين من جانبي» وهي تدعي جنه 
وهو نكر ما ابيع فإقراره به إقرارٌ بالقبول» فإنكاره رحوع» فلا ر يسم ولو برها e‏ 


م بء العاوّضة في: احمل هذا ولك درهة؛ لاك العاوضة في الإحارة أصليّةت وعلى 
e E KS Nt‏ 
ناء دیانة ار نواه» وتمامه ف ا 
٠٠٠١‏ (قولة: عملا بأ الوا للحال) فکأنه قال: نت طالق في حال وحوب الألف لي 
علیك» ولا تتن ذلك إل ا وبه لزم الالء E‏ 
ه٠٠٠‏ (قولة: وكذا لو قال لعبدِه كذلك) أي: ذا الحكمُ لو قال لعبده: أعتقتك أمس 
على لفو فلم تقبل» أو بعتك أمس نفسَكَ منك بألفي فلم تقبلْ "بر "“. 
٥٠ن‏ (قولة: بين من جانبو) فهو عق تام فلا يكون الإقرارٌ به إقرارا بقبول امراق 
خلا ابيع فانه بلا قبول لیس میع» ر 
)١(‏ "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق _ باب الخلع ق۸۳ /ب بتصرف. 


(۲) انظر "“البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع .٩١/٤‏ 
(۳) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ق۲۳۸/أ. 


)٤(‏ في "ب": (رأعتقك)). 
(ه) 'البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع .۹۳/٤‏ 


)٦(‏ "البحر": کتاب الطلاق _ باب الخلع ٩۳/٤‏ بتصرف. 


o 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س ۹ .__ حاشية ابن عابدين 


أذ ببینتهاء اغا 
(ولو اذعَى الخلع على مال وهي تنكر يع الطلاق) بإقراره (والدعوى قي المال 


e 


بحالھا) فیکوٹ القولٌ اء لأنھا تنک (وعکسۂ لا) يَقَعٌ کیفما کان» "بزازیة" o‏ 


]1619۷[ (قولة: ا بیینتها) ائ غل E‏ قبلت؛ لأ الأصل أن من كان القولٌ له 
لايحتاج إل بيو لأنها لإباتِ حلاف القّاهرء والفلَاهرٌ لِمّن كان القول له» وهو هنا الرّوج انكر 
وجود شرط الحنث وهو القبول» ولاف الفلاهر قول المرأيي ققدم ييتتها عند التعارًض» ولأنها 
ا 0 E O EE‏ التفي فلم 
تقل ففيه أن اة على اي في شرط لحنت مقبوة كما ر ي اتعلی فافهم. 

]1619۸[ (قولة: بقع الطلاق باقرارو) اي٠‏ الطلاق البائن و! E‏ يبت المال؛ لأنه: بق ا 
لحلع اله و کناية قيقع ا کا 

۱٤۹٩‏ (قولة: بحالها) أي: على حالها العروف في الدعاوى من أن القول للمنكر والبينة 


رل 


]£71 (قولة: کیفما کاں) أي: سواءٍ ادعته مال أو بدونه» ولا پازرمها المال؛ لأنها إئما 
قرت به في مقابلَة اخلم» فحيث لم يت الل مم يت عر وه رر 


tw 11 


به ر ھی . 


(قوله: ففيه أن البينة على النفي في شرط الينث مقبولة إخ) فيو أن ية التي هتا ليست شرط 
انث حتى يصح إيراد أن بينة التفي مقبولة في شرط الجسثء تأمّل. 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر في الخلع ٤۹۹/۳‏ بتصرف. 
(۲) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثالٹ في ا ٤‏ (هامش "الفتاوى اندية "). 
٤۸4۹/۹ )۳(‏ "در" 


E E E 


الج العاشل, 2 ي .4# سبي .باب الل 


(فرو غ) أنكر الخلعَ أو ادعَى شرطا أو استشناء O‏ 


(فرع) 

احتلفا ٤‏ ا لحل فقال: مرتان» وقالت: ثلاث قيل: القول له» وقيل: لو احتلفا بعد 
لترو ج فقالت لم جز التروج؛ لأنه وقح بعد الخلع الثالث وأنكرة فالقول له» ولو احتلقا في العِدة 
أو بعد مُضيها فقال: هي اة الخلع الثاني وقالت: اا الخلع القالٹث فالقول اء فلا نكا 
جامع الفصولين". 

٠۹۹۲‏ (قول: انكر ا لحلع رر مع قول "لصتف" : ((وعکسةُ لا)) ای ط. 

٠۹ ۹۳(‏ (قولة: أو اذَعَی شرطاً أو استفناءً (٣/ق‏ ١٤٣ا‏ بن قال: أنتٍ طالق بالف فقبلت» 
: ادَعَى أنه قال: إن دلت الدَارَء أو إن شاءَ ا لله قال في "حامع الفصولين": (رطلى E‏ 
ثم عى الاستثناءَ صدّق لوم ATE‏ لحلع لىدا فال حلحك ia‏ 
اذَعَى الاستثناء وقال: ما قَبضتةٌ منك فهو حق كان لي عليكي وقالت: ا دفعتة لبدل ب لحلع 
فالقول له؛ لأنه لما اکر صح الع فقد انكر وجوب البدل عايها واف أ لتعها مالا E‏ 
لا مالين با ان اماما آحر فصدق الرّو ج جخلاف ما لو لم يذ ع الاستقناء لأنه قر 
أن عليها بدل الخلع وملك هو المرأة فقيل قولهاء وفیه )اھ 

وحاصلةُ: أن دعواة الاستتناء وة إل إذا کان الع ببدل؛ فإك البدل قرينة على قد 


(قوله: وحاصلة: أن دعواه الاستثناءٌ مقبولة إلا إذا كان الخلع ببدل إلخ) قد يقال: إن موضوع ما ذكره 
فى "الفصولين" ما إذا لم يعترف الرو ج بذكر البدل مع دعواة الاستشناءَ وأ ما قبضَه دين آحرُ وهي ادت 
ذكرّه وعدم الاستثناء وأ ما قبضة هو البدل» فيصدق في دعواة الاستئناءً؛ حيث لم يعتزف بكر البدل 
وق دغراه ان ما فكب جين أ وي مقرة أن علها عالرن ولس ف اة سا يدل غل ةادا د 
ا س ¢ ھە ا س ب ر ہل 2 4 ا او ر ٤‏ م 
البدل في الخلع وادعی أن ما قبضةُ حق آخر يصدق حتى يكون ما ذكره وجه النظرء بل وحهه ما أشارَ 
)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما یتعلق به ۲۸۹/۱ 
(۲) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۱۹۰/۲ بتصرف. 
(۳) "حامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما تعلق به ۲۸٤/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية پل کے ۳( په یت اسا اند 


او أن ما قبضه من دينه أو احتلفا في الصو ع والكرو و فالقول لهء ولو قالت: کان 


ا لخلع» فلا تقل دعوی إبطالو بالاستتناء إلا إذا عى أن ما ما قبضه لیس بدل الع بل عن حق آي 
فإك القول له لإنكاره صحة الخلع ووجوب البدل بدعوى الاستشناء. 

و N ET‏ بعده» 
فحیت ذکر البدل ۾ ت قبل دعواه الاستتاتء فلم قبل إنكارة صحة اللي ووجوب البدلء بل بقي 
لحلع ببدل» واعی بعد ذلك أن ماه هو حق آحر وهي تقول: بل بدل الخلع فیکون القول 
قولها؛ لأنها الْمَلكة القع والقول قول مَل »فلم يبق فرق بين ما إذا اذى الاستغناءَ أو 
م يدعي ولعلٌ هذا وجه النظء وا لله تغال أعلم.. 

هذاء وقد مر“ في باب التعليق أن الفتوى على عدم قول قوله في دعوى الاستتناء والشّرط 
لفساد لرمان» 9 الكلام فيه هناك. 

E‏ (قولة: و آن ما قضه من د ق البرازبة ‏ : ((دفعت يدل وزعم الزوج 
آنه قش هة اعری اف الإمامٌ "ظهير الدين" أن القولَ رقا ها لاال اه 

قلت : ۰ وهذه 
e E A‏ 

617 (قولة: أو اخحتلفا ف الو ع والکر) [۳/ق۱ء٣/ب]‏ أي: ٤‏ القبول» وام إيقا ع الخلع 


إليه فى "نور العين"؛ حيث قال: (التبادر أن عل القظر هو المسألة الثانية والظاه“ أنه وال کال ت 
2 ك ت لر # م 4 و é‏ 
على أولي النهى)) اه أي: آنها هي المملكة قي الأولى» فمقتضاه أن القول ها فيها أيضا. 


(۱) في و" ((من دین)). 

(۲) ۲۸۹ "در" 

(۳) المقولة [۱۳۹۸۲] قوله: ((إن ادعاه وأنكرته)) وما بعدها. 

)٤(‏ 'البزازية: كتاب الطلاق ۔ باب الخلعم ۲۲٠/٤‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 
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ااا دپ ا ببب اتال 


فالقول ها. اذَعَّت المهرَ ونفقة العِدّةَ وأنه طلْقَهاء وادَعَى الخلعّ ولا بيّة فالقولٌ ها 
في المهر وله في النفقة. حلع امرأتيهِ على عبد e‏ 


باكرا فصحیح كما يأتي "ط"'. 

ETT‏ (قولة: فالقول ها) أك ةة الخلع ا البدل» فتكون ا ويكوت القول 
e‏ 

[YETTY]‏ (قولة: وادعی الخل ينبغي مله على ما إذا کان ا أن فة العدة من جلة بدل 
الخلې ا 

0 ا فا ق لر وله ق القع لأن اهر كان اعا غلبة قبل فذعر ى 
سقوطِه غير مقبولةء وأمّا نفقة الِدَّةٍ فليست واحبة قل وهي تدّعي استحقاها بلاق وهو كر 
فان اقول ل وهو مك + فما اشفا غل سيب ات اديا ان الخلحَ والطلاق بوجبان 
E‏ 

قلت: وأصلٌ الاستشكال لصاحب "جامع الفصولين"» واعترَضَة ني "نور العين" ا هو 


(قوله: واعترضة في ' نور العين' إخ) عيارة ' نور العين' على قولِه قي 'الفصولين" : ((أقول على ما 
مر: ينبغي أن یکونَ القول ها في النمَقة 0 ((قولة: ينبي يما لا ينبغِي؛ لان هذا ذكره 
مغلطة؛ لان انكر في الحقيقة إنما هو الرّوج؛ حيث ينك وحوب النفقة عليوء وهذا؛ لأ المرأة مدَعِية 
حقيقة» فلا يجو جعلها مُنكرة بوجو ضعيف مع وجحودٍ خحصيها انکر حقيقة)) اه ونحوةٌ في "حاشية 
الفصولين"» ولا يخحفى ما فيه. 


(0 طط کاب الطلاق - باب الخلم ۲ 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلم .۸٠/٤‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلم .۹۳/٤‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع .۹۳/٤‏ 


(ه) في "ب" وم ": (ر(علی أنه)). 


o£ 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ ا حاشية ابن عابدين 


E E E O I O 


2 ا 


(ويسقط الخلع) في نكاح صحيح ولو بلفظ بيع وشراء SSE‏ 


ساق ل 92 e‏ 


ل 


£1147 1[ (قوله: 5 فی فیمته ته على مه فادا کان قیمته EG‏ ومهرّ إحداهما بایان 


ومهر الأحرى يانّة رم الأول عشرون والأحرى عشرة ولا سم هما مناصفة؛ وع إذا كان 
العبد لأحبي أ ROS SEA aE‏ 
ل الل ET E‏ 'کاقی الحاکم" ما إذا حلع امرآتيه ألف. 

EY}‏ (قولة: وَقَض على قبوها) قال ي 'اجتبى : (( الاه أنه عنى به وقوع الطلاق 
ومعرفة هذه المسألة ن أهم لهات في هذا الرّمان؛ لأ لتاس يادو إضافة الع إلى مال ا 
بعد إبراتها يا ين اهر فبهذا عل آنها إذا قبت وع الطلاق وم يحب على الزوج شي وني 
"منية الفقهاء": حلت عا لي عليك ن الدَين وقبّت ينبغي أن يق الطلاق ولا يحب شيءُ ويطلُ 
ا ی ك رح" آحرّ لباب صحّة يجاب بدل الخلع عليه 
E‏ 

]£11۹[ (قولة: ن نکاح صحیج) دة بیان الواقع» زلا فف ار ااا ول التنانب 
يقوله: ((! زالة ملاب النكاح))» E‏ > وقدمنا" قولین ي سقوط المهر بعد الدحول 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الع ۸۲/٤‏ معزي إلى "انجتبى". 

0 ((قوله: (ساقط بلامین) بيانة: مرآ روع ااا ان ازوج نعي الع ع اتنصي ص على قوط 
النفقة وبالتتصيص ف أصل الخلع على سقوط النفقة لا يكونٌ هذا ااا اماق ا ا بهذا الخلع 
لا یکو اعزافا بالسبب؛ لأت السبب الخلع الخال عن اشتراطر سقوط النفقة ولم يوجد من الروج اعتزاف بذلك) اه. 

ال الكدي. انظ القامرش : مادة رر 

)٤(‏ "ط": کتاب الطلاق - باب الئلع ۱۹۱/۲ بتصرف يسير. 

(ه) المقولة ]١ ٤١٥١ ٤[‏ قوله: ((قلت: مفاده إخ)). 

.٠۹۱/۲ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع‎ )٦( 

(۷) المقولة ]١ ٠١١۹7‏ قوله: (رفإنه لغو)). 


الجر العاقو . .به ي ي QQ‏ م يبي ااي جل 


م ل ل 1 لر ٤‏ 6 
كما اعتمده العمادي وغيره (والمبارأة) COE E O‏ 


ق لاسا تقد ؟ ايضا آنه لو آبانها ثم خالعَّها على مهرها ا لق الل 
0 ل شا ا بعد الخلع شيڪ و فخالعها)). 

]116۷1 قولة: كما اعتَمَدَه "العمادئ" وغيره) أي: كصاحب "الفتاوى ا قإانه 
صح أنه سقط الهر كالثلع والمبارآ وصح في "الاه" أنه لايْسقط اهر (۲/ق ۷٣٠۲‏ 
إل و ٤‏ ضفرل أرضا قد اا التصحيح» وقول 'الشارح" ا ول 

: (رحلافا ل "الخانة) قبع فيه قول "لحر" : ((وإذ صرح "قاضي خان" بخلافی)» 
. وجه ترجيح التصحيح الأول على الثاني مع أنهم قالوا؛ إن "فاضي خان" ين أجل من 

۷٣‏ (قولة: والمبارأ - بفتح الحمزة - مفاعلة من البرايق ورك الهمزة حطا» وهي أن 
قول الرّوج: بَرئت مين نكاك بكذاء قله "صدر الشريعة"» وف "الفح ": ((هو أذ يقول 
اراتك على الف تقبل))» "نهر ". 

قلت: وما في "الفتح" موافق لا في "كاي الحاكم"» ثم قال في ل ا El‏ 


التصحيح الأول على الثاني كثرة مرحيو عن مرحي الثاني» كما هو ظاهر مِنْ عباراتهم. 


)١(‏ المقولة ]١٤٠٠١١۹[‏ قوله: ((فإنه لغو)). 

(۲) "الخانية": كتاب | الطلاق ‏ باب الخلع ١‏ ۰/۱ (هامش ''الفتاوی و 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون قي مسائل الخلع وما تعلق به ۲۷۷/۱. 
)٤(‏ ص٤1‏ در" 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع .۷۷/٤‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق _ باب الخلع ١/١٠ء‏ (رهامش "الفتاوى أهندية"). 

(۷( "الفح ": : كتاب الطلاق _ باب الخلع £ Vo‏ 

(۸) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ق۲۳۸/ب. 

./ كتاب الطلاق _ باب الخلع ق۲۳۹‎ N) 


قسم الأحوال الشخصية .س ۹۸ حاشية اين عابدين 


أي: الإبراء من الحانبين DS OG‏ 


بقوله: بارآها؛ لأنه لو قال ها: برئت من نكاحك وقح الطّلاق» ویتبغی أن لايسقط به شی) اھ. 
أي: لأنه إذا یکن افظ الفاعل وم یذکز له بدلا م وف على برها قيقع به لبان 
a,‏ قوله: خحلعتك» لاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة قو 
a E E O OD TNO BT‏ 
شر عة" ان بذإكر البدل EET‏ فافهم. 
( قنبیة ) 

ذكر في "الته ر" - اول الباب أحذا من عبارة "الفتح "° -: (رأنٌ البارأة من ألفافر الع 

قلت: وقدمناا ٠‏ عن "الجوهرة" و" التصريح به» لک تقدم عن 'البزازد a‏ 
اا امشايخ قالوا: : لته لغلبة استعمالو صا ا RE e‏ 
امبارأًة إذا غلب فيها الاستعمال فهي كذلك و تقدمٌ أيضا أن الو اقع بالظع تطليقة بات لو 


م و 


اا أو الثنتين» وإل نوی التلاث فثلاث» وإ أحذ عليه ل م يصدق أنه م یرد به 
الطلاق» قال في "الكافي" ل "الجاكہ": ((والمبارأة متزلة الخلع في ميم ذلك)). 

ء۷٠٠‏ (قولة: أي: الإبراء من الحانبين) أي: بأ تقول له: بارئي فيقول ها: بارأتك أو 
يقول ها ذلك وتقول هي: قبلت كما في "شرح المنظومة") فالمراد: ما يعم الا ا 
والقبول من الآخر» E‏ 


./۲٣٣ق "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۷١/٤‏ بتصرف. 
(۳) المقولة [١٤٠١۹١7‏ قوله: ((والخلع يكون إخ)). 
قو 7 ر ورا 

(ه) ني "الأصل" و""": (رالاستعمال)). 

)٦(‏ المقولة ]١ ٠١۹۹7‏ قوله: ((فيعتبر فيه ما يعتبر فيها)). 
(۷) "شرح المنظومة النسفية": كتاب الطلاق ٤/ق۲٤۲۳/أ.‏ 
(۸) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۱۹۱/۲ بتصرف. 


الالاش ج يي ١‏ س ي ماح 


2 ا y‏ چ ر م م ۾ م 
ه۷٠٠٠‏ (قولة: كل حَى) شَمل اهر والنفقة المفروضة والماضية والكسوة كذلك» وكذا 


امتعة تسقط بلا كر ويستفنى ما إذا الها على مهرها أو بعضه وكان مقبوضاء فإنها ترده 
7 ر ري 2 ر e‏ م لر 
ولا تبرأ» ومقتضى إطلاقهم البراءةء إلا أن يقال: مرادهم ما (۳/ق ۲٤۳/ب]‏ عدا بدل الخلع» والمهر 
* ر 4 e e 1 MH a> N" < >٤‏ 
بدلۂ فلا تیراً عنه کما لو کان مالا آحں "ہے " وهذا قول "الإمام"» وعند "محمد" لا قط 
إلا ما سمياه فيهماء أي: في الخلم ارا ا سف" مح "الإمام" قي المبارأة ومع "حمل" في 
اخلې 1 ا 8 
مطلب: حاصل مسائل الخلع والمباراة على أربعة وعشرين وجها 
ثم اعلم أن حاصل وجوء المسألة أن البدل إِمّا أن يكون مَسكوتا عنه» أو مَنفيّاء أو مشبتا على 
ارو ج» أو عليها. عهرها كله و بعضه» أو مال حر وکل من الستة على وب جهین: إا أن کون 
و ي ٣ء‏ ت 1 e‏ ا ا ع .4 4 ء۶ 
اهر مقبوضا أو لاء و كل من الاثني عشر إمّا أن يكوك قبل الدحول بها أو بعده» فإن كان البدل 
rf, 2‏ 7 ا ل ي 9 مم 
مسکوتا عنه ففیه روایتان: أصحهما براءة كل منهما عن المهر لاغرر» فلا ترد ما قبضت ولا يطالب 
ہے ت £ ا س n.‏ ر ر ّ 
هو .ما بقي» وسيأتي تام الكلام عليه عند قول "اللصنف": ((وبّرئ عن امحل لو عليه إخ))» وإ 
شي ب ا ر ۹ ۾ ر 9 ر ا رت ع ی 
کان منفیا کقوله: احلعي نفسك مني بغير شيء ففعلت وقبل الزو ج صح بغير شيء؛؟ لانه صريح قي 
e, . 0 1 ۴‏ ا ا , f) E‏ 
عدم امال ووقو ع البائن فلا يبرا كل منهما عن حق صاحبو» وإ كان معينا على الرو ج فسيأتي ٠‏ 


(قولة: ويستفنى ما إذا حالَعَها على مَهرها إل) لا حاحَة للاسيشاء فإ بدَلَ الخلع - وهو ل 
یکن ثابتاً وقت الع بل ثبت بعد أنه سيه تأمّل. 

E RT NE OD N 
الصورة كما هو ظاهرٌ.‎ 
بتصرف.‎ ۹1/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع‎ )١( 
.۲۸۲/۱ "ملتقی الأجحر": کتاب الطلاق  باب الخلع‎ )۲( 


(۳) الممَولة .]١٤١۲۷[‏ 
)٤(‏ المقولة ]١٤۷۲۷[‏ قوله: (روبرئ عن المهر المؤجحل إلل)). 


o0۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س ١٠ا‏ ._ حاشية اين عابدين 


ثابتٍ وقتهما قتھما (لکل منھما على الآحر نما يتعلق بذلك ال لنکا می لر أبانھا ثم 

نكَحَها ثانيا عهر آحرَ» فاختلَعَّت منه على مهرها بَرئ عن الفاني لا الأول ومثلةُ 
التعة "بزازية". وفيها: (راختلعَت علی أن لا دعوی لکل على صاحبه ا 
O n‏ 


حر البابي وإ كان بكلٌ الهر فان كان مقبوضا رحَعَّ بجمييه وإلا سقط عنه كله مطلقاء أي: قبل 
2 2 م ا e‏ ا ع ع ۴ و لر بلي 
الدحول أو بعده» وإن حالعها على أن يجعله لولدها أو لاجبي جار الخلع والمهر للزروج» وإ ببعضره 
E SS E‏ 
e o SS‏ 
کا ا ا 2 ر e‏ وغرر الأذک ٠‏ اد بالأخحير ما ذا کانً ل 
ا رج ل وإلا فهو على ستة اوه قدمناه( ك 
a ٤ ٣‏ ر م و ر م 
٠٤٦۷١‏ (قوله: نابت وقتهما) آي: وقت الخلع والمباراة» احترز به عن حق يشت بعدهما 
كنفقة العِدّةٍ والسكنى كما يشير إليه "الشار". 
[IETYY]‏ (قوله: مما تعلق ا من احق الذي تماق بذلك النكاح الذي وقعَ الخلع منه. 
۷۸ (قولة: لاالأَرّل) ا م 
]£144[ (قولة؛ وله التعة) الأولى: و منه» اف من ال الذي re‏ فال ف ا ا 
(وأمّا التعة فقال ف "البرازئة ٠‏ : ۲| ق٣٤٣‏ حالعَها قبل الدحول وکانّ E‏ 
)١(‏ 'البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع .۹٦/٤‏ 
(۲)'النهر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ق ۲۳۹/أ. 
(۴) "غرر الأذکار": کتاب الطلاق - ذکر الخلع ق۱۹٣۲/ب.‏ 
)٤(‏ المقولة ]١٤1۳۳[‏ قوله: ((لم أره)). 


(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع .٩۷/٤‏ 
(1) "البزازية": كتاب الطلاق _ باب الخلع ۲٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


الاش به اي .ب باب الثلع 


م لاحتصاص الا ق الا لفغ الاد ع وها فاك رطان 
رال إذا نص عليها) E‏ السكنى؛ e O‏ 


بلا ذك) اه. ويْحتَمَل أن مراة أن النعة مثل المهر فتسقط إذا كانت متعة ذلك النكاح لامتعة 
نکاح قل کما لہ "ے٣‏ 

۸٠١‏ (قولة: صح إل قال في "البحر": ((ومقتضى الإبراء العام عدم الصحة» وكأنه 

ان ی اخم م فار ین ر لکا 

16A]‏ (قولة: إل إذا نض عليها) ا على النفقة ث الي e‏ : ا حتی انخلعت 
ثم أسقطتها لا تسقط لإسقاطها حيتِنرٍ قصدا لما لم يحب؛ فإنها إنما تحب شيقا فشيئاء مخلاف 
ذلك الإسقاط المي فإنه سقط باعتبار ما تستجِقة وقت الخلع والباقي سقط تبعا في ضمن 
الخلې فت" وني "الذحيرة" من النفقة: ((قالت لزوجها: انت بريءَ من تفقي بدا ما دمصت 
امرأتك لا يَصيح؛ لان صحَة الإبراء تعتمد الوحوب أو قيام سيب الوحوب ولم يوحَّدا هناء لأن 
سبب وجحوبها في المستقبل هو الاحتباس ثي المستقبل وهو غير موحود في الحال))» ثم قال: 
((وإذا أبرأته عن التفقة قبل أن تصيرَ دَينا تي دمه لا يصح بالاتفاق» وإذا شرَطّت في الخلع يصح؛ 
لأنه إبراء وض فيكو استيفاءٌ لما وقَعّت البراءة عنه؛ لان العِوَّض قام مَقامَهُ والاستيفاءٌ قل 
الوحوب يصح بالاتفاق)) اه. وني "القنية": (روإث م تكن الفقة واحبة لكي سببها فام 
فصح الإبراء عنها)) اه. 

أي: فإ الع سب لوحوب نفقة ادق وهذا معنى قوله تي "البدائعم": (رفأمًا نفقة اة 


)١(‏ ((العدة)) ساقطة من 'ط'. 

(۲) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ق .//١۹۷‏ 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۹۸/٤‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۷۷/٤‏ بتصرف. 

(ه) "القنية": كتاب الطلاق - باب في مسائل الإبراء في الطلاق ق٤ ٤‏ /إب. 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما حکم الخلع ٠١۲/۳‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س ١١ا‏ حاشية أبن عابدين 


ninen bkbunc nG ncnnsn4HHEVNRHCGCEDAHGCLLSRNRHENPECVHEORNOCECRECNCCEEmGVNTYDEPNRNEDEANNaRGGDRAAnA 


ا فکان لحلع على E‏ ووب ا)): ا ر اع 
النفقة قبل ا أو بعده؛ فإنه لا يصح» وتي "البرازة: ((وقيل: يصح وهو الأشبً). 
قلت: لكر الم ذ كور في عامة الكتب أنه لايصح ولذا حرم به في "القت" و "شرح الطحاوي" 

و"البدائع"» وكذا قي "الناة وغيرهاء عل ا بالاتفاق» و لا بوا مه 
NE SEG SNES‏ لأا م تكن حا ها وقت الخلع))» وف 
"ليحر" عن "البرازية": (راعتلعت بعطليقة بائنة على كل بت لنساء عل ال جال فل 
الخلع وبعدةُ ولم تذكر الصداق ونفقة اعدو ت تيت الرائة عنهماء لاد الهرَ ثابت قبل انلع والتفقة 
بعده )) (۳/ق۳٤٣/ب]‏ آه. 

مطلب: حادثة الفتوى: رات عن مهرها وعن أعيان معلومة 
فقال: إن کانت بر اتك صادقة فأنت طا 
( تنبية ) 


وقعت حادثة سيّلت عنها في امرأةٍ طلبت من زوجها الطلاق على أل تبرئه ِن مهرها 


(قرلة: وف "البرازة": وقيل: يصح وهو الأحب E O E‏ 
((وق ال U‏ برآ عن ففق العدة و بعد الخلع ل صرح و کذا بعد الطلاق» وقيل: يصح وهو اللأشيه)) اه. 

(قولة: وقعَت حادثة سيت عنها في 2 طليت مِن زوجها الطلاق على أن تبره إخ) قد أطال 
"السشندئ" الكلام في هذه الحادثة إطالة حسنةء فانظر٠.‏ 


)١(‏ في "ب" وم : ((فإنها)). 

(۲) في النسخ ججميعها: ((عند العدة))» والراجح ما أثبتناه من عبارة "البدائم"» وا لله تعالى أعلم. 
(۳) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع ۲١۸/٤‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق _ باب الخلم ۰/١‏ (هامش "الفتاوى الفمندية"). 

(ه) "الولواحية": كتاب الطلاق - الفصل السابع في الئلع وما كان ععناه ق ٠‏ ۸/إب. 

() "البحر": کتاب الطلاق _ باب الخلع ۹۷/٤‏ . 

(۷) "البزازية": كتاب الطلاق _ باب الخلع ۲٠٠/٤‏ (هامش "الفتاوى اضندية"). 


‘svwranceervnvcrnnNNNNDCECECsSOeOnnaQDBDSNNENYENNSNEEONwEEmEHENYEHORaADPYNHAALSEEPDDLANMAGAnRGDGAhACGGENGECEY 


ون أغيان وة درطي وراه ن ذف فال إن كانت براك صادقة فان طا 
فأحبت: بآنها لا تطلق؛ لقولهم: إن البراءةَ عن الأعيان لا تصح وماد الروج التعليق على صحّة 
البراءة عن الكل ليسم له جميع العوّض» هكذا طهر لي» ثم رايت بعد حوابي هذا في "فتاوى 
الكازروني" نقلاً عن "فتاوى العلامة عبد الرحمن الرشدي" أنه سيل عمَّا يقح كثيرا ن قول المرأة: 
أبرأتك من اهر ونفقة الد وقول الرّوج: طلاقك بصحة براك فأحاب بعدَم الوقوع» قال: 
((ووافقي بعض ية العصرء وتوقف بعضهم عحنجًا بأ شيعتا "حار الله بن ظهيرة" كان يفي 
بالوقو ع لقولهم: إن نفقة اة سقط بالتسمية فقلت: هذا ععزل عمَّا نحن فيه؛ لان التفقة تحب 
بالطادق يوا وما و الاير عن اترم باطل: و العلى به ذلك لقاع على غايه باقاح رة 
U o NENAS O NE N‏ 
اجلس» فإذا كان على الهر ونفقة العِدّءٍ سمت النفقة تبعأً له ّا هنا فهو تعليقّ مض فلا بقع 
بطلان بعض المعلق عليه)) اه ملحصا. ثم رأيت "البيري" تي "شرح الأشباء" صوب ما أفتى به 
ابنْ ظهيرة ورد على "الرشدي" مستندا لما مر من التتصريح بسقوط النفقة بالشّرط. 

أقول: والصّواب أنه إذا غل طلب الطّلاق | سقط النفقة وإن طلمَها 
عقره؛ لأنه ق حال قیام النکا» وان کان ا غا یں کان حال قیام النکاح؛ لأنه حيتف ذد 


ج 


ن ت ررر غ ى # # ع ت ر 
کل حق لك حتی | طلقك فقالت: أبراتك عن كل حق للنساء على الازواج» فقال الزوج في فوره: 


طلقتك واحدة وهي مدخول بها تقع بائنة؛ لأنه طلاق بعوّض وهو الإبراء دلالة)) اه. 


صر مقابلا بورض ففى "الذحيرة" و "الانية" وغيرهما: ((طلبَت منه طلاقها فقال: أبرين عن 


م 


وأفاد في "الفتح": رر إن النفقة لا تسقط بذلك؛ لانصراف الحق إلى القائم ها إذ ذاك )) اه. 


)١(‏ تي المقولة نفسها. 
() "الخانية": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۱ (هامش "الفتاوى امندية"). 
(۳) "الفتح": كتاب المللاق _ باب الخلع ٤/٤‏ ۸. 


1/۲ 


ق الا رال الفخفة ب ب 0# .بت ت جاضبة اين غابدين 


تم فمن آنا لھا لو آراته عن کل حق قبل الع وبعدة سقط ق٤٤٣‏ /] فكذا إذا طلّب 
إبراءها له عن المهر والتفقة صريحا ليطلقها فأبرأته وطلمها فوراً يصح الإبراء لأنه إبراء بووض وهو 
لها نفسَهاء فكأنها استوفت النفقة باستيفاء بدلهاء والاستيفاءُ قبل الوحوب يصح كما لو دفعَ 
ها نفقة شهر يصح وعلى هذا يكون إبراءٌ بشرط فإذا م يلها م ير فقد صرح في 
اة ورانا لر راع فاعكه على أن طا فان طفا خا ت الرات ولاك 
بخلاف ما لو أبرأته على أن ايوج عليها فتصح البراءة دون الشرطب لأ الأول يصح فيه الحعل 
دون الثاني فیکون الشّرط فيه باطلا وي لازي الراهدي رولو براه اطاقها فام م طاق 
رأ م بنقطع حكم الجلسيء ولا فا اه 

إذا علمت ذلك فقد ظهرَ لك أن صح هذه البراءة موقوفة على الطلاق فور أي: ق 
املس فإذا قال هما: طلاقك بصحَة براك يكوك قد علق الطلاق على صحَة البرايي فيقتضى 
تحقق صحيها قبلَة كما هو مقتضى الشّرطي ولا صحَةَ ها إل به» فلم يود العلى عليه فلا يقَع 
لطلاقء لاني ما لو تُر الطلاق؛ قإنه يع وتصيح به البراعةء ققد ظهرَ أ احق ما قال 
لأرشدي”» رلا دنبد تصريهم بسقرط اة بالشرط لا علمت و من أن سقوطها موقوف على 
الطلاق أر ا محلم فلا توجحد البراءة قب انا ll‏ بطلاق أو حلع منجز لامعلق على صحتها 
هذا ما ظهَرّ لي ني هذا الحلّ» وهذه المسألة كثيرة الوقوع فاغتنم تحريرهاء وا لله سبحاته أعلّم. 

(EA)‏ (قولة: لأنها حق الشّر) ل سکتاها في غير بيت الطّلاق 2 کي 


"الت" . 


)١(‏ في المقولة تفسها. 

(۲) "الخانية”: كتاب الطلاق - باب الخلعم ٠٤۲ ٠٤١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الخلعم .۹۷/٤‏ 

YY "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الخلم‎ )٤( 


f 
3 


الوالقاش ا بد فا gg  -‏ الال 


إلا إذا أبرأنةُ عن مؤنة السكنى فيص "فتح". وهو مستغتى عته ما ذكرنا؛ إذ النفقة 
والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما. 
(وقيل: الطلاق على مال) مُسقط للمهر (كالخلع والمعتمد لا) E‏ 


[1A]‏ (قولة: إ9 ادا ارات ن مؤنة السكنى) ن كانت ساكنة ق بیت تفسهاء أو تعطي 
اة ياه فیصح م الترامها ذلك "فت" “> ha‏ التصريح مۇفة 
اسک مع أنه ذکر فی "الف" وغيره في فصل الإحداد: ((لو اعت على أن لاسُكنى ها 
فان مؤنة 'السشكنى سقط عن الزوج ويَارَّمها ُن تکتڙي بیت الزوج ولا جل ها أن تحرج 
منه )) آه» تأمّل. 

[EAS]‏ (قولة: وهو) آی: قول ا E‏ : نة اة 5( م غنه .عا فلرة 
e‏ من قولو: ((ثابت وقتهما))»؛ لأ قول: ((لكل منهما)) متعلق بذلك الحنوف على أنه 

#٤‏ د 

د ((حق))» فإذا کان تقدير کلامه ذلك استغڼي به عن الاستتناء المذکور» فکان ٣۲‏ /ق ٤٤٣/ب]‏ 
الأول ترک فافهم. 

]£3۸ 1[ (قوله: مس قط للمهر) ت به لما ف ا واه صرح ف شرح الوقارة"( 
NEE E I Oa TE‏ 
الطلاق بعال وعیره)) اه» وفيه کلام سياتي ق ا 


.۷۷/٤ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الخلع‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق .٠١١/٤‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع ٠.۹۷/٤‏ 

)٤(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطلاق _ باب الخلع ۲۱۷/١‏ (هامش 'كشف الحقائق"). 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل النالث ب الخلع ق٠‏ ١٠/أ-ب‏ بتصرف. 

() "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع ۲۰۲/۲ - ۲٠۳‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اأهندية"). 
(۷) "الجوهرة النيرة": کتاب الخلع ۱۳۸/۲ بتصرف. 

(4) المقولة [٠٠١ ١١[‏ قوله: ((واعتمد في "البحر" با إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية _ ۰٦‏ حاشية ابن عابدين 
a NN E‏ 


ر۸٠٠‏ (قوله: ذكره "البرازي") بلفظ: ((وعليه الفتوى)» ومثله فى "الفصول" وغيرها 
وقي "البحر"": ((أنه ظاهرٌ الرواية » وصحَحَة الشارحون و "قاضي حان")) اه. 

قلت: وحاصل عبارة "قاضي حان": أن الطلاق ال حکمه حکم لحلع عنهما أي 
أله غور مقط للمهر وعنده يي روا کقرلهما وهو الُحح؛ وتي رواية كالتلع عنده - أي 
٤‏ آنه مسقط ۔)) اهم 

وقلا ذکر اخلافی ي الع عن ا ل اوا ا من الإيهام 
الذي ا أوقع غيره ف الغاط فافهم. 

مطلب في البراءة بقولها: براك ا 

£3AY]‏ 1[ (قوله: ذکره 'البھ: لبهنسي) وتبعه ا 'الباقانى فی شر حه على "املق" وأفتی به 
E A‏ 
للتعارضي)). 

فلت: وبة أفى "قارئ اغداية و ابن الشلن " معللا بان الفرف على كرنة إنراي قال: 


E 


.۹٦/٤ "اليحر": كتاب الطلاق - باب الخلع‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع ١۲۹/١‏ -٠۳ه‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) المقولة رقم[ [١٤٦۷١‏ قوله: ((كل حق)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب الخلع ق۲۳۸/ب. وعبارته الى أوهمت: ((وذكر القاضي أي: قاضيخان ۔ أنه عندهما 
كالخلم» والصحيح من الروايتين عن الإمام كقوهما إخ). وانظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق" .۹٦/٤‏ 

(ه) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق ۔ باب الخلعم .٤۹/۱‏ 

)٩(‏ في "د" زيادة: و سل ي رجحل قال لزروجته - فی مشاحرة -: أبريئي حتى أطلقك» فقالت له: أبرآك الله مسن 
ا لحن والمستحق» فقال ها: روحي طالى غل مذاهي. الستلين فيل فطلق واحدة رجعية أم أكثر من ذلك؟ 
أحاب: يقع واحدة رحعية» ولا تقع البراءة من شيء من حقوقها)). ق۷٠‏ ۲/أ. 

(۷) "ط": كتاب الطلاق _ باب الع ١۹۲/۲‏ نقلا عن الإسقاطى بتصرف. 


(۸) "فتاوى قارئ المداية": مسألة في إبراء الزوجة لزوجها ص۲۲-. 


الاالا صي ا ا د اال 


(شَرّط البراءة من نفقةٍ الول إن وقتا) قتا“ كسَنوٍ صح ولزم وإلا لا) "بحر 
وفيه عن المنتقى" وغيرو: ((لو كان الولد رضيعا صح وإ م يؤقتاء وترضعة حولين... 


(( وکتب مثله "الناصرٌ لاا و 2 الإسلام ا لحتبل")) اه. 

رکاذ کر يالومو افییو* وای به ي "و راید "اماما ن 
"البرازية": ((قال: طلقك اله أو لأمته: عمك | له ا وا د اش 
((نوّی أو م يتو)). 

£7AA]‏ 1( (قولة: من نفقة الولد) شَمل الحمل بأن ا را من نفقته إذا و 

]£۸4[ (قولة: من نفقة الولد) وهي ت الرضاع» ٤ KE‏ ا )¥( "القتعم" 
و ا ي N‏ "الاختيار N‏ 


مطلب في الع على نفقة ة الول 


و 1 . o‏ ور 
NO‏ وفيه عن ا إخ) ظاهرة أن هذه رواية أحرى» يۇيدە ماق 


"الخلا 2" : »0 i‏ يصح على إمساك الولد إذا بن اة وإن م بين لا يصح سواءٌ كان الول 
E‏ أو فطيماء وي "المنتقى" إخ)). 


(۱) ((وقتا)) لیست فی "ب" و"ط". 

() هو أو عبد الله خمد بن حسن اللقاتي اضر الدين الالكي المنري رت ۹٥۸‏ هم ر نيل الابتهاج" ص 6۹ 
"هدية العارفين" ٤٤/۲‏ ۲). 

(۳) "المنظومة الحبية": من كتاب الطلاق ص۲ اس 

)٤(‏ "انظر العقود الدرية لي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق - باب الخلع والطلاق على مال ٤/١‏ ٥ء‏ نقلا عن 
قارئ "اطمداية ". 

(ه) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول في صريح الطلاق ٠۷١/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

() "الجحوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١٤/۲‏ 

0 "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۹۷/٤‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الخلع - فرو ع .۷۸/٤‏ 

)٩(‏ "الكفاية": كتاب الطلاق - باب الخلع ۷۸/٤‏ (ذيل "فتح القدير"). 

) ٠٠١/۳ "الاحتيار": كتاب الطلاق - باب الخلع‎ )١١( 

)١١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع - الجنس السادس في بدل الخلعم ق۳٣١٠‏ /إب. 


قسم الأحوال الشخصية .۸را حاشية ابن عابدين 


بخلاف الفطيم» ولو ترَوحَها أو هَرَبَت أو ماتت O‏ 


قلت: ولع وحة الرواية الأوى: أن الخلعَ إذا وقح على نفقيه أو إمساكه وهو رضيع يفضي 
إلى النازعة؛ لان المرأة تقول: أرذت نققَه شهر! مغلا والرّوح يقول: كر ووه الرّواية الثانية: 
أل كوتهُ رضيعا قرينة على إرادة مد الرضاع» وقد حرم بهذه الرواية ني "الخانية"© و "البرازية"". 

ر١٠‏ (قولة: بخلاف الفطيم) لان مده بقائه عندها استغناءُ الغلام وحيض الجارية وهي 
ا اه 

قلت: م أَرَ هذا التعليل لعيروء وهو ظاهرٌ إذا كان الخلع على إمساكه عندها (۲/ق ۷۴٠٠‏ 
Ea‏ لايَظْهَرٌ على القول المعتما ِن تقدير مل الحضانة سبع للغلام وعشر 
للجارية بل الظاهر أن مراده: أن انلع إذا كان على تفقة الول وهو رضيح يراد بها مؤنة الرضاع؛ 
لان نفقتة هي إرضاعة» وهو موقت شرعا فتنصرف إليه» بحلاف ما إذا كان فطيماً فلا بد مِن 
لتوقيت؛ لان نفقتة طعامةُ وشرابة» وذلك ليس له وق خصوص؛ لأنه يأكل مده عُمُره» فلا صح 
التسمية دون توقيت للجهالة وقي "الذخيرة ٠‏ (رروئ بو سليمان عن "حم عن بي حنيفة' 
في المرأة حتلم ِن زوجحها بنفغة ولد له منها ما عاشوا: قان عليها أن ترد لمر الذي أحذت 
منه)) اه أي: فهو نظيرٌ ما إذا حالعَها على ما تي بيتها من المتاع وم يُوحد فيه شي فافهم. 

۴ (قولة: ولو ترَوّحَّها) أي: وقد خالعَها على نفقة الدَة أو الول "نهر" "سط" 
أي: و کان اترو ج قبل تام المدة. 

[YE14]‏ (قولة: او هربّت) أي: وتر کت الولد على الزوج» ا و 


(Tt HH 
» a ¢ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع ٥۳۷/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲) "البزازية": كتاب الطلاق _ باب الخلع ۲٠۷/٤‏ (هامش 'الفتاوى المندية"). 
(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الخلم ق ۱۹۷/. 

)٤(‏ "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلم ق۲۳۹/أ. 

(ه) "ط": کتاب الطلاق _ باب الخلعم .٠۹۲/۲‏ 


.۹۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 


۷| 


اللواا ي وا اسف اتال 


E 


أو ات الولد رحَع ببقية نفقة الولد والعدّق 1ہ اذا شرّطت ا E ASI Aa‏ 


£ 


على نفقة العدَةٍ وم تسكن في متزل الطلاق حتى قت نفقتها يرع عليها بالتفقةٍ كما 
E‏ 

EG‏ (قولة: أو مات الولذ) وكذالو بم يكن في بطنها ولد فيا إا حالعها على إرضاع 
لها إذا وده إلى ستين» رد قيمة الرّضاح» ولو قالت: عَشرَ سنن رحَح عليها بأجرة رَضاع 
ng‏ 

٠ ٠٠١(‏ (قولة: رحَع ببقية نفقة الول) بن مضت سنة من الستتين مغلا ترد قيمة رضاع 
سنة كما قي e‏ 

14۹[ (قولة: والعدة) أي: وبقية نفقة العدة فيما لو حالعَّها ا أ 

ر۷ م (قولة: إلا إذا شَرَطَّت براءتها) أي: وقت الخلع موت الولد أو موتها كما 
الت فال ن ار : رروالیلة ن پرایھا: آن یقول اروج الق على آنى بريءُ 
من نفقة الولد إلى سنتين» فإث مات الود قبلها فلا روع لي عليلئي كذا في "الخايّة تة بحلاف 
a SS‏ 


إحارات "الخلاصة")) اه قال ف 'البرازية': ((إذ يجوڑ ق المخلع ما لایجورٌ في غيرو)). 

(۱) في "م": ((تکن))» وهو خطاً. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۹۷/٤‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الخلع - فروع .۷۸/٤‏ 

.۷۸/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب الخلع - فرو ع‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الخلع - فروع VAS‏ 

.۹۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الخلع‎ )١( 

(۷) "الخانية": كتاب الطلاق ۔ باب الخلعم 6 ۰ (هامش "الفتاوى اضندية '). 

(۸) "حلاصة الفتاو ى": الفصل الامن في استفجار الظئر ق ۹۰٠١/ب.‏ 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع - التو ع الرابع في فاسده ۲٠۷/٤‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .س ١اا‏ حاشية اين عابدين 


وها مطالبتة بكسوةٍ الى إلا إذا احلَعَت عليها أيضا - ولو فطيما - فيصح كالظر. 
ول ا غل دول شهرا) مثلا (وهی ا E‏ 


]1614۹۸[ (قولة: وها مطالبة ا أي: اك الكسوة لاتدحل لا بالتتصيص عليها» قال يي 
'الفتح": (روها أن تطالبَة بكسوة المي إلا إن اتلَعَتٌ على نفققِهٍ وكسوته فليس ها وإن 
EE‏ 0 ا و ا ا 

ومثلةُ ني "الخلاصة"» وانظر ما فائدة التعميم في الولد؟! 

هذاء وقد تعورف الآنَ حلْحٌ الرأةٍ على كفالتها لول ععنى قيايها.عصالحه كلها وعدم 
مطالبة أبيه بشيء منها إلى تمام الد والضاهر: آنه يكفي عن لتتصيص على الكسوة؛ لان العروف 
ر 

4 (قوله: ف يصح كالفش أي: كما ب امح في استفجار الظثر وهي المرضعَّة قال في 
'البرازية: رواٹ حالعَها اعلی ر ولاو سنة وعلى فقة وله بعد الطام عشر سين يصيح» 
ولا لاتمنع هنا کما لو 3 ظمرا بطعامها و کسوتها ي الإمام ؛ أن العادة بحرت 
بالتوسعة على الأظارء وهنا يصح عند الكل؛ لأنه لا تجري الناقشة ولوين ري عا ولي ا 


(قولة: وانظر ما فائدة التعميم في الولد إل فائدتة دف توم عدم صحَة الخلع على كسوة 
الفطيم؛ لكثرة أبجهالة فیها لتنوعها ال حلاف الرضيع» کا طهر . 


(۱) ق "و" و"ط": ((خحلعته)). 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الخلع .۷۸/٤‏ 

(۳) "خحلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع ۔ الحدس السادس في بدل الخلع ق۳٠‏ ١/إب.‏ 

)٤(‏ ني هامش "م": ((قوله: ((وانظر ما فائدة التعميم إخ)) لعل فائدته دف توهم الفرق بينهما بأ نفقة الرضيع إغا 
هي إرضاعة» فتصح المطالبة بكسويه جخلاف الفطيم فإك تفغتة أكله وشربةُ وكسوتة» فاحتاج إلى دَفْع هذا الوم 
بالتعميم)) اه. 


(ه) "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في اللئلع - النو ع الرابع في فاسده ۲٠۷/٤‏ (هامش "الفتاوى أهندية"). 


الجڑء الاش ب ب اا ب ۔ سے پات اكلم 


يحبر عليها) وعليه الاعتماد "فتح". وفيه: ((لو اختلعَت على أن تمسيكة 
إلى البلوغ صح الاش لا الغلام» ولو تزو حت فلازوج أحذ الولد وإن اتفقا على 


۷۰۰7 قول يحبر عليها) لان بدل الخلع دَينّ عليهاء فلا سقط فة الولد بدين له عليهاء 
کما إذا کان له علیھا دین عر وهي لا تقر على قضائه ا نفقة الولد عنه» قال: ((وعلیه 
افا ا غل ما اجات بوم ال ات كان ف ,ری ور ق 
"الفتح"” وغيرو» وأفاد هذا أن الأب يرجم عليها بعد يسارها. 

UE‏ صح في الأنشى لا الغلام) لأنه يحتاج إلى معرفة آداب الرحال والتحلق 
بأحلاقهم» فإذا طال کته مع الام يتلق بأحلاق النسای ق ن اا ا ل کے ا 
في "الفتاوى النديّة" قال "المقدسي": ((وفي قوله: صح فى الأنتى بحت؛ لأ امفتى به الِآن أن 
اتی لای عند الا لی ابلو غ فتائل) اه 

قلت: العِلة تضييع حى الولب ولا تضييح في إبقاء الأتثى إلى البلوغ عند أَمَهاء نعم يرد أن 
يقال: إن مده ليلو غ وو ا کر ا البلو غ ق ع 

(۷۰ (قولة: لأنه حَق الول لان إبقاءةُ عند زوجها الأحني مض بالوليء ولذا سقط 
O O CL E‏ 


(قوله: قلت: اليلة تضيبع حق الول إخ) فيو أنها بعد الاستغناء بتمام سين الحضانة تحتاج الأنشى 
للتحصين واليفظء والأب في ذلك أَقدَرُ» فكونها عندَةُ حقها فلا عك إبطالة فالظاهر أن ما قله عن 
'الفتح ' مین على ظاهر الرواية لا على الرواية الأحرى. 


./ "القنية": كتاب الطلاق  باب الخلم ق‎ )١( 

(۲) "القتح': کتاب الطلاق ۔ باب الخلع - فر وع .۷۸/٤‏ 

(۳) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق - الباب الثامن بي الخلع وما يي حكمه - الفصل الأول في شرائط الخلع وحكمه 
وما يتعلق به 64/1. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - باب الخلع ۳۷/١‏ بتصرف (رهامش "الفتاوى اهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .ب 1١١‏ حاشية ابن عاہبدين 


وينظرٌ إلى مل إمساكه لتلك لالدو قرحم به عليها)). 
(حلع الأب و أو مهر ها طلقت) ف الأصح كما ا ى هي 


صح انلع وَل الشرط؛ لأ كون الولدِ الصغير عند الأمّ حق الولد فلا بيبطل بإبطالهما)). 
۷٠۴١‏ (قولة: وينظرٌ إلى مثل إمساك) أي: أحر مثل إمساكه كما عبر في "الخلا ة"'. 


ص 


]£* 6۷[ (قوله: طلقت) ای بائتا لو بافظِ الخلع كما يأتی» e‏ اا 
٤١۰٥(‏ (قوله: ي الأصح) وقيل: لار /ق٦٠ء٠/]‏ تطلق؛ لأنه معلق بلزوم المال وقد عدم 


Cw 
8 


وو لاضع ا فلن بقبول الأب وقد جد "براز: 
مطلب في خلع الصغيرة 
٤۷۰٣‏ (قوله: كما لو قيلت هي) ا اف اا ا فافهم. 
قال في "الفتح"“: ((هذا - أي: ما ذكرَ ِن الخلا - إذا قبل الأب فإن قبت وهي عاقلة 
تقل أ الثكاح جالبٌ وال سالب وع الاق بالاتفاق ولا رما الال) اه. 
قلت: ويقع كثيرا أنه يطلقها.عقاباة إرائها إياه من مهرهاء والظاهر أنه يقم الرحعي لعدم 
سقوط المهر» ثم را في "حامع ال وا ((واقعة: قال لامرأته الصيّة: أنت طالو 


1 


E‏ و 2 ا و 2 (Y)‏ ر ا ي 
عهر ك فقا يتبغي أن تطلق رجعيا ولا يسقط المهر)) اه وياتي ما يۇيده عن شرح الوهبانية . 


.ب/٠١۳ق "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع - الجنس السادس في بدل الخلعم‎ )١( 


It 1 


REE 

ES ARO 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الطلاق _ الفصل الثالث في الخلع ‏ التوع الخامس في الت وكيل وما يتعلق به حلع الفضولي 
٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

4 "الفتح": کتاب الططللاق ۔ باب الخلع - فروع‎ )٥( 

(1) "حامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون تي مسائل الخلع وما يتعلق به .۲۸٤/۱‏ 

O E RAINS 


ار الفاشی سے ا د بالل 


(و لے يلرم المال) أنه تبر وکذا e‏ إلا إا واش فيْلرَمها الالء e‏ 


ر۷٠۷ء٠‏ (قوله: ولم يلرم المال) أي: لاعليها ولا على الأب على قول "ابن سلمة"» وعنه 
ل 2 I or j~‏ ۷1 ۴س ل ا ر و ٤‏ 
يلزمه وإ م يضمن» جحامع الفصولين اما إذا ضمنه فلا کلام قي لزومه عليه وهي مسالة 
لمعن الآتيةء قال في "البحر": (رومذهب مالك: أن الأب إذا علِم أن الخلعَ حير ها باڻ كان 
الرّو ج لا يسين عشرتهاء فالغلع على صداقها صحيٌ فن قضَّى به قاض نفذ قضاؤه كذا يي 
"البرازية"))» والمرادُ بالقاضي: المالكي. 

۸٠۷ء٠‏ (قولة: وكذا الكبيرة إل أي: إذا حلعَها أبوها بلا إذتِها فإنه لا يلرّمّها المال 
بالأولى؛ لأنه كالأجني في حقهاء وقي "الفصولين“: ((إذا ضَِنةُ الأب أو الأحبي وقع الخلع» 
ثم إن أحارت نفذ عليها وبرئ الزوج من المهرء وإلا ترحع به على الزوج والزوج على المحالع» 
وإ لم يضمن توقف انلع على إحازتهاء فإن أحارّت جار وبّرئ الرو ج عن المهرء وإلا م يج 
قال ق "ال و : ولا لا وقال ره ینبغی ان تطلی؛ لانه م بالقبول وقد وٴجت) أه» 
أي: بقبول المحالع. 

* ٠ ا 2 ا‎ 7 (OOH N 

وفي البرازية ٠‏ ((وإن لم يضمن توقف على قبولها في حق المال))» قال: ((وهذا دليل 
على أ الطلاق واقع» وقيل: لا يقع إلا بإجازتها)) اه. 
)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يعلق به ۲۸٦/۱‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۹۹/٤‏ 
(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع - النو ع الخامس ف التو كيل» وما e‏ به خلع القفضولي 

٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

. بتصر ف‎ ۲۸۷/١ "حامع الفصولين" الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلع وما يتعلق به‎ )٤( 
.)) ي ا (("ذحيرية‎ )٥( 


9( 'البزازية : كتاب الطلاق _ الفصل الثالث في الخلع - النوع الخامس في التو كيل زما وجل ةحارل 


.)" (هامش "الفتاو ى اهندية‎ ٤ 


oA ¥ 


قسم الأحوال الشخصية . . _._ ٤اا‏ حاشية ابن عابدين 


ولا يصح من الأم ما لم تلتزم”" البدل» ولا على صغیر" أصلا رکما لو خاعتي 
لمرأة (بذلك أي: عالها أو .عهرها (وهي غير رشيد د( ET‏ 


£7۰47 (قولة: ولا صرح من الام ا قال فى "البح ر "“: ((قيّدَ بالأب لته ری لحلع 
ي زوج الصُغيرة وأمّها فإ أضافت الام البدل إلى مال نفسها أو ضَمتت تم ا لحلع كالأحبي» 
ولا فلا رواية فيه» و الصحيح: ا ليقع الطلاق مخلاف الأب)). 

۷۱۰ (قو: ولا على صغیر اعام قال قي "البحر"*: (روقيْد بالأشى لأنه لو علَع 
(۲/ق٦٠٣/ب]‏ ابنة الصغير لا صرح ولا يتوقف حلم الصغير على إجازة الولي)). 

وحاصلة: أنه في الصغيرة لايلرّمُ لال مع وقوع الطلاق» وني الصخير لاوقوعَ أصلا. 

مظلت ف حلع غير ا 

٠٠١‏ (قولة: وهي غير رشيدق الرَشد: كون الشحص مُصلحا قي ماله ولو فاسقاً كما 
ا ا حجر رذکرر هناك: أن اللحجر بالسفه يفت عند "ي يوسف" إلى القضاء کالحجر 
لين وال عمد شت جرد السفة وهو د ر امال وة تضییعه على حلاف شرع ا 
ما في "شرح الو ھی اعتماد الثاني» فإنه قال عن ا و د 


(قولةٌ: وظاهرٌ ماف ' شرح الوهبانيّة" اعتماد الشاني إخ) أي: حيث اقتصر عليه» لك قال 
الری ‏ ((المسألة اا ق امرأة ا فحجر e‏ فتز و حت < «((k!‏ قله نه ۾ "ابو ال د 
E‏ وسياتي في ا اعتماد الأوّل. 
(۱) فی اب وط ((تازم)). 
(۲) في "ط": ((صغيرة)). 
(۳) "البحر ': كتاب الطلاق - باب الخلع .۹۹/٤‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۹۹/٤‏ 
٤ )(‏ "الأصل" و 1 و" م TRE‏ 
)١(‏ افظر "الدر" عند ۳۰۸۲7 ] قوله: ((هو کونه مقا قي ماله)). 
(۷) ت 'م": ((وتسییعه))» وهو خحطاً. 
(۸) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق: ق١١٠‏ / بتصرف. 
(۹) "المبسوط": کتاب الحجر: .١۷٤/۲ ٤‏ 


الجزءالعاشر ‏ ب إا پاب اكلم 


فإنها تطلق» ولا يرم حتى لو كان بلفظ الطلاق يقَع رحعيّا فيهماء "شرح 
و ا عل ل وا کی ای م ل کی لعدم 
وحوب الال عليها رصح والمال عليه) كالخلع من" الأجني» o‏ 


فاختلعت من زوجها .مال ا انلم لأ وقوع الاق في الخلع يعتييد القبول وا 
ولم رها الال؛ لأنها الترمته لا لووض هو مال ولا لنقعة ظاهرق فتجعَلٌ كالصُغيرةق فإ كان 
طلقَها تطليقة على ذلك الال ملك رحعتها؛ لان وقوعَُ بالصريح لايوحب البينونة إلا بوحوب 
البدل جخلافی ما إذا كان بلفظٍ ا لخلې) ان اي 
GAD‏ (قولة: ا طاو ا تصریح بو حه المشابهة بين ا الصغيرة وغير از ا 

وق ((فيهما)) أُي: ي المسألتين. 

[EVI]‏ (قولة: فإ حالعًها) أي: الصغيرة. 

(éV16]‏ (قولة: على (J‏ شمل المهر. 

٠٤۷٠٠(‏ (قول: عدم ووب الال عليها) فلم تتحقق الكفالة؛ لأنها ضم ذِمةٍ الكفيل إلى ذِمة 
الأصيل في المطالبةء ولا مطالبة على الأصيل "ط". 

مطلب في حلع الفضولي 

613( (قولة: کالئلع من الأجنئ) أي: الفضولل» وحاصل الأمر ف ا إذا حاطب 
ES E‏ 
أو على أني ضام أو على ألفي هذه أو عبدي هذا ففعَلَ صح والبدل عليه فإن استجِق رمه 
و ت ع ر ف ون اا ا قال غل الان غل هة اد فن فلت 
أرمها سليمة أو قيمتة إن عجرت وإن أضاقة إلى غير ك: عبد فلان عير يول فلان. 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق ١١٠/أ‏ بتصرف. 


(۲) في "ب واو" وط ": ((مم)). 
(۳) "ط': کتاب الطلاق _ باب الخلم ٠۱۹۳/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ١‏ حاشية ابن عايدين 
فالأب أولى (بلا سقوط مهر) لأنه لم دحل تحت ولاية الأب» ومن جيل سقوطه.. 
ولو حاطبّها الرّو ج أو حاطبتة بذلك اعتبرَ قبولهاء سواءٌ كان البدل مرسلا أو مضافا إليها 
أو إلى الأحنبي ولا طالب ال وكيل بالخلع بالبدل إلا إذا ضَونة» وبرحع به عليه اء وتمامُة 
RE ٤‏ 
ا و چ f A‏ 11 
٠٤٠۷١۷‏ (قوله: فالأب اولى) لانه يملك التصرف في نفسها ومالهاء فتح 
۸1 (قوله: بلا سقوط مهر) آي: سواء كان الخلع على المهر أو على (٣/ق۷٤٣/أم‏ لف 
متلاء لکن إذا كان على المهر فلها أن ترم به على الزوج» والزوج يرحع به على الأب لضماني 
أنّا لو كان على لف فإتها إذا رحَعَّت باهر على الرّوج لايرحعٌ به على الأبي؛ لأنه م يضمن له 
م ا 2 ا 1 4 ۰ 8 ا (Tn‏ # 
a a 17‏ 1{ . م ef.‏ ا ل إو ت UMN . MA‏ 
المقدسي" حلافا لما فهمَه ي الببحر"”“ فحكم عليه بالخطاء وما ذكره "الشارح" في "شرح 
التق" فى حل هذا الح فيه جار محل . 
١٠۷ء٠‏ (قولة: ومن جيل سقوطه) أي: سقوط المهر عن الروج وأشار إلى أن له يلا 
E:‏ ت 4 ه ن £ e‏ م ع هه ٌ ت 
أحرّ» منها ما قدمناه"“ ن حكم مالكى بصحته» ومنها أن يقر الأب بقبض صداقها ونفقة عدتها؛ 
ا ع ع ET‏ م هه 4 ر ع س 
لصحة إقرار الأب بقبضه بخلاف سائر الأولياى ثم يطلقها الزو ج بائناء لكنه يرا قي الظاهرء اما 
عند اله تعالى فلا كما في "البحر"» واعترضهم في "حامع الفصولين"“: (ربأن فيه تعليم الكذب 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلم .٠١٠/٤‏ 
(۲) "الفتح": کتاب الطلاق _ باب الخلع .۷۹/٤‏ 
(۳) 'النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلم ق۲۳۹/ب. 
)٤(‏ "البحر": کتاب الطلاق - باب الخلم .٠١١-۹۹/٤‏ 
(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق _ باب الخلم ١/(۸١۷۔‏ ملحق ز) (هامش "جحممع الأنهر"). 
)٦(‏ المقولة [۷ ]١ ٤۷٠‏ قوله: ((و م يلرم المال)). 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع .۹۹/٤‏ 
(۸) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلم وما يتعلتق به ۲۸۷/۱. 


الا الاش ب ب إا ييي بات الك 


SOAR‏ عليه من له ولاية 


f‏ ت ا 


د مةه ر 
لف 6 ر a‏ 


ا ا «Ç‏ وأحاب "القدسي": ((يأنه عند إضرار الرّوج بها وعدم إمكان الخلاص 
لا بذلك لايضلٌ). 

۷۲٠١‏ (قولة: أن يحعل) أي: اروج وفي نسحة: روان يجعَلا)) أي: هو والأب» و 
(ثم بحل به)) أي: بامهر» والرّرج: فاعل ((ل)» وقولة: ((عليه)) أي: على الأحبي» وهي 
موجودة في بعض ب الس وقولۀ: ((مّن له ولايت): مفعول ((يحیل))» وقولة: ((قبْض ذلك منه)) 
أي: ا والمراد ب ((مّن له ولاية فض المهر منه)): هو الأب إن كان» 
ولا نمب القاضي 

SEE oS N N OO 
اا لأب أو الوص بالهر على الأحنيٌ بشرط القبول وأن يكوت الأحني املا نارو‎ 

فحيتيلٍ يرا ازوج عن المهر ويَصيرٌ في ذم ذلك الأحبي» لكن في ذلك ضرر للأحبيء فلذا قيل: ثم 
بره الأب أو بر بقبضرو منهء لك كفي قي الفلاهر إقرارٌ الأب ۽ ابتداء بدون فاا ا 
فما آنا 

ويي بعضٍ النسخ: (رثم جيل به الروج على من له وَلاية بض ذلك منه))» وهذه حيلة 
أحرى ذكرّها في "البحر" عن "البرازبة"» وعليها ففاعلٌ ((جل)) ضمي يَعودٌ على الأحبي» 


ا و و 3 ۽ ر 2ع a‏ ا AA‏ ت م ر A ٤‏ ږ 
(قوله: لدا قيل: تم يبرئه الأب» او يقر بقبضه منه إخ) لعل وجه صحة إبراء الأب مفلا للاحنبي 
أن اهر وجب عليه بعقده الحوالةء فص إبراؤه مده» لكنه يضمنه ها بعد بلوغها. 


)١(‏ "البرازية : كتاب الطلاق . الفصل الثالث في الخلع _ النوع الخامس ف الت وكيل وما ضا به حلع الفضولي 
٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). | 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) 'البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۹۹/٤‏ 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الالث في الخلع - النوع الخامس في الت وكيل وما يتصل به حلع القضولي 


٤‏ بتصرف (هامش "الفتاو ى الهمتدية"). 


o 4/۲Y 


قسم الأحوال الشخصية ...س 1۸ حاشية ابن عابدين 


(وإك شرطه) أي: الزوج الان (عليها) أي: الضده (فإل قبلىت وهي من 
ع £ o‏ م ت ۶ لله ص 4 7 £ ت 
أهله) بأن تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب (طلقت بلا شيء) لعدم أهلية الغرامة» 
وإن لم قبل أو م تعقلٌ م تطلق O‏ 


و((الروج): مفعولة والضّميرٌ في ((به)) يعود على بدل الخلم أي: جيل الأحبي الرّوج بالألف 
بدل الخلع على من له لاية القّض» أي: على الأب أو الوصي فيبرا الأحبي من البدل ويَصيرٌ ني 
ای و الروج [levêlr‏ منه)) غير ظاهر» تأمل. لکن يغي 
عن هذه الحيلة الثانية ة الترامٌ الأب البدل ابتداءٌ بدون ما کدی اما 

[EV]‏ (قولة: أُي: الزو ج الضمات تفس ر للضّمير المستتر وابارز» و ا 
الضمون ليوافق قول ((أي: لو شرّط الرّوج لأف عليها توقفَ على قبولها «t!‏ 
وف 'البزازء a‏ : ((الخلع ذا حرّى بين الزوج E A N E NNE‏ 
أو مضافا إلى المرأة أو الأحبى إضافة ملك أو ضمان)) اه. أمثلة ذلك: احلفْى على هذا العبك» 
أو على عب أو على عبدي هذا أو على عبار فلان. 

۷۷ء (قولة: طلقتا) لوجود الشرط ۰ بولهاء والبينونة الع تعتمدٌ القبولٌ دون 


(قرله: لكن يغبي عن هذه الحيلة الثانية الترام الأب البدَل إل فيه أ ليرام الأب البدل ابتداءً لا بيط 
O‏ لت تراه ي ازاز کک 
ا I‏ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الفالث ني الخلع ‏ النو ع المخامس في الت وكيل وما يتصل به حلع الفضولي 
۲٠٤‏ بتصرف (هامش "الفثاوى المندية"). 

(( 'الفتح': كتاب الطلاق ۔ باب الخلح Aft‏ 

(۳) "البرازية": كناب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع _ النوع الخامس ف الت وكيل وما يتصل به حلع الفضولي 


۲۲۰٤‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الاان ب ي ب ب ي .اتل 


و قبل الأب ف الأصح ' زل ولو لحت واخار ت جار 

(قال) الرّوج: (حالعتك E‏ الرأة وم بيذكرا مالا رطقت لوجود الإيجاب 
والقبول (وبّرئ عن) المهر (الموْسّل لو) كان (عليه» وإلا) يكن عليه من امول شيء 
e OSE E‏ ا 
روم امال كما إذا سمت مرا ونوم "فت" . 

(YEVYY}‏ (قولة: وإ قل الأب) لان شر ط وهو لاتا النيابة اوی( 

۷ (قوله: في الأصح) وفي رواية: ((صیح؛ لاه فع محض؛ إذ تحلص مِن عُهِدَيَّهٍ بلا 
مال» "فت )). 

ز٥4۷۲(‏ (قولة: وأحارّت) ای أجازت قول الأب ا e‏ ف ل التق " 

وهو المفهومٌ من "الفتح"» فافهم. 

]4۷۲7[ (قولة: قال الروج: حالعتك) يد بصيغة المفاعلة؛ لاه لوقال: لاف N‏ 
على القبول ولا يرأ كما تي "ليحر" وتقدّم " اول الباب وهذه السألة ف الروجة البالغة. 

٠۷۲۷(‏ (قولة: وبّرئ عن الهر اوخل إل ذكر في "الخلاصة" و"البرازي"”: 


VE TYTY "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الخلع‎ )١( 

(۲) "الفتح": : کتاب الطلاق ۔ باب الخلع .۷۹/٤‏ 

(۳) ص1۸ در . 

.۸٠/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الخلع‎ )٤( 

Aft "الفتح': كتاب الطلاق _ باب الخلع‎ )٥( 

.۸ ٠/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الخلع‎ )١( 

(۷) "ح": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع ق۱۹۷/. 

(۸) "الدر المنتقى": باب الخلع -۷١۸(/١‏ ملحق و) بتصرف (هامش "ممع الأنهر"). 

(۹) "الفتح": کتاب الطلاق - باب الخلع .۷۹/٤‏ 

.۹٦/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع‎ )٠١( 

)۱١(‏ ص1٦‏ وما بعدها "در" 

/١٠١ ٠ق "حلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل النالث في الخلع - جنس آحر في ألفاظ الخلع‎ )١۲( 
(هامش "الفتاوى اهندية").‎ ۲٠۲/٤ "البزازية": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الخلع ۔ النو ع الثالٹ‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية ۹ حاشية ابن عابدین 


(( أنه قي هذه الصورة يرأ كل واحا منهما ن صاحبه في إحدى الروايتين عن "أبي حنيفة" وهو 
و > وإ م يكن على الزوج مهر فعليها رد ما ساق اا من المهر؛ أن امال مذكور عرفا 
E‏ ر الخلم)) اه وهکذا في "الفتح" . 
قال فى "البحر": ((وظاهرٌ ول العبارة أن المهرَ إذا كان و فلا رجو ع له» 
وصريح آخرها الرحوع» وبه صرح في "الخانية"» فحيتئار م يرا کل منهما عن صاحبی))» 
قال: ((وقد ظهر لي أ محل البراءة ما إذا حالعّها بعد دفع المعجل» فإنها تبرا عن المعجل و 
هو عن الموْجّل» ولذا قال في "حيط ": الصحيح أنه سقط اهر ما قبَضّت الرأة فهو اء وما 
قي ف ذمَيهِ يسقط)) اه. 
قلت: ويویده آنه فی "اة" ل يقل: برا كل واحاٍ منهماء بل قال: ((ويبرا الرّوج عن 
اهر الذي ها عليه فان م يكن ها عليه مه لَرّها رد ما ساق إلیهاء کذا ذکره (۲/ق ٠/٣٤۸‏ 
'الحاكم الشهيد" و "اين الفضل")) اه. 
وحاصلة: أذ اروج يبرا ّا ها في ذمَيهِ من اهر كلا أو بعضاً واا هی فاد ترا إلا من 
البعض» ولو قيضت الكل رمَا رده وبهذا ظهَرَ ما في قول "المصنف": ((وإلاً ردت ما ساق إليها 
من المعجل))؛ انه بوم الا امؤجل إذا قيضت كل المهرء yS‏ يقول: 
ولا ردت لله لا أن يجاب باتي ll SNE‏ » فتأمل. 
ثم اعلم أن هذا كله مخالفٌ لما في "لفت" ق الخلعٌ والمبا El‏ 
)١(‏ "الفتح": کاب الطلاق - باب الخلم - فروع .۸۳/٤‏ 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع .۹٥/٤‏ 
)٣(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - باب الخلع ٥٠٠/١‏ بتصرف» نقلا عن الحاكم الشهيد» وخواهر زاده» وأبى بكر بن 


الفضل (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع ٥۳١ ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاو ى ألمندية"). 


(ه) 'الفتح': كتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۷٦/٤‏ 


awne eraecvcunGSanrrrnnakurevrrvrvrruavtHerrnrneHnaS rmn EEN AERGCGNGSGAAGaANAnOOnmanaanevntda4vranrw 


!): ((من أن البدل کن جک غ ف ت رو ارات اسا براه كل منهما عن الهر 
لاغ ف طالت 4 اها لحر قبل الحول أو بعدّه مقبوضا أ لاه حتی لاترحح عليه بشي 
إل م یکن مقبوضا؛ E‏ ا لن الال 
E‏ بامتلع ! ومثلهٌ فى "ال ا "شرح الوهباتية" و"المقدسي" و"الشرنبلالة") 
وقولة: ((والخلع قبل الاحول)) أي: a‏ لأنها إذا طلقت قبل الول امي رد 
نصف امه فإذا م رها رد شيء منه هنا انها بعد الول بالأولى» ون راان 
الصغير" ل "قاضى ححان"“: ((علعھا a TT‏ لایر أحدهما عن صاحبو عن امال 
الواجحب کا وعن "بي حنيفة روایتان» والصحيح راء کل منهما عن صاحبی)) آه. 

وي من "لتا ": NS‏ کالع قطان کل لکا منهما على الأخحر مما تع 
اکا سی لو کان قل الول رقد قفتت اله ارج عليه بشي اوا 
لا ترح عليه بشي)) اھ ومثلةٌ في مهن "! E‏ شرح درر البحار"“ و شرح اجحمع': 
(( إن ا یا ری کل شیا من الآحرء قبَضّت اهر ام لاء دحل بها أم لا)) اه. 

وبه علم أن ما مر“ عن "الفتاوى و والمتون» وظهر بهذا . 
حلل كلام "المصنف" من وجحهين» أخدها ا عل حلاف الصحيح» والفاني: أنه بوهم 
أنها ترد لعل فقط مع أنه م يقل به أحد وإنما ا حلاف تي رد جيع الهر إذا كانت قبضتة. 


(۱) "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق ‏ باب الخلع ۲۷۲/۲ .۲۷٣‏ 

(۲) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب الطلاق ق۹۹/ب. 

(۳) "الشرنبلالية": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۳۹۲/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ "شرح الحامع الصغیر": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع ق١١١/ب.‏ 

.٠٠١/۳ انظر "الاختيار شرح المحتار": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )٥( 

۱ "ملتقى الأججر": كتاب الطلاق  باب الخلع‎ )١( 

(۷) "غرر الأذکار": کتاب الطلاق ۔ ذکر الخلع ق۹٠۲//.‏ 

(۸) في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية س ١۴١‏ حاشية ابن عابدين 


تعتبر بقذر الإمکان. 

(حلع الريضة ى عبر من الثلشى لاه تبرخ فله الأقل من إربْه وبدل الخلع 
إن حرج من الثلث» وإلاً فالأقلُ من إرثه والثلث أن مات ى الحدة ولو بها 
اوقل الدعول فة ادل إن RSE ES‏ 


مطلب في خلع المريضة 

۷۲ء (قولة: حلع المريضة) أي: مرض الموت؛ إذ لو ا منه کان للزوج البدل 
ly‏ شیا ثم برقت من مرضيها (۳/ق۸٤٣/بع‏ وان ماتت في العِدَة. 

(قولة: لأنه تر ما تقر أن النضع غير متقوم و فما بذلتة ِن بدل 
الخلع : تبرغ م لا صح لوارث E‏ للأحني مِن الثلثي» Rc‏ افر فقا عة اا كا 
مر في طلاقءِ ها ي مرضرو. 
[fT]‏ (قوله: فله الأقل ا ا لو کان ا منها مسين وبدل لحلع سين والثلت 
مائة فقد حرج الإرث والبدل من الثلثي فلها الأقلٌ وهو مسون» وإ كان الثلث أربعينَ فلها 
الاق منه ومن الإرٹ وهو أريعوك. 

والحاصل: أن له e e‏ الع ومن الثسثي ولوغر باك ها ا 
او (n‏ اکان ج OE‏ 

NEY]‏ (قولة: فله إن حرج من اثلث ا لاغ إلى الإرث هنا لعديه.موتها 
بعد العِدَة أو قبل الدحول لحصول تونق ينظ إلى البدل واث عى الأقل لکن فاد ي 
ا ل والتلع على المهر يسقط نصفة بطلاقهاء ا ا ا 
لغير الوارش فلو یکن ها مال غيرة يسام له ثلث ذلك النصف. 
)١(‏ المقولة ]١٤١٠١١[‏ قوله: (رفلها الأقل منه ومن الميراث)) وما بعدها. 
(۲) "جحامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون فی الأحکامات ۔ کتاب الطلاق ۲۳۸/۲. 
(۳) فی "م": ((وأطهر))» وهو نحریف. 
)٤(‏ 'التاترحانية : كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس عشر قي الخلع - نرع آحر في الخلع الواقع في المرض ٠٠١/۳‏ بتصرف. 


o۷. 


الاش د د ا - جج ب اوا 


EEO SEAN و‎ 
O E ER TT 


[NEVYY]‏ (قولة: وتمامه فى "الفصولين" أي: في أحكام اأر خي اوا ال کاب وذ كر 
عبارتة بتمامها في "البحر" عند قول "الكتر": (رولزمها المال). 

NEVYY]‏ (قولة: لحَجرها عن اتر أي: ولو بالإذن ا خرو 
إلى ما بعد العتق. 

[NEV]‏ (قولة: لزمهما لمال للحال) لاتنفكاك الحجر بإذن الول فظهر ق ا کسائر 
الدير ن "بعر" 

۷۳ (قولَ: باع الأَمَعَ أي: إلا أن يدها الول كساثر الذيون "حامع الفصولين". 

(فرع) 

ا اة ا ا الا اا من زوجها باااا ‏ ةل بلع 

ابلوغ كما لاتواحذ به في الحال كما في "الذحيرة"» وفي "امع الفصولين'“: ((ولو طلق الصسيية 


)١(‏ اتظر "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحکامات - كتاب الطلاق ۲۳۸/۲ بتصرف. 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۸۱/٤‏ - ۸۲. 

(۳) انظر "شرح العين على الکنز": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع .٠١٠٤/۱‏ 

.۸١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الخلع‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع .۸١/٤‏ 

.۲۸۹٦/۱ "حامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون ف مسائل الخلع وما تعلق به‎ )١( 

(۷) قي "الأصل" و"ب": ((تؤحذ))» وهو تحريف. 

(۸) حامع ف الفصل التاني والعشرون فى مسائل الخلع وما يتعلق به ۲۸۵/۱. 


قسم الأحوال الشخصية   __.‏ ٤٣ا‏ حاشية اين عابدين 


(حلع الأَمَة و على رقيتها إن a‏ خراص صح الع مانا وإن) 
روج ا 8 عبدا iy‏ مه لل و سل ا 


عال صب رمیا ون الأمة يصير بائنا؛ E‏ ا وف الصييّة 
يقح يلا 8 و عاقلة). 

۷۳ (قولة: على رقيتها) أي: حعل السيد لازوج رادل الع NR‏ 

ر۷۳۷ قول صح لحلع مَحّانا) ظاهرة أنه لايسقط امهل والظاهر: سقوطة لبطلان 
التسمية» فهو كتسمية الخمر والختزي "ط". 

۷۳۸ (قولة: للسيد) آي: سيد الروج اللكاتب. 

]£4[ قو فلا يطل لنکان) لأنها ملو کة بل اسن وام لكاتب ف 
ل اچ للك وی ااا ر لایمنع [۲/ق۹٤۳/]‏ بقاء إل لنکاح E OTE‏ 
E‏ وما في "المنس"“: ((ین أن للك يمع لسيدٍ المكاتبى) -وهو مقتضّى إطلاق مته 
- يمك تأويلة أن للسيّد فيها حقاء بحيث لو عجر لكاب صارَّت لسيدي أفادة "ارجم" 

[1V4]‏ قر فکان فی تصحیحه ابطالة) أي: وما كان كذلك فهو باطل» والمراد: بطلان 


(قول "الشارح": فلو ملكها لبطل النكاح إخ) يعي: لو ملك البدل الذي هو الأمة المختلعة لبطسل 
النكاح» فإذا بطل النكاح بطل الخل وإذا بطل الخلم لاغلك اة ا دى 
وکر "ط" وجة بطلان النكاح بقوله: ((لأنه قَارَنٌ وقو ع الطلاق وقوع للك راف 
إيجاب العرّض)) اه 
( "ط": كتاب الطلاق _ باب الخلع 14/۲ 
(۲) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع .٠۹ ٤/۲‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع ۸١/٤‏ باحتصار. 
)€3 "الجامع ال کتاب النكاح - باب مر الول ده بالنکاح ص٦۸‏ بتصر ف . 
(ه) "المنح": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع ١/ق‏ ١١٠٠/ب.‏ 


ا الاق .ب ي ااا ت ب ااا 


(فروع) قال: حالعتك على آلف قالةُ ثلائاء قبت صلقت بثلائة آلافٍ 
e Se E Aaa‏ 
کو نه معارضة ا 2 اول الباب: ا ا اروج ومعاوضة ئی جحانیهاء فاإذا 
A ETE‏ ی» وإلى هذا أشارَ في "الفتح"' بقو قوله: ((لکنه يقَعٌ طلاف 
با؛ لأنه بل البدل وبي لفظ انل وهو طلا بائن)) اه. 

a ا 6 بثلاثة آلاف أي: ات ا اة آلاف» كما صرح‎ [NEYE] 
في "البح ر" عن "الحيط" عند قول "الكتر": (رورمها اال))» وقال: ((لأنه م يقع شي‎ 
إلا بقبولها؛ لأ الطلاق يعلق بقبولها في الخلم» فوقع الثلاث عند قبولها جملة لائ آلافو) اه‎ 

قلت: وهذا إذا کان عال» وإلا م يكن معاوضة فلا يتوقضف على القبول : . فتقمٌ الأول 0 
ما بعدّها؛ لأ البائ لا يلحق البائ ولذاقال في "جامع قصلو ول فاو اف 
وکرره ثلاثا وأراد به الطلاق فهي واحدة ET‏ قد حلعتك على ما من الهر 
قال ثلاثا فقت طلقت ثلاثا؛ أنه يق إلا بقبولهاء وكذا لو قالت: حلعت تفسي منك بالف 
قالتهُ لاا انر یت ر ا ت کانت ادا بثلاثة آلافي وهذا حلاف ماق "فتاوى العدة" 
وماق "العدة" هو الصحيح) اه. 

قلت: وما في "العدة" هو: (رآنه يقَع واحدة بالسكّى» وييطل الارن بالغانيء والثاني بالفالت 
كما قي المعاوضات)) اه. 

E E OT E A 
بدت هي فإنه من جانبها معاوضة فلا يَصيرٌ تعليقا على قبوله» فإذا قبل يكوك قبولاً للعقدِ التالث»‎ 


و0 صا اوا بده در : 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع .۸۲/٤‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع .۸٠/٤‏ 

.٠١٤/۱ انظر "شرح العیی على الکنر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع‎ )٤( 

.۲۸۲/١ ا الفصل الثاني والعشرون في مسائل انلع وما يتعلق به‎ )٥( 
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طلقت ثلاثاء وإ قبلت الثلاث لم تطلى؛ لتعليقه بقبولها بإزاء الأربع)). أنتٍ طالق 

على دحولك الدَارَ توقف على القبول» وعلى أن تدحلي الذَارَ توقف على الدحول. 
قلت: فيْطلب الفرق» فإك ((أثْ) والفعل .ععنى المصدرء فتدبر. قال: حالعتك 

واا بألفي» وقالت: إنما سألتك الثلاث فلك ثلغها a‏ 


ويلغو الثاني به» والأول بالثاني» هذا ما ظهَّرَ لي. 

وقي "حامنع الفصولين"” أيضا: (رقال: طلقتك على أل طلقتك على ثلائة آلافي فقبلَّت 
فهو على المين جيعاء ومثل لیت على مال بخلافٍ البيع فإنه يقح على آحر الأنمان؛ إذ الرحوع 
في البيع قبل قبوله يصح بخلافٍ تق وطلاق)) اه. 

والظاهر: أنها لو ابتدأًتٌ هي بذلك فقيل تقع طلقة واحدة بالمال الأحير فقط؛ لأنه يصح 
رحوعها لا ق۹٤۲‏ /ب] رجوعة کما م اول اباب بناءٌ على ما قلنا مِن أنه حينٌ من جانبه 
و من جانبها. ) 

: "2 ا ای بألفي فت" وفيه عن "الخلا‎ RET (قولة:‎ [NEVEY] 
((عن "أبي يوسف": لو قالت: طلقي أربعاً بألفي فطلقَها ثلاث فهي بألفيء ولو طلَمَها واحدة‎ 
ف ا آي ا ات كان رة ل اكع ما كما‎ 

مطلب ني الفرق بين: علّى أ تدخلي» وعلّى دخولك وعلّى أ تعطيني 

٤۷ء‏ (قولة: قلت: يطلب الفرق إل وكذا يطلب الفرق بين: على أن تدحلي 
الذار؛ سيت توف على الد حول وان “على أن نعطي كلا حيف توفف غل القبزل مغ 
)١(‏ "جحامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون بي مسائل الخلع وما يتعلق به ۲۸۲/۱. 


(۲) ص1۷ 1۸ "در '. 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الخلع 1۹/٤‏ . 


.أ/١٠١ "خحلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في الخلع - الجدس السادس في بدل الخلع ق‎ )٤( 


الوالاش س ا د ي ااا 


seas nauevwenacaAavrrbebantclBedvNnNhbDEmaAanarbtSCuEDAaAGCOCOHGCLAHGCRAGAGLESGRLSENSS aA ALEDbECLCaGQDA D+ 


على دولك ادان وقد سيل عن هذه الفرو ع الثلائة قي "البحر"" فلم يدر فرقاء ونل كلامَةُ ني 
e‏ وم عليه. 
مطلب في الفرق بين المصدر الصُريح والرَول 

وقل ق الد ال عن "شرح اللباب": ((الفرق بين الصدر الصر یح و الوول صحَة 
حمل التانى على الحتة دوت الأول )» أي: فیصح: زد إِما أن يموم وإما أن يَمَعَدَء بخلاف: زي إمَا 
ا ا ر 0 ٍ ا 2 ا (St fH‏ 
قيام وإمًا قعودء ولكن لم يظهر الفرق فيما نحن فيه كما قاله اح . 

أقوّل: قد يَظهرٌ الفرق ولا بد له من مقدم ات إحداها: ما قاله "السبك "فن "التعليقات"": 
((الفرق بين الصدر الصريح والمووّل مع اشستراكهما في الدلالة على ادت ن موضو ع الصريح 
ا حدث فقط» وهو أمر تصوري» ولول يزيد عليه با لحصول إمّا ماضيا وإمَّا حالا وإمّا مستقبلا إن 
كان إثباتا» وبعدم الحصول في ذلك إن کان منفياء وهو أمر تصدیقی» راا ان واف مه 
الفعولين لما بينهما هن التنية) آه. 

ونقلة "السيوطي" في "الأشباه"“ النحوية ونقل أيضا أن الصدرَ الصَريحَ غير مؤقت بخلاف 
امول فالصریح ذل على الأزمنة الثلاثة دلالة مبهمَة» فهو عام بخلاف المؤوّل» وأيضا الموؤول: اسم 

ار ٣‏ & ر ت 
تقديري غير ملفوظ به¿ وإتما الملفوظ به حرف وفعل» وله شبه اضر ولذا م يصح وصفه» 


.٠٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع‎ )١( 

(۲) 'التھر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ق ۲۳۷/ب ۔ ق۸٣۲/|.‏ 

(۳) "الدر المنتقى": باب الخلع -۷١۸(/١‏ ملحق خ) (هامش "بحمع الأنهر"). 

./ ج" کتاب الطلاق _ باب الخلم ق۱۹‎ (٤( 

(ه) "الأشباه والنظائر": باب المصدر ۰۲۲٠/۲‏ لأبي الفضل عبد الرمن بن أبي بكرء حلال الدين السيوطي (ت١١۹ه).‏ 
("كشف الظنون" ٠ ./١‏ "الضوء اللامع" ٤‏ شنرات الذهب" .)۷١١/٠١‏ 


o1 /۲ 
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4 2 کا 1 £ ۶ ۳ £ Aa‏ 
فالقول ها. حلعها على أن صداقها لولدها أو لأجنىء» أو على أن يمسك الولد عنده.. 


ٿانيها: ما قدمناه' “ عن امحقق "ابن امام" أن ((على) ا ية حقيقة للاستعلاء ا 
وها ر ی کے ا ی ی ر غ ر 
وّزسّح العاوضة عند ذكر الورّض؛ لأنها الأصلٌ كما في "لحري ر" ثالها: أن الطّلاق علق 
بالزمان دون المكان ونخوه. 

إذا علمت ذلك فنشول: ق۵۰٣‏ / إذا قال ها: على اَن تعطينٰ کذا و على فعل 
مستقبّل صا للمعاوضة فيشازط قبوها لامها الال فصار كأنه علقهُ على القبول؛ إذ بەحصل 
غرضةُ من الطلاق بعوض» فتطلق بالقبول وإ ا ا بخلاف: على أن تدحلي؛ فانه 
صا للشرط الحض لعدم ما يفيه العاوضة قن تمه بالأحول بلا ترفغ على فبول؛ إذ 
لاغرامة تلحقها وأما: على دحولك الدَارَ فليس فيه فعل صل جع شرطاء بل هو أمر تصوري 
لايَصلح حعلهُ شرطا إلا بذكر فعل معه يدل على الحصول في أحد الأزمنة الثلائة ليصير عتزلة: إن 
دلت أو بتقدیر لوقت کما ي: أت طالق تي دولك الدَار قرينة (رني)) الظرقة؛ إذ الطلاق 
لایکونٌ مظروفا في الدخحول بل ف زمانوء ولا حن هنا تقديرٌ الوقت لعدم ما تقتضيه؛ لأ عل 
((علی)) للمعاوضة يغن عنه بدون کلف فان الماقل قد یکو له غرض في حصا الدحول مشلا 
عِوّضا عن الطلاق» BEE‏ من الفرق» والله تال أعله: 

AEE (قولة: فالقول ها) لأنها تک الرّيادة على الألف و‎ [NEVE] 


(قوله: وأما على دخولك الدارً فليس فيه فعل يصلح إل) فيه أن قوله: (رعلى دخحولكي)) تصديق 
أيضاء إذ هو دت ضاف ومسنة الها نظ الخدت الصاف شاق على أن تدعلى: فل الفرق 
ا ان ال ال ف اد 


)١(‏ المقولة [٠٤١ ٤٤3‏ قوله: ررلأن على للشرط)). 

(۲) "التحرير ": المقالة الأول في المبادئ اللغوية - الفصل الرابع - البحث الخامس: يرد على العام التحصيص ‏ حروف 
الجر ص٤ .۲١‏ 

(۳) "البحر': کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ۹۳/٤‏ 


اجره لاقن :ب مت 4١‏ بج ااال 


صح الع و اط فا ات مك فال ا اك وة 
رجعي. . ولا رواية لو قالت: أبرأتكَ من الهر بشرط الطلاق الرحعي فطلمَها رحعياء.. 


((مع عينهاء فان أقاما البينة فاليينة بينة الرّوج) اه. 

٠۷4‏ (قولة: صح الخلع) لأته لايسد بالشرط الفاسد كما س. 

٠۷ء‏ (قولة: وبطَلَ الشرط) أي: فلا يكوت اهر للولد ولا للأحبي» بل کک 8 
روا وا ا ا و ن اک ع ا و ا 
بابطالھما کما قدّمناه“ E‏ 

[VEVEV]‏ (قولة: بات ¢ قال ي ا : ((قالت له: احلعيٰ على ألف فقال: أنت 
طالق قیل: هو واب وی م الخلمي ق 0 رات اهر ا 
قال: م عن به اواب صدَق وقح الطَلاق بلا شي E‏ 
طلفتك قيل: هو واب ويم الل وقيل: لاء بل رحعي» وقيل: سال الرّوجٌ عن الب وني 
المسألة الأو لى يتبغي OS‏ 

ا وکر ا د وات کون ریا وی کا فال ان طا 
بالخلم؛ لأنه حرج جوابا فیکون لعا ويبراً عن اله)). 

۸ (قولة: ولا رواية إخ) ذكر ذلك في آحر "القنیة" فی بابی: ر٣إق‏ ١٠۴ب‏ المسائل 
i E‏ ((فهل ية يقع بائنا للمقابلة بالال 


Hl د‎ 


(۱) ص۸۹ 

(۲) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في النلع - النو ع السادس في البدل ۲۲٠/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۳) المقولة ۲ ]١٤۷١‏ قوله: (رلأنه حق الولد)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق _ باب الخلع ٥۳۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(ه) "الخانية" : كتاب الطلاق - باب الخلم ۱ (هامش "الفتاوى اندية"). 

)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث ف الخلسع - النوع الت با رن بر ا 9 کو 
(هامش "الفتاو ى افهندية"). 

(۷) "القنية": کتاب الحيل ق١ .//١۷‏ 
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O 


كمسألة "الرّيادات"' ام ر وهل اروج لوجودٍ en‏ لابرای) اه. 

ونقلٌ عبارته في "البح" قبيل قوله: ((وأرمَها الال))» وكتبت فيما علقتة عليه": (رأن 
ا وک ق الواقع رحعي» اروج 
لزاضيهما على وقو ع الرحعي» ومقاباتة بامال لا تعره عن وصفه بجعي وأمّا مسالة "الريادات" 
فهي فيما إذا طت منه رأة طلقتين بائتين بالف فمقابلة امال تير وصفة بالرحعي فيلغو؛ لأنها ¿ 
ترض بلزوم الألفٍ مع بقاء ء النكاح؛ ولأ الباءٌ تصحب الأعواض» والعوض يَستلزم العوّض وهو 


سے شش 


انصرام E‏ ر 
قلت: هذا احواب إنما يَظهرٌ إذا كان الواقع أنه قال ذلك بعد طلّبها منه البائتتين أُمّا لو 
ابتداً الرّوحٌ بذلك وقالت: قبلت يلرم أن يق به الرحعي لوحود تراضيهما على ذلك مع أ النقولَ 


(قولة: وهل يمرا الرّوجٌ إل أي: فيما إذا قلا بوقوع البائن. 

(قولة: أا لو ابتداً الروج بذلك وقالت: قبت يام آنْ يقح به الرحمي إغ) نعم يلرم وقوع الرحعي ل 
قاله» لكن العلة الثانية الى ذكرها بقوله: (رولأنً لاء ا (i‏ نع هذ اا على وقوع البائن 
فما لو ابتداً ازوج» فكلامة حينلٍ لا يناق المنقول› E a, e‏ "الأسرار"؛ إذ 
ما ذکرَه ف "ال و ماخر بلفظ الباء الى تصحَب الأعراض وكذلك ا 
لادا کو ا ا ان امد کر ا ارخ امتاق للبدل» ومقتضی کون الفاني ا کا 
هو صریح عبارة "الذخيرة" أن بقع الرحعي وير الزوج عن المهر؛ لوجودِ شرط البراى فما قال في "الأسرار" 
من وقوع الرحعي والبراءة وحية» وذكر في "شرح الزيادات" د "قاضيخان" ما نصة: ((بنى الباب على أن مَنْ 
N E‏ إذ ليس أحدمُما بصرّفب البدل 
إليه أولى من الآحر إا إذا صف الأول بوصض مُنافٍ وجوب البدل فيكون البدَل عقابلة الفاني» ويكون 
فف ا البدل .منزلة التنصيص على أن البدل .عقابلة الثاني BSE‏ الثاني 


.۸۰ - ۷۹/٤ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع‎ )١( 
۷۹/٤ انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق":‎ )۲( 


الجزء العاشل .ب إلا .ا باب الخلع 


uan acamonunanaAnaknCcbkadaanaadamkalMnnandlddadkdkbanEMaRAhGRADGOCORESRAADGAGGGHAEARAGADRRHGhRaAREhaAGASaAmMhdGARAAAQARDĞ®S 


naman nraanananmnanHGECRHRAHGOGHKLARLHLLEECRLEAGCGRLRRSHELKAGAASRNSDSNDNRCACONPaQAQ HDC EOFHO} AY 


ما ينای البدَل به كان بدلا لَهُّما؛ أن الحمع ين البدل وما ينافيه فلاب يِن إلغاء أحدهماء فإلغاء 
الف الان للبڌل أولى؛ AI OY‏ والتأح E E a o‏ 
رحمه الله تعال: رح قال لامرأته بعد الدحؤل: أنتٍ طالق السّاعة واحدة علىأنك طالق غدا أحرى بألف 
فقبلَّت بقع في الحال واحدة جخمسرمائة لأنه حع بين تطليقة منحَرةٍ وتطليقة مُضافة إلى الغد وذكر عَمَيبَهُما 
Yl‏ فيقسّم عليهماء كما لو قال: انت طالق الساعة واحدة وغدا رى بألقي» أو قال انت ظطالى و اة 
وأنتٍ طالق أحرى بألفي وإتما قلا ذلك؛ لان كلمة: على وإ كانت للشّرط لكل تعدَرّ حمل على الشرط 
هَهنا؛ لان وقوع الطّلاق ني الد لا يصلَحٌ شرطا للطّلاق النّر» يحمل على العطف لما بيتهما مِنَ ا مشابهق 
فن بين الشرط والحزاء اتصالاً ني الوحود لا يود الزاء إل بعد وجود الط فكذا في العطفيء وإذا صارً 
جازا عن العطف كان البدَل مقابلا بهما؛ إذ ليس أحدُهُما برف البدل إليهِ بأولى من الآحر» وإهنا لو كان 
مان البدل استناء ينصرف إليهماء وإذا جاءَ غد يع تطليقة أحرى بغير شي أا وقوع الطْلاق فلوجود 
الوقت الضاف إليه وما بغير شيء CIE E‏ وين شرط وحوب البدل بالطلاق أن 
اکر مان نة قبل الطّلاق؛ لأنها إذا ا ا 
فلا يحب الالء ولا يقال: N ERLE‏ لأ نقصان العددِ لا يصلح عرّضا للمرأي فإ بعد 
لبينونة وقوعها ني حباله يتعلْقٌ باحتيارها فلا يصلح بذلك عِرّضاًء حتى لو تروّجَها قبل بجيء الغ ثم اء الغ 
تق تطليقة أأحرى بخمسيمائة؛ لان شرط وجوب المال قد جد وهو ملك النفس بهذا الاق فرق بين 
المسألة وبين ما إذا حالعها د م حالعهاء فان الثاني بيبطل ولا يقم به الطّلاق؛ أن لحلع طلاق بائ والبائر 
لا يلق السابق اما فى مسماألتنا نص على الطلاق» فإذا يحب الال بالثاني بتي صريح الطلاق» والصريح يلحق 
لبان ثم قال: ولو قال لامرأته وقد دحل بها؛ أنتٍ طالق السّاعة واحدة املك TT‏ 
طالّ غدا أحرى بالف فقت يع ني الحال واحدة بغي شي ثم إذا حاء غد بقع أحرى بالف ورحم؛ لأ 
وصف N‏ بوصض يناقی و جوب > المال فيكون الال مقابلة الثانيء ما قولةٌ: بغير شيء فظاهر» و 
املك ال خعة لان الطلاق بعال لا یکو رمیا وکذا لو قالّ: أنتٍ طالقّ اليم تطليقة بائنة على اتك نك طالق 


قسم الأحوال الشخصية .  _‏ ٣۴٣ا‏ حاشية ابن عابدين 


cwrunfHENuNVHHhHRCOGGULHOLTENwErYwnNEGENETENVTEYEEREPENDESNYEDECGLNEOCODTEDECODOCEEEDDDaAGNSGADAQGaQnaadnaa 


يخالفه» ففى "الذحيرة" من الباب السادس في الطلاق: ((أنت طالق الا وألحدة وعدا اسر 
u £‏ ¢ ا ّ e‏ ا e‏ € 
بالف فقبلت وقع في الحال واحدة بنصف الالف وغدا أحرى بلا شيء؛ لاك شرط وحوب البدل 
بالطلاق زوال الك به وقد زالّ الك بالأولى» لكنْ إن تروجَها قبل جحيء الغدٍ تطلق أحرى غدا 
۳ 2 ۴ ت ا ر #۶ 1 
بنصف الالف لزوال اللك بهاء ولو قال للمدحولة: انت طالق الساعة واحدة رجعية وعدا اخحری 
بألفي فقبلت وقعَّت في الحال واحدة بلا شيء لوصفها .ما يناقي البدل؛ فان الطلاق ببدل لايكون 
رجعیاء وني الغددٍ تطلق أحرى بألفي لزوال الك بها؛ لان الأولى رجعيّة لا تزيلة» ولو قال: 
aT er ES ۴‏ چ 
ابت الى اليوم اة ر عدا اجر ی بال م ي اال اف باد شی لال البائن بصريح الإبانة 
و و £ £ م م ع E IS‏ م 
لا یقابله شیء» وغدا احری بلا شیء؛ لآن الملك زال بالاو لا بها إلا إذا تزوجها قبل 


غدا أحرى بألضي وقعّت للحال تطليقة بغير شيء؛ لن لتصريح بالينرنةٍ دلي على أن شيئ ين البدل لا يكو 
عقابلة الأوّل؛ لان الاق عال یون بنا لا محالةء فلا تحتاج إلى هذا التصريح» وكلام العاقل حمول على 
الاندة ا آمك رلو حملا لل بلا عنما غا كر الينونة ولا فيد حل لال قال اني فع ني الال 
واحدة بغي شي فاا جاءَ غد تقح أحرى بغير شيم لأته قات شرط وجوب الال TT OT‏ 
لثاني» فان قيل: اا إحاب البدل عقابلة الثانية عرف اه أراد صف البدل ی الأول قل له ٠‏ ااب البدل 
عقابلة الثانية ممكن إذا وجحد ر وهر لتروٌج قبل الغ حتی لو تزوّجها قبل جيء الغدِ ثم جاءَ غد تقع أحرى 
بالق رهي ولو قالّ: أنت طالق السّاعة واحدة أملك الرحعة على أنك طالق غدا أحرى آمك الرجحعة بأل 
ا لأنه عكهّما بوصف يناي ووب امال قلغا كر الوصفبيء وكذا لو حص الثانية بهذا 
الوصف فقال: أنت طالق. السّاعة واحدة على أنك طالق غدا أحرى أملك ا و يتصرف الألف إليهما 
ويلغو كر الحعة؛ لأ ما يلح اثاني لا يكو رجي فيلغو كر احم وكلا لو جمع بين الطَلاقين خرف 
العطفيء فقال: أنت طالقى ا وغدا أ بألفي» أو قال: نت طالق اليوم ا ا طالق غدا اف 
بألفي فالحواب فيه ما ذكرّنا قي الفصل الأوّل: أنه إن عمَهّما بوصف ناني وجحوب امال يتصرف الال إليهماء 
وكذا إذا حص الثانية بذلك الوصفء وان ا بذلك الو صف a‏ انان وهذا والفصا* 
الأول سو اء لن ف الفصل الأول كلمة: ((علی)) اف مقام حرفب العطف. وأ له أعلم. 


o¥/۲ 


الاش ج جي ا ب يجي بار 


لكنْ في "الريادات": ((أنت طالق اليوم E‏ 
هما وهما بائنتان»› ENES DOO SS ADD‏ 


EA ۴ ا‎ ET f E 
ت أنت طالق الساعة واحدة رجعية وغدا‎ 
ے‎ ۴ a ۴ ۳ 7 2 


وتا وسا ر خی رف ری بار کی رالد درم ر إليهماء کوان ا 


لته ن من إلغاء الوصفض امنا أو البدل» وإلغاء الأول ا لأ الآحرّ ]/ [ro1‏ ا ل 


فتقَع واحدة ق ا حال AE E‏ ا الغدِ فتقم التانية 
نصقهء ولو قال: أنتٍ طالق الوم واحدة وغدا أحرى رجعيّة بالف يتصرف البدل إليهما أيضا؛ 
لأنه وصَض الثانية بالمناق فيصر ف البدل إلى الطلقتن) ا 

وقد ذكَرّ ني "الفتح" لذلك صلا وهو: ((آنه متی ذکرّ طلاقین وذ کر عقیّھما مالا یکون 
مابلا بهماء إلا إذا وصف الأول عا ينانق ووب الال فيكوف امال يل مابلا بالشانيء وأنه 
يشرط للزوم امال حصول البينونة به)) اه وقولة: (إلاً إذا وص الأول)) أي: فقط فلو 
وصّض بالناني كلا منهماء أو الثاني فقطء أو ليصف شيا منهما ما ينافي يكو امال مقابلا 
OT‏ عدم وحوبو شيء الثاني لعارض بينونةٍ سابقةٍ عليه؛ لأ ذلك العارض إذا زال 
كما إذا تروَجَها قبلٌ وقت الثاني يحب لمال به أيضاء وبهذا يهَل فهم هذه المسائل)). 

٤۷٤(‏ (قوله: لكنٌ في "الزيادات" إخ) ليس في عبارة "القنية"" و"الحاوي" المنقولة عن 
"الريادات" أفظ: ((ر حعيّ) في الو ضعين بل الاو ل فط والاعى :جاافتل الا ر من 
ذكرهِ ني الموضعين لیو اف ما ذکرنا آنفا؛ إذ على ما فى "القنية" لايكون البدل هما بل للشاني 
فقط لزوال الك به كما مر“ التصريح به في عبارة "الذحيرة" وعبارة "الفتح". 


(0 "الفتمح": کتاب الطلاق ۔ باب الخلم ۸۲/٤‏ - ۸۳. 

(۲) "القنية": كتاب الحيل ‏ باب مسائل م يوجحد فيها رواية منصوصة ق ./١۷١‏ 
(۳) قي المقولة السابقة. 

)٤(‏ في المقرلة السابقة. 
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لکن يقع غدا بغير شيء إۀ مذ ملكً). وني "الظّهيريّة": (رقال لصغيرة: إن 


ر3 
e‏ ر » 


غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيك بعد أن تبرئيي من المهر» فوجد ال 
SE‏ سقط اله ونع الرحمي) وي N‏ : ((احتلعت 


fo #F 


DE Rae as Rea a os عهرها على أن يُعطيّها عشرين درهما‎ 


٤۷۵۰‏ (قو له لكن يقع إلخ) هذا غير مذ كو ر ق غارة الرياذات القرلة ق "اة 
O O‏ ا م" ومر التصريح به في 
عبارة "الذخيرة" في هذه المسألة فافهم. 


٤ ۾‎ 
1 


قال "ح OL‏ : ((يعي؛ أن في ا ليو الأرل يقح طأفة بانة خمميوائة وني غار تع حری 
بخمسروائة إن عد عليها قبل جيء الغد» و ا ا بعر شيء)) آه. 
N61]‏ (قولة: وف ف ft.‏ ب" إل لر أده فا و N ٤‏ ن ا 


(قول الشتارح: لا سقط لمر ويقَع الحمي) لان الصغيرة لم يصح إبراؤهاء وهو م يعلق الطلاق 
إلا على محر الإبراء» وإلاً فلو يده بالصحيح شرعا لّما وقعَ طلاقها أصلاء إلا إذا طلَقَّتٌ بعد بلوغها فيقع 


f 


بائنا لقابلة البدل. اه "سندي". وقولة: ((فأبرأتة) يعئ: وح الشرط الثاني أيضا. اه "سندي" أيضا. 


)١(‏ 'البزازية ": كتاب الطلاق _ الفصل الثالث في الخلع - النوع ا ا 
"الفتاوى اطندية"). 

(۲) "القنية": كتاب الحيل - باب مسائل لم يوجد فيها رواية منصوصة ق١ ./١۷‏ 

(۳) في "ب" وم : ((الصحيح)). 

)٤(‏ المقرلة ]١٤۷٤۸[‏ قوله: ((ولا رواية)). 

)٥(‏ ا كتاب الطلاق _ باب الخلم ق ۱۹۷ /ب. 

(1) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع .۹٩۹/٤‏ 

(۷) في النسخ جميعها (('البحر عن الولوالحية")) وما أبتناه من "البحر". والسأالة في "البزرازية": كتاب الطلاق ‏ 
الفصل الثالث في للع - وما يتصل به حلع الفضولي ۲۲۳/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية'). 


الغ الاش ب تج 04 ٠‏ ج باپ الح 


قلت و مفاده إحاب a‏ ا فليحفظ . وف اال فا ا هق 


بلفظ: ((فأمرك بيك فطلقي نفسك متى شعت)» ومقلة في "حامع الفصولين" بلفظ: 
((لتطلقي))» وقد أسقطَةُ "الشارح"» ولا بد منه لقوله بعده: ((ويقع الرجعيً)»؛ إذ لو م يّذكر 
الصريح تفسيرا لما قله لكان الواقع البان؛ لأ التفويض بالأمر باليد من الكناياتي ۳ 
قالت: طلقت ج أن الخرة ارش الزوج ا ارف كام ى حلي 
اتی بعدّه بالصريح اعتبر كما هناء ففي (٣/ق٠١٠٣/ب]‏ "الذحيرة": ((أمُرُك بيدك في تطليقة 
فهي e‏ اهھ. 
زلفاقال ق ال و ا المهرٌ لعدم صحة إبراء الصغيرة» ويقع الرحعي؛ لأنه 
کالقائل ها عند وجود الشرط: أنت طالق على كذاء وحكمة ماذكرنا)) اه ا 


حامع الفصولين". 

۷ء (قولة: أو كذا متا) المن: رطلان» ار بفتح الهمزة وتشديد الاي : 
معروفآً))» "اط" . 

LES (قولة: أو وسع من البيع) أي: ن لسم لته هو الذي به يش ط فيه‎ EYO] 


مطلب في إيجاب بدل الع على الروج 
(EYe €]‏ (قولة: قلت : ومفاده ٳk(‏ خالف لما قدمه" قبي قوله: EE‏ انلع الاه 


)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ۔ باب الخلع ق٠٤‏ إب. 

(۲)"حامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون في مسائل الخلم وما ب 
(۳) المقولة ]١۱۳٣۷۸[‏ قوله: ((أي: تفويضها)). 

.۹۹/٤ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع‎ )٤( 

(ه) "حامع الفصولين": القصل الثالث والعشرون تي الأمر بالید ومتعلقه ۲۹۲/۱. 

.۱۹٥/۲ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع‎ )٩( 

(۷) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الخلم .٠۹٥/۲‏ 


(۸) ص۹1 "در ". 
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aunuunecensnraramanawmrErdnacvvORnEtD HAASAN ENHAYAEIYOGrAYrEDEH mE 


1 ل ر 5 م r‏ ار ت ۱ 
إ)) من قوله: (رحلعتك على عبدي وقف على قبولهاء وم يحب شيءَ))» وقدمنا ‏ هناك عن 
"بى" ما يده لكر ذكر في "البحر" هناك عن "البزازية"": : ((احتلعّت مع زوجها على مهرها 
ونفقة علّتها على أن اروج يرد عليها عشرين درهما صح ورم الرّوجَ عشرون» دليلة ما ذكر في 
'الأصل" حالعت على دار على أن لاشفعة فيه. وفيه دلي على أن إتجاب بدل 
E‏ "القدورى"“: ا و م یج 

E‏ ما ت انت عل بل تمو عد ب می زر ا ک۵ شا یی 
املع وكذا إذا م يذكر نفقة تفقة اة ني املع يكون تقديرا لنفقة الي أن إذا حاّت على فقن AT‏ 
ا E‏ 
الا وهذا من الحسن .عکان» ' ا 

والحاصل: آله لاوجة لجاب ادل على الو ج؛ لل لحلع عقد معاوضة من جهتهاء فنا 
تملك شاعا دة ل ولا کان الاق على مال بائناء ع ل ااافا م يجب الال لعدم 
اا واحيندذ فان اھا علی مال و علی ما تي فيو من الهر وشرطاً على تفسیو ها سال 
يُجعَلٌ ذلك استغناءٌ من بدل الخلع» فان زادَ عليه أو م يکن بدلٌ أصلا ْمَل : N aS‏ 


& 


إلا إذا كانت النفقة مخالعا عليها أيضا فلا يجب الزائ وا لله سبحانة أُعلم. 

)١(‏ المقولة ]١٤٠0۷١[‏ قوله: ((وقف على قبوها)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع .۹٦/٤‏ 

(۳) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع - النوع السادس في البدل ۲۲۷/٤‏ وها "الفتاو ى اهندية'). 
)٤(‏ انظر "اللباب تي شرح الكتاب": .٠١١/۲‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب الخلع .۹1/٤‏ 

)١(‏ "البزازية ": كتاب الطلاق - الفصل التالث ف اللخلع - النوع السادس في البدل ۲۲۷/٤‏ (هامش "الفتاوى امندية"). 
(۷) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ق ۲۳۹/أ. 

(۸) ((مالاً)) ساقطة من "الأصل". 


اااي س د 7 ي ي ااال 


((احتلعت بشرط الصك أو بشرط أن يرد إليها أقيشتها فقبل لم تحرم» ويشترط 
كتبةُ الك ورد الأقمشة ف الجحلس))» وا لله أعل. 


(TMM e‏ ج ب ت f Trt H‏ ٌ و 
لکن د کر ق البرازية" في موضع خر وأقره عليه ني ال زرا الخار جار 
البدل عليه» وطريقه: بالمحمل على الاستئناء من المهر إن كان عليه مهر» وإلا فهو استنناء 
ا فان عليها يجعل أنه راد على مهرها ذلك القدر قبل الخلع» [ror a/r;‏ ت 
حال تصحيحا للخحلع بقذر الإمكان )) اه وقوله: ((استشناء من النفقة )) أي: إذا حالعَها 
ا ت ِ1 E 2 o9‏ 
عليهاء وإلا فهو تقديرٌ ها كما مر وني "جامع الفصولين"“: (( لا حاجة إلى هذا التطويل» 
وتلق الريادة بأصل العقد كما في البيع)). 
و ا 0 ق ع £ پچ ر ا ت لل 
٠٠۷٠١‏ (قوله: احتلعت بشَرٴط الصك) أي: بشرط أن يكحتب ها صكا فيه ذلك» والصطك: 
الكتاب الذي يكنب في المعاملات والأقاريرء هعْة: صكوك كفلس وفلوس» وصكاك كسَّهم 
(rr 1‏ 
وسهام» مصباح . 
٤۷٥١‏ (قولة: ۾ تحرم) أي: .محرد قبوله» بل لا بد من كتابة الك ورد الأقمشة» ولا بد 
,2 : 1 و 
أن يكونٌ ذلك قي اجلس» "حح" وا لله تعالى أعلم. 


)1( وا لله أعلم)) ا ق ر و 
(۲) "البرازية": کتاب الطلاق ‏ الفصل النالث فی الخلح ۲۰۹/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع .۹٦/٤‏ 


)٤(‏ في المقولة نفسها. 
)٥(‏ "حامع الفصولين": الفصل الثاني والعشرون ف مسائل الخلع وما يعلق به cTY۹/1‏ ا رل 
الأستروشئ". 


() "المصباح المنير": مادة ((صكك)) بتصرف. 
(۷) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الخلع ق ۱۹۷/ب. 


ovr Y 


قسم الأحوال الشخصية س 8۸ یپ ,جا ایو غایدین 


لباب الظّهار) 


2 ۸ ےم ا f‏ ت o1.‏ ر 
(هو) لغة: مصدر ظاهَرَ من امرأته إذا قال ها: أنتِ علي كظهر أمي. وشرعا: 


إباب الظّهار) 
ٌو 2 و ٤‏ ا 2 ۶ ‌ 2 

مناسبتة للحلع أن كلا منهما يكون عن النشوز ظاهراء ودم الخلع لأنه أكمَل في باب 
التحریم؛ إذ هو تحريم يقطع لنكاح و و 

(قولة: هو لغة إل هذ هذا أحد معانيه فى اللغة؛ لأ ظاهرَ: مفاعَلَة من الفّهر فیقال: 
6 إذا فالا طهر هره حقيقة وإذا غایظته؛ لك الغايظة تقتضي هذه انات وإدا ا 
a 2‏ ى I‏ 1 5 ى ر # 
لأنه يقال: قوي ظهره إذا نصره وتمامةُ في "الفح" وفيه: ((وإنما عدي ب :من مع أنه متعد 
سره اتضمنو معنی التبعيد؛ لأنه كان طلاقا وهو مبعّد)) اه وقي "البحر"" عن "امصبا: 
((وإنما حص بذكر الظهر لأنه ين اة موضع م الركوب والرأة مركوبة وقت الغشتیان» ف ركوب 
الام مستعار من ركوب الدابة» ثم شبة ركوب الروجحة بر کوب الام الممتني» وهو اا لطيفة» 
فکأنه قال: رکوبك لنکاح حرام علي)). 

U AOE‏ وشرعا: تشبية المسلم إخ) ش شيل التشبية الصريح والضمي کهالو کات 
اا ا أنتٍ علي مثل فلائة ينوي ذلك وکذالو ظاهر من امرأته 
ا 3 م م ع ت . ٤‏ ر 8 م 
فقال للأحرى: أش ر كتك في ظهارهاء أو أنت على مثل هذه ناوياء فإنه يكون مظاهرا ولو بعد 
شھر مثلا کما میات ا 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .۸٥/٤‏ 
(۲) انظر "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار .۸٥/٤‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار .٠١١/٤‏ 


)٤(‏ "المصباح": مادة (ظهر). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الظهار .٠١٤١-١٠٠١۳/٤‏ 


الاوالفاشن بي سح 04 .بے اتات الظهارږ 


E EE‏ َء ت 
فلا ظهار لذمي عندنا (زوجته) ولو كتابية أو صغير 


واحازز به عن نجو: نت می بلا تشبیيٍء فإنه باطلٌ وإ e e‏ 

وأراد ب(رالمسلم)): العاقلّ - ولو حكما - الال فلا يصح ظهار انون والصِيٌ والمعتوه 
والمدهزش ولر والغمى عليه والنائي ویصیح من السّكران والمكرء والحطى والأخحرس 
(٣/ق۲٠٣/ب]‏ يإشارته المفهمة ولو بكتابة اناطق الستبينة أو بشرط الخيار كمافي "البداقع» 
"نھر ولو ظاهر ثم ارت بقی هار له ا فدهي ر 

قر لا هار دی له ایس سن عل لکتارقه ویم عند لادی "ر 

٠۷٠‏ (قولة: زوحتة) َمل الام وحرَحَّت مل وكتف والأحنيّة إلا إذا أضافة إلى سيب 
اللاك كما سياتي» والبانة يواحدة أو ثلاثي قال قي "البحر": (رحتى لو علق الهار يشرط 
ثم أبانهاء اشر ط ف العدة OE‏ لته وقت وجود الشرط صادق ف التشبيه» 
بخلاف الإبانة المعلقة؛ لن فادها 5 تنقيص العدد)). 

N E E E E USA 
عن "حيط ": ((أسلم زوج انحوسيَة فظاهَرَ منها قبل عرض الإسلام عليها صح؛ لكونه ين أهل‎ 
الكفارق ودحل فيه الرَتقاءُ وللدحولة وغيرها كما قي "النهر")).‎ 
قوله: (( ویکره إخ)).‎ ]۱٤۸۰۹[ المقولة‎ )١( 
۲۳۱/۳ "البدائم": کناب الظهار‎ )۲( 
./۲ ٤١ق "النهر ": كتاب الطللاق  باب الظهار‎ )۳( 


٠٠٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق . ياب الظهار‎ )٤( 
. 1/۲ "ط": كاب الطلاق _ ياب الظهار‎ )( 


کے در 
(۷) "البحر": كتاب المللاق ۔ باب الظهار ٠١۷/٤‏ بتصرف. 
(۸) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار ٤/د٠٠.‏ 


(۹) "النهر ": كتاب الطلاق ۔ باب الظهار ق١۲٤‏ ۲/ا. 


قسم الأحوال الشخصية ي 5 جت جاف اعاب 


من اعضائها (او) سيه (جحزء ا منها بمحرم عليه تابیدا) ENTREE‏ 


YE11]‏ (قولة: من أعضائها) کال راس والرقبة. 

۷۹۳ (قولة: أو تشبيه جزء شائم) كنصفك ونحوه. والأصو ب أن يقول: أو تشبيهةٌ جزءا 
افا بالا زل ف غا و اا لأنه ی کلام اا معطوف على 
((زوحتة)) النصوب على المفعولة.. 

E14]‏ (قولة: بحرم غلم ا بعضو يحرم لضا إليه من أعضاء عرَمَّة TE‏ أو 
2 اا کا في "البح ر" أو بجملتها ك: انت على كأمي؛ ا الظهر ET‏ 
ياتى ا e‏ كون الجزء 
يحرم انظ إليه» وإلا فلا يصح وإ كان يعبر به عن الكل كرأس أمي أو وجههاء بخلاف الروجة 
المشبهة؛ نه كفي کر بزع الڌي بعر به عن الكل متها وإ حرم النظرٌ إليه كرأسرك فّ. 

ورج بحرم عليه زوجتة الأحرى وأمتف قال في "الفتح”": ((ولا فرق بين كون ذلك 
العضو الظهر أو غيرَة ّا لا يل النظرٌ إليه» وإنما حص باسم الظهار تغليبا للظهر؛ لأنه کان 
ر ر ا ا و 
فلو شبّهَها بهما م يكن مُظاهراء وعزاه إلى "شرح الطحاوي"» لكنٌ هذا قول "محمَّد"» وقال "أبو 

یوسف": یکو مظاهرا قيل: وهو قول "الإمام"» قال القاضي "ظهيرٌ الدين": وهو الصحيح» لكن 


ا 11« ت 1 1( 
رح "العماديئ" ا 1 ا 


(۱) فی "ب": ((حزاه))» وهو خحطاً. 

() "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار .٠١٠/٤‏ 
5 ف کو 

(ء) المقولة ]١٤١۸١١[‏ قوله: ((أو طلاق)). 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الظهار .۸١/٤‏ 
)٩(‏ "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الظهار ق١٠‏ ۲/أ. 


لافار ٠‏ ب يي ا ا ي تاطا 


E CC 


بجحواز إسلامها. وقولة: ((بمحرم)) صفة OS a‏ والأشى» فلو شبهها 
بفرج آبیه او قریبه کان مارا قال "ام 0 ا "ال" ورده فی ا ا 


r 


في البدائع : ((من شراط اهار کو لار به من جنس اسائ AES‏ 
بظهر أنه او اة يصح؛ EPI‏ بالشر ع» ورو OTE‏ 


مطلب: ما یسوغ فيه الاجتهاد 

قال ف »0 لحلاف س n‏ تفا سک 2 2 
e hr‏ اص افر لحيل تاريل با عارش تر" آحر في نظضر 
ابحتهد وإ كانت المعارّضة ثابتة في الواقع وهمذا يلف في كون امحل : يسوغ فيه الاجتهادء ولي 
نماد حکم الحاکم بخلافه)) اآه. 

]£۷12 2 بو صفس) الباء ا أو التأبيد. 

YEVTY‏ قول: لامک زوال کالامة ة والأححتية - ولو اغا د وااشاهة. 

e N E (قولة: جواز‎ ٤۷۹۷( 
بالنظر إلى بقاء وصف اجو سية غير موبدة إذا انقملي "ط".‎ 

[EVA]‏ (قوله: ورده ف ا 8 ف "البدائ "۳ إt(‏ أقول: ومثله ۳ ٤‏ ا 
)١(‏ "المنح": کتاب الطلاق ۔ باب الظهار ١/ق‏ ١١٠/ب.‏ 
(۲) "الحر": كتاب الطلاق - باب الظهار ٤‏ نقلا عن "الحيط . 
)۳( الفتح ': کتاب الطلاق ۔ باب الظهار .۸۹/٤‏ 
)٤(‏ "الحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار ٠١٠۲/٤‏ 
(د) في "ب": ((اجحوسة)). 
() "ط": کتاب الطلاق _ باب الظهار .٠۹٩/۲‏ 
u (۷(‏ کتاب الطلاق - باب الظهار ق۰ ١‏ ۲/أ. 


(۸) "البدائعم": كتاب الظهار - فصل: وأا الذي يرجع إلى المظاهر به لځ ۲۳۳/۳. 
)۹( اپ : كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١/١٤ء‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


ov t/Y 


قسم الأحوال الشخصية چ 6 کے خاش ای غاد 


نعم يرد ما في "الخانية": ((أنتِ علي کالدمې» والخمر» والخنزير» و الغيبة» وا 
والرّناء والرّباء والرّشوةء وقتل المسلم إثٌ نوى طلاقا أو ظهارا فكما نوّى على 
الصحیح ک: أ a ELE ERS a E A A a A Ee‏ 


له د و : ج ft - n (Ota. a! o 22 J‏ 
(( التشبيه بالرحل ‏ أي رَحل كان لا يكون ظهارا))» ونحوه في 'التاترحانية " ٠‏ عن التهذيسب» 
وکذا ٤‏ ا م رأيته ا صرحا ي "کان الحاكہ"» وهذا يعارض کو ٤‏ "لمحي ول" 
A AEE‏ م ل ت 8 (Tr it‏ ي (tl it‏ مرم 
بلفظر: (رويتبغي أن يكون مظاهرا))» قال قي 'النهر" ": ((وبه اندفع ما في 'البحر ٠‏ حيث حزم 
ما في "حيط" ولم ينقله بحثا)). 

٤۷۹‏ (قوله: : نعم یرد ما في "الخاتية" إل كذا في "النهر"» وهو مردود؛ فإك الذي في 
TED CE‏ ((ولو قال لامرأته: أنتٍ على كالميتة والدّم ولحم الخنزير احتلفت 
الرّوايات فيه والصّحيح: أنه إن م ينو شيعا يكون إيلاءً" وإث نوّى الطلاق يكون طلاقاء وإن 
نوی الظهارَ لا يكون ظهارا)) اه. 

وكذا في "التاترحانية" و"الشرنبلالة" معريا ل "الخانية"» عم أن لفظة: رلا) ساقطة 


.٠/٤ "التاترحاتية": كتاب الطلاق _ الفصل الرابع والعشرون في مسائل الظهار‎ )١( 

( الظيرية ٠‏ كاب النكاح - الفصل الرابع - التو ع الثاني فی الظهار ق٠١٠/ب.‏ 

(۳) "النهر": کتاب الطلاق _ باب الظهار ق ٤٠١‏ ١/أ.‏ 

.٠١۴۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق . باب الظهار‎ )٤( 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق _ باب الظهار ق ٤١‏ ۲/أ.. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق _ باب الظهار ٤۲١/١‏ د (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۷) في الخ جيعها: (رلا يكرن إيلاء)) بإثبات ((لا))» وما أنبتناه مسن عبارة "الخانية" و"التاتر حانية" 
و"الشرنبلالية" و"النهر". 

(۸) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الراب والعشرون: في مسائل الظهار ٤/ه.‏ 

)٩(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ۔ باب الظهار ٤/۱‏ ۳۹ رامش "الدرر والغرر"). 


الجزء العايشر . ٣إ‏ باب الظلھار 


و ا > وبه تید ما في "البدائہ'" وغیرهاء فافهم. 

]167¥ (قولة: فان التشبية بالام إلخ) حواب عما قيل: انه لیس فيه تشبيه بعضو يحرم الا 
إليه من محرمه. ‏ ۰ 

۷۷7 (قولة: e‏ ا حيط" الذي رأيتهُ ف "القهستا: ني" عزو لانظم بدون ذكر 
التصحي» oS‏ "الخانية"» ولکن اہ کس ما قال کما علمت. 

۷۷ء (قولة: ك: إن نكحتك) أي: تزو تك وهذا مقا لسبب الك ومثال الك 


لباب الظهار) 

(قولة: ولکن لعکس ما ئل کا غل فو ان التصحيح لا توف ا اقرا 
شبّهها باليتة وما عُطِف عليهاء لا فيما إذا شبّهها بالأ نعم فيها لو قال: أتتٍ علي كأمّى أو مغل أي ونوى 
ابر والكرامة لا یامه شي وإ نوی الظَهارَ كان ظهار؛ وإن م ينو شيعا لا یامه شيءٌ في قول "أبي 
حنيفة"» وعن "أبي يوسف" في رواية: لا يلزمه و وف روایة: یکوت یلا وقالٌ 'محمّ": یکو ظهار» 
ولو قال: انت حرام كظهر أمي ونوّى الطّلاق أو الها أو الإيلاءَ فعلى ما نوى» وإن لم ينو ا کون 
هارا تي قول محمد وهو رواية عن "أبي حنيفة" وف رواية "أبي يوسف" عنه: یکول ايلاء وذ کر 
"الخصاف": (رأن الصحيح من مَذهَب "أبي ا ا کے ای راک "القهستانى 
العزو ل "الحي طط" 3 ماني "الخاتية": ((ين تشبيه الأم بالدم و ماعطف)) ذکره القهستاني" بالعزو 
ل "الت" وقال: ((إنه ظهار إذا نرّی)) على عکس ما تي ٠"‏ ا إلأأنٌ 'القهستاني" E‏ 


(۱) "حامع الرموز": کتاب الطللاق - فصل الظهار ۳۲۹/۱. 

.)١(‏ النهر : كاب الطلاق: باب القهار ق ۲ وعبارته: ((فائصحیح آنه إن نوی طلاقا و ظهارا فکما نوی» 
وإن م ينو شيعا كان إيلاء على التأبيد)). 

(۳) "البدائع": کتاب الظهار ۲۳۲/۳. 

)٤(‏ "الحيط البرهاني": كتاب النكاح _ الفصل القالث والعشرون لمسائل الظهار ۱/ق ۲۸۳/ب. 

.۳۲۹/۱ 'جامع الرموز": کتاب الطلاق - فصل الظهار‎ )٥( 


قسم الأحوال الشخصية ٤۴‏ ب شی خاش ای ایدید 


فكذا» حتى لو قال: إن ترو حتك فأنت علي كفَهر أمّي مة مرَةٍّ فعليه لكل مر 


:إن صرت زوجة لي. 

٣ء‏ (قوه: فکذا) أي: فأنتِ علي کظهر ايء ولو زاد: ونت طالق» ثم تروَجَها بعدما 
وقع الطلاق العلق بي حكم الظهار إلا إذا قدَمّ فقال: فأنت طالق وأنتِ على کظهر أمّى؛ لأنها 
٣إ‏ ٣٠٣اب)‏ بات بتزول اسلاق أرَلاً؛ لكونه قبل الول بناءٌ على الترتيب في التزول عند 
ادوا شنا كبا ن "الد ال آحر الباب وقدمناه" ف التعليق ون أل باب الإيلاء. 

EVV)‏ (قولة: ا مرق يحتمل أن يکون ا من مقول القول» أي: قال ذلك الكلام 
مكررأ له مائة مر والأقرب المتبادر: آنه حال من جملة حواب الشرطب فهو من تتمَة مقول القول» 
ا الظهار والكفارة على الأول ظاهرٌء» وكذا على الثاني» عنزلة مالو قال: نت طالق مرارا أو 
ألوفاء حيث تطلق ثلاث كما مر قبي باب طلاق غير المدحول بهاء بخلاف ما لو قال: نت علي 
حرام لف مرو وهي مدحول بهاء حيث تفع واحدة فقط وقدمناا“ هناك - وكذا فى آحر الإيلار“ 
- الفرق بيتهما بأد هذا .منزلة تكرار هذا الكلام بقذر العدد المذكور» والحرام إذا كر مراراً لا َع به 
اوغ ت الطلاق؛ ل ر اا د کا 


e‏ نا فافهم. 
(قولة: قال ذلك الكلام مكرّرا له إ) لا حاحة لذكر: ر). 


3( افاترتحائة : خاب الطلاق _ الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار .۷/٤‏ 
(۲) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق _ باب الظهار ٠٤۹/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(۳) المقولة ]١٤٤١١۷[‏ قوله: ((ثم ترو حها)). 

۲١٤/۹ )٩(‏ وما بعدها "در". 

(ه) المقولة ]۱۳۳۲۱ قوله: ((أو أتت طالق مرارا)). 

ر( القرلة 07 115 وله بزرنقع واجدي): 

(۷( ا و 


االات د > ي -48 0 س حي اتان 


م 


(وظهارٌها منه لغوٌ) فلا حرمة عليها ولا كفارة به يُفتی» "حوهرة". ورحح 
ا الشخدة ٠‏ اجات بکون. 

(وذا) ا 0 وک نت علي کفلّه ر أمّي) أو 0 و كدالو ا 
((علي)) على ما يي ا (أو رأسك) e LE‏ 


££۷¥o]‏ (قولة: وظهارٌها منه لغى أي: إذا قالت: أنت على کظهر ا أو اتاغليك 
كظهر امَك فهو لغوٌ؛ لن التحريمٌ ليس إليهاء "ط"“. 

]114۷7 (قولة: فلاا 2 ا بیان TS‏ أ فلاا رة لها إذا ن ا 
ولا کقارة هار ولا مین "ط۳ 

[YEYYY]‏ ا به بفتی) مقابلة: ماي "شرح الوهبانية ۳ EEE‏ عن "الحسن بن 
زياد : ((مِن صحة ة ظهارهاء كقارة الها وروي ن ا يوسف)) ا 

[YEYYA]‏ (قولة: إجاب ا ن) فقعحب بالحنث» وقیل: Es‏ ظهار» فان کان ا 
تم متی تروت به وان کات فی نکاجو حب للحال م م بطلقها؛ لأته لا محل ها العزم على 
منعهِ من الحماع» "بحر" عن "ابن وهبان". 

٤۷۷۹(‏ (قولة: ک: انت علی) قال في و ف ل وعنډي ومعي ک: علىً)). 

[YEVA“]‏ (قولة: على ما يي ا ا محتقا مخالفا لما حه ي أنه 


.١١١/۲ "الحوهرة النيرة": كتاب الظهار‎ )١( 

(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق۲١٠/.‏ 

(۳) في اب" واو وط" ((کما)). 

کات لفن باب اهار ٠0‏ برت قا عن اة 
(ه) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠۹٩/۲‏ 

(1) "ط": کتاب الطلاق - باب الظهار .٠۹٩/۲‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار .٠١١/٤‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار .٠١٤/٤‏ 

ر( "النهر": كتاب الطلاق _ باب الظهار ق١٤‏ ۲/أ. 

.٠١۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار‎ )١٠١( 


قسم الأحوال الشخصية ل 0 ا د ٠‏ عا 
(ونحوة) كالرقبة ما يعبر به عن الكل (أو تصفك) ونحوه من الحزء الشائع (ركظهر أ 
E O‏ 


بغي أن لا یکن مظاهرا» وقال "غير الرَملي": لا يكوڻ ظِهاراً ما م ينو به الظَّهارً؛ لأ حذف 
الظرف عند العلم به حائڙ» وإذا نواه صح تأْمّل)) اه وعلیه ھر کا هار ET‏ اة 
لاحتمال ک: ظهر أي على غيري. 

١ء‏ (قولة: ونحوةٌ إل قال في "البحر": (ركلٌ ما صح إضافة الاق إليه كان 
مظاهرا به» فخرَّج اليد والرحل))» أي: ونحوهما. 

[YEYAY]‏ (قولة: کظھر س [lro saf]‏ ا من کل عضو ١‏ عل النظر إليه ين رمق 
E‏ فرج ما ييل انظ إليه كاليد والرحل وابضب فلا یکول E‏ وف 
و : ((أنتي علي ک رکیل اسي ني القياس EG‏ اي 
O‏ آمي)) اه أ ادال طاق اة من وة اا 
وني الثالثة من جحهة المشبّهِ به. 

(۸۳ (قول: ولا قى ما فيه من التکراں) و ي فرج ال فانه دک مرتین» وأحاب 

ط': ((بان ا ي او فرج بني انه ذکره مرددا بيتهما)). ۰ 

[YEVAE]‏ (قولة: والأذي ق چ ان اى ارد عن 

]14۷۸0[ (قوة: د ا بلا ة) ا یکن إلا E‏ ولو و به الطلاق 
ل يصح لاه ر فلا مک ِن الإتيان به کذا في "اهداية» وهو يقتضي ا ى 


. ٠١١۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )١( 

(۲) ص۱۳۹ وما بعدها "در ". 

)٣(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ١ ٤١/١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
)٤(‏ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الظهار .٠۹۱٦/۲‏ 


(ه) "الهداية": كتاب الطلاق . باب الظهار .٠۸/۲‏ 


ارغ الاش ب مي ۷ جب ج اپاپ الطهان 


لأنه صريح (فيَحرْمٌ وطؤها عليه ودواعيه) للمنع عن التماس الشامل للكلء وكذا 
يحرم عليها تمکینه»... RE SEA SENSES eS NER‏ 


طلاقا في الإسلام» حتى يوصَف بالنسخ» مع أنه قال ألا ((إنه كان طلاقا في الحاهايّة))» وهو 
يقتضي أن حَعْلهُ ظهارا لیس ناسحا "بعر" والطحواب: أنه کان طلاقا فیهما؛ بدليل قولهٍ عليه 
الصّلاة والسّلامٌ: رما أراك إلا قد حرمت عليه » فتلت آية: دمع 4 [امحادلة۔ .]١‏ 

6۷۸٩7‏ (قوله: لانه صریح) ظاهر کلایهم: أن الصريح ما كان فيه ذكر العضو "در 
ا و لض اشد الكنايةء قال "ط : ((فيصح ظهارٌ اهازلء ولايوحب 
الظهار نقصانَ عدد الطلاق ولا بينونة وإ طالت المدة "هندية". 

[YfYAY]‏ (قوله: ودواعيه) من القَبلة والمس والنظر ك فر حها بشهوة» ا اسن بعیر شهوه 
۴ ه AT‏ 
فخارج بالإجماع» "نهر" . 

»]٣-ةلداجملا[‎ 4 (قوله: للمنع عن التماس إخ) أي: في قوله تعالى: يلان يناتا‎ ]۱٤۷۸۸[ 
فإنه شامل للوطء ودواعيه» ولا موحب فيه للحمل على ابجازء وهو الوط لإمكان الحقيقة» فيحرم‎ 
الکل باص کما فی "الف"‎ 

ف "الح "© 

.٠١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار‎ )١( 

(۲) أحرجه البيهقي في "السنن الکبرى" ۳۸١ ۳۸٤/۷‏ كتاب الطلاق _ باب المظاهر الذي تلزمه الكفارةء وابن ابي حاتم كما 
ف تفسير ابن كثير (اججادلة) عن داود بن أيي هند عن أبي العالية مر سل» والطبري تي سس LA‏ من طریق أبي مزة 
عن عكرمة عن ابن عباس فذ كر القصة بتمامهاء وابن سعد في "الطبقات" ۳۷۹/۸ عن صالح بن كيسان مرسل. 

(۴) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ٤٤۷/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

() ص۲٥‏ إے وما بعدها a‏ 

(2) "طط" کتاب إالطلاق پاب الظهار ۹/۲ 

)١(‏ "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب التاسع قي الظهار ٠۰۸/١‏ نقلا عن "البدائع" و"التاترخحانية". 

(۷) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الظهار ق١۲٤‏ ۲/ب. 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار .۸۷/٤‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار .٠١ ٤/٤‏ 


o¥ofY 


قسم الأحوال الشخصية د ا س اد ااام غا 


و إل عاذت إليه ملك ين أو بعد زوج آحر لبقاء حكم الظهارء EEE I‏ 


۷۸۹ (قولة: ولا يحرم النظن أي: إلى ظهرها وبطنهاء ولا إلى الشعر والصدر» ار 
أي: ولو بشهوةٍء بخلاف النظر إلى الفرّج بشهوةٍ كما م 

٠۷۹٠‏ (قولة: للشفقع آفاد أن التقبيل لا يحرم إل إذا كان عن شهوةٍء وينبغي تقيي دة بأ 
ف اه عل ال س ا ا 

16417[ (قولة: حتی ا غاية لقوله: ((فیحر))» وهذا إذا ج يکر مۇقتا فلو مۇقتا 
فط عضي الوق کا اي 

٢ط‏ (قو ل وإن عاذت إليه إلخ) قال قي ا : ٣‏ /قء ١۳بر(‏ أفاد بالغاية _أي: 
کر ا ق ا ن و ا لو کا 
فاشتراها وانفسّخ ES‏ بدار الحرب وسبیت» ثم اشتراها لا ِل 


له ما م يكفرٌ)). 


(قولة: يبعي تقييدّة بأ لا يكون على القم إل) هو إنما أُوحَب حُرمة الملصاهرة؛ لبناء الأمر على 
الظّاهرء ولا يلرم من ذلك حرم التقبيل إذا كان للشّفقة ولو على الفم؛ لان هذا أمرّ م وكول لديانته لا على 


.٠٠د١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار‎ )١( 

(۲) المقولة ]١٤۷۸۷[‏ قوله: ((ودواعيه)). 

(۳) في هامش "م": ((قوله: (لأنه على الفم يحب حرمة الصاهرة مطلقاء تأنّل) فيه أن بوت حرمة المصاهرة بهذا 
التقبيل لا تقعضي حرمتَةُ على الظاهر بدون شهوة؛ لما بينهما من القرق» فإ حرمة المصاهرة فيها ضيه المعاملات 
من حيث إن للقاضي التفريق بين المتعانقين على الفم إذا قرَوجاء لاف هذاء اه ار دي عض لا ل الاي 
E E‏ كسائر الأعضاء متى عَلِمٌ الرَجُّل من نفسيه أنه يأمنْ من وجحود الشّهوة بهذا التقبيل 
O OS‏ ۰ ۰ 

(8 ات در 


)٥(‏ "النهر": کتاب الطلاق ۔ باب الظهار ق١٤‏ ۲/إب. 


لافار س ی صح 0 پ بے تاز 


وكذا اللعان (فإن وطئ قبلة) تاب و (استغفرَ وكفرّ للظهار فقط) e‏ 


[VEYAY]‏ (قولة: وکذا اللعاد) ا ا ا ولو عادت إليه بعد زوج آحر حتی 
تصدقّه أو يكذب تفه أو يَخرْحًا أو أحدهما عن أَهليَة اللعان كما سيأتي تقريرة ولا قى 
PR a‏ مح رح ها عن أهلية اللعان فلا يصح تصویر ااا ا فافهم. 

مطلب: بلاغات محمد ۔ رجه ا لله ۔ مسندة 

4 (قولة: تاب واستغْق قال في "البحر": (( e‏ منق ول في "الوط" 
من قول و منه: التوبة من هذه امعصيةء وهي الوطء قبل الكفارة) اه وأفاد 
نه م ي ت ره ن کما يي 7 لکن 8 توح أفندي" عن العلامة ا سم أنه ذکره 
"محمد" في "الأصل" فقال: ((باب الظّهارء بنا عن رسول الله چ ران رحلا 2 من امرأتِه 
وقح علبها قل أن يكف نبل ذلك اي ل مره أن تستعفير ا لله تعالى Cay‏ 


له 1 


وبلاعات محمد" ا وقد e‏ في کتاب الصوم. 


i i 


(۱) ص۲۱۷ وما بعدها "در 

(۲) "البح ر ": كتاب الطلاق _ باب الظهار .٠٠١٠١/٤‏ 

(۳) "الموطاً": كتاب الطلاق _ باب ظهار الجر .٤٤١/١‏ 

.۸۸/ ٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار‎ )٤( 

)١(‏ تتمة كلام العلامة قاسم في "التعريف والإخبار" ۳۸۹/۲ (عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن سليمان 
الأحول عن طاوس قال: ظاهر رجحل فذكره... فأمره رسول الله ل أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر ووصله 
الحاکم ۲۰٤/۲‏ بذكر ابن عباس وإسماعيل بن مسلم وإن كان ضعيفاً فقد توبع على الأصل...اه) نعم أخرج 
عبدالرراق )١٠١۲۲(‏ عن عطاء و(٤١٠١٠١)‏ عن الحسن و الشعي قالوا: بعس ما صنع ليستغفر الله ثم ليعتزها 
حتی يکفر»وأصل الحديث أحرجه الزمذي ١١۹۹(‏ في الطلاق - الظاهر يواقع قبل أن بُكفر» والنسائی ۱٦۷/١‏ 
فى الطلاق _ باب الظهار» وف "الكيرى" )٠٠٥١١(‏ في الطلاق . باب الظهار - وابن ماحه )۲٠٠٠(‏ في الطلاق _ 
اأظاهر ججامع قبل أن يكفرء » والبيهقي في "السنن الكبرى" ۷ کتاب الظھار ‏ باب لا یقربها حتی پکفر؛ 
كلهم من حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء وقال التزمذي: حديث حسن غريب 
صحیح» وقال ابن حجر نی "التلحیص الحبیر": ۲۲۱/۲ -۲۲۲: رحاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي 
بالإرسال. 


قسم الأحوال الشخصية س و ا ت کا 


وقيل: عليه أحرى للوطء (ولا يعود) لوطقها ثانيا (قبلها) قبل الكفارة. 
وود الا کور ی ية عر عر امو اا لی غ م با لان 
لا يطاها“ لا كفارة عليه (علی) استباحة (وطفها) sS‏ 


كذلك؛ لما في "الفتح"": (رفلا تحب كفارتان كما نفل عن "عمرو بن العاص" و 'قييصة" 
و ن ا و و لاف کقفارات کہا ون "1 1 ال ي 


تر ص 
a.‏ 


٠ و"‎ 


0. 


۷۹ (قولة: ولا يعود إخ) فان عاد تاب واستعْقَرَ أيضا لقيام الحرمة قبلٌ التكفير. 

NT (قولة: عزما ا أي: اق بدلیل‎ EYA] 

[EVA]‏ (قولة: ا عليه) لعدح العزم امو کد ل ا وجبت عليه نفس العزم» ت 
کل ا ا قرا ترد إا بس خد ا عن الد 
لکن فيه" تي الباب الآتي: ((ولو عرَمّ ثم آبانها سقَطّت) اه ويْمكنْ الحواب بأنه عبر به عن 
عدم الو حوب e‏ 

ر۷٠‏ (قولة: على استباحة وطيها) قدر: ((استباحة)) لقوله في "البحر": ((ومُراد 
المشايخ من قولهم: العزم على وطبها: العزم على استباحة وطيهاء لا العزم على نفس الوط؛ لأنهم 
قالوا: المراد في الآية: ثم يعودون لنقض ما قالوا ورفييء وهو إنما يكوك باستباحّها بعد تحريْيها! 
لکونه ضرا ٣١‏ ق١٠٣‏ /أ] للحرمة لا نفس وطيها)). 


)١(‏ ((أن لا يطأها)) ساقط من "د" و 'و". 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الظهار ٤‏ /۸۸. 

(۳) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الظهار .١۹٦۹/۲‏ 

.٠١٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار‎ )٤( 

.۲٠٠٣/۳ "البدائع": كتاب الظهار - فصل: وأمًا بيان كفارة الظهار‎ )٥( 
.٠١۹/٤ "البحر": کتاب الطلاق - فصل ف الکفارة‎ )٦( 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق - فصل ني الکفارة ٠١۹/٤‏ 


ااا سے 8٠‏ س ہے تایا 


أي: يرحعون عمًا قالواء فيريدون الوط قال "الفراء 
ی 

(وللمرأًة أن تطالبة بالوطء) لتعلق حقها به (وعليها أن تمنعه من الاستمتاع 
a‏ إلزامه به) بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أو ضربٍ إلى 


((العود: الحو واللامٌ 


ان یک 1 NS‏ کفرت صق ما لم يعرف بالكذب» ولو قيْدَهُ بوقث 
١ BH‏ ضيه و i‏ اشيعة ا dinanan ewen a eme ea aaa E‏ 


[IEA “7‏ (قولة: أي: پرجعون (tk!‏ تفسير لقوله: ((يعودوك))» والمناسب: التعب ب: أو 
الا ل ان ااي ةه لأ تفسيرَ العَودِ بالعزم على استباحة الوطء مبيّ على أن الآية على 
تقدير مضافيء أي: يعودون لض أو لنقض ما قالوا كما م a‏ مب على ما نقله 
عن "الفراء"» تأمل. 

]16۸۰1[ (قولة: وعلى الققاضي إلزامه به) اعترض: بات لا فائدة الإجبار على التكفير 
إلا الوط والوطء لا يقضى به عليه إلا مرّة واحدة قي العمر كما مر في القسم» وهذا لو صارً 
عنيناً بعدما وَطها مره لا يوَحَل قال "المحموي": ((وفرْض المسالة فيما إذا م يطأها قبل الظهار 
اا و يقالٌ: فائدة الإحبار على التكفير رفع المعصية)) اه أي: ا ا و ا 
له على الامتناع من حقها E A E‏ الول من امرأته 
بقربانها ف المدة أو يرق يينهما فإن م يقربها a‏ 

." (قول: کین أو ضرب) أي: يَحبسّة أوّلاء فان اى ضرَبَةُ كما في "ابر‎ [EA] 

۸۰۴ (قولة: ولو يده بوقتٍ إل) فلو أر راد قربانها داحل الوقت لا جور بلا كفارق 
ا 


1 UM It t1 ı1 


)١(‏ في ب وو وط : ((تبطله)). 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) المقولة ]١۲٠۹۹۸[‏ قوله: ((ويسقط حقها.عرة))۔ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار ٤/آ١٠٠.‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق . باب الظهار .٠١١/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ے ۴ . ن خاشية این غابدين 


بخلاف مشيئة فلان. 
ت OM‏ 

ا و انت علي مثل آمي) او کائي» وکڏا لو حذف علي؛ ار 
(برا أو ظهارا و طلاقا صخت ت ووقعَ ما نواه؛ اة (وإلا) ينو شيئاً.. e‏ 


والشم ن الوقت إذا كان أربعة أشهر فأك آنه لا یکوت إیلاءُ؛ لعدم رکه PETE‏ 
أو التعلیق به ا وهو ظاهرٌ وقي "الریلى"" ي غير هذا 2 ((وقول من قال: إن 
TT‏ لأ الها ر ت بن الغو وزور عض واليمين ا ر مباج)) اھ 
را ف کان ا : ((ولا يدل على الظاجر إیلاء وان يجامعها أربعة أشهر)) اھ. 

[€A* f)‏ (قوله: بخلاف مشيعة ة فلان) فإنها Ê‏ بطل بل إن شاءَ فلان قي ا مجلس كان ا 
ll‏ ق ف "اي "أ e‏ 

fA» ®]‏ 1[ (قوله: وإ E‏ إ) ان لکنایات الظهارء زاشار ا اَن صریحه ل بد فيه من 
ذکر العضوء ا 

٠٤۸٠١(‏ (قولة: لأنه كناية) أي: من كنايات الظهار والطلاق» قال ق "البحر"": (روإذا 
وى به الطلاق كان بائنا كلفظ الحرام» وإن نرّى الإيلاءٌ فهو إيلاءٌ عند "أبى يوسف" وظهار عند 
محمد والصحيح أنه ظهارٌ عند الكل؛ لأنه تحريم م کد بالتشبیه)) اه ونر فيه قي "الفح" : 
((بأنه إنما يتح في: أنتٍ على حرام كأمى» والكلام في ججرد: أنت كأمّى) اه أي: بدون 
لفظر: ((حرام)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - باب الظهار ١٤۲١/١‏ (هامش "الفتاو ى اضندية"). 
(۲) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الظهار .٠۹۷/۲‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب الظهار .1/٣‏ 

)٤(‏ "النهر": کتاب الطلاق - باب الظهار ق۰٤‏ ۲/ب نقلا عن "الخانية". 

.ب/٠۹۷ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الظهار ق‎ )٥( 

)3( "ال كتاب الطلاق ‏ باب الظهار vf‏ 


(۷) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب الظهار .٠١١۷/٤‏ 
(۸) "الفعح": كتاب الطلاق ۔ باب الظهار ۹٠۱/٤‏ 


o1/' 


الخرء العاشر د 9 ا ا ت ي پاب الظّهار 


أو ا الكاف (لغا) وتعير الأد أي: البر يعي الكرامة» ویکره قوله: أنت 


مي» ويا ابنء ويا حي ونحوه. 
(وب: أنتٍ على حرام كأمي صح ما نواه E DPT‏ 


ل ا ا م ون م ٣٥۳‏ بم تذکر صریا. 
TT EG O A‏ 
أن لا يصدَق قضاءٌ فى إرادة الب إذا كان في حال المشاحَرَةٍ وذكر اسلاق اه. 
SASON‏ الكاف) بان قال: أنت أمّي» ls as‏ 
ات ن E‏ کر ا 
E UNE‏ عن "الفتح ": ا یح بالأداق)). 


SOR‏ َ) لأنه حمل في حق التشبيهء فما 1 يتين مرا خصوص لا يحکم بشي 
(On  .H‏ 


: "الف"‎ ٤ ا والذي‎ PSE (قوله: ویکره ا حزم بالكراهة تبعا‎ EA] 
((وق: أنت أمّى لا يكونُ مظاهراء وينبغي أن يكون مكروها؛ فقد صر حوا بأد قولهة لزوجته:‎ 
ع‎ ‌ ٤ ا ك 5 ,£ 2£ ج وا س ر‎ 3 
يا أحية مکروة» وفیه حدیث رواه "آبو داود': أن رسول الله 4 سَمِع رحلا يقول لامرأته:‎ 


)١(‏ فى "د" زيادة: (رقرله: وتعين الأدنى؛ لان كاف التشبيه لا عموم ها "زيلعي“. وعليه: فمعنى كونه ا يعن ي 
حى الظهار والطلاق)) ق۲۰۹/ب. 

(۲) في أ ب": ((الحرمة)) بالزاي» وهو تحريف. 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب الظهار ٤٤۹/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

۳۲۹/۲ "جامع الرموز": کتاب الطلاق ۔ فصل الظهار‎ )٤( 

)٥(‏ القولة [۱٤۸۰۹7‏ قوله: ((ویکره إخ)). 

.٩١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار .٠١۷/٤‏ 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق - باب الظهار ق١٤‏ ۲/. 

(۹) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار .٩٠/٤‏ 


قسم الأحوال ال لش خصية of‏ حاشية ابن عابدين 
من ظهار أو طلاق) وتمنع إرادة الكرامة لزيادة لفظ التحريم وإ لم ينو e‏ 


يا حي فكرة ذلك وتھی عنه»» ومعنى النهي: ea as‏ 
أن يقال: هو ظهار؛ لأ التشبية ني: أنت أمّي أقوّى منه مع ذكر الأداقء ولفظ: يا أحيّة استعارة 
بلا شك وهي م على الشبیب» لكي الحديت أفاة كوت ليس ظلهارً؛ حيٿ م ن فيه حُکما 
سوئ الکراهة واتهیء لِم آنه لا بد ن کونه هارا من التصريسح بأداة التشبيه شرعاء ومثلة أن 
يقول ها: يا بني أو يا حي ونحو) اه 

(۸۱۰ (قوله: : من ظهار) لأنه شبَهّها في الحرمة بأمَِّ وهو إذا شبَهّها بظّهرها يكون 
مظاهراً فبکلها اُول» "نهر "۰ 

7 (قولة: طلاق) ها الفط من الكاياك وبا يقح الطلاق بال أو دلالة 
ا محال على ما مر ا (رکائي)) اكد لحرمق وم ار ما لو قامت دلالة على إرادة الطلاقء 
E GT TO‏ 

قلت: بغي آ لا يصدق؛ لان دلالة الحال قرينة ظاهرة : هدم على الي في باب الكنايات» 
فو ان ق اد ان ف هه عه ان 

هذاء و ين في هذه المسألة ما إذا توى الإيلاءَ أو جرد التحريم وي "الت رخاة" عن 
"حيط ": (روإن توّى التحريم لا غير صحّت نيتة))» وفيها"“ عن "الخاتية": (رإن نوی الطْلاق 


)١(‏ أحرحه أبو داود )۲۲٠٠١(‏ و(١٠۲۲)‏ في الطلاق _ باب في الرحل يقول لامرأته: يا أحيّ» وعبد الرزاق في 
"المصنف" )١٠٠۹١(‏ في الطلاق - باب الرحل يقول لامرأته: يا أحية» و(١٠۹۳١٠)‏ في الأان والنذور ‏ باب 
الأعمان ولا بحلف إلا با لله وابن أبي شيبة ۱۸٦/٤‏ باب ما قالوا لي الرحل يقول لامرأته: يا أحية» والبيهقي لي 
اسن الکری ۳۹1/۷ ي الخلي ۔ باب ما یکره من ذلك. ان فعا المي مرس 

(۲) "النهر": : کتاب الطلاق _ باب الظهار ق۱٤۲/أ.‏ 

(۳) المقولة ]١٤۸٠١١[‏ قوله: (رلأنه كناية)). 

)٤(‏ "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب الها ق نقلا عن "الخانية". 

(ه) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار .٤/٤‏ 

)٦(‏ "الحيط البرهاني": كتاب النكاح - الفصل الثالث والعشرون: في مسائل الظهار ۱/ق ۲۸۳/ب. 

(۷) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظيار ٤‏ 

(۸) "الخانية": کتاب الطلاق ۔ باب الظهار ١‏ (هامش "الفتاوى افندية "). 


الجزءالعاشر ٠.‏ مإ باب الظھار 


ثبت الأدنى"» وهو الظهارٌ في الأصح. 
۳ ت a a E a‏ و E‏ ۶ 
(وب: أنت علي حرام كظهر آمي تبت الظهار لا غير) لأنه صريح 
(ولا ظهار) صحیحٌ (من متو ولا من نكحَها بلا مرها ثم ظاهَرَ منها E‏ 


أو الظهارَ أو الإيلاءَ فهو على ما نوّى» قال "ا خير الرّملي": وإذا قلنا بصحة ية التحريم يكوك إيلاء 
عند "ابي يوسف ا ع احمد“ وعلی ما صح فیما تقدّم یکول ۳ /ق ٣۳۰۹‏ /ا] على 

قول الكلّ؛ لأنه تحريمّ موكد بالتشبيه» وإنما ذكرّنا ذلك لكثرة وقوعه قي ديارنا)) اه. 

قلت: وفي "كاقي الحاكم": (روإن أراد التحريمّ وم ينو الطلاق فهو ظهان) اه. 

[YEA]‏ (قولة: تبت الأدنى إزالته ملك انكام وان طال "ا" 

٠(‏ (قولة: قي الأصحم لأنه تحريمْ موكد بالتشبيه كما مر قال في "الخاتية": (روقي 
رواية عن "آبي حنيفة ": يكوت إيلاي والصحيح الأول)). 

[YEA14]‏ (قولةُ: لاه صریح) لان فيه التصريح بالظهر فکان E‏ سواء ا الطلاق 
أو الإيلاء أو ل تكن له يه "ر وعندهما: إذا نوئ الطلاق أ الإيلاء فعلى ها نوئ» وغن 
ت و : ": إذا أراد به الطّلاق رمه ولا يصدق ES‏ وكذا إذا أراد به اليمين 
فیکون مُولیاً ومظاهراء "تاتر ات" . 


۸ (قر: ن ایی آي: لا بصع ظھارة متها ابتداب آنا بقاءٌ فیصیخ؛ لما م آنه 


م 


() في "د" زيادة: (رأي: أدنى الحرمتين 8" وکا وغيرهما. أما الأول؛ فلأن الظهار کت فو والإيلاء 
ف ر ا ی بل لا يقترن به. وأما الثاني؛ فلأن الکفارة فیه اُغلظ)). ق۲۰۹ /ب. 

(۲) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الظّهار .٠۱۹۷/۲‏ 

)٣(‏ المقولة ]١٤۸١١[‏ قوله: (رأو طلاق)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب المللاق - باب اهار ۱ه (هامش "الفتاوى اهندية")» وفيها عزو التصحيح إلى "الخصاف". 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظّهار .٠١۷/٤‏ 

< "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار‎ )١( 

(۷) المقولة ]١ ٤۷۹۲‏ قوله: (روإن عادت إليه إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ا و 9 ا ا 


ك 


نم أحارت) لعدم الزوحية. 

أت علي كفهر أمّي ظهار مهي إجاعاً ر وكَقَرَ لكل) وقال "مالك" 
NE Ea a,‏ 

(ظاهَرَ من امرأته مرارا یں أو حالس فعليه لكل ظهار كفارة» فن عى 
التكرار) والتأكيد رفن عجلس صُدَقَ) قضاءً" (وإلا لا) على المعتمد yT‏ 


لو ظاهرَ من زوحته الأَمَةء ثم اشتراها بق الظهار؛ ا الظلهار إذا صادفت الح لاتزول 
إلا بالكقارة كما في "النهر". 

[IEA]‏ رة تم آحارت أي: أحارت التكاح» e‏ بطل الها لان ادق ق التشبيه 
قبل الإحازة ولا يتوف ظهارة على الإحازة مامه في "السر ". 

[EAI]‏ (قرلة: کالایلاء) فازه لو آلی منهنٌ کان 1 منهن ا ا ا والفرق 
عندنا: أن الكقارة تي الظهار لرفع الحرمة وهي متعددة بتعدّدِهنً» وني الإيلاء فك حرمة الاسم 
الكريم وهو ليس .متعدد فاده في "البحر" وغيرو. 

[EAA]‏ (قولة: فان .عجلس صدق قضاء إل) أقول: الذي في فتح القدير ‏ رلو كر 
الها من امرأَوٍ واحدةٍ مرتین آو أكثرّ في جحلس أو الس تتكرر الكفارة بتعدوي إلا إن رى عا 
رل اک ا 1 ا افاي اح ا احا ا 


H HM 


)١(‏ ((قضاء)) ساقطة من و 
(۲) 'النهر ": كتاب الطلاق ‏ باب الظّهار ق۱٤‏ ۲/. 

(۳) عبارة "ب" و"م": ((ولا يتوقف بالإرادة ظهاره))» وما أثبتناه من "الأصل" و"" هو الموافق لعبارة "البحر". 
ال کاب اوی د باب لار ۸ 

وی کاب لے باب امار 9۸ 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار E‏ 


اخزء العاشر E EEE VON a E o‏ باب الظهار 


ا ا "التتار حانة". 
(فروع) ا ا اتحَب ولو اتی س في جبحدد» وله 
قربانها ليلا» ولو قال: كظهر أمي اليم و كلما اء يوم E‏ 


ومثلة في "الشرنبلالة" عن "السّراج"» وقال قي "البحر": (روي بعض الكتبٍ فرق بين 
الجلس وايجالس» والمعتَمَد الأول)) اه. 

N E RNS‏ و'الشتارح" ثم رأيت "ط"“ نب على ذلك. 

e TOE eT وکذا) ا کر الها‎ ENS 
مر أي: في قوله: (رلو قال: إن ترو حتك فأنت على كظَهر أمّي معة مر)» وكذالو علْقَهُ‎ 
بشرط متکرر کا قریيا.‎ 

[YEA]‏ ل ت أي: کان ظهارا ا ۳7 ق ۲۹ب "ب "7 وط بكفارة 
واحدق E‏ اه "ط" أي: قل الكفارة؛ لأنه ظهار مۇبد. 

٤(‏ (قوله: ی ای الظهازٌ کل وې فإذا مَضّى يوم بطل هار ذلك اليوم» وكان 
مظاهرا في اليوم الآحر END aod I GEE‏ 


it 


0 


(۲) "الشرنبلالية": تاب الطلاق - باب الظّهار ۳۹٤/۱‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار .١١۸/٤‏ 

(4) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الظهار 1/۴ 

(ه) المقرلة [ ]١ ٤۷۷٤‏ قوله: ((مائة مرة)). 

)١(‏ ص۱۹۸ در" 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار .٠١١/٤‏ 

(۸) "الفتاو ى المندية": كتاب الطلاق _ الباب التاسع في الظّهار oA!‏ 
و ظا کاب طاو اب ال یار 4۷/۴ 

Tn "البحر": کتاب الطلاق  باب الظهار‎ )٠٠١( 

1/۲ "ط ": کتاب الطلاق ۔ باب الظهار‎ )١( 


o¥V¥/۲¥ 


قسم الأحوال الشخصية سسس ۱١۸‏ _. ححاشية ابن عابدین 


فكلّما اء يومٌ صارَ مُظاهرا ظهارا آحرَ مع بقاء الأوّل» ومتى علق بشرط متكرر 
تکرَرَے ولو قال: کفٰھر امي رمضان كله ورب كلة اتح استحساناء ويصح 
تکفيرّةُ ي رحب لا في شعبان» كمَن ظاهَرَ واستنى يوم احمعة مغلا" إن كر في 
E N‏ 


وإذا عرَمّ على وطها نهارا رمه كقارة ذلك الوم دون ما مَضّى؛ لبطلانه كما هو ظاهرٌ. 

° (قولةُ: فکلما جاءَ يوم صارَ إل) تي الحا س وة اق ال‎ (YEAYY] 
أنت علي كله أمّي اليو و كلما جاءَ يوم كان مظاهرا منها اليو وإذا مَضَى بطل هذا الظَهارُء‎ 
وله أن یقربھاق الیل فإذا اء غد کان مطاھرا ظھارا آعر دائما غير موقتو کذلك كلما جاء‎ 
يوم صارَ مظاهرا هار انحر ا الأول)) اھ‎ 

ومقتضاه: أن يُكقرَ للبوم الأول إذا عرَمّ فيه» ثم بعدَه إذا عَم يُكقرٌ عن كل واحدٍ من الأيام 
السابقة على يوم عزمه؛ لبقاء هار کل يوم مع تجددٍ ما يأتي بعده؛ لأن: كلما لتكرار الأفعا 
مخلاف: كل؛ أنه لعموم الأفراد - أي: لأيام ‏ ني مل قوله: كل يوم في المسألة السابقة 

۳ (قولة: س متکرر) کقوله: داف و الدَارَ فأنت علي كظهر أمّيء ف فیک 
تكرر الدحول كما في "الح ر ". 

(قوله: وصح تکفیره TT‏ 

۱٤۸۲ (‏ (قوله: لا قي شعبان) أن له وطأها فيه بلا كفارة؛ معدم دول في مدة الظهار؛ 
والكفارة لاستباحة الوطء الممنوع شرعا عند العزم عله فل ت فاه 


(۱) ((مثلا)) ليست ني "د". 

(۲) "التاترحانية": كتاب الطللاق - الفصل الرابع والعشرون: في مسائل الظهار .٦/٤‏ 
(۳) "الیحر": کتاب الطلاق ۔ باب الظهار ٠١۳/٤‏ 

.٠١٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الظّهار‎ (٤( 

Aft "الیحر": كتاب الطلاق ۔ باب الظهار‎ )٥( 


san trrvwbnnuwuarb nve nEamdCernEeDwEeErNEPSNHrL RE DREOYPNHHAGADLDSTVOVELRHOCORTPRHIAVOmDEYP DBASE AF 


والظاهرً: أنه لا فرق فى ذلك بين كونه وطها قى رحب أو لاء لأنه بالوطء قبل التكفير 
لا يلرم إلا التوبة والاستغفار» ويلرَمةُ التكفيرٌ عند العزم على الوط ولزو التكفير بالظهار السابق 
n‏ و ت ا ع ه 7 Te‏ 
لا بالوطء» فلا يصح التكفير في غير مديو سواء وطئها قبله أو لاء فافهم» وا لله سبحانه أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية یج 0١‏ ی ن اف این 


لإباب الكقارة4 
احتلف ف سببهاء والحمهور أنه الظهار والعود. 


لإباب الكقارة4 

۲۹ (قولة: احتف في سببها) آي: سب وجوبهاء اما سيب مشروعيّها فما هو سيب 
لوجوب التوبة وهو إسلامةُ وعهدة مع اله تعالى أن لا يَعصيَةُ وإذا عصاه تاب؛ لأنها من نمام 
التوبة؛ لأنها شرعَت للتكفي "بعر ". 

[EAYY]‏ (قولة: والجمهور نه اهار والعود) آي: هو و منهماء وقيل: الظْهارُ فقط 
والعَودُ شرط؛ لأ سببّها ما تضاف إليه» وقيل: عكسُةُ وقيل: العم على إباحة الوطي وهو 
(۳/ق۷٠٣/أ)‏ قول كثير من مشايخناء وتام الكلام عليه في "الفتح "اول لباب السابق. 

مطلب: لا استحالة في جَعل المعصية سببا للعبادة 
وني "البحر"" ما بويد أنه اللّهارُ حيث قال: (روق "الطريقة العيّة": لا استحالة في حعل 


ر e‏ و‌ ء ۾ ا م ٌ س L2‏ 
العصية سببا للعبادة الي حكمها أن تكفرَ المعصية وتذهب السيئة» حصوصا إذا صارَ معنى 


2 
£ 


ها و ا ا ا س ا ا ا اه و ی ر 
لا رة هذا الاحتلاف)). 
]۱٤۸۲۸[‏ (قوله: من کف بيا لاذه الاشتقاق لا للمشتق منه؛ لأنه اأ لا الفعل. 


( "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة .٠١۸/٤‏ 
(۲) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .۸٥/٤‏ 

(۳) "البحر": كناب الطلاق - باب الظهار - فصل في الکفارة .٠١۹/٤‏ 
)٤(‏ في "ب : ((إذ)). 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل فی الکفارة ٠١۹/٤‏ . 


(۱4۸۹] (قوله: مَحَام) کذا ف "الما" والأنسب: ستره؛ ففي e‏ عن "المح ط: 
e‏ ا وهو لطي e‏ اى 
E I ERD‏ ا 
م ن الل تة المعينية"» E‏ عن "البحر" من أنها من تام التوبةء وهو الظاهر. 

( تبي ) 

ر اک الخو ف اعتاق وصيام وإطعام» ود يشتزط لوجوبها القدرة عليهاء 
ولصكيها ال القارنة لفعلها لا الأعحرة ومصرفها صرف اكا لكي لذ صرف اا 
دون الحربي» وفيه کلام سيأتي' ا رد عاد ا وحكمها ا 
لواحي ع ةضورل اواب ال الك ااا رهي واج غلى الر ا غل 
عمري فيأثم موه قبل أدائهاء ولا تؤحذ من ت ركه بلا وصيَةٍ من الثلثي» ولو ترح الورثة بها جار 
إلا في الإعتاق رقا ل 

قلت: لكر“ م ةجر على التكفير للظّهار» ومقتضاه ه الإثم بالتأحير» وأيضا فحيث 
yT‏ فتأمل. 


)١(‏ عبارة "و": ((أي: حاه)). 

(۲) 'المصباح": مادة ((كفر)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الفظلهار - فصل ف الكفارة .٠١۸/٤‏ 
)٤(‏ المقولة ]١٤۸۲۷[‏ قوله: ((والحمهور أنه الظهار والعرد)). 

)١(‏ المعقولة ]١٤۸۲١[‏ قوله: ((احتلف في سببها)). 

)١(‏ المقولة [١١۹٠ ١[‏ قوله: ((ومصرفا)). 

(۷) انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة .٠١۹/٤‏ 


1 1f 


(۸) ص١١٥۱‏ در . 


قسم الأحوال الشخصية .. . ١١۴‏ .. _ حاشية ابن عابدين 


وشرعا: (تحريرٌ رقبة) قبل الوطء أي: إعتاقها بنيّة الكفارة» فلو ورث أباه ناويا 


الكفارة لم يجز (ولو صغيرا) رضيعا (أو كافرا) EEE RE‏ 


ا 2 A OTN u E E NS‏ 
۸۳٠‏ (قولة: تحريرٌ رقبة) لا بد أن تكو الرقبة غير المظاهَر منها؛ لما في "الظهيرية”“ 
 -& KALE 1‏ 2 ا ا o 4 (TT), 4 ٤‏ )6( 
و التاترنحانية e a e a a E‏ یجز 


عندهما حاافا "ابی E‏ ا و فيه عن الا اة" ((ولا 3 ان یکول المعتقى 


م ۸ د(۷( 


صحيحاء وإلا فإ مات من مرضره وهو لا يحرج ؟ من الثلث لا يجوز وإن حار الورثة» ولو 


رئ حار . (۳/ق۷٣٣/ب]‏ 
[YEA]‏ (قوله: قبل الوطي) لیس قیدا للصحة بل للوجحوب ونقي الحرمة» ويي معنی الوطء 
دو اعيه. 
ل“ سے الگا م ا“ ج ما نة f > o e‏ 
۸۳١‏ (قوله: بنية الحفارة) أي: نية مقارنة لإعتاقه أو لشراء القريب كما ياتي . 


٠4۸۳۳(‏ (قولة: فلو وّرث أباه) تفريع على قوله: (رأي: إعتاقها))؛ فإنه فيد أنه لا بد من 


صنعه» والإرث جبري» وصورة إرث الأب: أن يملكه ذو رَحم من الابن كخالته ثم تموت عنه 
فلو نوی الكفارة حين موتها م یجزو» بخلاف مالو نواها عند شر ائه ابا کما eT‏ 
(٠٠۸ء٠‏ (قولة: ولو صغيرا إلخ) تعميم للرقبة؛ لأن الرقبة كما ف "انهداية" : ((عبارة 


.أ/٠١٠ق "الظهيرية": كتاب الطلاق _ النو ع القاني: في الظهار‎ )١( 

(۲) "التاترخانية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته .٠١/١‏ 

(۳) في "ب" وم ": ((قبل)). 

)٤(‏ في "ب": ((لم جحز)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب القلهار - فصل قي الكفارة .١٠١/٤‏ 

(1) "التاترخانية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته ٠٠/٤‏ بتصرف. 
(۷) في "ب": (ريحر ج)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(۸) ص١١۱‏ در" 

)٩(‏ المقولة ]١٤١۸4١[‏ قوله: ((بنية الكفارة)). 

.٠۹/۲ "امداية": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل فى الکفارة‎ )١٠١( 


- 


o¥A/T 


المرو الاش س ي E‏ ب د ی اال 


£ 


او مباح الذم» أو مرهوناء أو مديوناء أو آبقا علمت حياته HRSA‏ 


عن الذات* أي: الشّيءٌ الرقوق المملوك من كل وحٍ) اه فشَيل جميع ما ڏک وقول: ((مِن 
كل وحي) تعلق بالرقرق؛ لأ الكمالّ ف ار شرط دون الإلك ولذا جار لكاتب الذي 
E NI‏ 

دح اجنين وإن ولدتة لأقل من ستة 3 أشهر؛ لأنه رقبة من وجو حزءٌ من الام من وجي» 
حتی یعتق پإعتاقھا کما فی ّ ا 

ودحَلَ الكبيرٌ ولو شيا فانيا» وامريض الذي ری برف ا إذا وصِل إليه» 
NEE NE N‏ وحي": ((ولا : یجزئ ارم م العاحز ((- 

7 (قولة: أو مباح الدم) عزاه في "البحر"" إلى "حامع الجوامع"» وذكر قبلة 
عن "محمد" أنه إذا فضي بدمه» تہ أعتقهُ عن ظهاري» ت عفِي نه م جز و ق "الف" 
وظاھ الأول الجواز وإن لمعف عنه» وليراحم فافهم. 

[EAT]‏ (قولة: أو ET‏ و "الداقع" ": (( و کذالو اعت عدا 
مرهونا فسَعَى العبد في الدين فاته يجوز عن الكقارة ویر حع على الول؛ لأ السعاية ليست 
ببدل عن الرَقً)). | 

و ا ا ا ارا الذي هة 


)١(‏ في "ب": (رالدات)) بالدال المهملة» وهو تحريف. 

(۲) ((كل)) ساقطة من "الأصل" و"ب". 

(۳) "العناية": كتاب الطلاق _ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ۹٥/٤‏ بتصرف. (هامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة ١٠١/٤‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل في الكفارة ٠٠١/٤‏ بتصرف. 

.١ه٠١/١ "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق _ الباب العاشر فى الكفارة‎ )١( 

(۷) 'البحر": كحاب الطلاق _ باب الظهار - فصل في الكمارة ٠٠١/٤‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة .۹۷/٤‏ 

(۹) "البحر": كتاب الطلاق . باب الظهار - قصل في الكفارة ٠٠١/٤‏ . 

.٠٠۹/۰ "البدائع": کتاب الکفارات - فصل: وما شرط جراز کل نوع‎ )۱١( 


قسم الأحوال الشخصية ._ .س ١٤ا‏ حاشية ابن عابدين 


£ ھت ِ2 7 ر ٣‏ کو E‏ £ س a,‏ 0~ م سا 
او مرتده» وي المرتد وحربي حلي سبيله حلاف راو اصم) إل صیح به پسمع» 


.' "إلحيط‎ Ee 

a و أو مرتدة) ا اا حلاف؛ لأنها > تقتل» کا ف‎ [YEATA] 

EAT]‏ (قولة: ولي ا إ) حير مقد ا ( فوت م مو ولیت ن 
مباح الم فيه حلاف أيضاء فكان المناسب ذكره هناء وظاهرٌ "الفح" احتيار اواز فى ارق 
فانه قال: ((ویدحل في الكافرة المرتد ا ولا حلاف في المرتدة؛ لأنها لاتقل وظاهرة أن 
العلة فى المرتد أنه يقتلء وف "النهر"“: وف المرتد حلاف وبالجواز (۴/ ق۸٥٣‏ /] قال ET‏ 
کال اع ادل الد ومن مع قال: إنه بالردة صارَ حرييا» وصرف الكفارة إليه لا يجوز)) اه 
أي: لان إعتاقه في حکم صرف اكاز اله وق ها اتعلیل أن إعتاق الحربي لا يجزئ“ 
Y1 1 Trt 1t‏ 11 
اتفاقاء ولذا أطلَىَ ی الفتح"“ عدم الإحزای لكن في اليح ر" عن "التتار حا ة": e‏ 
عبدا حرييًا قي دار الحرب إن محل سبيلة لا يحور وإن حلى سبيلة ففيه احتلاف الشايخ» 
بعضهم قالوا: لا يجوز )). 

[YEAS *1‏ (قوله: إن صبیح به يَسمع» وإلا ی( کذا ف Ca‏ وبه حص التوفيق 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل في الكفارة .١١٠١/٤‏ 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار - قصل في الكفارة .۹٦/٤‏ 
)( 'الفتح": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل في الكفارة .۹1/٤‏ 
)٤(‏ "النهر ": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل في الكفارة E EG‏ عن "الحيط". 
)١(‏ في "ب": ((يحزئ)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل في الكفارة ۹۷/٤‏ . 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل في الكفارة .١٠١/٤‏ 
(۸) "التاترحانية": کتاب الطلاق _ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته .٠٠/٤‏ 
(4) "اداية": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل ف الكفارة ۲١/۲‏ . 


ال والكاشن .ت ا ي 99 س د يي رة 


(أو حصيا أو جبوبا) أو رتقاء أو قرّناء (أو مقطو ع الأذنين) أو ذاهب الحاجبين 
وشعر لحية ورأس» أو مقطو ع أن أو شفتين إن قَدَرَ على الأكل» وإلا لا (أو 
اعور) او اعمش (او مقطو ع إحدى يليه وإحدى رحليه من حلاف او ا 


م يؤد شيئا) وأعتَقَهُ مولاه لا الوارث E‏ 


بين ظاهر لرواية أنه يجوز ورواية "النوادر" آنه لا جوز حمل الثاني ة على الذي ولد صم وهو 
الأخحرس یہ 

١ءء‏ (قولة: .أو حصي إلى قوله: أو قَرنات لأنهم وإ فات فيهم جنس المنفعة لكنها غير 
مقصودةٍ تي الرٌقيق؛ ا ا دآ ا و ا ن اب 
الاستخدام فإذا م یلک وطوها کان اسحدامها اا ا رم 

87 (قولة: أو مقطو ع الأذنين) أي: إذا كان المح باقياء "ر "؛ لان الفائت فى هذه 
السائل الرينة» وهي غير مقصودةٍ ف اقيق أمّا إذا عر عن الأكل فإنه بُودّي إلى هلاكي» ومنفعة 
الأكل فيه مقصودة فكان هالكا حكما كالمريض الذي لا برحى برو "رحي". 

[YEAEY]‏ (قولة: أو مکاتبا) لان الق فيه كام وإنٌ كان اللاك ا فيه» وجحوارً الإعتاق 
عنها تعتمد كمال لر لا كمال الك أمَّا لو ادى شيعا فلا يجوز عنها كما يأتي "بم ". 

[EAE]‏ (قولة: لا الوارث) اُي: لو أعتقَهُ الوارث عن كفارته لا يحور غنها؛ لان لكاتب 


SS 
بدليل أن الأولاد و الاكساب اة له. اه "سندئ" عن "ار"‎ » 


.۹۷/٤ 'الفتح": كتاب الطلاق  باب الظهار - فصل في الكفارة‎ )١( 
.١١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار - فصل ف الكقارة‎ )۲( 
.٠١١/٤١ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل في الكفارة‎ )۴( 


(وكذا) بقع عنها (شراء قريبه بنية الكفارة) لأنه بصنعو جخلاف الإرث 
(وإعتاق نصض عبده ثم باقيه) عنها استحسانا بخلاف المشترك كما يجي e‏ 


لا يتتقلٌ إلى ملك الوارث بعد موت سيدو لبقاء الكتابة بعد موتو فلا ملك للوارث فيه بخلاف 
سيِّي وإنما حار إعتاق الوارث له لتضمنه الإبراءً عن بدل الكتابة المقتضي للإعتاق "بر ". 

٤۸٤ (‏ (قولةُ: شراءٌ قرييه) أي: قريب العبِء وهو كل ذي رم مَحرَم منه» والمرادٌ بالشراء 
ملك بصنوء فيدحل فيه بول افبة والصدقة والوصية. 

رهم (قولة: نة الكقارق) الباءععنى مع فلو تأحرت النية عن الشراء ونحوءِ لم يجزو 
کما مر قال قي "البحر": (روما فی "الخانیة" من باب عتق القریب: لو وکل رحلا بان 
يشتري أباه فيعتقةٌ بعد شهر عن فلهاره» فاشتراه ال وكيل يَعيِقٌ كما شاه ويُجزئ عن ظهار 
الآمر اه فمبي ا لخالفيه المشروعً وهو ٣[‏ ق۸٠٠‏ /ب] عتق الحرم 
غل الشراى) اه. 

]44١(‏ (قولة: بخلاف الإرث) أي: لو نوى إعتاقة عنها عند موت موريه م يحزو"؟؛ لان 


(3 


الإرث جبري كما مر 
[YEASA]‏ (قولة: ثم باقيی أي: قبل اا 
]£44۹[ (قولة: اخنان وق القياس: ل یم لأنه بعتق r‏ ا النقصا* 
في الباقي» فصار كما لو أعتق نصيبةُ من العباد المشتركٍ فضَِنَ نصيب شريكه. وجه الاستحسان 


9 ا 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل لي الكفارة .١١١/٤‏ 

(۳) المقرلة ]١ ٤۸۳١7‏ قوله: (ربنية الكفارة)). 

.١١١/٤١ "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة‎ )٤( 

(ه) "الخانية: كتاب العتاق - فصل في العتق بدعوى النسب وملك ذي الرحم الحرم ١۷۳/١‏ (هامش 'الفتاوى المندية"). 
)٩(‏ في "ب": ((يحزه)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(۷) المقولة ]١٤۸۳۳7‏ قوله: (رفلو ورث أباه)). 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل في الكفارة .١١١/٤١‏ 


ا الوا ٠‏ ج جت _ 0 ب يم بات لار 


(لا) يجزئ (فائت جنس المنفعة) ا (كالأعمى وامجنون الذي 


NFA‏ ت ل ى له ى و ٤‏ مړ ر عي و ن 
لا يعقَل ) فمن يفيق جور في حال إفاقته» ومريض لا يرحى برؤه وساقط الأسنان 


RE‏ ^ چ ES n wu‏ ا ت کل ر 
أن هذا النقصان من آثار العتق الأول بسبب الكفارة في ملكي ومثله غير مانع» کمن اضجع 
شاة للتضحية وأصاب السكينٌ عينها فذْهَبَّت» جخلاف العبد المشترك كما يأتى“ بيانة» وهذا 


بوا و ی ای ی و يعتق الباقي جاز E e‏ 


1 
عت کله 
والسعي والعقل» قهستا 'قهھستا 6 والمراد REE‏ ا اف منفعة مقصوده من 


العباي فلا يرد فوات منفعة لس الخصی ونحوهِ كما و 
]£4۸۵1[ (قولة: ومريض لا پرجی برۇه) RE‏ ا 
مات من مرضيهٍ فلك تمل 
ر١٠۸٤٠]‏ (قولة: وساقط الأسنان) لأنه لا يدر على المضغ "بحر" عن "الولوا ية" 
لكنْ فيه أن ذلك لا يفوت حنس المنفعة بالكلية وإنما ينقصهاء وقد مر أنه يجوز عتق الشيخ 
الفاني والطفلء اا "الفتب" : زز ساط ااان اسا لوطا 


< (YY 


» وینبعی ده ا دا 


)١(‏ عبارة د : (( ونون لا يعقل)). 

(۲) المقولة ]١٤۸1۳[‏ قوله: ((للأمر به قبل التماس)). 

.ب/٠١١‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام الكفارة‎ e 
.٠۳١/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق ۔ فصل الظهار‎ )٤( 

)٥(‏ "ط": کتاب الطلاق ‏ باب الکفارة ۱۹۹/۲ بتصرف. 

)١(‏ المقولة ]١٤۸4١[‏ قوله: (رأو ا الى قوله: أو قرنای). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل قي الكفارة .١١١/٤‏ 
(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١٠١/٤‏ 
() "الولوالية": كتاب الطلاق _ باب الظهار ق ۷۲/. 

)٠٠(‏ المقولة ]١٤١۸١١[‏ قوله: ((ولو صغيرا)). 

.۹۷/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - فصل في الكفارة‎ )١١( 


۷4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية   ..‏ ۸ا خاش ابن ضار 


م (0 f = f‏ م ۶ ۶ o‏ ع ی 
(والمقطوع یداه او إبهاماه) او ثلاث أصابع من کل يل (او رحلاه او ید 
ورحل من جانب) ومعتوو ومغلوب» کاقی'. 


E E ETE ES (ولا) یجزئ (مدبر وام‎ 


آنه ع غه بالات و غلبه خا اکال 

(۳ (قولة: والمقطوع يدام مثله أشل اليدين أو الرجحلين» والمفلوج اليابس الق 
والمقعَد» والأصم الذي لا يسمع شيئا على المخحتار كما فى "الولوالية"" "ع "". 

و أو إبهاماه) يعن إبهامي اليدين» فل ال ر امات لکان ا ليخرج 
إبهامي ارجلين؛ إذ لا ا کما ف 'السراج e‏ 

7 (قولة: أو ثلاث أصابع) لان للأكثر حكم الكل "فت" . 

a‏ کان وف ما کان جا ا ی کا ن 
کا المشئ بإمساك العصا باليدٍ السّالمة والمشئ على الرحل الأحرى. 

۸۷ (قوله: و اع "الكافي": (روكذا المعتوه المغلوب)) 
بدون واوء وهي کذلك ٿي بعضٍ 2 ولي بعضيها: ((ومفلوج). 

U AREK‏ ولا یج زئ مروا و لاستحقاقهما الحرية بجهة» فکان الى فهسا 
ناقصاء والاعتاق عن الكقارة یعتمدٌ كمال الرق کالبیم [۲/ق۹٠٣/أ]‏ فلذا لا يحور بيعْهُماء 
ا 


(۱) في "ط": ((یده)). 

(۲) "الولوالحية": كتاب الطلاق _ باب الظهار ق ۷۲/أ. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة .١١١/٤‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ۳۹٤/۱‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .۹۷/٤‏ 

دات کر 

O "البحر‎ )۷( 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل ف الحقارة .١١١/٤١‏ 


E. o o 0 الجزء العاشر -._ ي‎ 


ر لاتا 


e‏ وهی یا 
e‏ بعد ادائه شيعا (وإعتاق نصف عبد) مشترك e‏ باقیه بعد ضمانه) کن 
النقصان (ونصف عبدهِ عن تکفيرو و ثم باقيه بعد وطء من ظاهَرَ منها) للاَمْر به قبل 
التماس (فإن م يجد) الاه“ (ما يعتق) URE SEEA aR AS‏ 


]£۸0۹ (قولة: ا ادى بعض بدل أنه ريز بعوّض. 

]6۸° (قولة: حان) لأنه e‏ بطل عمد الكتابة. 

۱٤۸۹(‏ (قولة: وهي) ا و 

€A11]‏ 1[ (قولة: لتمگن التقصان) لان نضصيب صاحبو قد ا على ملکه ا استدامة 
ارق فيه نم يتحول إليه بالّمان لو مُوسيرا عند عند "الاما" آنا لو معسيراً وسَعى اليد في بج تيه 
حتی عتق کله فلا یجرنہ تماقا لته عق بورض وعنتهما بحزئه لو مُوسيرا؛ لأنه عق كله 
بإاعتاق البعض» ناء على و الإعتاق عنده لا عندهما. 

۳ (قولة: للأمر ما افا ل س فا( ايا 
ولم وذ قزر الام بذلك الوط ثم لم يمن اعتبارٌ ذلك التصف من الشرطز حتى كفي معه 
عتق الصف الباقي؛ لن امحموع حيار ليس قبل اماي بل بع قل وا 
الشرط فت قبقى الحرمة بعد ا#حموع كما كانت إلى آذ بود ارط وهو عت كل ارب قبة» أي: قل 
التماس الثاني ليجل هو وما بعد ومامةُ في "الفح" ثم ا 
قبل الوطء إعتاق للكل كما مر . 

[EAE]‏ (قولة: فان یجد) اي: وقت الأداء ووت ال ب ف وا ق 
الفروع. 

٠١٠/٤ انظر "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل في الكفارة‎ )١( 
قوله: ((استحسانا)).‎ ]١٤۸٤۹[ المقولة‎ )۲( 


(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة .٠٠١/٤‏ 
)٤(‏ المقولة ]١٤۹٤۳[‏ قوله: (روقت التكفي)). 


حاشية ابن عايدين 


قسم الأحوال الشخصية ۷١ ٠‏ 


وإن ااه خدمته 4 لقضاء دینه؛ نة وابحلك a ES‏ 
TEE‏ : ((له عبد للحدمة م يجز الصو ال کرد رس ای 


العبد لیتوافق کلامّهې ويحتمَل رجوعه للمولى» يحتاج لد نقل»› TT‏ 
AS‏ وإن احقاحةُ لخدمته) مبالغة على المفهوي e‏ 


وإن احتاحَة للخدمته. 

EA]‏ (قولة: أو لقضاء دينه 4إ( قال ي ا ((وف "لدا ئه : لو كان 
ي له ر TT‏ سواءُ کان عليه دين او ۾ يکن؛ ا 
حقيقة اه وحاصلة: أن الدَينَ لا يمع تحريرَ الرقبة الموجودة يمتح وحوب شرائها بعال على 
أحاٍ القولين)) اه. ۰ 

١۷٠۸ء‏ (قولة: يعي: العبت) أي: أن الضَّميرَ ني قولو: ((يكون رمنا)) راحع للعبادء وهذا 
0 ا ا ت النهر افا وا و ا 

[EAA]‏ (قولة: و إ( هذا هو المتبادرٌ؛ فان که للحدمة يناف کا رمتا 

۸۹ (قوله: لکنه یحتاح إلى تقل أي: لأ ما في "الحجوهرة" مُحتيل» وعارَضَة ما فى 
التاترحاتة" من قوله: ((ومن ملك رقبة رمه العتق وإ كان يحتاج إلبها)) اه وكذا قول 


.٠٤١٤١/١ "الحوهرة النيرة": كتاب الظهار‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الحفارة ١١١/٤‏ . 

)۳( "البدائع": كتاب الكفارات - فصل: وام شرط وجحوب کل نوع o‏ /1¥. 

)٤(‏ تي "ب":((واحد)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة .١٠٠١/٤‏ 

(1) "النهر": كتاب الطلاق _ باب الفلهار - فصل في الكفارة ق۲۲ ۲//أ. 

(۷) "المنعح": کتاب الطلاق ۔ باب ي بيان أحكام الكفارة ١/ق‏ ١١٠/أ.‏ 

(۸) "الشرنبلالية": كناب الطلاق _ باب الظهار ۳۹٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۹) "التاتر حانية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار و كفارته ٠۲/١‏ نقلاً عن "الحيط ". 


الجزء العاشر . س إل باب الكقارة 


"البدائع" المتقدم: وا ی ای ان ا ول على إجزاء ااضو. م عند عدم الوجدان 
وهذا واد (۴/ق۹٠٣/بع‏ فإف قلت: الحتاح إليه كالعَدَم ولذا حار تيمم مع وجحود الماء الحاج 
إليه للعطش مع أن إحزاء اتيم مرب ق ال على عدم وجدان الماء كق ال 
أن الفرق عندنا أ لاء مأمور مساك لعطنه واستعمالة غظور عليه بحلاف الفادم) ونقل 
"ط" عن اليد "الحموي": ((ولو قيل بجواز الصّوم إذا كان الول رَينا لا يحد من يَخدمّةُ إذا 
أعنقه کان له وجه وجي ). 

قلت: وهو ظاهرٌ إذا رم من الإعتاق تحميلٌ ما لا يطاق» كما إذا كان يكتسِب له ويضق 
عليه ونحو ذلك فإججاب إعتاقهِ مع ذلك مما يحالف قواعد الشريعة فلا يحتاح إلى نقل مخصوصه 
کال ن 

۷ (قولة: ولا يعبر مسکتةٌ) أي: لا یکو به قادرا على الوق» فلا يعي عليه بيعُه 
وشراءُ رقبة بل يُجزئة الصَوم؛ لأنه كلباسه ولباس أهلوء "حرانة"» وتقييدهم بالسكن فيد أنه لو 


1 هه ال رار و رر r r‏ رو وو ك ت 
کان له بیت غير مسکنه لرمه بیعه» وقي الدر المنتقى : ((ولا تعتبر ثيابه ال لاب له منها)) اى 


(قولة: دک ف "الفح ": أن القرق ندا أن الاء مأمرر تاماك المطاف إل م يظهر الفرق بين الماء 
والخادم عا ذكرَه؛ حيث اعتر في الأول أنه معدومٌ كما وير بصرفه لعشيو وم ومر في الثاني يإبقائه ما 
يدفم الهلا عنه. 

(قولة: فإيجاب اعتاقه مع ذلك يما حالف إ) وحيتينٍ يُحمَلٌ ما في "البدائع" على ما إذا م تكن 
اة اله ديذة في أعلى درجحةق بدليل ما في "الجحوهرة". 


() "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة ٠١١/٤‏ نقلا عن الرازي في "أحكام القرآن". 
(۲) "ط": کتاب الطلاق - باب الکفارة .٠۹۹/۲‏ 


(۳) ((وجیه)) ليست فی | . 
)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ۔ باب الظهار ٠٠٥1/١‏ (هامش "محمع الأنهر"). 


oA /Y 


قسم الأحوال الشخصة .س ۷٢‏ حاشية ابن عابدين 


ول وغل ا ن ا ا ا وات و ا 2 
انتظَرَّهُ ولو عليه کفارتان وني ملكه رقبةء فصا عن إحداهماء ثي أعتق عن الأعرى... 


ومفادة روم بيع ما لا حتاة منهاء "سط" 

[EAY1]‏ (قولة: ولو له مال إخ) أي: تمن عبد فاضلا و کفایته؛ لان قدرّها مستحق 
الصرف فصار كالعد» ومنها قدرٌ کفایټه لقوت يومه لو حارفا وإلا فقوت شھںء "بر" 

والحاصل: أن اللسألة على نلاثة أوجه: إن ملك الرقبة ا الصوم ولو سحتاجا إليها على 
ما مر تفصيلة» إن وحَدَ غيرّها مِمّا هو مشغولٌ بحاجيه الأصايّة كالمسكن فهو .منزلة العدم؛ لأته 
ليس عين الواحب ولا معنا لتحصيلهء وإ وحَدَ ما اعد لتحصيله كالدّراهم والدنانير وهو مشغول 

بحوائجه الأصلية ان کا ا الصومُ لحقق عجزو واا فقولان» اغا ا 

منزلة العدوم لحاجته إليه» والآحر: أنه مالك لما اا ا ا Ee‏ أفاده 
"لري" > والقولان المذكوران ‏ يشير إليهما كلام "محمد" كما أوضحَةٌ قي "البح ر "“. 

[YEAYY]‏ (قولة: ولو له مال غائب انتظرَ) أي: ف به» ولا ا الصو واو کان 
E I EDT N ET‏ 
E E E N RG O‏ 
٣/ق ٣٠٠‏ مديونه جره الوم وإذ قَدَرَ فلا وكذالو وَحَبَّت عليها كقارة وقد تروّحَها 
زو جُها على عبدٍ وهو قادرٌ على أدائه إذا طالبتةٌ)) اه. 


. ٠۹۹/۲ "ط": کتاب الطلاق _ باب الکفارة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار ‏ فصل لي الكفارة .١١٤١-١١١/١‏ 
TAS‏ 

.٠١٤/١ الطلاق - باب الظهار - فصل ف الكفارة‎ NE 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة .١١١/٤‏ 

(1) ص۱۷۹ در'. 


(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة ١١٤/٤‏ بتصرف. 


ال الفاشي ‏ د س و ٠‏ ی ان الارة 


م يجْر» وبعکسره حار (صام شهرين ولو ثمانية ومسين) باهلال» وإلا فستين يوماء 
ولو قدَرَ على التحرير في آحر الأحير زمه العتق» وات و ll‏ ولا قضاء لو 
فط وإ صار ن نفلا (متتابعین قبل المسييس EREN ETE AS ASS wC Ta‏ 


[NEAVY!‏ (قولة: لم يجر) أي: الصوم عن الأول ما الإعتاق فجائر مطلقاء ثم هذا ذكرَه ف 
ف غ و"المقدسي E Ey‏ تايعون 
وعنده طعا يكفي لإحداهما فصا عن إحداهما ت اطم عن الأحرى لا تجوز ضومه؛ لأ 
صامٌ“ وهو قادر على التكفير بالال)). 

AV1‏ 1[ رقولة: باھلال) حال من لفظ: الشهرين المد ر بعد(رلو))» وف يعض النسخ: لو 
باملال. وحاصلة آنه إذا ابتداً الصو ني اول اشر كفا صو شهرين تامين أو ناقصین» وكذا لو 
کان اها ا والآخر ا 

۸۷ (قو: ول0 أي: وال م يكن صومة في أول الشهر برؤية املال بان غ أو صام 
ني ناء شهر فإنه يصومٌ ستينَ بوماء وني "کان ا : ((وإن صام شا باهلال تسعة وعشرين 
وقد صامٌ قبلةُ حمسة عش وبعدَه حمسة عر يوما أحرأة)). 


a‏ (قولة: ولو قدر e‏ أفاد أن المراد يعدم الوجود في قوله: ((فإك : جد ((k!‏ ا 


E‏ إلى فراع صوم الشهرين ' ڪر و 


۷۷ء (قولة: رَه المتق) و كذا لو قدَرَ على في آحر الإطعام لرمَةُ الوم وانقلب 
الإطعام نفا 'شرنبلالة"“. 
٠٠۸۷۸‏ (قولة: وإ صار نفلا) لأنه شرع مُسقطا لا ملترماء "منح""» أي: وقد عَم 


.١١١/٤١ "البحر": كتاب الطلاق . باب الظهار - فصل في الكفارة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل ني الكفارة ق۲١‏ ۲/ب» وفيه: ((لأنه صام وهر قادر)). 

(۳) في اللسخ جيعها: ((أطعم))» وهو حط وما ألبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "النهر" وقد أشير إلى هذا 
التصحيح انضا ق خامش م 

.٠٠١/٤ 'البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة‎ )٤( 

(ه) "الشرنبلالية": کتاب الطلاق ‏ باب الظهار ۳۹٥/۱‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

./١ ١۷ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق ۔ باب في بيان أحكام الكفارة‎ )٦( 


قم الأحوالالقخصية . سسس ۷١‏ ب حاشية أبن غابدين 


ليس فيهما رمضان وأيام نهي عن صويها) وكذا كل صوم شرط فيه التسابع (فإد 
أفطْرَ بعذ) كسفر ونفاس بخلاف الخحيض: O‏ 


أن الظَانٌ لا يارَمةُ الإتمام إن قطِعَ على الفور» أمّا لو مضَى عليه ولو قليلا صار .منزلة الشروع ي 
النفل فيارَمّه مامه "ر می۰ لکن : ا لضي عليه وقت اة إذ لو كان بعد الزوال 
لا بُمكنة الشر وع ولا يكوك العزمٌ على لضي عتزلة الشروع كما قررناه في الصوم. 

٠٠۸۷(‏ (قولة: ليس فيهما رمضاأ إل لأنه في حن الصحيح المقيم لا يَسَحّ غير فرض 
الوقتيء أمّا المسافرٌ فله أن يصومٌّ عن واحبو آحرَء وفي المريض روايتان كما عَلِمٌ في الأصول في 
بح الأمر. والمراد بالأيام المنهية وها اليد ويام التشريق؛ لأن الصوم بسبب ؛ التهي فيها ناقص” 
فلا يتأدّى به الكامل. وأفاد E E TO‏ 
ور عروض يوم الفطر عليه فيما 
لو (۳/ق۰ ٣۳اب‏ کان مسافرا وصام رمضان عن کفارته. 

۰ (قولة: وکذا کل صوم إخ) ککفارة قتل وإفطار ويمين» وقي "البحر" عن أعان 
ا ((وكالمنذور المشروط فيه التتابع ار بخلاف المعين الخالي عن اشاطه فإك 
لابح فیه وإ ارم لکن لا یستقبل إذا افر فيه یوما كرحو مغلا؛ فإنه لا يريد على رمضات) 
وحکمهٌ ما ذکرناه)). 

ف ا نه لو اکل ناميا E ed‏ 

[YEAAT]‏ (قولة: خلا الحيض) فانه لا يقَطْمٌ كفارة قتلها وإفطارها؛ و لا تج شهرين 
حالین عنه» بخلاف كفارة اليمينء وها أن قصل ما بعد ايض غا ف فلو أفطرّت اق اوا 


E 2 ر‎ 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة ١٠١/٤‏ بتصرف. 

(۲) "اليحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل ف الكفارة .١٠١/٤١‏ 

)۳( 'الفتح": باب ما یکون بمیناً وما لا یکون بمینا - فصل فی الکفارة ٠۷٠/٤‏ بتصر ف . 
)٤(‏ م تعثر عليها في نسخحة "كاف النسفي" الي بين أيدينا. 


الغ الان ,ب ت 8 ٠‏ ج د بے ,باب الكقارة 


إلا إذا أيسّت (أو بغيرهِ أو وطقها) أي: المظاهَرَ منهاء أمّا لو وط غيرها طعا غير 
مفطر لم يضر اتفاقا كالوطء في كفارة القتل (فيهما) أي: الشهرين (مطلقا) ليلا 
او ار عاف و اه کان اخ ووه O‏ 


استقبلت ل كها لتاب بلا ضرورة. ا لفاس فيقطح الاب ي صوم كل كقارقي وتمامُةُ فى 
eS‏ 

[YEAAT]‏ (قولة: إلا إذا ایس بان صامَت شهرا ا ما اش استقبّلت؛ لأنها 
قدَرّت على مراعاةٍ التتابع فز E EA‏ قبل إكمال الوم 
خلا ما بعده تہ نق عن "الحيط : ((وعن ا يو سف" : إذا نذات ي الشهر الثاني بٌنت)). 

[I EAA]‏ (قولةُ: أو بغیرع) ا بغر 8 وهذا تصریح .عا هو مفهوح الارڭ: 

[EAA]‏ (قولة: رطفا غير کان وها یلا ا أو نهارا! اسا ا 
ا ا غ بطل م "ط' وهنا داح ف قوله: (رفاٹ أفط). 

EAA‏ قول: کالوطء ي کفارة القتل) فإنه ر وط فيها ناسيا لا يستأنف؛ لان انع من 
الوطء في كقارة الظهار لعنى يحص بالصوم» "نهر" عن "ابموهرة""» والأرل اتعليل بأد 
اص اشترط الصو قبل تماسهما. 

CE E O as وغير‎ : RS 


ا 


١٠٠١/۳ انظر "الاعتیار": کتاب الطلاق ۔ باب الظهار‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": كتاب الطلاق باب الظهار - فصل قي الكفارة ١١١/٤‏ 

(۴) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار _- فصل في الكفارة .١٠١/٤‏ 

.د١۲/١ "الفتاو ى المندية": كتاب الطلاق - الباب العاشر فى الكفارة‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الطلاق - باب الكفارة ۲٠٠/۲‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الظهار - فصل ف الكقارة ق۲٤‏ ۲/ب بتصرف. 

(۷) "الحوهرة النيرة": كتاب الظهار .٠٤١١/١‏ 

(۸) "البدائع": كتاب الكفارات ۔ فصل: وأمّا شرط جواز كل نوع .١١١/١‏ 

(۹) "التحفة": كتاب الطلاق - باب الظهار .۲٠١/۲‏ 

)٠١(‏ "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .٠١٠/١‏ (هامش "فتح القدير"). 


فسح الأحوال الشخضة ب ٠۱۷١ ٠‏ ن ك حاشية ابن عابدين 


وتقييد "ابن ملك" ملك" اليل بالعمد ا ر لک ف "القهستاني شا اله 
a‏ د الوم لا الإطعام إن وطعها في حلاله) Oy‏ 


و"الفتس"'. 

E, (قولة: وتقييد ابن 0 !( فيه أن التقبيد بالعمد وقع ق آکثر التب‎ [1 EAAA] 
ES هو ا للاحتراز عن النسيانء بل هو قي اتغاقی‎ 

]£۸۸۹[ (قولة: لکن ف 'القهسنان" ما مخالفة) خت ((و کذا اا الصو إن 
واب ااام شهاك CO EG‏ 
والقدوري و الضرات و الراهدي"' E‏ وغير ها وعجر قول "الإسبیجابی" في 


o £‏ لر 


"شرح السحاری“ a‏ سيان لا يلين أن يحمل العمد على آنه قي اتشاقي كما فعله 
صاحب "الكفاية" “ ومن تابعة» وين تأيدو عدم التفات صاحب التهاية إليه)) اه. 

قلت: ٣/ق‏ ١٠٣/أ]‏ وقد يقال: إن ما في "الإسبيجابي" صريح فيقَدَم على المفهوم كما 

تقزر تي محلو ولذا مى عليه في "المحتار""“ وغيرء كما علطت ومَشى عليه أيضا العلامة 


tf 8 


)١(‏ قي "ب" وط : ((أقنية"))» ولم نعثر على النقل فيها بعد طول جحثٍ. 

(۲( "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة ١٠٠۲/٤‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل فى الكفارة ١٠١/٤‏ نقلا عن "العناية" و"غاية البيان". 
)٤(‏ 'بحامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الظهار ۳۳٠/١‏ بتصرف. 

(ه) "المبسوط": باب الصيام في الظهار ٠٤١/۷‏ 

.۲٠/۲ "امداية": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل فى الكفارة‎ )١( 

(۷) "كا النسفي": كتاب الطلاق - فصل في الكفارة ١/ق ./۱١۲‏ 

(۸) انظر 'اللباب شرح الکتاب": كتاب الظهار ۷۲/۳. 

(۹) "النتف": كتاب الطلاق _ باب الظهار .۷١/١‏ 

)١٠١(‏ "الكفاية": كتاب الطلاق - قصل بي الكفارة ٠١٠/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 
)١١(‏ انظر 'الاخحتيار شرح المختار': كتاب الطلاق ‏ باب الظهار .٠١١/۳‏ 


o۸1 / 


الو لغاش سس ¥ .اف ي ي ٠‏ اتا الكارة 


لإطلاق النص في الإطعام وتقييده في تحرير وصيام DES E SSS‏ 


"ابن کمال باشا" فی متنه'» وقال في هامش 'الشرح": ((مِن هنا أن من قال ل عدا 

TY oooh 0 7 ⁄ 4 0 ‌‏ ا 8 
م یحسین؛ لأن العم والسهو في الوطء بالليل سواء)) اه وقال في الفح“ و"العتاية": ررإن 
جحماعَها ليلا عامدا أو ناسيا سواء؛ لأ الخلاف فى وطء لا يفسيد الصوم)) اه n‏ ا لخلاف بين 
"أبي يوسف" والطرفين» فعندة حما ع المظاهر منها إنما يقطم التتابعَ إن أَفسَد الصو وعنآهما 
مطلقا؛ لان تقَدّمٌ الكفارة على التماسٌ شرط بالنص وتمامٌ تقريره في "الفح" ولذا قال في 
'الحواشي اليعقوبية": (رإن عدم الفرق بین السهو والعمد هو الظاهر؛ لأنه مقتضى دليل ا 
حنيفة وا حمار )). 

٠‏ (قولة: لإطلاق النصٌ إ) ومن قواعجدنا آنا لا نحمل المطلق على اليد وإ كان في 
حادثةٍ واحدةٍ بعد أن يكونا في حكمين» وإنما مع عن الوطء قبل الإطعام منعَ تحريم ججواز قدرته 
على العتق والصيام فيقعان بعده كذا قالواء وفيه نظرٌ؛ فإك القدرة حال قيام العجز بالفقر والكبر 
الذي لا يرجَى زواله أمر 2 وباعتبار الأمور الموهومة لا تت الأحكام ابتداءٌ بل 
ل ست الامتاب 1 2 وهو ا من "المت" 
جاع امار لک ا ت الوط 0 TT‏ سو اء ا الإطماء أ عیرو» ا کان 
لا يشرط قي الإطعام تقدّمّه على التماس لإطلاق النص» بخلاف التحرير والصيام لتقيي 
)١(‏ هو"متن ق الأصول" والمن والشرح كلاهما: لأحمد بن سليمان شمس الدين المعروف باين كمال باشا الروسي 

(ت ٤ ٠‏ ۹ه) ("الشقائق النعمانية" ص١۲۲‏ و"الفرائد البهية" ص١۲‏ و"هدية العارفين" .)١ ٤١/١‏ 
(۲( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة ٠١۲/٤‏ . 
(۳) "العناية": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة .٠١۲/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل في الكفارة .٠١۲/٤‏ 


(ه) "النهر": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل ف الكفارة ق۳٣٤۲/ب.‏ 
)١(‏ 'الفتح' : كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة ٠١۸/٤‏ . 


قسم الأحوال الشخصية . ۷۸ حاشية ابن عابدين 


وال لر كاد أو مس و ااا اجر ر عله اة عل الخد رل رة 
إلا الصو المذكون ولم يتنصّف؛ لما فيها من معنى العبادة» وليس للسيد منعهُ منه (ولو) 
وصاية (أعتَى سيد عنه أو أطعَب ولو بأمرو؛ لعدم أهليّة التملك إلا قي الإحصارء e‏ 


١١۸۹ء‏ (قولة: والعبد) مبتداً رة قولة: (( لا زه إلا الصوم)؛ لان العبد لا مك وإن 
مك والعتق والإطعامٌ لا صح إلا من يَملك. 

£۸411[ (قوله: ولو مکاتبا) لان ملکه غير تام ل غل شرفت الزوال. 

٠۸۹١(‏ (قولة: أو مستسعّى) هو الذي عق بعضةُ وسَعَى في باقيه» وهذا عند وما 
عندهما E‏ ويکون ا ا فیصیح تکفیره بالإعتاق والإطعام» و 

لغ: أي حر ليس له كقارة إلا بالصوم؟ 

(قولة: على المعتمّد) أي: من حَرّيان الحجر على الح السّفيه» وهو قولهماء فلو 
عق عبد عنها سى فى قيمته قیمته وم جز عن تکفیرو» کذا لي "حزانة الأكمإ" وغیرهاء ا 
زا لخ رر ا فال ا ج لر کار الا بالصوم)). 

2 (قولة: ولم يتنصّف) واب عن سؤال: كيف زمه الوم المذكورٌ - وهو‎ ٤۸ 
EET شهرین لا نصفِهما مع أن لعب على التصفل من ا لحر لي كثير من الأحكاءة‎ 
م يتنصف ا لاق الكارة ن ع الاد ر کی ا ق‎ 
7ق ب کا وال کالنکاح.‎ 

قول ا بن ر هذه الكفارة؛ لأنه تعلو بها و الا 
بخلافى ية الكفارات له أن يمنعه عن صومها لعدم تعلق حق عبار بهاء "بحر" 

٠ ۸۹۷(‏ (قول: ولو بأمرم) أي: مر السيّدٍ له» بان مَلْكهُ ذلك وأَمَرَهُ أن يكر به؛ إذ لا بد 
)١(‏ 'النهر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة ق۲۲٤‏ ۲/ب بتصرف. ٠‏ 


(۲) 'البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار ‏ فصل ف الكفارة .١١١/٤‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة ٠٠١/٤‏ . 


الحاالاقن مي 0 ,يب .اتالكارة 


2 ا 5 ر آ 0( 
بره أو كبر (أطعَم) أي: ملك (ستين مسكينا ) ولو حکماء EE‏ 


من الاحتيار تي أداء ما كلض ب أو بأمر العبد للسيد؛ CR‏ ثم التكفيرَ به عنه» کما 

لو ا ل غیره ه بذلك. 

[EAA]‏ (قوله: فيطعم عه اللوى) فيه E E‏ وعبارة "القت" : (( إلا ق الإحصار» فإك 
اول ييعحث عنه ليجل هي فإذا عتق فعليه حجة وعمرة)). 

]£۸4۹[ ر قیل: ندبا» وقیل: وحوبا) الخل«ف ق الو حوب e‏ 4 ففي "الب "° عن 
'البدائع: ررلو احير بغدما احم پاذن الول قيل: لا يلرم الوا هدي؛ ت 
للعبد على مولاه س فإذا عت وجب علیه» وقیل: يلرم ك هدا دم وب ية الي بها اميد 
بادن ا فصار كالنفقة (( اھ اا قال ل ((وقد تال: من نقی الوجوب ۹ ينفي 
الندب» بل یقول به مراعاة للقول الآحر)). 

15۹۰۰7[ رقو لار پرحی رۇ فلو برئ و کک "رهي" 

ر١٠٠‏ (قولة: أي: ملك الإطعام لا يحص بالتمليك كما سيأتي"» لك الراد به هنا 
التمليك وعا بعد الإباحةء ولذا قال قي "البدائع": (رإذا اراد التمليك أطعَم كاليطرةء وإذا اراد 
الإباحة أطعَمَهم غداءُ وعشا). 

۹٠‏ (قولة: ولو حكما) أي: فإن الفقيرَ مثلةء وني "القهستاني"“: (روقيد المسكين 
0 کا ا ن ا و ا وا فا عل ای 

"الشرنبلالية")). ق١٠۲/أ.‏ 

)۲( "الفتح": کتاب امسج ۔ باب الحنایات ٤٥٩/۲‏ . 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل في الكفارة ١۱١/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الحج _ فصل: وأما حكم الإحصار ۱۸١/۲‏ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق - فصل في الكفارة .۲١٠/۲‏ 


(7) ص٤۱۸‏ وما بعدها "در ". 
(۷) "البدائع": کتاب الکفارات ‏ فصل: واس شر ط جواز کل نوع ٠۰۰ ۹۹/٥‏ بتصرف. 


(۸) "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الظهار .٠١٠/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .م ١۸ا‏ حاشية ابن عابدين 


O SOOO A OE eS e N 2 ولا یجزی عير المراهق»› 'بدائع‎ 


تفاقي؛ جواز الصّرف إلى غيره ين ا الركات) ا ويْحتَمَلْ أن يكون مبالغة في قوله: 
((ستين)) ليشمَلَ ما لو أَطعَمّ واحدا ستينَ يوماء لکن بغي عنه ما يأتي ين تصريح "لصتف" به. 

(۳ ۹ (قولة: ولا يجزئ غير المراهق) آأي: لو کان فیهم صي م یراهی لا یجحزئ» واحتلف 
المشايخ فيه» ومال "الجلو ك إلى عدم الحواز e‏ عند قول الكت رو ظ غداعان 
أو عشاعان مشبعان))» - عند قول "الكثز": ((وهو تحرير رقب) ‏ عن "البدائع”: (روأمًا 
إطعامٌ الصغير عن الكفارة فجائ بطريق التمليك لا الإباحق )اه وبه عَم أ كر فلك هنا 
غير صحیح وإ وقعَ في "النهر""؛ لان الكلام هنا في التمليك وهو صحیح للصغيرء فالصواب د کره 
عند قوله: (روإن غداهم وعشاهم إخ)) كما فعَلَ في "البحر"» وكذا في "المح حيث قال هناك: 
((ولو کان فيمن أَطعَمَهم صي فطيم لم ُجزو؛ لأنه لا يستوني كامام) ا وف "التاترححايًة: 
((وإذا دعا مساكين وأحدهم ١٣٠۲/۲‏ صي فطيمٌ أو فوق ذلك لا يجرئةء كذا ذكرَ في "الأصل'» 
وف "ابحرّ": ((إذا كانوا غلمانا" يعمد مثلهم يجوز )) اه وبه ظهَرَ أيضا أ الراد بالفطيم وبغير 
الراهى من لا يتوق العام العتا5 . 


(۱) "البدائم": کتاب الکفارات - فصل: وما شرط حواز كل نوع .٠٠١/١‏ 

’© ۸ا در : 

(۴) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة .٠١۸/٤‏ 

.٠٠١/٤ أي: صاحب "البحر": كتاب الطلاق - فصل في الكفارة‎ )٤( 

.٠١۹/٣ "البدائم": کتاب الکفارات ۔ فصل: وأا شرط جواز کل نوع‎ )٥( 

.//۲ ٤٣۳ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الظهار _ فصل في الكفارة‎ )١( 

(۷) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب لي بيان أحكام الكفارة ١/ق‏ ۷١د٠/ب.‏ 

(۸) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته ٠١/٤‏ بتصرف. 
)٩(‏ في "ب": ((علمانا)) بالعين المهملةء وهر کک 

(۱۰) من ((اه وبه)) إلى (رالمعتاد)) ساقط من "" 


oAY/Y 


ا لجزء العاشر 8 کی :بات انار 


(كالفِطرة) قَذرا ومَصرفا (أو 5 قيمة ذلك) من غير المنصوص؛ إد العطف للمغايرة 
(وإت) اراد E E OT PII OOOO SEE OOO E e N‏ 


ر٤٠٠‏ (قولة: كالفِطرَةٍ قذرا) أي: نصفوِ صاع من بُ ر e‏ شعیر» ودقیسق 
ا Ss‏ رر وار فاا کا ودا 
"ر" وني "التحارحاية": (رولو دى اقيق أو السويق أحرأه لكر قيل: يعبر فيه مام الكيل» 
وذلك صف صاع ق ج إليرملة وصاع في دن الشعيرء وإليه مال الکرحي ٤ N‏ 
وقيل: بالقيمة فلا يعتبَرٌ فيه نمام الكيل)) اھ فقول "البحر" : ((ودقیق کل کأصله) بی على 
الأولء تأمّل. 

قال ا ((وار دفعَ م البعض من الحنطة والبعض من الشعير جاز ادا کات قدر 
الواجبي» کرب بع صاع من بر ونصض من شعیر؛ او ا 
القيمة صف صاع من تر حي يساوي صاعا من الوسطم). 

إا قول ومصرف) فلا بجو إطعامٌ أصيي وفرعه» E‏ الزوحون» وملوكه» 
واماشيے ت إطعام الذمي 9 الحریی ۶ E‏ ا ۳ E‏ ((وف ارت" 
وإل اطم فقراءِ اهل الذمة حاز» وقال "ابو اوش لا يجوز و به نأحد) اھ. 

. قلت: بل صرح في "کان الحاکم" بأنه لا یجوژ ولم ټذکر فيه حلاقاء وبه عَم آنه ظاهر 

الرواية عن الكل. 

و ف ا غي الم اهر مرك 
((كالفطرة) يقتضي أن القيمة من غير المنصوص. اھ "سے 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الحفارة .١١١/٤‏ 
(۲) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار و كفارته ٠٤١/٤‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة ١١٠١/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة ١١١/٤‏ بتصرف. 


(2) "الحاوي القدسي ": کتاب الطلافق د باب القلهار - فصل كفارة الظهار ق٤‏ ۸/ب. 
)٦(‏ "ح": کتاب الطلاق _ باب الکفارة ق۱۹۸/. 


قسم الأحوال الشخصية ._..._ ۸ حاشية ابن عابدين 


ف (غداهم وعشّاهم) أو غداهم وأعطاهم قيمة العشاء أو عكسَةُ yy‏ 


وما في "التهر"“ من قوله: (روفيه نظر؛ إذ القيمة عَم من قيمة المنصوص عليه وغيري) اه 
فيه کلام ذکرناه فيما عاقناه على "البح ر" فافهم. 

والخحاصل: أن دفعَ القيمة يحور لو دفعَ ين غير المنصوص» تا لو دقع منصوصاً بطر یق 
القيمة عن منصوص ا يبلغ المدفو ع الكمية اللقدرة شرعاء فلو دقع صف صاع 
مر ن" قي صف صاع برلا حو وعيه أن يم ن أعطاهم قدو اعد من ذلك ابحدس 
الذي دفعَةٌ هي فإ ل يحدهم بأعيانهم استأنف يي غيرهم ومامة ق "الب ". 

۰۷ (قوله: فغداهم) قي بعض انسخ: ((غداهم)) بدون فاء کما و اصل المتن» والأولى 
و فزاد 'الشار <" الفاءٌ لأنه در فعلا للشرطة وع اب الط هو قولة: ((حار)). 

]14۹۰۸[ (قولةٌ: أو غداهم وأعطاهم و العشاء) أي: يجوز الحمع بين الإباحة والتمليك؛ 


(قولة: فيه كلام ذكرناه فيما علقناةُ على "البحر") حيث قال: ((حق التعبير أن يقال: أعم ِن كونها 
من المنصوص عليه أو غيرو؛ إذ لا مدل لقيمة غير المنصوص عايهء إلا أن يقال: الإضافة في قوله: مِنْ قيمة 
امتصوص بيانة وحاصيل الظير أن قول: أو قيمه أي: قيمة النصوص الفهوم من قوله: كاليطرة أعم يِن 
كونها يِن النصوص أو ين غيروء فعطفها على المنصوص لا يقتضي أن تكو يِن غير آنه لما 
قالٌ: ا ر ار و اا اا ار اصح ا واناد 
lS o‏ 
بكرن قد دقع اللصرص؛ وهو لا يكون إلا بالقذر القدّر شرعأء فإذا دقع ذلك القذر لا يعقيَر كونة بطريق 
القيمة» ف تعن اَن يكوت المرادٌ بها كونها مِنْ غيري ولا سما والأصلٌ في العطف المغايرة)) اه. 


./۲ ٤٣۳ق "النهر": كتاب الطلاق - باب الظهار  فصل في الكفارة‎ )١( 

(۲) "حاشية منحة النالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق _ باب الظهار ‏ فصل ف الكقارة .١١۷/٤‏ 
(۳) في م : ((تیلغ)). 

.١١١/٤ انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل ف الكفارة‎ )٤( 


الما الهاي ,ي د ا ب ا ےج ابلا 


أو أطعَمَهم غداءين أو عشاءين» أو عَشاء وسّحورا وأشبَعّهم (حار) بشرط إدام 


لأنه جم بن شيتين حائزين على الاتفراد» وكذا يجوز إذا ملك ثلائينَ وأَطعَمَ [۴/ق۲٠٣/ب]‏ 
ثلاينَ» و کذا يجوز E‏ بالاخحر» ا > ففي "كافي الحاكم": (روإن أعطی کل 
مسکين صف 2 کن ر ومُدَاً من حنطة أحزأهُ ذلك)). 

۰7 (قولة: أو أطعَمَهم غداءين) أي: E‏ بطعام قبل نصفضب نهار مرتین» وقولة: 
(( أو عشاعين)) أي: أشبعَهم بطعام بعد نصفض النهار مرتین» ذا في "الدرر" وهنا ظاهر في 
أن ذلك يي يوم واحاٍب فلا تکفي ي يوم أكلة وني آخرَ أخرى لکن صريحَ ما يأتي ٿي الفروع 
آحر الباب يخالفه. 

٠۹٠٠١‏ (قولة: وأشبَعَهم) أي: وإن قل ما أكلوا كما في "الوقاية"“» فالشرط في طعام 
الإباحة أكلتان مُشبعتان لکل مسکین» ولسو كان فيهم شبعان قبل الأكل أو صبي غير مراهِق 
م یج بے 7 زسياتي اا وقدمنا“ أن الصواب ذكر الصى هنا لاف التمليك. 

رہ ھر بشرط إدام ا أي: لیمكنهم الاستیغاء ل س وهذا أحد قولین» 4 
ال ل جي" a‏ بخبز ا ف ع و 


(قولة: كذا في "الدرر" إلل) المتعين حمل ما ذ كر في ادر" على ما إذا فعل ما ذکرَهُ ني يومين لا في يوم 
واحد؛ لعدم كفاية غدايين أو غشابًين في يوم واحدٍ قبل نصف النهار أو بعده» فلا يحالف ما يَأتي ي الفرو ع. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل ف الكفارة ۱۱۸/٤‏ بتصرف. 
(۲) "الدرر والغرر": کتاب الطلاق ‏ باب الظهار .۳۹٥/۱‏ 

(۳) ص۱ ۱۹۲-۱۹ "در" 

)٤(‏ انظر "شرح الوقاية" ا الطلاق - باب الظهار ۲۲٠/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(ه) في "الأصل": (ر"الغاية")). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة .١١۸/١‏ 

۹ے دز 


(۸) المقولة ]١٤١۹٠۳[‏ قوله: ((ولا يجزئ غير المراهق)). 


قسم الأحوال الشخصية ۸١1!‏ حاشية ابن عابدین 


(کما) جحاز (لو واا ستین ا جد الحاحة (ولو أباحة كل العام 
تي يوم واحاٍ دفعة أجراً عن يومهٍ ذلك فقط) اتفا NEGLI DCE EOS‏ 


قر و ا ترحاية: ((والمستحب أن يغديهم ویعشيهہ خبز معه إدامً)). 
٠‏ (قولة: كما حار لو أطعم سمل اميك والاباحة وع ني "الكثز"" ب: عى 
ااخي اا اوی ع ااه و 
کنا و حتی لو أعطّى واحدا عشَرة أثوابٍ في عشَرة اام يجو ولو غَدّى 
واحدا عشرين يوما في كقارةٍ اليمين أحرأة) اه. 
قلت: ومقتضاه أله لو غداه مائة وعشرين يوم أحرأةُ عن كقارة الها ثم رأة صريحا 
قال ی ا ا ((وعن "ا لجسن بن زياد" عن "أبي حنيفة" ا و 


۹١۳(‏ (قولة: لدد الحاجحع لان امقص ود د سد خحاة لمحتا والحاحة تتجدد بتجدد 
رک بتکرر د ف KE‏ وقي "المصباح (النلة بالفتح: الفقر 


والحابحة))» ا 
]414 (قولةُ: دفعة) أي: أو بدفعات» وقو: ((بتفعاتي) أي: أو بدفعة» كما افا 


في "البحر""» فهو من قبيل الاحتباك؛ حيث صرح في کل من الموضعين عا سكت عنه ي 
الموضع الآحر. 


۸ ر‎ 
M5 


.٠٠۹/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الکفارة‎ )١( 

(۲) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته .٠١/٤‏ 
(۳) انظر "شرح العيي على الكنز": كتاب الطلاق - فصل في بيان الكفارة ۲۱۲/۱. 

.١٠۹/٤ انظر "البحر": كتاب الطلاق . باب الظهار - فصل في الکفارة‎ )٤( 

(ه) 'التاترحانية : كتاب الطلاق - الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته .٠٠١/ ٤‏ 
)٩(‏ "المصباح": مادة((حل)). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الکفارة .١١۹/٤‏ 

(۸) في "ب": ((أقاد)). 

.١٠١۹/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب الظهار - فصل في الکفارة‎ )٩( 


لار و يت ك ال د جي لار 


(وكذا إذا ملك الطعام بدفعات ي يوم واحدٍ على الأصح) ذكره "الرًيلعى"' لفقد 
E‏ 

(أُمَرَ يره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل) ذلك الغير 9 وهل يٌرحع؟ 

ل ان ترحعَ رح وإن سكت ففي الدين يرجم اتغاقا» iE‏ 


( (قولة: و کذا إذا ملك أي: ئ إلا عن يوم واحاي وفضلاةا قله لن 
ق التمليك حلاف بخلاف الإباحة» فافهم. 

٤١٠١‏ (قوله: لفقب التعدّدِ إل علة للمسألتين» قال في "المح" : (رلأنه لما اندفعت 
حاجحتةُ فى ذلك اليوم فالصّرف إليه بعد ذلك يكو إطعام الطاعم فلا جوژ))» "س" . 

٠٠٠۷:‏ (قولة: مر غيرَةُ إل قي بالأمر لأننه لو أطعَم عنه بلا مر ميجر وبالإطعام» 
(۳/ق۳٣/]‏ لأنه لو أمرهُ بالعتق عن كقارتهِ م ير عندهما خلافا ل "بي يوسف" ولو بعل 
سَمّاه حاز اتفاقاء وَكفير الوارث بالإطعام حائز» وفي كقارة اليمين بالكسوة أيضاء مخلاف 
الإعتاق» ولذا امتنع تيرعةُ في كفارة القتل كما ف الحيط "نه "“. 

16۹4۱۸3[ (قولة: صح أنه ا منه التمليك و لفقي قابضا له أو لنفسه» 


(n I 
2 کے‎ 


1164147 (قوله: ففي الدين يرحع) أي: لو 


(قولة: لأنه لو مره بالعتق عن كفارته م حر عندهما حلافا ل "أي يوسُف" إل الفرق هما أن التمليك بغير 


.١١/۳ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  فصل في الكفارة‎ )١( 

(۲) عبارة "د" و"و": ((الغير ذلك)). 

(۳) "المنح": كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام الكفارة ١/ق‏ ۷١١٠/ب.‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق _ باب الكفارة ۲١٠/۲‏ . 

(د) "النهر ": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الكفارة ق۳٤‏ ۲/أ. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار ‏ فصل في الكفارة ق۳٤‏ ۲/أ. 


oA ¥ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ۸١‏ .__ حاشية ابن عابدين 


وني الكفارة والزكاةٍ لا يرجع على المذهب. 
ركما صحَّت الإباحة) بشرط الشبع (في طعام الكفارات) سوى القتل 
(9) ف (الفدية) eS SESE SS SSS SE O A aE‏ 


و کا 

۹۲۰ (قولة: وقي الكفارة والرًّكاق) أي: لو قال: أعطِه عن كفارتي» أو أذ زكاة 
مالي» وکذا عَوْض عن هييَ» أو هب لفلان عني ألا لا يرم بلا شط الرجوع» ف کل 
موضع مَلْكَ المدفو ع إليه لمال المدفوع مقابلا بولك الال فالمأمور يرحع بلا شرط» ولو 
بلا مقابَلة مال لا يرع بلا شرطيء "بزازية"" وتمامٌ الكلام على هذه المسائل ذكرّناه تي 


(Ta 


اتنقيح الحامدية 

ر١٠‏ (قوة: في طعام الكقارات فيد به لأ الإباحة في الجسوة في كقارة اليمين 
انحو کما لو عا ععراً ساکیت کل سکین فو ایرد 

[NEY]‏ (قولة: سوّى القتل) فإنه لا إطعام فا اة ا دک للد غل ا 
حیث قال : ((أعيٰ: کفارات لظهار واليمين والصوم والقتل)). 

6۹3 (قولة: وف الفدية) هذا ظاهر الروايةء وروّى "الح" أنه لا بد فيها فر الماك: 


(r 


بحر 


)١(‏ "البزازية": الفصل الغالث: نوع في الأمور بدفع الال .٤۷١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) "البزازية": كتاب الو كالة - الفصل التالث: نوع في المأمور بدفع المال ٠١١/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۴) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاو ى الحامدية": کتاب الو کالة .٠۳۹/۱‏ 

." نقلا عن "الحيط‎ ۱۱۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق . باب الظهار - فصل في الكفارة‎ )٤( 

(ه) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق - فصل في بيان الکفارة ۲۱۱/۱ ۲۱۲ بتصرف. 

. ١١۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل ف الكفارة‎ )١( 


ال الفاق حه ل ب ر تالكا 


لصوم وحناية جج وحار الجحمع بين إباحة وتمليك (دون الصدقات والعشر) 
واا أن ما شرع بلفظر إطعام وطعام ا ا ومسا شرع بلفظ إيتاء 
وأداء شرط فيه التمليك. 

(حَرّرَ عبدين عن ظهارين) من امراةٍ أو امرأتين (و م يعي واحدا لواح ( صح 
فا في الصحة (الصيام) أربعة أشهر (والإطعام) i lA‏ 


(قول: لصوم) أي: في الشيخ الفاني» أو من احرج عنه بعد مويهٍ. 

16۹۲6[ (قولة: وجحناية چ كلق أو لبس بعذر؛ فازه يذبح أو يطعم أو يصوم. 

]164[ (قولة: وحار الجمع بين إباحة وتملي) کر مع قول المار: ((أو غداهم وأعطاهم 
قيمة العشاء)). 

]6۹۷[ (قولة: دون الصدقات) ا الرّكاة وصدقة الفطر. 


OL ۳ 


٠۹٠۸‏ (قولة: والضابط إل بيانة أن الوارة في الكقارات والفدية الإطعام» وهو حقيقة 
ن المكن من الط واا جار الماك ياعهار اه كر وق ا كايا وق دة ار 
a O E TIN‏ 

ه٠٠‏ (قول: مله في الصَحَة إل) قلت: وكذا لو حَمَعَ بن التحرير والصّيام والإطعا 
ففي "کافي ا حاکم": (روإن ظاهَرَ من أربع نسوةٍ» فاع رقبة ليس له غيرّهاء ثم صام أربعة أشهر 
ا ثم مَرضَ وأطعَمّ ستينَ مسكينا وم يو بشيء من ذلك واحدة بعينها احزْأهُ نهن كلهنٌ 
اا آه. 


(قوله: مكرَرٌ مع قوله المار: أو غدَاهُم إل) لا تكرارَء فإك ما هنا عام في سائر الكفارات والفدية 
وما تقدَّمَ حاص بكفارة الظهارء تأمّل. 


)١(‏ في "م": ((الإطام))» وهو خطاً. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل ف الكفارة .١١۸/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . _  .‏ ۸۸ حاشية ابن عابدين 


خاد الس لات عدبت إا ان پیری یکل گلا فس 

وإ حَرَرَ عنهما رقبة) واحدة (أو صاء) عنهما (شهرين صح عن واحل 
بتعيينه» وله وطء الي كفر عنها دون الأحرى (وعن ظهار وقَتلِ لا) يصح لامر 
ما حر كافرة فتصح عن الظهار ایا لعدم صلاحيتها للقتل e‏ 

EA]‏ رقولة: لاتحاد الجنس) ف فلا حابحة 1 ية ا معينة» ا وا 
۳7 / ق۳ /ب] انه ق الأصلٍ ا 

NEA]‏ (قولة: خلاف احتلافه) أي: اجنس» کمالو کان عليه کار د و ظهار 
وكقارة قتل فأعتق عبيدا عن الكقاراتٍ لا جز عن الكفارةء ولو أعتق كل 8 م وا 
منها لا 8 حاز بالإجماع» ا افر ا و 
أعتق إل)) هو المراد قول "الشتارح": (رإلا أڻ ينوي إ)) ولذ كان وما حلاف المراد. 

(قولة: بت RE‏ "الريلعي": رر وان له أن يجعل ذلك عن أيّهما 
وهذا احعل هو تعيينة. وتي بعض اللسخ: ((بعينی))» وهو تحريف "رهي" وقي نسخة: 
((يعينة)) بصيغة الفعل المضار ع» وهي“ في معنى الأولى. 

۳۳ (قول: لما مر ) من قولو: ((غلاف احتلای)). 

]1644[ (قولة: لعدم صلا حيتها للقتل) از لا بد ف كفارة القتل من کونها ا للأية 


(قوله: وإ كان موهما جلاف المراد) فإنه يوهم أنه نوّى بكل رقبةٍ كل واحدةٍ مِنَ الكفارات. 


.۲۲/۲ "المداية": كتاب الطلاق  باب الظهار - فصل قي الكقارة‎ )١( 
قوله: ((غخلاف احتلافه)).‎ ]١ ۲۹۳١7 المقولة‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل في الكفارة .٠٠١/٤‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكفارة ٠١/٤‏ . 

)٥(‏ ف م" ((وهر)). 

)1( ي الصحيفة نفسها ت الدر: 


الجزءالعاشر ‏ .ر 4 باب الكقارة 


(أطعَمَ ستين مسكینا كلا صاعا) e‏ (عن ظهارین) كما مر ( صح 
عن واحد) كذا في : نسخ الشرح» ونسخ ر المن: (رم یصح)) E E E‏ 


ونظیره: a‏ بين المرأة وبنتها أو اھا ونگخَهما معا فان کانتا فارغتین م يصح العقدٌ 
على ٤‏ منهما» وإ کانت إحداهما e‏ صح ق الفارغة» e‏ عن 'البدائم". 

]44°[ (قوله: کلا صاعا) ا وال اد لو كان من راه شعیر یکول موضوع 
a‏ 

(4۹۳ (قوله: بدفعة زراحدي نّا لو كان بدفعات حار اتفاقاء كما في "الكاقي" معللا 
باه ف لمر الثانية کمسکین ا 

{YEY}‏ (قولة: كما م 1 نعٹٿ د ((ظهارین))» اف عن ظهارين من امراأة أو اشر اتن 
(Vn HH‏ 

٠۹۳۸‏ (قولة: صح عن واحل) لأ النقصان عن العدد لا يحور فالواحب ف الظهارين 
إطعامٌ مائةٍ وعشرينَ» فلا يحور صرف الواح إلى الأقلً» كما لو أطعَم ثلائينَ مسكينا لكل 
واحارٍ صاعا فإنه لا تكفي عن ظهار واح وقي "البدائ"“: ((و كذا لو أطعَم عشرة مساكين عن 
عینین» لکل مسکین صاعا فهو على ذا الخلاف) "بے ". 


.٠١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة‎ )١( 

(۲) 'البدائم": کتاب الکفارات ۔ فصل: وأمّا شرط جواز کل نوع ٩٩/٩‏ بتصرف. 
)٣(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار ‏ فصل في الكفارة .١٠١١/١‏ 

.//١١٦۲ ق/١ "كاي النسفي": كتاب الطلاق  فصل قي الكفارة‎ )٤( 

ره) "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار ‏ فصل فى الكفارة .٠١١/٤‏ 

)٦(‏ ص۱۸۷ "در" 

(۷) "ح": کتاب الطلاق - باب الکفارة ق۹۸١/ب.‏ 

(۸) "البدائم": كتاب الكفارات - فصل: وأمًا شرط جواز کل نوع e‏ 

(۹) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الظهار - فصل قي الکفارة .١٠۹/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية .__ ۹۰ حاشية اين عابدين 


أي: عنهما خحلافا ل "محم ورححه "الكمال" (وعن إفطار وظهار صّح) عنهما 
افاف ااا أن ت اعون ف لحتس الد مهه ل وقالخا هة ميد 


]114۹۳۹ (قوله: اف عنهما) فلا يناي صسحته عن أحدهماء لکن لما کان فيه إيهام أنه 
شء (Yt tI ٍ 2 E‏ 

لا يصح أصلا اأصلحها اللصنف حال شر حه» ط : 

]۱٤۹٤٠(‏ (قوله: حلافا ل" محمد') حیٹ قال: يصح عنهما. 

E61)‏ (قوله: 0 N‏ وکذا "الإتقانی" E ٤‏ ا 

1 8 ٍِ £ م 2 2 کر ع 

.٠٤١(‏ (قوله: والأصل إل لال النية إنما اعتبرّت لتمييز بعض الأجناس عن بعض؛ 
لاحتلاف الأغراض باختلاف الأحناس» فلا يحتاج إليها في الجنس الواحد؛ لأ الأغراض 
لا تحتف باعتبارو فلا تعتبر فقي فيه مطلق تة الظهار» وعجردها لا يرم أكثرٌ من واحد وكون 
لمدفوع لکل منکن کر من نصف صاع لا يستلزمٌ ذلك؛ لان نصف الصاع آدنی [٣/ق٤۹٣/ا]‏ 
المقاديں لا منم الرّيادة عليه بل النقصان» بخلافٍ ما إذا فرق الفح أو كانا جنسين» وقد يقال: 
اعتبارٌها للحاجحة إلى التمبيز» وهو محتاج إليه في أشخاص الجنس الواح كما قي الأجناس» وقد 
ظهْر اثر هذا الاعتبار فيما صرّحُوا به: ((من أنه لو أعتق عبدا عن أحد الظهارين بعينه صح ية 
E‏ 1 5 ت ° (f) lt ٤‏ ~ ا An om‏ ا 
التعيين و لم تلغ» حتى حل وطء الي عينها)) اه فتح ‏ . وقوله: (روقد يقال إخ)) بيان لترحيج 
قول "محمد" وأقره في "البحر"“ أوّلا ثم قال بعدَة: ((وقد قرَرَ مراد في "النهاية" عا يدع الإيراد 
ی ا ۶ َ ٍ ع م 7 ۴ ر ~ م ت مت 2 
فقال: اراد به تعميم الجنس بالنية» آلا ترى انه إذا عين ظهار إحداهما صح وحل له قربانها؟! کا 
ف "الفوائد الظهيرية")) اه. 
(۱) ف ر وو" و"ط": ((مفید)). 
(۲) "ط": كتاب الطلاق - باب الكفارة .۲٠۲/۲‏ 
(۳) 'الفتح": كتاب الطلاق _ باب الظهار - فصل في الكفارة ٠١۸/٤‏ . 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة .٠١۸/٤‏ 
)٥(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب الظهار - فصل ف الكفارة E‏ 


ont 


الجزء العاشر س 1۹۱ 2 باب الكقارة 


قلت: و حاصله أن المراد التعيين اللغو: عيبن جميع أفراد الس لا رد EE‏ 
e RO E SE E E‏ 
قبيل الالء والصلاة من الثاني وكذا صومٌ يومين من رمضانين» وتمامةُ ني "البح ر" و"التهر "". 

(۳٤۹؛‏ (قولة: وقت التکفیر) برفع ((وقت)) على آنه حبرٌ: ((العتبٌ)» حتی لو کان وقت 
لظهار غتيا ووقت التكفير فقيرا الصوم» وعلى العکس: م ر زي 'تاترحانية". 

f44]‏ قول أطعَم يائ ئة وعشرين) أي: كل واحد أكلة واحدة. 

[16۹4٤٥7‏ ا قيعي ست آی: : من المائة e‏ وينبغي آنه إذا غدّىی چ 


(قولة: أن مد احنس يعرف باتحاد السب إل فيه أنهم جعلوا الظهار من مد لجنس مع أن 
السب مختلف؛ لان ظهارَ هذه المرأةٍ غير ظهار الأحرى» ولعله مب على ما نقلَةٌ في "الأشباء" قي البحث 
اثالث ف اليه عن "الحيط": ران به التعيين فى الصّلاة ۾ شاط باعتبار أن الراحب عتلف متعدد بل 
باعتبار أن مراعاة الترتيب واحبٌ عليه ولا يمكنه مراعاة الترتيب إلا َة التعيين» حتى لو سقط بكثرة 
ر ن و ر ی و 
وغیرها ما يدل على اعماد ما في "الحيط" فانظرة. ۰ 


(۱) ي هامش م ": ((قرلة: (ثم اعلم اَن متسود ابمجحنس إلخ) مقتضى هذا الكلام أن يكون الظهار من قبيل ختلف الجنسس؟ 
لان الألفاظ أعراض سيالةء فقول اليوم مغلا: أنتِ على كظهر امي وك ےو یات فا مان ا 
تدقيقّ فلسفي لا تعره الفقهاء بل يجعلون الثاني من الألفاظ عينَ الأول وهذا هو التحقيق؛ إذ لو قيل: بالتغاير رم 
أن ما لى الآن غير الرّل)) آھ. 

(۲) انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل في الكفارة .٠٠١١/٤‏ 

(۳) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الظهار - فصل في الکفارة ق٩٣٤‏ ۲/إب. 

.٠١/٤ 'التاترحانية": كناب الطلاق - الفصل الرابع والعشرون: مسائل الظهار وكفارته‎ )٤( 

(د) "البحر": كناب الطلاق - باب الظهار - فصل في الکفارة ١١۹/٤‏ . 


قنع الأخوال اة ا نے 39١‏ س ب اة اين غابدين 
للزوم العدد مع المقدار. ولم جر إطعام فطيم ولا شبعان. 


و ر £ 0~ E‏ ل e۶)‏ 2 م 
وصيا ينبغي ال یجب عليه الانتظار ل ( ان باب عل 4 عدم ر e Ee‏ 
٠٤١‏ (قوله: ازوم العدد) وهو الستون مع المقدار - وهو الأكلتان المشبعتان- ق الإباحة» 
س £ ٣‏ 1 
والصاع أو نصفه ق التمليك. 
٤‏ ا ل ر ^ (Ty wu‏ ر ا َ 
[fA £۷]‏ (قوله: وم یجز إطعام فيم ولا شبعاك) تقد الكلام عليه» والله سبحانه 
وتعالی اعلم. 


(۱) لي م" ((ل)). 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب الظهار - فصل فل الكفارة ق١٤‏ ۲/أ. 
)١(‏ المقولة ]1١۹١٠١[‏ قوله: ((وأشبعهم)). 


الجزءالعاشر ... ے ۳ ٠.‏ پاب اللعان 
لإاب الان 


(هو) ل مصدر لاعن کقاتل» : من اللعْنء وهر الطرد والإبعاد» سمي به 
e‏ والس ن ابات الترحيح. وشرعا: (شهادات) 


اربع کہ هو د الرّنا (مؤ کدات بالأبمان ا ا OO EU‏ 
لباب اللعان) 


(قول: مصدر لاعن) أي: ماع ا اللاعنة لکن ذکر غير وانحد ا 
له قياس ايض "نهر 

]16۹64 (قولة: سمي به لا بالغضبم أي: مع أنه شتی غل وکر الفضب ف جابھا کما 
الع د لعن في بحانيه. ۰ 

e‏ (قولة: اا ا هذا بیان لرٌکنه» ودل على اشتاط ر هتما للشهادة ف ق 
حق 6 مئھما کما سیصرح به» لا أَهايّة ۳/ق٤٣٣/ب]‏ اليمين کا دی اله "الت افع" 
ا 

]£۹1[ (قولة: کشهو د الرنا) ای اعتبرناه بهم» فا ملاع لما کان شاهدا لنفسه کررَ عليه 


را ٤ E‏ شرح للت "") IR‏ 
( ۹ (قوله: مۇٴكدات بالأمان) أي: ميات بها؛ لان لفظه: اشهَد با لله E‏ 


)١(‏ في "ط": ((باب الخلع))» وهو خحطاً. 

(۲) ي "د ' زيادة: ((قوله: سی به لا بالغضب» dl‏ سمي الباب باللعان و لم يسم بالغضب مع أنه من E‏ 
باسم البعض› »> وهو مشتمل على اللعن والغضب؛ لان اللعن من حهته» والغضب من جحهتها. وهو ساب عليهاء 
فکان مر ححا لتسمیته لعانا لا غضبا)). ق ۲۱۲/أ. 

)۳( ف 0 و "ب" و"ط" : ((أربعة)). 

)٤(‏ "النهر": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ق۳٣٤‏ ۲/ب. 

(ه) المقولة ]١٤۹1۷[‏ قوله: ((من هو أهل للشهادة)). 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ٤٠٥/١‏ (هامش "مم الأنهر"). 

(۷) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ۲۰۳/۲. 


(۸) ص١۲۰٢‏ در . 


قسم الأحوال الشخصية ا SSE E HE 4٤‏ حاشية ابن عابدين 


(باللعغن) وشهادتها بالغضّب؛ لأنهنٌ يكثرن اللعنَ» فكان الغضَّب اردع ها (قائمة) 
شهاداته (مَمَامَ حَدّ القذف في حقه» 


Onna nsnsaۍBs‎ NaS nRGQGSDaQGQnaadsdEREBDBAGGGGSGCEHAGRHAGAHAGAGQ DSRS 


٠٠۹۴‏ (قولة: باللعن) أي: بعد الرًابعة» ومثلةُ الغضَّب. 
E As‏ ا E E E‏ 


٤ 


لعشي أي: الرّو ج قال في "العناية": ((فعساهن يَجترئنَ على الإقدام عليه لكثرةٍ جرب على 
ألسنتهن» وسقوط وقعه عن قلوبهن» فقَرن ال ركن قي جانبهن بالغضب ردعا هن عن الإقدام)). 
]٤۹۵(‏ (قوله: ٿ حقه) أي: على تقدیر كدب وظاهر إطلاء يقتضي عدم قبول شهادته 


ا وبه جرم ا تبعا ا "الايا "۵ وذک 1 'الریله © في القذف: اا 


(Dt ot a 
. تقبل))» "نهر‎ 


نباب اللعان) 
د 1 قيا e‏ تقب إ الأو بح فان E‏ 
(قولة: وذ كر "الريليي" في القذ نها تقل اخ هو الاو لشها ٣‏ 
القذف في حقو على تقدير كذبه» ولم يتحقق حتى يخر عن أهايّةٍ الشّهادة. 


(۱) احرجه أحمد 1۷/۲ وأحرجه مسلم رقم (۷۹) (0۳۲ قي الإيمانء باب بيان نقصان الإبعان بنقص الطاعات» وابن 
ماجه )٤٠٠۳(‏ في الفتن - باب فتنة النساء» والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۲۷۲۷)» واليهقي ني التن 
الکبری" ۱٤۹ ۱٤۸/۱۰‏ ف الشهادات باب الشهادة ف الدین» وف "الشعب" (۲۹) و(۹۸١١١). E‏ حدیث 
عبد ۱ لله بن عمر. 
وقي الباب عن أبي هريرة واين مسعود رضي اله عنهما. 

(۲) "العناية": كتاب الطلاق - باب اللعان ٠٠١/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "رمز الحقائق": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ۲٠۳/۱‏ 

.١١۹۸/۳ "الاحتيار": كتاب الطلاق _ باب اللعان‎ )٤( 

() "تبیین الحقائق": کتاب الحدود ۔ فصل ي التعزیر ۲٠۰/۳‏ بتصرف. 

)١(‏ "النهر ": كتاب الطلاق _ باب اللعان ق٤ ٤‏ ۲/أ. 


المووالفاق gËÈÉgیسیىسے‏ ا ,دم ان 


و( ا (مَقَام حد الرّنا نای حَقها) أي: : إذا E A NT‏ وعنها 
حَد الزّنا؛ لان الاستشهاد با لله مهلك كالح بل أشد. 
و اوک النکاح صحیحا) لا فاسدا 


ي.. ت SC‏ ا ت TEE‏ 
(وسببه قذف الرحل زوحته قذفا يوجحب الح في الأحنبية) حصت بذلك 


14۹23 (قولة: ومقام خا الرنا ف ج أي: على تقدیر صدقه» کما ف ا کک 
7 (قول: آي: ٳذا تلاعت ٳڂ) بيا لوجه قيام الشهادات من الانيين مام ا حدين. 
]£42۸[ (قولة: مهلك أي: ٳذا کان کاذیا کما قي ا ا 

۹۹7 (قولة: بل أشن لن إعلدلك الح ذنيوي وإهلاك التحري على اس اش تال 


ٌ 


3 


٤ ج‎ ٣ و‎ ٤ 
أحروي» ولعذاب الاخحرة أشد‎ 
قيامٌ الرّو حع فلا إعانَ بقذف المنكوحة فاسدا أو المبانة و‎ a (قوله:‎ ٤۹۰ 
بواحدقي جلاف المطلقة رجعيّة ولا بقذف زوجت اليتق و يشرط أيضا اريت اقل وابلوغ»‎ 
والإسلام ا و هلرو ت ي وا ا‎ 
عنه) و‎ e ة البينة على صدقه» وف المقذوض حاصة إنكا‎ 2 
ئي دار اللإسلام هذا حاص ماق "الببحر"” عن‎ TE ۽ بصریح مال‎ aE 
"البدائع" ونفي الول عنزاة صریح لرناء ويأتي أكثرٌ هذه الشروط فى غضون كلامه.‎ 
es پو حب الح ف الأجحنيية) أي: بان تکونٌ‎ [14۹7۱] 
(قولةُ: حصت بذلك) أي: باش شتزاطٍ کونها 2 وحاصلة كما في "الفتس":‎ [14۹11] 
"النهر": كتاب الطلاق _ باب اللعان ق٤٤ ۲/أ.‎ )( 
.ب/١۹۸ق کتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ ّ (۲) 
.٠١/٣۳ "بين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب اللعان‎ )۳( 
.ب/١۹۸ق "ح": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ )٤( 
.١٠۲۳-۔۱۲۲/۲ (ه) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ 


(Y9‏ 'البدائع' : كتاب اللعان - فصلل : وأما شرائط وجحوب اللعان ۴ ° وما بعدها. 
(۷) "الفتح": کتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١١۲/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .م ۹1 حاشية ابن عابدين 
n 5‏ 1 2 4 ھ 
لأنها ق المقذوفةء و ھا شرو ط الإحصان. 
(وركنةُ شهادات مو كدات باليمين واللعْن» وحكمةُ حرمة الوطء والاستمتاع 
بعد التلاعن ولو قبل التفريق بينهما) لحديث: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبدا))" 


((أن امرأةَ هي القذوفة دونه فاخت صت با شراط کونها يمن َد قاذفها بعد اشاز تراط أَهليّة 
الشّهادة» لاق4 ۽ فاد س مقذرةاًء وهو شاه فاشتر طت o3]‏ 8 ا للشهادة ¿ کونه 
ت قاذ )) اه وفيه د لما ف ا : ((من ُن کا a‏ رط ا ف العان)» 
وقد خحطاه "يلمي" وغوة. 

]£۹41 (قولة: تتم ا e‏ اللإحصان) القاء E‏ اف فإذا كانت هي القذوفة 
دو و ُن بم ها ا الإإحصان الخمسة» وهي أن NE EOS‏ اقل بال 
r‏ ۰ 

4 (قولة: و رکنم غي عنه ما ذکرّه في تعریفی "ط". 

۹ء (قولة: والاستمتاع) ي: بالدواعي» وين کيو وحوب التفريق بينهما» ووقوعغ 
البائن بهذا التفر یق» a‏ 

۹ء (قولة: بعد التلاعن) اي: ما دام E O‏ 


)١(‏ أخحرجه الدارقطي ۲۷1/۳» وعلقه البيهقي ٤٠۹/۷‏ لي اللعان باب الفرقة بعده من طريق محمد بن زيد عن سعيد ين جبير عن 
ابن عمر مرفوعا: ((التلاعنان لا يجتمعان))» قال صاحب "التتقيح": و إسناده حيد كما قي نصب الراية ۲١١/۳‏ وأخرحه ابن 
أيي شيبة »٤ ۲١/۳‏ وأحرجه الدراقطيٰ ۲۷/۳ والبيهقي ٠١/۷‏ عن ايشم بن جميل حدثنا قيس بن الربيع عن عاصم عن 
أبي وائل عن عبد الله (ح) وقيس عن عاصم عن زر عن علي وعبد الله قالا مضت السنة وكذلك رواه عبد الرحمن بن هانى 
عن أبي مالك النحعي ‏ ضعيفان - عن عاصم عن زر به. وأحرج ابن أبي شيية ٤٠١/۳‏ عن وكيع (ح) وعبد الرراق 
)١۲٤١۳١( )۱۲٤۳۶(‏ وعنه الطبراني )۹1٦1(‏ كلاهما عن قيس بالإسنادين دون لفظ (مضت السنة) موقوف وأنحرجه عبد 
اراق وابن أي شيبة واليبهقي من طريق الأعمش عن إبراهيم قال عمر: هو منقطع لكن مراسيل النخعي جيدة. وكذلك 
أحرجه الأثمة من مراسيل الزهري قال: مضت السنة أنهما إذا فرق بينهما لم جتمعا أبدا. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب اللعان ٠١/۳‏ . 

(۳) "ط": کتاب الطلاق _ باب اللعان .۲١٤/۲‏ 

.١۲١۲/٤ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ )٤( 

(ه) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ٤/۲‏ ۲۰ نقلا عن "البحر". 


o Ao/Y 


الت الاش ٠‏ د نے ٠‏ ۷ بے ي اسان 


(وأهلةُ من هو أهلٌ للشّهادق على المسلم E‏ 


له أن ينها کما یأتي» وعلیه حَمْلٌ الحدیث المذکور» ولا ینافیه قوه:ررأبدا» کما في قله تعال: 
و نظ هروا ا ا ڪم ف وليه وکن نف يځو ااا الكهف-١۲]»‏ 
اي: ما دُمتم في متهم کما فی "البدائع وتام الكلام على الحدي ميسوط ى "ا 
]14۹۷[ (قولة: من هو اهل للشّهادع أي: لأدائها على الملسلم لا لوا ا سان بي 
کی ا فیا ع ع ف ا و ا ف کو اما 
أو صي أو جنوك أو حدود في قذفي أو كاف وصح بين الأعميين والفاسقين؛ لأنهما هل 
للأداء إلا آنها لا تقل للفسق للفسق» ولعدم قدرة الأعمى على التمييز» ا 
ا کالموت و کک E E ES E‏ 
قى" : ((قلت: الأصَح عدم القبول كما سيجيء نعم عَم "القهستناني"" الأهاية ولو بكم 
القاضي لنفوذٍ القضاء بشهادتهما)) اه أي: المراد ا وإ لم يجز للقاضي فل لکن يرد عليه 
امحدود فى القذف» قال "ابن كمال باشا": ((وأمًا المحدود في الققذف فلا يجوز القضاء بشهادته 
أصلاء نعم لو قَضى بها ينفذء لك الكلا في احوازء فإته مر وراء التفان)) اه. 
قلت: ويرد عليه الفاسق» فإنه يذ القضاءُ ا لاتحوژ 2 بش 
الحواز نفي الو الحكم بصحتها ممن براها کا والفاسق يصح م القضاء 
بشهادته» و كذا الأعمى على القول بصحتها فیما شت يبت بالتسام» بخلاف احدود قي القذف. 
)١(‏ المقرلة ]٠١۰۲۸[‏ قوله: (روإلا لا)). 
(۲) "البدائم": كتاب اللعان - فصل: وأمّا حكم اللعان .۲٤۲۹/۳‏ 
(۳) انظر "الفتح": کتاب الطلاق ‏ باب اللعان ۱۱۹/٤‏ وما بعدها. 
)٤(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق _ باب اللعان .٠١۳/٤‏ 
)٥(‏ انظر "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب اللعان ق٤ ٤‏ ١/أ.‏ 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب اللعان ٠٠٥/١‏ (هامش "جحمم الأنهر"). 
(۷) "حامع الرموز": کتاب الطلاق ۔ فصل: من قذف بالرٌنا .۳٠۳/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ._ ے ۹۸ ._. __ حاشية ابن عايدين 


(فمَّن قذف) بصريح الزنا في دار الإسلام (زوجته) الحية بنكاح صحيح ولر 


ES SE TE E (قولة: : بصريح الرّنا) ك:‎ ٤۹۹۸ 
حسَدكٍ أو نفك زان» ونحرَح الكناية والتعريض نحو لست آنا‎ a (۳/ق۲۹۰/ب) قبل اَن‎ 
ورج بكر الرّنا اللر اط فلا لعا فيه عنده» وعندهما یثبت فيه»‎ E بزان» فاده "القهستتاني‎ 
لا ستلزم‎ A a کذا في "لحر" "ط'» ورج‎ 
N 

١‏ (قولة: ف دار الإسلام) احرج دار الحرب؛ لاتقطاع الرلاية. 

۹۷۰ (قول: زوجتة) سمل غير المدحول بها کما في "ادر التتقی" وغيرو. 

۷ (قولة: ا لحي لان الميتة ا زوحة ولاه لا اتی منها اللعان فلو قذف زوجتة 
اميتة» فطلب مَن وقعَ القذْح في نسَبعٍ من غير أُولادٍ القاذف يُحَد للقذف إن برهن اما لو طابَةُ 
من للقاذف عليه ولادة سقط عنه؛ لأنه لا يح لولدِي "رمي" 

]6۹۷4 (قولة: نكا چ هو إيضاح للت للتقييد بالزو حيّة؛ لأ اكا اشا ا 
ولو دل اه م بق عفيفة ا "ار می" 

]64[ (قولة: ولو في عة الرجعي) حرجت امبانة فلا لعانَ ا يد كالأحني 
ا E‏ ر ا eT‏ 
(۱) "حامع الرموز": كتاب الطلاق ۔ فصل: من قذف بالرٌنا .٠۳۳/۱‏ 

(۲) "البحر ": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠۲۳/٤‏ 

(۳) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب اللعان .۲١ ٠٤/۲‏ 

.١١٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب اللعان‎ )٤( 

(ه) "الدر المنتقى": كثاب الطلاق - باب اللعان ٠٠٠١/١‏ (هامش "يمع الأنهر"). 


.٠۳۲/۱ "جحامع الرموز": کتاب الطلاق ۔ فصل: من قذف بالرّنا‎ )٦( 
.۲ ٠١٤/۲ "ط": كتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ )۷( 


الا الفاق ن د 0 دي .بات لكان 


(العفيفة عن) فعل (الرا) وتهمیی بان طا رو بشبهة» و بنکاح فاس 
e E ES,‏ فخرح نحو قن وصغیں 6 


E۹۷6‏ (قو: اة ا ع اه ر ا ا ا و 
الوطء الحرام والنهّمق "قهستان“'. 

]164۷6[ (قولة: بان : و (kِ‏ بيان للعقة اة وق ات ا و ت 
آي حرم لمينو لا لعارض» وذلك بان یکن في غبر لك صحیج؛ > مخلاف مالو ا 
حرم لعارض حيض ونحوو» فليس مراد بالرنا هنا ما وجب الح ولذا قال: ((ولو مره بشبهت))» 
أي: ولو كان بشبهة کوطء معتدتهِ من بائن وإ ن حل وقولة: ((ولا بنکاح فاساي) الأولى: 
أو بنکاح فاس عطفا على قوله: ((بشبهت)؛ لأنه يِن‌الوطء الحرام» وقول ((ولا ها ولد إخ)) 
الأولى: وم يكن ها ولد عطفا على قوله: (( مم توطا))؛ لأنه بيان لقوله: ((وتهمَيه)؛ فإنها تم 
بالرنا بو جود وللٍ ها بلا أبي» أي: بلا أب معروفي وسيأتي' “ف باب القذف - إن شاء الله 
تعال أن المراد E aS‏ 

]16۹1[ قول: e‏ ا کا ِن الزوجين. 

]£۹[ (قولة: لأداء ا لا لتحملها کا قل الصى آهل تحمل لا للأداء. 

۷۸ (قولة: فرج نحو ن إڂ) آي: من کل من لا تصحٌ شهادت ومنه ما إذا كان 
أحدهما حدودا فی قذفٍ أو کافرا كما مر“ وصورة ما إذا کان الزو ج [٣/ق ٣٠٦‏ كافرا فط 
ما تي "البداتعم: ((أسلمت امراتة ثم قل عرض الإسلام عليه قذّفها بالرّنا)) اه أي: لأنه 

تشهد عليها بالرّناء ولا شهادة لکافر على مسل قا و yT N‏ 


0 
8 


(۱) "حامع الرموز": کتاب الطلاق - فصل: من قذف بالرنا .٠۳۲/۱‏ 
(۲) المقولة ]1۸۸٠۸[‏ قوله: (رفي بلد القذف)). 

(۳) المقولة ]١٤۹١۷[‏ قوله: ((من هر أهل للشهادة)). 

)٤(‏ المقولة ]١٤۹1۷[‏ قوله: (( من هو أهل للشهادة)). 

(ه) "البدائع": كتاب اللعان - فصل: وأما شرائط وجوب اللعان .۲٤٠/٤‏ 
)٦(‏ "جامع الرموز": کتاب الطلاق - فصل: من قذف بالرّنا .٣۳۳/۱‏ 


قسم الأحوال الشخصية  ٠١  ..‏ حاشية ابن عابدين 


صلاحيّة الشّهادةٍ حالة اللعان لا حالة القذف؛ فإنه يلرم عليه جَرَّيانة بين كافرين ورقيقين بعد 
الإسلام والعتق))» والظاهر أنه شط في الحالتين» ود الهف ايا ران السدرة - 
للإحصان حالة القذف)). 

ر۷٠٠‏ (قولة: ودل الأعمى إلخ) تقدم بيانه. 

.4۸٠[‏ (قولة: أو من نفى نسب الولد) أطلقة فشَيلَ ما إذا صرح معه بالرنا أو لا على 
ختار صاحب "میں | "© الل وهو الو حلاف لم ق "إلمى وإ" و"المبتغى" لك قطع 
السب من كل وحه يستلزم الزن واحتمال كون الول بوطء شبهة ساقط بالإجماع» على أن 
من قال: لست لأبيك يكون قاذفا لمي حتى يارَمهُ حدٌ القذف مع وجودِ هذا الاحتمال» وتمامه 
ق الخ 

( تبیه ) 

في "الذحيرة": (( لا شرع اللعان بني الولد في اجبوبي والخصِي» ومن لا يولد له ولد؛ 
أنه لا یلحق به الولد)) اه وفیه نظر؛ أن الجبوب ينزل بالسحق» وي ت فسب ولدو على ما هر 
الختا كذا في "الفتح"' ويأتي في اول باب العنين وغيرو“ ما يؤيده. 

۹۸۱ (قوله: منه) متعلق ب ((نسب)) أو ب ((نفی))» وقوله: ((أو مِن غیرو)) بان نفی 


نسب ولد زوجته من آبیهٍ. 


)١(‏ المقولة [۸٠٠د١]‏ قوله: ((فلا حدٌ عليه)). 

(۲) المقولة ]١٤۹٦۷[‏ قوله: ((من هو هل للشهادة)). 
(۳) "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ۲۳/۲. 

.٠١/۳ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )٤( 
.٠۲۳/٤ (ه) انظر "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ 
. ٠١١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 


(۸) ي النسخ جيعها: (رني أوّل اللعان))» وما أثبتناه هو الصواب» وا له أعلم. 


o AY 


الجزء العاشر ا ب يد .اللا 


(وطالبت) أو طالبه الولد انف (به) أي: بموحَب القذف وهو ا O‏ 


]£۹۸1[ (قوةُ: وطالبت) يد په لأنها لو ل طالب فلا لعان؛ ل E‏ لدفع العار عنها» 
ومراده طلبُها إذا كان القذف بصریح الرّناء آم بنفي للد فاط ا لاحتياحه إلى نفي 
e‏ 

[EAA]‏ (قولة: أو طالبَهُ الولد النفی) شاا سد قلې» ول آ لغیرو» والصراب أن يقال: أو 
طالب امان ولت و غارة "الفت"": ((ویشزط طلبهاء بخلاف ما إذا كان القذف بنفي الولد» 
فان الشّرط طلبه؛ لاحتياجه إلى نفي من ليس وده عنه))» وعبارة "الريلعي": ((لا بد من طلبهاء 
إا أن يكون القذف بنفي الولد فان له أن یطالب؛ لاحتیاحه إ))» ومثله A E‏ عن 
"البحر" ولا يحقى أ الضّميرَ في: ((طلَبةً)) راحم للقاذف لا للولت نعم طلَب الولدٍ شرط 
اجرب د ت إن اد ولد غر قاف و كات ا مه واا فرط طاو كا 
سياتيٴ 8 بابو والكلام ق اطا الذي هو ا و حوب الان ولا یکول بعد ۳ /ق۹٣۳۹/ب]‏ 
موتهاء وهذا ظاهر حلي ثم رأيت "الر مي" أُشا ر إلى بعض ما قلنا. 

[1€4Af]‏ (قولة: أي: : بموجب القذف) شار ان ال ا حع إلى القذف الفهوم من 
قوله: ((قذف)) لكنْ على تقدير مضاف وهو ((موجب)» أو اعا الضّميرّ عليه .ععنى موجه 
على طرق الاستخدام وعلیه تست ای۳٩‏ 


]£4۸01 1[ (قوة: وهو الحم ف القذف إن ١‏ ا ا أو اللا إل اص کا a‏ 


- 


س 


(1) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب اللعان ٠١٤/٤‏ 

(۲) 'الفتح": كتاب الطلاق - باب اللعان .١١١/٤‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١۹/۳‏ 

)٤(‏ في المقرلة السابقة. 

(ه) المقولة ]1۸۷١ ٤7‏ قرله: (رلا الطالب)). 

.۳۳۳/۱ "جامع الرموز": کتاب الطلاق ۔ فصل: من قذف بالرنا‎ )٩( 


1 if 


(۷) ص۲١‏ ۲ در . 


اال اة . ب ي ١‏ پت ماع اوعاب 


عند القاضي ولو بعد العفو أو التقادُم فإ قاذم الرّمان لا يبل الح في قذف 
وقصاص وحقوق عبادء "حوهرة". والأفضل ها السزء وللحاكم أن يأمرّها به 


(لاعن حير ((فمَنْ) أي: إن اق بقذفه ET‏ 


۹۸ء٠‏ (قولة: عند القاضي) متعلق ب ((طالبتم) قال في "البحر: ((ولا بد من کون - 
أي: الطلّب - في جحلس القاضي» كذا في "البدائع")). 

٠٤۹۸۷(‏ (قولة: ولو بعد العفو) أي: لا سقط بالعفوء لكنٌ مع العفو لا حد لا لصحة 
العفوء بل لرك الطلب حتى لو عاد القذوف وطلَّب يْحَد القاذف خلافا من فهم يِن عدم 
سقوطه بالعفو أن القاضي فيم ا لحد عليه مع العفو» كما َه عليه في "ليحر" في باب حد 
القذف. 

٠۹۸۸١‏ (قولة: لا بطل الح في قذف إخ) بخلاف بقيّة الحدود» وسيأتي في القضاء إن 
شاءَ ا لله تعالى أ اسان إذا ّى القاضي عن سما العوى بعد مضي حمس عقر سن صح 
ولا يصح اها منه» وها إذا كان الخصمٌ منكرا و م يكن الترك بعف وإلاً انه يمح 
ولا يخقى أن النهى عن ماعا لا سقط الح ا وماق و ال واا رة ولا لو ادن 
السلطان بسماعها بعد ذلك يبت الحق» فافهم. 

£4۸۹1[ (قولة: إن ا بقذفه 4 إلخ) قيد لقوله: ((لاعن))› rT‏ بإصراروء وبعحز 
عن البينة على زناهاء أو على إقرارها a‏ 

.١٤۷/١ "الحوهرة النيرة": كتاب اللعان‎ )١( 


(۲) في "ب" و "و" و"ط": ((ل:مَن)). 

(۳) فی 'ب: ((یطالبته))» وهو محریف. 

.٠٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب اللعان‎ )٤( 

.۲٤۳/۳ "البدائع": کتاب اللعان ۔ فصل: بیان ما یظهر به سبب وجوب اللعان‎ )٥( 
.۳۹/۵ "البحر": کتاب المحدود‎ )( 

(۷) المقولة ]۲۲١۲۲[‏ قوله: ((من سكوت الحار عند تصرف المشتري)). 

(۸) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .١۳١٤/٤‏ 


الاش یا نے ۴ د مات الان 


E LS e 


ع 


لاعنت) بعده؛ لأنه المدعى» فلو بدأ بلعانها Oy‏ 


: ا 


]£14۹۹۰ (قولة: أو بت ذف بالبينة) هي رحلان» لا رحل وامرأتان» ا 
وعلله في "كاني الحاكہ": * لا شهادة اتساء قي الحدودء وهذا منها)) اه نمال ا 
وتبعَة ني "الد المتتقى"“ من له: ((أو رحل وامرأتان)) سبق قلم. 

N‏ (قولة: اسن أاي: الد "كاف" أي: والاستحلاف فائدىة ا 
وهو إقرار معنى لا صریح» ففيه شبهة یندرئ الح بها 

]16۹۹۲ (قولة: حيس حتی يلاعن !ل( قال "ابن کمال": ((هنا غاية ا ينتهي اي 
ها وهي ان تبينَ منه بطلاق او غيري» ذکڙه "رحسي" في "البسوط ) اه وهو مفهومٌ من 
قول "امصنف" سابقا: ((وشرطة قيا الرَوحيّى)» "شرنبلاة". 

]£44 (قولة: فيْسَدَ) فيه دلالة على أنه لا ا أمتناعه» حلاف ل شد 1v]‏ 
المشايخ» و 

١ء٠‏ (قولة: لأنه الْذّعي) علة لابعدية. 


۱٤۹۹٩(‏ (قوله: فلو بدأ ضميره يعود للقاضي› وكذا ضمير: ((فرق)). 


(0 لخر کاب ادود باب خد القذف ۳۲/١‏ بص رفب: 
(۲) ((وغيره)) ساقطة من "م" 
)٣(‏ "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ق ٤۲‏ ۲ /إب. 


HH 


)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب اللعان ٠٥١/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 
(ه) "المبسوط": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ۳۹/۷. 
)١(‏ "الشرنبلالية": کتاب الطلاق - باب اللعان ۳۹۷/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 


(۷) "النهر": کتاب الطلاق - باب اللعان ق٤ ٤‏ ۲/ب. 


قسم الأحوال الشخصة EEE REASON‏ °4 ا ا حاشية أبن عابدين 


أعادت فلو فرق قبل الإعادة E‏ ا E‏ 
حتى قلاعِنَ أو تصدق) فيندَفِع به اللعادء ولا تخد وإن صدقتة أربعاء e‏ 


(Tr 
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ر١۹٠٠٠‏ (قولة: أعادَت) ليكون على الترتيب المشروع "بحر" عن "الاحتيار 
وظاهره الوحوب لكر قال ق حر ((وق "الغابة': لا تحب الإعادة)» وقد أعحطاً 
السنة ورححَة في "الفح" : ((بآنه الوحة» وهو قول مالكي)) اه ومثلة في 
"اشر نبلالة". 

;٠٠ء‏ (قولة: ولا تح وما في بعض تسخ "القدوري": ((فحَد) غلط؛ لان ا لحد 
لا یجب بالإاقرار فکیف يجب بالتصدیق مرة؟! "بر" و "زيل" . 


ر £ 


قلت : وقد يجاب بان مراد "القدوري ' بالتصديق الإقرارٌ الا ل مدو 


قت واکتفی عن ذکر E Sea‏ 


رنت وأعادت ذلك أربع مرّات في حالس متفرقة E‏ دال و 


و اند من فدنها بعد شد اه 


.١۹۸/۳ "الاحتيار": كتاب الطلاق _ باب اللعاث‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب اللعان .٠٠١/٤‏ 

(۳) "الاحتیار": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ۱۹۸/۳. 

١٠۷/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب اللعان‎ )٤( 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق _ باب اللعان ۳۹۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٦(‏ انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب اللعان ٣/ه٥۷.‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق _ باب اللعان .٠٠١/٤‏ 

(۸) "تبيین الحقائق": كتاب الطلاق - باب اللعان .٠١/۳‏ 


المو الاق يي ١‏ .جج پات الان 


ولا ينتفي النسَّب؛ لأنه حق الولدء فلا بُصدقان في إبطاليء ولو امتنعا حيساء وله 
ف ا ا E‏ إذا | تف ا وا ا ا E ٤‏ حسها شد 


امتناعه لعدم وجحوبه عليها حينغد. 


(وإذا م يصلح الرّو ج (شاهدا)...... E N‏ 


er 


]16۹۹۸[ (قولة: ولا ينتفي ا لاه إنما يتفي باللعان ولم يوحد وبه ظهر ان ماق 
شر حي "الوقاية"" و"التقاية": (رين أنها إذا صدقتة ينتفي)) غير م كمانبة عليه في "شرح 
الوا و ا الفي ست متها تفريق القاضى يينهما بعد اللعان. 

]14۹۹۹ قول: لعدم وجوبه عليها حينقلٍ) ي: حين امتنع؟ لأنه لا يحب عليها إا بعد لعانه» 
بُ ليس امتناعاً عق وب "نهر" وأحاب "ط ": (ربأنه بعد الترافع منهما صارَ إمضاء الان 
حق الشرع» فإذا م تعف الامتناع 0 بحلاف ما إذا اى هو فقط E‏ ا 
رخات ج ووا ر ا وا ی ن وا 
وامتناعها بعد لعانف))» المسألة إلى ما في المتنء وا ل تعالى أعلم بالصواب. 


(قولة: وأحاب "ط": بأته بعد الترافع منهما إل قال "السندي": ((قد مر لنا أن القاضي يأمرها بالستر» 


.١۲۳/٤ "الببحر": کتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(۲) "النھر ": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ق٤٤‏ ۲/إب. 

(۳) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ۔ باب اللعان ۲۲۳/۱ (هامش "كشف الحقائق'). 
٤(‏ ) "شرح النقاية": كتاب الطلاق - فصل اللعان ٠١۹/١‏ . 

(ه) "الدرر والغرر": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ۳۹۷/۱. 

.٠١١/٤ "البحر": کتاب الطلاق  باب اللعان‎ )٦( 

(۷) المقولة [٠١١ ٤]1[‏ قوله: ((فستة)). 

(۸) "النهر": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ق٤ ٤‏ ۲ /ب. 

)٩(‏ "ط": كتاب الطلاق - باب اللعان ۲/١د٠۲‏ بتصرف. 


oAY/Y 


قسم الأحوال الشخصية  ۲١١  ..‏ حاشية اين عابدين 


ار قرو ور كان ألا تى أي افا عاف اط ون الأ ان 
اللعان إذا“ سقط لمعنى من حهته فلو القذفُ صحيحاً خد ا ا ولا ان 
فإك صلح) شاهدا رو ا لمجال ا (هي) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ TTT‏ 

1*7[ (قولة: ارقم أو لکونه محدودا في قذفي» "بحر" . 

10۰11[ قول و کفر) بأڻ أسلْمَّت» ثم قذفها قبل عرض الإسلام عليه e‏ 

se)‏ ا بلغا عاقلا ناطقا) اکا دا حنونا أو اشرت ابی 
ولا لعا ' منح لان قله غير صحيج. 

10۰۳7 (قولة: إذا ا کک من جحهته) بأ ٣/ق۷٣۳٣/ب]‏ م يصلح شساهدا؛ ارقو ونحوو» 
ا مقط ی جا وه الا ی کد E O‏ وبقي ما 
لو سقط من جههماء کما لو کانا محدودین في قذفوء فھو کالارل؛ أنه سقط لعنی ن جه 
ان لدت ا کے با م كما فاده في "الجوهرة" ويأتي ا 

147 (قولة: فلو القذف و بأُنْ کان بالغاً عاقلا تاطا 

110۵7 (قولة: ول أي: وان يكن الق م يكن كذلك. 

اة فلا حَدّ ولا لعانً) تفي اللعان تأكيد؛ لأ الكلامٌ فيما إذا 4 


(قولة: أي: وإ م يكن القذف إل) الأحسن حعْل قوله: ((وإلا)) راجعا لحميع ما قبلة» وحينيا 
کد ر و ا 0 لما أن هذا الأصل وا تاش بالمسألة السابقة. 


a في "د" زيادة: (رقوله: أو كفره قال الشيخ أبو الطيّب: ((ولا يتصوّر أن يكون الزوحٌ كافرا وهي‎ )١( 
كانا كافرين وأسلمت» ثم قذفها قبل عَرّض الإسلام عليه» كذا في الزيلعي» مدني)). ق۲۱۲ /ب.‎ 

(۲) في ب : ((إذ)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب اللعان .٠٠١/٤‏ 

. ٠٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ )٤( 

(ه) "المنح": كتاب الطلاق _ باب في بیان أحکام اللعان ١/ق‏ ۸١٠/ب.‏ 

.١٤۸/۲١ "اللوهرة النيرة": كتاب اللعان‎ )١( 

(۷) المقولة ]٠١١٠١۳[‏ قوله: ((تصريح ما فهم)). 


ا الاش ب ي 0 ب الان 
a fo‏ و ا E2 e‏ 
م تصلح أو (عمن لا يحَد قاذفها فلا حَد) عليه كما لو قذفها أجبي (ولا لعان) لأنه حلفه» 


)110۷ (قولة: تصلخ ا a‏ ا زادَه ليْشمَلَ المحدودة في قذف؛ و ٤‏ 
وا فی کلام E‏ يمن ب e‏ کذا أفادہ فی "الہ "© ولو لا هذه الريادة 
لكان الفهوم من کلام الف 7آ ua‏ 2 انه ل E‏ يني 0 و 

]10۰۰۸[ (قولة: فلا e‏ لَك الل ا وشو گرا ف حر بالغة» 
عاقلة E E‏ اللعان الإحصان» وأهايّة ENE‏ فإذا كانت غير محصنة 
فلا حد ولا لِعانً؛ لفقد الإ-حصان» ق لا ا في قذف فلالعان؛ لعدم 
أهليّة الشّهادة ولا حد أيضا؛ لأنه سقط العا لمعتى من جهتها لا من جهته. 

والحاصل: أنها إذا كانت كافرة أو رقيقة أو صغيرة أو جحنونة فلا حد؛ لعدم الإحصان» 
ولا لعان؛ لذلك» ولعدم أهليّها للشّهادق وإذا كانت غير عفيفة سقط أيضا؛ لعدم الإحصان» 
ولأنه صادق قي قولي وإذا كانت عفيفة حدودة فلمًَا علمّت» هكذا يَنبغى تحريرٌ هذا امقام فافهم. 

٠ ٌ‏ ع 0 د 
ر۹٠٠٠٠]‏ (قولة: كما لو قذفها أحنى) هذا قي غير العفيفة الحدودة» أما فيها فيحَد الأجنبى 
بقذفِها كما في "الشرنبلالية"”؛ لان سقوط الحد عن الزوج لعل غير موجودة في الأحني. 

]10۰1 (قوله: أنه حلفة) کا ق 0 والصحيح ي التعليل ف REET‏ اَن هلا 
لا يَظْهَرٌ في العفيفة احدودة؛ لأ اللعانَ فيها لم سقط تبعا للد بل بالعکس» الان 
(۱) "البحر": کتاب الطلاق _ باب اللعان .٠١١/٤‏ 

(۲) ((لكان المفهوم من كلام المصنف)) ساقط من "الأصل". 

(۴) في المقولة الأتية. 

)٤(‏ المقولة ]١٤۹٦٠[‏ قوله: ((وشرطه قيام الزوجية)). 

(ه) "الشرنبلالية": کتاب الطلاق - باب اللعان ۳۹۸/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 

.۳۹۸/۱ "الدرر والغرر": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ )٦( 

(۷) ف في المقولة السابقة. 

(۸) فی هامش "م": ((قوله: رالا أن يقال ل) قال شيخنا: فيه أن هنا التعليل لا نيح الدّعى؛ إذ لا يازم من سقوط الأصل 
ا بل الكثيرٌ ثبوت الخلف عند سقوط الأصلء يل هذا معنى الخلفية ئم قال: إا أن يكون في الكلام حذف» 
والتقدي: لأته حاف حیث لا مان من ثبوت الحلّف» وها قد و خد لان وه قرط اللا لی من خی ا 


قسم الأحوال الشخصية .م ۴۸ حاشية ابن عايدين 


لکنه يعرز حَسلّما هذا البابيٍ» وهذا تصريح عا فهم e‏ 


r 


الضّمير في (( لأنه)) للحد وقي ((حلفة) للعان؛ بناءً على أ الواحب الأصلي فى قذف الروج هو 
* و ٍ ا ك 1 ا ر 4 مے ص ك 1 
اللعان» والحد حلف عنه» امعنى أنه إذا سقط اللعان وبحب الحد حيتث لا مانع منه» ويي کلام ابن 
الكمال" ما يدل على هذا التأويل» فتدبر. 

٠١‏ (قوله: لکنه يعرَنْ أي: (٣/ق۸٦۳/أ]‏ وحوبا؛ لأنه آذاها وألحق الشينَ بهاء كذاق 
1 1 ر 8 EA as‏ هة د 1 
TN‏ وظاهرة وحوب التعزير في غير العفيفة قال "أبو السعود"» وقد يقال: إنها هي الي 
OS‏ 

قلت: هذا ظاهر إن کانت ماش ولا ف بطلبها؛ لإظهارو الفا -حشة. 

٠٠۰۱۲(‏ (قوله: وهذا) آي: قوله: ((وإذا م يصلح شاهدا إٍج)). 

ا ا Be Ta‏ د Et‏ ت 4 

۰۱۳ (قوله: تصریح ما فهم) أي: من قوله: ((قذفا يوحب الحد في الاجنبية)) وقوله: 
((وصلحا لأداء الشهادى)» فانه احر ار عن ا العفيفة» وعما إذا م يصلسح وصلحت» 
أو شک فافهم. 

( تقمة) 
قال في "البحر": (رو لم يتعرّض صرضا لما إذا م يصلحًا لأداء الشهادة وقد فهم 
7۶ م :7 د 2 ر 3 ۲3 3 

من اشتراطه ولا آنه لا لعان» وأما ا لحد فلا يجب لو صغيرين» او جنونین» او کافرین» او ملو کین» 
ويجحب لو محدودين في قذف؛ لامتناع اللعان لمعنى من جحهته» وکذا یجب لو کان هو عبداوهی 


محدودة؛ لأ قذف العفيفة موحب للح ولو كانت محدودة). 


.٠١١/٤ "الببحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 
. ۲١٠/۲ "فتح المعين": كتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ )۲( 
.۲٠٠٣/۲ "ط": کتاب الطلاق _ باب اللعان‎ )٣( 

.١١٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب اللعان‎ )٤( 


لر الاش . ج 00 ی ب ات القن 


ہے ہے 


(ويعتبَر الإحصان عند القذفي فلو قذفها وهي EET‏ 
أو عتمت فلا حَدَّ ولا لعات) "زیلعی ". 

(ويسقط) اللعان بعد وجوبه (بالطلاق بالبائن» ثم لا يعودٌ بتزوجها بعد 
لن السّاقط لا يعودٌ (وكذا) سقط (يزناها ووطيها بشبهةٍ وبردَتهاء ولا يعودلو 
ا عة ن يسقط (يمَوت شاد القذف وغْييه لا) يسقط رلو عَيي) 


الشاهد (أو فسَیَ أو ارتدً) EEK EERE TERA‏ 


]10۰14[ (قولة: و e‏ يعلم منه ومن قوله: ((و کذا ا بزناها)) اشتزاط و 
من حين القذفٍ إلى حين التلاع "س" . 

٠٥۰۱(‏ (قولة: بالطلاق ۴ لو قال: بالبينونة لشَمِل البينونة بالطلاق أو الفسخ أو اموت 
وقي "كاي الحاكم": ((وإذا قذف الرٌحل امرأتة ثم بانت منه بطلاق أو غيرهِ فلا حد عليه 
EEO E E E E O E‏ 
HE OC‏ م یح ولو قال: نت طالو لاا ا زانية کان عليه ا ولو قال: يا زانية 
و ت ا رل اله ا وجرت اللا 

SO‏ آي: إذا شهد وعَلَلهُ القاضي» ٹہ ا أو غاب لايقضي 
به قال فی "الفتح": (روفی "الحا" : لو مات الشاهدان أو غابا بعدما عدلا لا يقضى باللعان 


(قول 'الشارح": ويسقط .موت شاهد القذف إلل) أي: الشاهد بقذف الزوج ها 


.٠۷/۳ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(۲) "ط": کتاب الطلاق _ باب اللعان .۲٠٠٥/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب اللعان ٠٠١/١‏ 

)٤(‏ م نعثر عليها قي نسختينا من "الحامع الصغير" و"الحامع الكبير" اللتين بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية   ....‏ ١ال‏ حاشية ابن عابدين 


eT لاسناده ا ر ا ذمية ا‎ E 


۲ 
E E TT TET ( ا اقل -حیث بتلاعنان‎ 


ال او ا ل ما و فار ل ت با بی اه 

E و ا‎ HE gor EE و ت‎ 

قلت: ولعل وجه الفرق أن الحد يدرا بالشبهات» وان رحوع الشاهد عن شهادته قبل 
القضاء شبهة» فما دام حيّا -حاضررا فالاحتمال قائ فإذا قضّی القاضي بشهادته وم يرحع زال 
الاحتمال» وبعد القضاء ٣/ق۸٠٣/بع‏ يّلغو ذلك الاحتمال ا الحق بالقضاء اما إذا مات أو 
غاب فلا یقضی بشهادټو؛ لأنه لو کان موجودا احتمل رجحوعه قبل القضاء فتأمل. 

هذاء وفي اشتراط حضور الشاهدين لإقامة ا لحد كلام مذكورٌ في "الشرنبلالية"" في با 

. o ٤ ر‎ 

حد السرقة» فراجعه» وسيأتي“ بيانة هناك إن شاءَ | لله تعالى. 

٠۷‏ (قول: معهوڈ) أي: عُهدَ وقوعةُ منها. 

]19۰1۸[ (قوله: فلا لعاك) آي: ولا ا لعدم اللإلحصان. 

٠۰۱۹‏ (قوله: لإسناده لغیر مَحَله) أي: لاسناده الرّنله فاد ا البالغة العاقلة» وعبارة 
"الفتح"“: (( م يكن قفا قي الحال؛ لأ فعلها لا يُوصَف بالرّنا)). 

9۰*7[ (قوله: حیث يتلاعنا) صوابه: تلاعتان بالنون ق آحره کما پو جحد ف بعس النسخ. 


(قوله: لأنه لو كان موحودا احتيل رحوعه قبل القضاىئ أي: وهذا الاحتمال غير متحقق فى 
المرتدء فإنه مازال مُصرَّا على شهادته نعم لو غاب سقط اللعان لغيبته. 


iM M0 


)١(‏ ثي و : ((إلى غير)). 

(۲) في "ب" و'د": (ريتلاعنا)). 

)٣(‏ "الشرنبلالية": كتاب السرقة ۷۸/۲ - ۷۹ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]١۹۳ ٤١7‏ قوله: (إعا يفيد ترحيح الأول)). 


(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب اللعان .٠١ ٤/٤‏ 


o۸۸ 


راياش ا ا ا س ن 


لاقتصاره» "فت" 
(وصفته ما نطق النص) الشرعي (به) من كتابٍ وسنةٍ (فإن التعنا) ولو أكثره. 


]101[ (قولة: لاقتصارو) أي: لأنه يقم مقتصِرا على زمن اكل ولا يست ؛ ا 
توصّف بالرّنا وهي ذِمية أو أَمَت فقد احق بها السَينَء فافهم. وكذا : ((منذ أربعين سنة» ولو 
ترما اقل له بال ن اې تائل. 

٠۰۲۲‏ (قولة: من كناب وسن بيان د ((التص الشرعي))» وبه استغتى عمّا في "البح ر" 
الظاهر أنه أراد بالصفة ار كن يعي: الماهيّة؛ إذ صفتة على وجه السنة ينطق بها النص» وهو أن 
القاضي يُقيمُهما متقابلين» ويقول له: إلتهن فيقول الرّوج: أشهَدٌ با له إني لمن الصَادقينَ فيما 
E Na gl NE OE N aes‏ 
إليها في كل مرة ثم تقول المرأة اربع مرّات: آشنهد با له إنه ل الكاذيينَ فيما رماني به من 
لزنا وقي الخامسة: ا ا ا كذاق 


O‏ 1 سے 


(قوله: لأنه يقح مقتصرا على زمّن التكلم إل) للمتعيْنْ أن قولة: ((لاقتصاره)) راح للمسألة 
الأخحيرة فقط. 

وار ٠‏ ل E‏ س و اقل ا أن هذا شرط» حتى 
O rt‏ 


.٠١٤/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب اللعان‎ )١( 
.١١١٣/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب اللعان‎ )۲( 
في "الأصل" و"ب" و "م": ((من)).‎ )۳( 

./۲ ٤٥ق "النهر": كتاب الطلاق _ باب اللعان‎ )٤( 
.أ/١۹۹٩ "ح": کتاب الطلاق - باب اللعان ق‎ )( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .. ٠‏ ال حاشية ابن عابدين 


(بانت ري الحا کې) فیتوار تان قبل تفريقه E RT RE EES EA aS‏ 


مطلب ف الدعاء باللعن على معين 
( تبيه ) 

قى رة 2 الان جرا اعا ان على كاذب او وه ل ا عة 
و ی ا ا ر ق ا 
التعیین نعم يقال: إل مشروعَةٌ إن کان صادقاء فلو کان کاذبا لا يحل له وذکر ف "الہ ٩"‏ 
ما يدل على الحواز عا في عِدَّةٍ "غاية البيان": ((ين أن الباهلّة مشروعة قي زماناء وهي للملاعنة 
E‏ اي شىء َة | لله على ٣/ق۹٠۳/‏ الكاذب منا))» وقدّمنا" الكلامَ على 
ذلك في باب الرجعة. 

ee]‏ (قولة: بانت بتفریق الحاکم) ائ کون القرقة NE‏ عندهماء وقال 


o 
ون او ر "هداية‎ 


]10۰€ ا فیتوارثان قبل تفریقه) لأنها امراته ما م فرق الققاضي بنا ا 
چ 2 الوطءُ ا قبل التفريق کما مر وتي ثم هذا تریح على المفهوم» وهو أنه 
َع الفرقة بفس اللعان قبل تفريق الحاك وتفرع عليه أيضا ما في "السعدية ا 
8 : ((آته لو طلقها فى هذه الحالة طلاقا بائنا يق وكذالو أكذب نفسَةٌ حل له 


() "البحر": كتاب الطلاق _ باب اللعان .٠١۷/٤‏ 
(۲) المقولة ١٤١۹۸7‏ قوله: ((وتأريل اللعن)). 
(۳) "اهداية": کتاب الطلاق ‏ باب اللعان .۲٤/۲‏ 


tt f 


)٤(‏ ص۱۹۹ در 

)٥(‏ المقولة ]٠١١۳۷[‏ قوله: ((وحرم وطؤها)). 

ر( ا ال کا الطلاق _ باب اللعان ١ ٤‏ (هامش 'فتح القدير"). 
(۷) "الكفاية": كتاب الطلاق - باب اللعان ١ ١/٤‏ (ذيل "فتح القدير"). 


لوا ل ي 0 کے ا 


ر( وفع اللعان ويفرّق (وإن لم يَرّْضيا) بالفرقةء "شمُني". ولو زات أهاية 
اللعان فان عا یرحی زوالة کجنون فق ل لا ولو تاعا ففات ادها و 
ريق r TIE‏ أنه إذام و کل بُ (فلو م يفرق) الحاكم 
(حتی عرز مزل أو مات استقَبَلهُ الحاكم الثاني) حلافا ET‏ ا 


عند "الشافعي" تقَعَ الفرقة بنفس اللعان» والكلامٌ معه مبسوط تي الفح EY‏ 
الواضع ٠‏ شرط فيها القضاي وقد ذكرها قى ل O‏ الطّلاق. 
٠٠۲(‏ (قول: الذي وقَع اللعان عند 2 ه قول الآتي: (رفلو ٤‏ فرق < 
۰۹ (قولة: ولو زالت إلخ) هذا أيضا و الفرقة قبل التفريق. 
10۰۲۷[ (قولةُ: فق) لأنه پرجی عود الإإاحصان» او 
]19۰۲۸[ (قولة: ولا لا) أي: وإن زالتٌ 0 اللعان ما لار و بان أکذب تفسه» 
أو قذف أحدهما إنسانا فد للقذفيء أو وطئت هي وطا حراماء أو حرس أحدهما- لا يفرق 
م و . 
15۰۲۹[ (قولة: نظ أن التفريّ حکي فلا يصح على الغائبي "رهي" . 
٠٠٠۴٠١‏ (قولة: استقبلَةُ ا لحاكمْ الثاني أي: استأنف اللعان. 
[Noe]‏ (قولة: حلاف ل محمد فعنده لا يستقبا؛ لن اللعانَ قائم مام الحده فصار كإقامة 


ع ّ ر عر 1 م0 ر ت م ص 2 e‏ او ر ا 7 e‏ 
(قوله: أو حرس احدهما إخ) في جعل الخرس یما لا یرحی زواله» تامل» والمتعين جعلها مسالة 
مستقٍلة مانعة مِن التفريق» لا دحل ها في زوال الأهليّة عا لا رى زوالة. 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل السادس والعشرون في مسائل اللعان ٤٦/٤‏ بتصرف. 
(۲) "الاحتيار": كتاب الطلاق . باب اللعان .١٠۷١/۳‏ 

(۳) "الفتح": کناب الطلاق _ باب اللعان .١١١/٤‏ 

.أ/٠١۹ "المنح": کتاب الطلاق  باب فی بیان احکام اللعان ۱/ق‎ )٤( 

.٠٠۱۸/٤ 'الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ )٥( 

٠۹۸/٤ "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ )٦( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . _ ٠‏ ١ال‏ .م حاشية ابن عابدين 


٤٢‏ د س و 

(ولو أحطاً الحا كم ففرق بينهما بعد وجود الاکثر من کل منهما صح» 

ولو بعد الأقل) أي: مرة أو مرتين (لا) ولو فرق بعد لعانِه قبل لعانِها نفذ؛ 
لأنه محتهَد فيه "تاترحانيّة". وَيْدَه في "البح" بغير القاضي الحنفي» e‏ 


E‏ و ر ت ت 
فاا تا ففجت الان كدان االخار ‏ وفادة الا تل خر لوق 
التفريق» وسیاتی حلاف ومُفادة أيضا أنه لا بد من طلبها التلاعَنَ عند الحاكم التاني» فليراحع. 
٠٠٠۳۲١‏ (قوله: بعد وجود الكش بأن التعنَ كل منهما ثلاث مرّات. 


رت 


.. (قولة: صح( أي: التفري وقد احا السدةء "كاف"‎ [0F] 
(قولة: لأنه مجتهد فيه) فان الإمام 'الشافعي" - رهه ا لله تعالی  قائ بوقوع ا‎ Noe) 
E بلعان ارو ج فقط کذا في ا‎ 
قلت: وقدمنا ف الع وف اول اهار معنی: ((اجتهد فیه))» وإذا فهمته تعلمْ آنه لا يبت‎ 
]ب/٠٠۹ق/۲[ کون بحتهّدا فيه حجردٍ وقو ع الخلاض فيه بین اجتهاین.‎ 
(قولة: بغير " القاضي الحنفی) اراد بغیرو: من رى جوارَة باجتهادٍ منه أو بقلي‎ ٠۰۳( 


(۱) في "و": ((بین))» وهو خحطاً. 

(۲) "التاتر حانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس والعشرون ف مسائل اللعان ۲٤/٤‏ بتصرف. 
(۳) "البحر ": كتاب الطلاق _ باب اللعان .٠١۸/٤‏ 

. ٠۷١/۳ "الاحتيار": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )٤( 

8 ۲١ ص۹‎ )٥( 

)١(‏ م نعثر عليها في عخطرطة "كافي النسفي" الي بين أيدينا. 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق د٤ .١/۲‏ 

(۸) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ق۱۹۹/أ. 

)٩(‏ المقولة ]١١٠١٠١۲[‏ قوله: ((نفذ لأنه بحتهد فيه))» والمقولة ]١٤۷٦٤[‏ قوله: ((رعحرم عليه)). 
(۱۰) فی "م": ((بغبر))» وهو تحریف. 


ارغ الاش .ت وا ب ج .ات الان 


(وحَرم a‏ بعد اللعان قبل التفريق) لما مر وها نفقة العِدَةٍ رون قف 


الزوج (بولك) 2 (نفی) الحاكم (نسبّه) عن آبيه RSS nD ad‏ 


107[ (قولة: اَم هو فلا ينفڌ) أي: اء على المعتمد من أك القاضي ليس له الحكم 
بخلاف مَذهبوء ولا سيّما قضاة زماننا الأمورينَ بالحكم بأصح أقوال "أبي حنيفة". 

۰۴۷ (قول: وحَرم وطها) أي: ودواعیه کما م "یر ". 

۳ قو لما م أي: من حديث:ر المتلاعنان لا معان أيني0 "2 

[۳۹ 6۰ ق و( أي: للملاعنة بعد التفريق» ر 

E O TT‏ وإذا حاءت بولا إلى ستتين أَرمَة» وإ تكن 
عليها عِدة رمه إل ستة أشهر كما ني "الكاني". 

٠۰‏ (قو: حي) فلو نفاه بعد موتو لاعن ولم يقَطْع نسَبه» وكذا لو جاءت بولدين 
O‏ 

o“ €]‏ (قولة: ف ت أي: ايدان یقول: قطعت هذا الولد عنه» بعدما قال: 
فرقت بیدکما کما روي عن "أبي يوسف"» وفي "المبسوط": ((هذا هو الصحيح؛ لأنه ليس 


tt a" 


(۱) ص۱۹۹ 
(۲) المقولة [٠١١۲ ٤[‏ فوله: ((فيتوارنان قبل تفريقه)). 

(۳) "ط": کتاب الطلاق - باب اللعان ۲۰۹/۲. 

.۱۹ تقدم خرښجه ص۹‎ )٤( 

(ه) "ے": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ق۱۹۹/١ً.‏ 

.۲١٠/۲ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ )١( 

(۷) م نعثر عليها في عخطوطة "كان النسفي" الي بين أيدينا 

(۸) المقولة ]٠١١۷١[‏ قوله: ((كموت أحدهم)). 

(4) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الشهادة في اللعان ۹/۷ه٥.‏ 


oA۹/۲ 


قسم الأحوال الشخصية . ۴١١‏ .____ حاشية ابن عابدين 


۴ ك ق ا ٍ 1 * رر 
(وألحقه بأمه) بشرطٍ صحة النكاح وكون العلوق في حال يجري فيه اللعان» حتى 
لو على وهي اما او كابة فقت أو أسلمت لا يش لعدم التاعن: a‏ 


من ضرورة التفريق تفي السب كما بعد اموت يفرق بينهما ولا يتفي انس "بى "© 
عن E‏ 

EU‏ هذا غير لازم ي التفيء ونما خرح التأکیك "نهر 
عن الاي | 
[Not‏ (قولةُ: پشر طِ صحة النکا) هذا الشرط والذي ده زادهما ف ا على 
شروط النفي الست امذكورة في "البدائع" وإنما م يعدهما "الشارح" مع الستة إشارة إلى أنهما 
ليسا شرطين للتفي أصالت واا ا 2 تفي 
بواسطة» لكن الثاني بغي عن الأول تأسَل. 

٠۰4(‏ (قوله: لعدم التلاعن) لأنه نقى نسَبَهٌ مستنداأ إلى وقت الغُلوق» وليست وقتةُ 


(Tt 


من أهل اللعان» ولا ينتفى النسب بدو ن لعان. 


(قول "الشارح": لا نتفي لعدَم التلاعن إل قال في "الفعح": (ر(لأنٌ انيفاءَةُ إنما يشت شرعا حكما 
rl In‏ 2 ع 2 ر I‏ 2 5 ر ر 
وقال "السندي": ((لأنها إذا علقت حال الرق أو الكفر يصير كأنه قذفها فيهماء وهو : 


لا يوحب لِعانا. 


.٠١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان ق١٥٤‏ ۲/أ. 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان .١٠١۹/٤‏ 

)٤(‏ "البدائع": كتاب اللعان - فصل: وأما حكم اللعان ۲٤٦/۳‏ وما بعدها. 
)٥(‏ "النهر": كتاب الطلاق _ باب اللعان ق٥٤‏ ۲/إب. 


الجزء العاشر ا ا ت ل ا پاب اللّعان 


No f‏ (قوله: فستة) الأول: التفريق» الشاني: أن يکونّ عند الولادة أو بعدّها بيوم أو 
يومون» اتالت: ُن لا يتقدم منه إقرار به» ولو لو دلالة كسكوته عند التهنعة i a‏ رد الرابح 


ا التفريق» الخامس: أ لا تلد بعد التفريق ولدا حر من بطن واحا السادس: اَن 


یکن کيا ببونه شرعاء O‏ ا فسات الرَضيم وقضِى 


بديته على عاقلة الأب من N N NSS‏ 
القضاءٌ بالدية ٣/ق ٣۷١‏ على عاقلة الأب قضاء بکوں الولد منه» ولاينقطع ا بعده» 
E E‏ 

٠٠١١١‏ (قولة: وسيجيء۶) أي: عند قوله: ((تقى الول المي إ)» لك المذكورَ هناك 
أكثر الشروط لا كلها. 

EA]‏ 10[ (قولة: وان اکا ت ا أي: ذا كذبّها بعد الان قلو قبله يبظ/: فإ 
م يطلقها قبل الإكذاب فكذلك» وإِن أبانها ثم 


ا 


TID rE‏ 8 ا 


gE م‎ 


(قولة: الخامِس ان لا تلد بعد التفريق إل) فلو ولَدّت فتفاهُ ولاعَنَ الحاكم ا وفرق ا 
وألرَم الولد اة ثم ولت آخحر من الغد لزماه» وبطل قط نسب لأرّل» ولإ يصح اه الأنَ؛ لأنها 
أحنبية» واللعاك ماض؛ لأنه لا ثبت الثاني ثبت الأول ضرورةء وإنما ثبت الثاني؛ لان اللعان لا يصح من 
المبانة و إدا EY‏ ننه تف e‏ الأوّل؛ ا من ماع واحد. اھ EEO‏ 
)١(‏ في "ب وو" وا ط": ((مبسوطة مذكورة)). 

(۲) "البدائع": كتاب اللعان - فصل: وأما حكم اللعان ۲٤٦/۳‏ وما بعدها. 
(۳) انظر "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان .1١۸/٤‏ 

() ص۲٢‏ ۲ وما بعدها ا 

.٠۹/۲۳ "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ )٥( 


قسم الأحوال الشخصية  ۸١  ._.‏ حاشية ابن عابدين 


o £ 2‏ م ر د ّم مرم لل ر ت ا م 
ولو دلالة» بان مات الولد المنفى عن مال» فادعى نسبه (حد) للقذف (وله) بعدما 


کذب اران که دا و كا قد ق فاق دان د 


او (زنت) وإن لم تعحل............ RSC SSE‏ 


آي: لن اللعان م يستقر بعد البينونةء فلم يحول إلى الح كما قدمناه" عن "الكافي" قال في 
الشرنبلاة": (روقوة: وان كدب نفس لیس تکراراً مع قوله: حبس حتى يلاعِن أو يكذب 
نفسه فِيْحَد؛ لان ذاك فيما قبل اللعان وهذا فیما بعده)). 

و و ی سوا کان ا کاب اغرات او ا ار د و 

10.0۰7 (قوة: فادعى نسبَهً) أي: 4 لا يصدق على ا ولاالراته و بط ي الك 
فان كان الول ترك ولدا ذكرا أو أتشى ينبت تسه من المدعي ورت الأب منه» "كافي الحاك". 

10۰047 (قولة: للقذف) ا القذف الثاني الذي ته لمات العان» کشهود الرّنا إذا 
N NS aa N‏ 
وأفاد "الر حم" أنه لا أكذب نفسَة تين أن اللعات 2 من قيامه مام حد القذفي» فرحنا 
إل الأصل من لزوم الح بالقذف الأول فافهم. 

(قولهٌ: حد أو لا) أشارَ إلى ما في "البحر": ((مِن أن تقييد "الريلعي" بالحد 
اتفاقی)). 

16.67[ (قولة: او راو ت اراد بالرنا الوطء الحرام وإن لم يكن زا شرعا» 


(قولة: شت بُ إل لاحتياج الي إلى النسّب. 


)١(‏ المقولة ]٠١١٠١[‏ قوله: (ربالطلاق البائن)). 

(۲) "الشرنبلالية": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ۳۹۸/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق - باب اللعان ق٥٤‏ ۲/إب. 

.٠١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب اللعان‎ )٤( 

(ه) 'البحر": کتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١١/٤‏ 

.٠۹/۲۳ "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق _ باب اللعان‎ )١( 


إالاا . بے E‏ و ج اتا 


ا ۱ 


لزوال N E e EN‏ 
(ولا لعانَ لو کانا احرسین ين أو أحذهماء وكذا لو طراً ذلك) ل وع 


اک اللعان (قبل التفريق ا EE EO SES‏ 


ت 


f 1 4 2 u i ® 1‏ 11 11 £ ت ول ا 
كاد الیکا م عر ن اوغا اا واک رر ریت قدت 
قال في "الفتح": ((قيل: لا يستقيم؛ لأنها إذا حدّت كان حدها ارجم فلا يتصورُ جلها لازو ج» 
بل عرد أن تزني تخر ج عن الأهليّة» ومنهم من ضبَّطة بتشديد النون» .ععنى نسبَت غيرّها للرنا 
وهو معنى القذف» فيستقيم حينعٍ توقفُ جلها للأوّل على حدّها؛ لأنه حد القذفيء وتوجيه 
تخفيفها أن يكون القذف واللعان قبل الأحول بهاء ثم رنت فحُدّت فإ حدّها حيعنٍ الجحلد 
لا الرحم؛ لأنها ليست بمحصنق) اه وذكر 'القهستاني": (رأنه يتصور الزنا في المدحولة كما 
أشارَ إليه فى "المضمرات"» بأن ترتد وتلق بدار الحرب» ثم تسى وتقح في يلك رحل فيزني رحل 
بها)) اه وفيه أن الأهاية ر٣/ق٠۷٣/بع‏ زالت بالردة لا بالرناء وذكر فى "البحر": ررأن الرواية 
بالتخحفيف))» فلذا م يذ ا ا لحد وأشار "الشارح" بقوله: (روإن تحن) إلى أن التقييد 

با لحد غير معتبر الفهوم على رواية التخفيف» aT‏ 
[o.04]‏ (قولة: لزوال العفة ا ليل النكاح قیما إدا E‏ أو لت اَم دا | کي E.‏ 
E‏ أن اللعانَ م يع موقعَةُ كما قدّمنا 
10۰007[ (قولة: عن ۱ أهليّة إ اللعان) لأنهما م قا متلاعنین» ل ا ن ا التلاعن 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١١/٤‏ 
(۲) "الهداية": كتاب الطلاق _ باب اللعان ۲/أ٠٠.‏ 
(۲) انظر "شرح العين على الكنر": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان .۲٠٣/۱‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب اللعان ٠١٤/٤‏ 
)٥(‏ ”امع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: من قذف بالرٌنا .٠٠٠/١‏ 
)٦(‏ "البحر”: کتاب الطلاق ۔ باب اللعان .١١١/٤‏ 
(Y)‏ اوا تاب الطلاق _ باب اللعان ق٥ ٤‏ ۲ /ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .. 8 ب کاشیة این غابد 


سے نھ د 2 4 2 4 مر لر ۰ لر س 
لدرئهِ بالشبهة مع فق ال ركن» وهو لفظ (رأشهد))»ء ولذا لا تلاعن بالكتابة ركما 
لا لعان بتفى الحمّل) لعدم تيقيه عند القذف» yy‏ 


حينَ وقوعي» ولا حكما لزوال الأهلية التي كان التلاعن ا ق 
الحدیٹ كما تقد . 

10۰0 (قولة: لدرثه بالشبهت) وهي احتمال تصديق أحدهما لاخر لو کنا 

ه١٠٠‏ (قولة: مع فقَدِ الركن) أي: فيما إذا كان الخرَس قبل اللعان. 

هه٠٠٠‏ (قولة: ولذا) أي: لفقد الركن» أو للشبهة» وهو أظهرُ؛ لان الكتابة قائمة مقا 
اطق في الاق ونحوه» لکن فيها د ا الأحرس فیندریئ ا لحد بها 

مطلب: امل يُحعمَل كونة نفخاء وفيه حكاية 

قو لعدم ت تيقنه) قال في "الفح" : (رإذ إذ يحمل كونة نفا أو ماع وقد 
أخرني بض هلي عن بعض حواطتها آله قله بها حن واستمر کر ال عا اشا را کن 
فيه حتى تهات له بتهيعة ثياب المولود» ثم أصابها طلَقّ» وحلسّت الدَاية تحتهاء فلم رل تعصِرُ 
E, Ss‏ 
ال و يت له إلا بعد الاتفصال» فيشبتان للولد لاللحَمْل» O‏ 
الى الط فة می س yg RE SOL‏ 
ارح شبهةء ولرد بالعيب لا يُمتنعٌ بالشبهة» ويمتنع العا بها؛ لأنه من قبيل الحدود 
يبت بالشبهة فلا يقاس على العيب) اه. 


(قوله: وأما رد الجارية المبيعة با لحمل إخ) ما حری عليه هنا ضعیف» وانظر ما قدمه ق الرجعة. 
(1) المقولة ]١٤۹٦٦[‏ قوله: ((بعد التلاعن)). 


(۲) في "م": ((شيهة))» بالياءء وهو تحريف. 
(۳) "الفتح": کتاب الطلاق - باب اللعان ٠۲١/٤‏ بتصرف. 


o۹۲ 


الموةالعاقز. ب ي ١١‏ د بات اللعان 


SUNNE E SEE a O 
لا يصح تعليقةُ بالشّرط.‎ 

(وتلاعنا بقوله: رَنيتِ وهذا احمل منه) للقذف الصّريح روم ينف الحاكم 

(الحمْل) لعدم الحكم عليه قبل ولادتهء وتفية عليه الصّلاة والسّلام ولد هلال 


107[ (قر: ولو i‏ ا جحواب عن قول الصاحبين: بجریان اللعانَ إذا جعت به لأقل 
ين ستة أشهر للقن بقيا ياه 

٠١‏ (قولة: لعلوه أي: لعليه ب با لحمل ويا من ا لله تعالى» والمرادٌ الحواب 
ا ال ب را اه ا ول ئ اد i‏ قول "الشافعئ": إنه لاعن قل 
الولادة» وهذا بعد تسليم كون "هلال" قذفها بنفي احمل فقد أُنكره "ابن حتبل' ل قذقھا انا 
وقال:رروحدت "شريك بن e‏ على بطنها (۳/ق۷۱٣/]‏ يزني بها»» على أن كون لعانهما 
قبل الوضع معارَضٌ عا في "الصحيحين" من a a.‏ للتعارض» 


(قوة: والراڈ: اواب عا استدلا بو إل فيو أنه يس فيما ذكر اجحواب عا استدل به لقولهما: إنه 
يلاعِنٌ إذا ولدَتةُ لاقل المد إذ ليس تي الحديث ما شد هما حى تاج للجواب عن والموافق ل "المداية": أن 
عل جوابا عمًا قال "الشافي": إته فى احمل اسيدلالا بأنه عليه السلا تى الول عن هلال وقد ها 
املا لکن ف ته مع عليه وحياً لا نِي» وهو حمل لعدم ترتب الأحكام علي إلا بعد الولادة. 


)١(‏ أحرجه البحاري )٠١١١(‏ في الطلاق - باب قول النبي ج ((لو كنت راما بغير بيّة)) و(١١۳٥)‏ باب قول 
الإمام: ((اللهم بين))» و(٥١۸٦)‏ و(٦٥1۸)‏ فى الحدود - باب من أظهر الفاحشة» ومسلم )۱٤۹۷(‏ في اللعان» 
وأخحرجه احمد ۳۳۹/۱ ۔ ۲۵۷ - ٠٠١‏ وعبد الرزاق )٠٠١٤۵١(‏ و(۳١٤١١)‏ في الطلاق ‏ باب لا يجتمع المتلاعنان 
أبداء والنسائي ۱۷٤/١‏ في الطلاق - باب قول الإمام : ((اللهم بیّن))» وسعید بن منصور )۱١۹۳(‏ و(٤٦١٠)‏ في 
الطلاق - باب ما جحاء ثي اللعان» والطبراني )٠١۷١١(‏ و(١١۷١٠)»‏ والبيهقي قي "السنن الكبرى" ٤٠۷/۷‏ في 
اللعان ‏ باب اللعان على الحمل» والطلحاوي ني "شرح معاني الآثار" ٠١١ ٠١٠١/۳١‏ في الطلاق - باب الرحل يتفي 
حمل امراته أن SENE De e mE‏ 


قشم الأخوال الشحصية ٠‏ ب ت ١0ل‏ س بك حاشية اين غابدين 


وتمامه ف ولک لم يذ در فيه آنه کل فاه قبل الوضع كما اقتضاه کلام م "الشارح" تبعا 
EL Eg‏ ل "هلال" و حاءت به 
ایو فرك E O E‏ الاس I E‏ 

10۰117[ (قولة: عند التهنغة) باهمز› من هتات بالولد التتقيل والهمزء e a‏ 

0۰111[ (قولة: iF‏ 0 يام عاد افا بال أنه م يقد i‏ بشي ء کما هو 
ظاهر الرواية» وعن الإمام' تقديره بثلائة آيام» ويي رواية الو E TEY‏ 
E‏ المقادير بالرأي و ها د هة 
التفاس» ا 


“r ES ‌َ 8‏ 2 ر 2 ۳ £ 
]٠٠۰۹٤[‏ (قوله: وعند ابتیاع الة الولادة) أي: عند شرائهاء كالمهد وجوه والواو معنى: أو» 


.١٠۲٠٣/ ٤ انظر "الفتح": كتاب الطلاق  باب اللعان‎ )١( 

(۲) "النھر": کتاب الطلاق _ باب اللعان ق٥٤‏ ۲/إب. 

(۳) أحرجه أحمد ۲/۳٤٠ء‏ ومسلم )١٤۹١(‏ في اللعانء والنسائي ۱۷۲/١‏ في الطلاق _ باب اللعان في قذف 
الرجحل زوحته وأبو يعلى »)۲۸٠١(‏ والطحاوي تي "شرح معاني الآئار" ٠١۲/۳‏ في الطلاق _ باب الرحل 
ينغي مل ابرا ن بكرن والبيهقي في "السنن الكيرى" ٠١1-٠٠٠/۷‏ ف اللعان _ باب اللعان على 
الخمل وآخره حطر لا الائ 2۱۷۲5 1۷۴ ف اعات باب کیت لای وان ات( ٤٥‏ آي الدرهد 
باب حد القذف» وغيرهم. 

كلهم من حدیث هشام ين حسان عن عمد بن سيرين عن نس طاه. 

)٤(‏ "المصباح المنير": مادة ((هنق)). 

(ه) "المبسوط": كتاب الطلاق . باب اللعان .٠۲/۷‏ 

)١(‏ "الشرنبلالية": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ۳۹۹/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان .٠١١٣/٤‏ 


ال اقا ج ٠‏ 0 د اتان 


وبعده لا) لإقراره به دلالة» ولو غائبا فحالة عليه كحالة ولادتها (ولاعن فيهما) 
فيما إذا صح أو لا لوجود القذفيء فقد تحقق اللعان بنفي الولدء ولم ينتف النسّب» 


0 ا ق 2 
فقوله فیما مر '. ((ونفی نسبه)) لیس على إطلاقه ESSN‏ 


کما یفیده کلام "ب ت A‏ و کلام الف( وغیرو. 
°7 +10( (قوله: وبعده C0‏ أي: ف التهنعة أو سکوته عندهاء» أو شراأء آلة الولادة 
(JN onl . (ON tt mM A ® 2. 1 “4‏ . 
وسکوته عن النفي» ومضي ذلك الوقت إقرار منه» 7 ۽ قال ف الفتح : ((وهدامن 
و ‌ 2 4 ۴ ۴ ت E‏ ا و 1 م 
المواضع الي اعتبرٌ فيها السكوت رضى» إلا في رواية عن "محمد ق ولد الأمة إذا هنيء به فسّکت 
ا ّ 7 L‏ م م 1 ۳ 
لا يڪون قبو لا؟ِ لانه غير نابت إلا بالدعوة» والسكوت ليس دعوةء و نسب ولد المنكوحة نابت 
د هھ ت ت ا OT‏ 
منه» فسكوته يسقط حقه في النفى)) اه وولد أم الولد كولد المنكوحة؛ لأن ها فراشاء بخلاف 
الأَمَة؛ لأنها ۹ فراش ها اھ 
ا ت ت . ا ~ EM‏ 
٠٠٠۹‏ (قوله: فحالة علمه كحالة ولادتها) فتجعل کانها ولدته الان» فله النفي عند ابي 
حنيفة" ف مقدار ما يبل فيه التهنعة» وعندهما في مقدار مده النفاس بعد القدوم كماف 
"الفت" ٠‏ ا 
ا ۴ 0 -() 
ر۷٦٠٠٠٠]‏ (قوله: ليس على إطلاقه) بل هو مشروط بالشروط الستة المارة . 


ti If 


(۱) ص۱۹ ۴ہ در . 

(۲) "المنح": کتاب الطلاق ۔ باب في بیان اُحکام اللعان ۱/ق۹١٠/ب.‏ 

(۳) "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان .٠١١/٤‏ 

.بإ/٠١۹ "المنح": کتاب الطلاق ۔ باب قي بیان احکام اللعان ۱/ق‎ )٤( 

(ه) "الفعح": كتاب الطلاق ۔ باب اللعان ٠۲١/٤‏ بتصرف. 

.٠١١/۲١ "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق - باب اللعان .٠١١/٤‏ 

(۸) "الشرنبلالية": کتاب الطلاق - باب اللعات ۳۹۹/۱ (هامش "الدرر والغرر"). 


(۹) المَولة 7[ 2 ] قوله: ((فستة)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س  . ۴٤١ ٠‏ ___ حاشية ابن عابدين 


(نفى أول التوأمَيّن وأَقرٌ بالشاني حت إن لم يرع لتكذيبه نفسَة (وإن عكس 


gr 


لاعن إن م يرجحع لقذفها بنفيه O E O‏ 


٠٥۰۸‏ (قولة: تی اول التومین) ‏ تشنية ت توم فوعل» والأشى: توأمة وال مجحمع: توائ وتوا 
کڈخان» ڪا وهما ولدان بين ولادتهما اقل من ستة 3 أشهرء ا 

٥۰۹4‏ (قوله: ن م و به لأنه ر عو بالشاني يلاعِن. اه 
وذكر "الرّحمئً": (رأدً هذا القيد م يذكره في "البحر" و"النهر" و"الدرر" و "امتح" وغيرهاء ولا هو 
شرح اللتقى"» و ا من الكاتب؛ لأنه باقراره اني E‏ ۳/ق۳۷۱/ب] نفسه بنفي 


(Tn nm 
ي‎ 


الأوّل؛ لأنهما من ماء واحاٍٍ فصار قاذفا» ورجوعة لا سقط الح عنه)) اھ. 
10۷3 (قو: : کیب ۾ نفس أي: يإقراره الثاني وهذاعلة لقوله: هت 


10۰17[ و Cl‏ بان اق الول ا التاني. 
]10¥[ (قولة: إل م ترحع) لاه ا لا يلاعِن E‏ اه م ا 
تفس وهذا صحیح مواق لما مر ولما یأتي"" قریاء فانهم. ) 
٠٠٠۷‏ (قولة: لقذفها نفيه) علة لقوله: ((لاعن)). اھ "ےک I‏ 
(( لا یقال: توت نسب الأول معت باق بعد تفي الان فباعتبار بقائء شرعاً يكوك مكذبا فة 
بعد تفي الثاني وذلك يوحب الحد ا ESE‏ وثبوتة مر كمي واد 
لا بحتاط في إثباتهء فكان اعتبار الحقيقة هنا متعياً لا ا لحكمي )) اه وقولة: ((وذلك يوحب الحدّ) 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة((توم)). 

(۲) "ابحر": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان .٠۴۲/٤‏ 
(۴) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ق۱۹۹/. 

./۱۹۹٩ق "ح": کتاب الطلاق _ باب اللعان‎ )٤( 

(ه) المقولة ]٠١۰٤۸[‏ قوله: (روإن آكذب نفسه حد)). 
)٩(‏ في المقولة الاتية. 

(۷) "ے": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ق۱۹۹/أ. 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق - باب اللعان .٠١۷/٤‏ 


ال لاقن ج دی و ب سے ااتاللان 


E E‏ لأنهما من ماء واحاٍ. 
(ولو حاءعت بثلاثة من بطن واحدٍ فنفی) الثاني وأقَرً بالأول والقالث لاع 
وهم e‏ ولا ف الأول و رالثالت وق بالثاني eR SS aS‏ 


يويد ما قال 1" : : ((من أنه لو رجحم aa‏ ولا ينافيه ما قي "البحر" عن "الفح" : (رين 
أنه لو قال بعد نفي الثانى: هما ابناي» أو ليسا بابیٰ فلا خد فيهما)) اه؛ لعدم الرحوع ی ا 
وعدم القذف ف الثاني» ففي "الفح" : ((ولو قال بعد ذلك: هما ولداي ERE‏ 
صادق لثبوتِ نسبهماء ولا یکو رجوعا؛ لعدم إكذاب نفسيهء بخلاف ما إذا قال: كذبت عليها؛ 
للتصريح بالرجوع» ولوقال: ليسا ابي كانا ابنيه ولا يُحَد؛ لأ القاضي نفى أحدهماء وذلك نفي 
لتومین» فلیسا ولدَیه من وجي ولم یکن قاذفا ها مطلقا بل من وجی)) اه فافهم. 
Ne‏ لاعنَ) کذا فی "الف a‏ في "الجوهرة" عن "الوحيز"“ 
ومقتضى ما في "النهر "“ آنه يحَد» وعزاه إلى "الفتح"» وهو حلاف الواقع» فافهم. نعم قال 


(قولة: لن القاضي نقى حدما ٳڂ) في "السشدي" : ((هکڌا ي تسخ الفتح والظاهر ن الصّراب 
فيه : لأ القاذف وذلك لاد القاضي لا يفي النسب في كل الور كما سيأتيء وقد قال ني ا ولو 
قال: ليسا ابت کانا ابنيه ولا يحَد)) اه وفيه اَن موضو ع ما قي "الفتح": ((ما إذا ولدَتٌ ولدا نفاةٌ ولاعَنَ 


وقطعَ القاضي نسب ثم ولت آحرَ إٍ)). 


(۱) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ق٩۱۹۹/أ.‏ 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠١۲/٤‏ 
(۴) "الفتح": كتاب الطلاق - باب اللعان .٠١۷/٤‏ 
(( "الفتح": کتاب الطلاق - باب اللعان .١۲۷/٤‏ 
(ه) 'الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان .٠١۷/٤‏ 
)٩(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان .٠١۲/٤‏ 
(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب اللعان .٠١١/۲‏ 

(۸) 'النھر": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ق۹٤‏ ۲/ا. 
(۹) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب اللعان ٠١۷/٤‏ 


۹1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ١‏ حاشية ابن عابدين 


ګ 
1 ل 11 


و رة ر £ 1 
یحد وهم بنوه) کموت آحاهم» 1 
م ر .2 ر و و ب و as‏ 
(مات ولد اللعان وله ولد فادعاه الملاعن إن ولد اللعان ذكرا A‏ 


"الرحمئ": ررد ما هنا مُشكل؛ لان بإقراره بالتالثِ صار مكذبا نفسَة في تفي الشانيء فينبغي أن 
يُحَد؛ لأنه بعد الإكذاب م ببق محلا لاتلاعن)) اه. 

فلت و اشرات انه اام بالل کان إقرارا الكل فک ار اال کد لاقراره 
و فلم ا صادق غ في "الفح" السألة بقوله: 
((لأن الإقرارّ بثبوت نسب بعض الل إقرارٌ بالكلّ» كمَّن قال: يده أو رحلةٌ مني))» وقال: 
((وکذا ی ولد واحد إذا قر به ونفاه» ثم اق به لاعن ويلرَمةً)) اهھ. 

ر۷٠٠‏ (قولة: يح لأنه لّمّا تى الأول آرمَةُ اللعان فلمّا أقَر بالشاني صار مكذبا 
۳ق ۳۷۲ /] نفسته» فلزمَه ال ولا يقل رجحوعه بعد. 

10۰13( (قولة: کموت احدھم) قال فی "الف "": ((لو نفاهما فمات أحدهما أو قل قبل 
اللعان أرماه؛ لأنه لا يُمكِنٌ تفي الميْت؛ لانتهاقه بالموت واستغنائه عنه» فلا يتفي الحي؛ لأنه ‏ 
لا يفارقة» ويلاعن بيتهما عند "محمد" لوجود القذفي والعان يفك عن تفي الولد ولا يلاعِن 
عند "أبي يوسف"؛ لان القذف أوحَب لعنا يفطم السَّب)) اه ملخحصاً. 

قلت: واقتصرَ "الحاكم" في "الكاني" على ذكر الأول بلا حكاية حلافيء فعْلم أنه ظاهرٌ 


(قولة: والحواب أنه لا قر بالأوّل كان إقرارا بالكلٌ» فيكوك إقراره بالفالث إل) نعم إقراره 
بالثالثِ تأكيدٌ للأول» وليسٌ رجوعا بالنسية له» وليس فيه تكذيب نفسره بالنسبة لَه إلا أنه صارَ مُكذبا 
5 : . ار o e Tn ِ‌ 4 1t rt‏ 
لنفسره بالنسبة لنفى الثاني» وهذا مَحَّط إشكال "لر مى" فهو وجية. ومراد "المحشي" أنه لما كان 
الثالث تأکیدا لرل فکأنه موحد فلِذا لم يكن رحوعا. 
)١(‏ قي المقولة السابقة. 


(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب اللعان .٠١۷/٤‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب اللعان .٠١۷/٤‏ 


الج التاشزر . ن 0 هه ی ات اق 


يعبت نسب إجاعا (وإث) کان (أشی لا لاستغنائه بسب أبيه علافا هماء "ابن 


الرّواية عن الكل» فكان ينبغي ل "الشتارح" ذكر قوله: (ركموت أحدهم)) عقب قوله في المسألة 
الأولى: (رلاعَنَ وهم بنوة))؛ ليكون التشبية بثبوت السب واللعان نّا على ما ذكرَهٌ فإنه يقتضي 
عدم ل وهو حلاف ظاهر الرّواية» ويقتضي ا القول بعدم 
اللعان فالظًاهرٌ عدم اد اا 9 الان مقط ل ل م خد 

EE Ce‏ اللعان قال في "الببحر": ((ووّرث الأب 
منه اتفاقا؛ لحاجة الود التاني إلى ثبوت النسبي فبقاؤةُ كبقاء الأول)). 

aA‏ لاستغنائه) أي: استغناء ولد الأنشى بسنب أبيه؛ فإك ولد البنت سسب إلى 
أبيه» قال قي "البحر": ((قيّدَ .عوتها - أي: موت الأنشى المنفيّة - لأنها لو كانت حيّة ثبت نسَبُها 
بدعوةٍ ولدها اتفاقا)). 


ر م 
]2¥[ (قوله: حلفا هما) فعندهما شه 2 ا ا 


ټ 1 م ٤‏ ا ِء ت 
(قوله: فكان ينبغي ل "الشارح" ذكر قوله: كموت أحارهم إلخ) فيه أنه لو ذكرّه عقب المسألةٍ السابقة 
2 ت ر # gg 2 n ze‏ 2 2 ۶ر 
ليكوت التشبيه بثبوت السب واللعان لاقتضّى أن "الشمنى" قائل في مسألة الموت بثبوت النسَّب واللعان 
۳ ك َ TT‏ م 2 ع ُ م 
كالمسالة السابقة» مع أنه قائل بثبوت نسب الكل فقط» بدون تعرض لحكم اللعان صلا وعبارته على ما نقله 
ر م اہ ت 0 ج ۴ # 4 ر 
"ط" عن "الملتقى": (روفيه إشارة إلى أنه لو نفاهما ثم مات أحذهما قبل اللعان لزماه عند "محمد" جلافا 
ce 1^‏ م 7 َء ع 
د "بي يوسّف"؛ لان الذي مات لا يمكن تفي نسب لانتهائه باموت واسيغنائه عنةء وأحد التوأمين لا ينفصِل 
ا ا ړ ر رت د ص 
عن الآحر قى ثبوت النسّب. ذكره "الشمني")) اه فعلى هذا يكوك التشبية راجعا لما قبل فقط. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب اللعان .٠۳١١/٤‏ 


(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب اللعان .١٠١١/٤‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب اللعان .٠١١/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .__ ۸ حاشية ابن غابدين 


(فروع) الإقرارٌ بالولدٍ الذي ليس منه حرام كالسّكوت لاستلحاق نسب من 
لیس هنه» ا وفيه: ((متی وط لان بو حه ما ر ak‏ ا بالإاقرار أو 


و حتى قذفها جى بالولد فح 


]10۸[ (قولة: الإقرار بالولد إخ) قال عليه الصلاة والسلام حینْ نزلت الملاعنة: وا 
امرأةٍ دلت على قوم من ليس منهم فليست من اللو في شيء ولن يدها الله حنقة» وأا 
رجحل حَحَدَ وده وهو ينظْرٌ إليه احمَحَب الله عنه يوم القيامة وقَضَحَةُ على رؤوس الأولين 
والآرينّ» رواه "أبو داو" و "اتسائ" وني "الصحيحين" عنه عليه الصّلاة والسّلام: رمن 
اغى ابا في الإسلام غير أيه - وهو يعلم la‏ عليه حرام کذا في "القت" . 

18۰۸11[ (قولة: بوه ما) کعدم صلوح أحدهما للشهادق أو عدم الإحصان. 


.١١۲/٤ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ )١( 

(۲) احرجه بو داود (۲۲۹۳) في الطلاق _ باب في التغليظ في الانتقاء من الولد» والنسائي ۱۷۹/٩‏ في الطلاق - 
باب التغليظ في الانتفاءء والدارمي ٥۹۲/۲‏ في النكاح - باب من جحد ولده وهو يعرفه» والشافعي كما قي 
مسنده ٤۹/۲‏ ومن طريقه الحاكم ۲١۲/۲‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤.۳/۷‏ في الطلاق _ باب التشديد 
في إدخحال المرأة على قوم من ليس منهم» من طريق عبدا لله بن يونس (ح) 
وأخرجه ابن ماجه )۲۷٤۳(‏ ی الفرائض ۔ باب من انکر ولده. من طریق جحیی ین حرب و کلاهما ججهول عن 
سعيد المقمري عن أبي هريرة مرفوعا. 

(۳) أخحرجه البحاري )٤۳۲١(‏ في المغازي _ باب غزوة الطائف في شوال» ومسلم (1۳) )١٠١(‏ في الإيعان _ باب 
بیان من رغب عن آبیه وهو يعلم» وأحمد ۲۳۸/۰ وأبو داود )١۱١۳(‏ في الأدب - باب في الرجحل ينتمي إلى غير 
مواليه» وابن ماحه )۲٦۱۰(‏ في الحدود ‏ باب من اذعى إل غير أبيه أو تولى غير مواليه» والدارمي 1۹٤-1۹۳/۲‏ 
الو اب الي وی ل غ ر ون ا رر ادت ا چا ع 
دخول امنة عمّن اآعى آبا غير بيه واليهقي في "السئن الكبرى" ٠۰ ٣/۷‏ کتاب اللعان _ باب من اذّعى إلى غر 
بيه . كلهم من حديث آبي عثمان عن سعد بن ابي وقاص وبي بكر ة رضي الله عنهما مرفوعا. 

.١۲١١/٤ اتح : کتاب الطلاق  باب اللعان‎ (٤) 


إا الاش د د س 0 ج ت الان 


و ولا يني بعد ذلك)). تھی نسب التوامین م ا 
£ 2 £ 
عن توأيه وأمّهِ وأخ لأم فالإرث ثلاث فرضاً ورداء للام الد وللاخحوين الثلت» 


]0*۸1[ (قولة: ققدت تب الول آى: دا لان حَدَ قاذفها و و 
الولدِ من أبيه. 
[10A]‏ (قولة: فالإرٹ لاا إل الإرث: مبتدا بره محذوق (۲/ق ۳۷۲ /بع تقدیرة: 
ن أو يبت Sa‏ كمك مسمطاء وما ره هنا هو ما حرم به ف 
ال ا عن "شرح » وعزاه ف ا 8 قیل هذا إلى شهادات 
"اجامع" خالف لما ذکرّه © "الشتارح" في الفرائض: اا ر ف ا رت اخ 
لاأبوّين))» ومثلة في "سكب الأنهر" إلى "الاحتيار“ لکن نسب ek ٠"‏ ف 
الوط رل إل عاد ف ل 0 الت وشیا الكلام عليه 
ي الفرائض إن شاء الله تعاى. 
E‏ (قولة 5 د علیهم) اک بقدر حجصصهم یحص کڈ ا E‏ 
من ستة والردية من ثلاثق "س" . 


(قولة: وقي كلام العرّب: كمك مسَمطا) ي ا : ((قال "ابن شميل": a‏ 0 
NE‏ معنا مُرسلاء يعن به: ENG‏ ال ا 


.٠١١۲/٤ "البحر": کتاب الطلاق _ باب اللعان‎ )١( 

(۲) "النھر ": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ق٣٤‏ ۲/أ. 

(۳) "الیحر": کتثاب الطلاق ‏ باب اللعان .١١۲/٤١‏ 

)٤(‏ انظر المقولة [۳۷۳۱۸] قرله: ((رويفترقان !إخ)). 

(ه) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ فصل قي العصبات ٤/١‏ ۹. 
)٦(‏ "المیسوط": کتاب الفرائض ۔ یاب ولد الملاعنة 1۹۹/۲۹. 
(۷) المقولة [۳۷۳۱۸] قرله: ((ويفترقان إخ)). 

(۸) "ط": کتاب الطلاق _ باب اللعان ۲۰۹/۲. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ٠‏ ١ل‏ حاشية ابن عابدين 


ر ع ل 


وبه عَلِم أن نفيةُ يخرحهُ عن كونِه عَصّبة. قال : زاف خا قاق ا 
القطع ي كل الأحكام لقيام فراشهاء إلا في حكمين: الإرث والنفقة فقط a‏ 


(۰۸] (قول: ويه عم إل) قال في "البحر": ((وهدا بين أن قطعَ السو رىي 
التوأم؛ لأنه لوم يقطع نسَبهُ عن أحيه التوأم لكان عَصبة يأحذ لين وقطْم السب عن أحيه التوأم 
بالتبية ة لأبيهما e‏ ف "شرح التلعيصض" ¢( اھ. 

۰۸ (قولة: في كل الأحكا) فيبقى السب بين الول والملاعِن ل حق الشهادق 
والرّ كات والقصاص» والنکا» وعدم الحوق بالغیرء حتنی ا واد اس للآحر» 
ولا صرف زكاة مالو إليه» ولا يحب القصاص على الأب بقتلِيء ولو كان لابن لللاعنة ابن 
ولاروج بت من امرأة أحری لا يجو للابن أن 7 تلك البستي ولو اذى إنساكٌ هذا الول 
لا يصح وإ صدَقَهُ الولذ في ذلك ال ج 

۷ (قولة: لقيام فراشها) أي: نبوت كونها فراشاء أي: زوجة وق الولادةء قال في 
"الصباح: (( وکل واحا من وخی بُسمی فراشا للآحر کما سی لباسا))» قال فی 
ا ۳ ((لان في باللعان ت شرعا بخلاف الأصل اغ ةو مع کونه فلودا 
على فراش وقد قال الي 4 ر« الول لراش فلا يهر في حق سائر الأحكام)). 
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)١(‏ في "ب": ((قالرا))» وني "د" زيادة: ((قوله: قال» أي: صاحب "البحر")). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب اللعان .٠١۲/٤‏ 

(۳) في "": ((لابویهما)). 

.٠١۷/٤١ "الفتح": كتاب الطلاق - باب اللعان‎ )٤( 

(ه) "المصباح المنير": مادة((فرش)). 

.١١۹/٤ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان‎ )٦( 

(۷) أخحرجه البحاري ( )1۷١ ٠‏ بي الفرائض - باب الولد للفراش حر كانت أو أمةء ولفظه: "الرلد لصاحب الفراش"» ومسلم 
)١ ٠١۸(‏ في الرضاع - باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» والنسائي ۱۸٠/١‏ في الطلاق _ باب التغليظ في الانتفاء من 
الرلدء والترمذي )١٠١١(‏ في الرضاع - باب ما جاع في أن الولد للفراش وللعاهر الحجرء وابن ماحه )۲۰۰٠٢(‏ ي ع 
باب الرلد للفراش وللعاهر الححرء والدارمي ۹۱/۲ د ف النکاح ۔ باب الرلد للفراش» كلهم من حدیث بي هريرة ا 
ولي الباب عن عمر» وأبي أمامة» وعائشة» وعمرو بن شعيب عن أييه عن جحده» وعمرو بن خارجه» وعبد الله بن مسعود 
رضي ا لله عنهم. 


المروالغاشن. ٠‏ ے٠‏ اا ب تي ات الان 


د 2 ۶ a‏ ر ر 
حتى لا تصح دعوة غير النافي وإن صدقه الولد)) انتهى. 
قلت: قال "البهنسي": ((إلا أن يكون ممن يولد مغلة لله أو" اعا بعد 


ا ا ام © 
موت الملاعن))» فليحفظ وا لله أعلم 


۰A۸]‏ 10[ (قولةُ: 2 b‏ تصرح دعر غر الناف) اَم رة التافى تصرح و ولو کان النفى 
DST TT‏ 

]12۰۸۹[ (قولة: قال ا ل کذا رایت في شرح ال على 'اللتقى' غير معزي 
لأحد مح أن ذلك د ا عا و قال بعد نقله مامر و عن e‏ ((وهو 
مکل ق رت ان إذا کان الدعي ممن یولد ٣‏ /ق ٣۷٣‏ /] مله لمثله» وادعاه بعد موت الاعن؛ 


و و E‏ من اللاعِن» وثبوتة 
من مه لا ینافیه)) اه أي: لإمکان کونه وَطِنھا بشبهة» والله سبحاته وتعالی أعلَمٌ. 


it f J 1l‏ و"ط 


rE)‏ : بالواو بدل ((أو)). 

(۲) ((وا لله لای د و ټپ وط 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق _ باب اللعان .٠١۹/٤‏ 
)٤(‏ "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب اللعان ٠١۷/٤‏ 
(ه) المقرلة ]٠١١۸١[‏ قوله: (رفي كل الأحكام)). 


o4۲ 


قسم الأحوال الشخصية س ٣٣‏ حاشية اين عابدين 


#لإباب العنين وغيره) ۰ 
(هو) لغة: من لا يدر على الحماع» فيل ععنی مَفعول» جمة: e‏ 


شروع في بان من به مرضن له نعل باشکاج. 

۰ (قولة: وعیرع) الأولى: ومحوه من کل مّن لا قر على حماع زوحته» کالجبوب 
والخصي» والمسحورء والشيخ الكبي والشکاز كشَداوٍ بين مُعحَمةٍ وزاي: من إذا حدث المرأة 
رل قبل أن يُخالطهاء "قاموس"”'. 

٠۰۹7‏ (قولة: الجحماع) أي: حماع زوجته 1 غررهاء فهو أ يِن المعنى الشرعي 
الآتي 2 

104۲7( (قولة: عل .معنی مفعول) هذا مب على أنه ن عن می :جس لا ن عن 
معنى: أعرَض قال ي "المصباح (رقال "الأزح "): ر عا قبل المرأة 
عن ين وشيمال» أي: يعض إذا أراد إيلاجحة. والعنة ت حظیرة للإبل والخيل» فقول الفقهاء: 
((لو عن عن امرأي) مُحرَجٌ على المعنى الثاني دون الأوّل؛ لأنه يقال: عَنٌ عن الشيء ين من باب 
ر ار إذا عرض E‏ وججوز أن يقرا بالبناء للمفعول)) اه. 

وذكر أیضا: (ران قول الفقهاء: ((به عِنة)) - وقي كلام ا 2 ما يشبهه - كلام 
ساقط والمشهور: رل عنين: کک التغنين والنينة")). 

[۰۹۳] (قو ا : عن ب بضّم أو له وانيهء فاده "سر" . 


(1) "القاموس": مادة((رشکز)). 

(۲) ص٣٣۲‏ " ذز" 

(۳) "المصباح المنير": مادة((عنن)) بتصرف. 

.١١١/١ "تهذيب اللغة": مادة((عن))‎ )٤( 

(ه) "الصحاح": مادة((عتن)). 

ل : ((الينية))» وفي "": ((العنة))ء وما أئبتناه من عبارة "المصباح المنير". 
(۷) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العنين 4 


ارغ الاش س ي ۴ ص بات ال نور 

وشرعا: (مّن لا يقر على حماع فرج زوجت) د يعي: لمانع منه ککبر م سین أو سيحر؛.. 

]£ 12*7[ (قولة: على ماع فرج زوج آأي: مع وجحودالالة اء کات تقوم ألا 
حرج م الذبرء فلا يحرج عن العنة بالإدحال فیه» حلاف ل "ا بن عقيل ٠"‏ من الحنابلة ا لال 
الإدحال يه وإن كان هد لكه قد يكون منوعاً عن الإدحال في الفرج ليحر وار ايضا مالو 
قدَرَ على جماع غیرها دونهاء أو على اليب دون البكر. وف "المعراح": ((إذا اول الحشفة فقط فليس 
ونين وب کان مقطوعَها فلا بذ ِن إيسلاج بقيّةٍ الذ كر)» قال NE‏ ((وينبغي الاكفاء 
بقذرها من مقطوعهاء و م أَرَّ حُكم ما إذأ قطعت ذ كر وإطلاق ابوب يَشملهء لكن قولهم: لو 
رَضييَت به فلا جیار ها نافیه» وله نظیران» أحثهما: لو خرب الستأجر الدَان الثاني: لو امف 
TYTE/Y]‏ ب[ البائع ابي قبل القبض)) اه ا فانه لن لهذ فسخ الإجارة ولا ارحوع الشەن. 

a‏ : انع منه) أف ففط» اا ا ا کنا 
کما یأتی» IA‏ 


ا 
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۰۹ (قولة: و سيحر) قال في E‏ ((فهو عِنين ي حق مَن لا يصلٌ إليها؛ لفوات 


2 ف ا فان السحر عندنا ع و حوده ا و ر ک في "حيط )) آھ. 


باب العتين و 
(قولة: وأحرَج أيضا: ما لو قدَرَ على ماع غیرها إل حقة: ((وأدحل إ))؛ إذ مَنْ قَدَرَ على 
حماع عير زوجته لا على جماجها داڃل ي العنين ا حارج. 
(قول "الشارح": 2 ماني نه إڂ) الظاهر آنه لا حاجحة هلرو الناية» فإ كونها رتقاءَ لا پر بحه م 
نة غنیناء و إن کان لا يت ها ايار لوحود الماع منها أيضا فشرط ايار ها أن لا يوحَد امان منها. 


)١(‏ هر أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل اليغدادي الظقري الحتبلي اكلم رت١٠‏ ٠ه).‏ ("سير أعلام النبلاء" 
۹ ع "منهج الأحمد" ۲٠۲/۲‏ "شذرات الذهب" .)١۸/١‏ 

(۴) "البح ": کتاب الطلاق ۔ باب ل وغیره ۱۳۳/٤‏ بتصرف. 

)۳( کاب الاق باب العين ۹/۲ 

.٠١۳/٤ "البحر": کتاب الطْلاق ۔ باب الین وغیره‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية _ .س ۴٤‏ _.. حاشية ابن عابدين 


ال لا حيار ها للمانع a‏ 
(إذا وَحَدّتٍ الرأة زوحَها جبوبا) أو مقطوع الذكر فقط أو صغيرَهُ حدا كالزر 
ولو قصيرا که یکنه إدخحاله داحل الفرج فليس ا الفرقة") ا و فيه ر2 0 E‏ 


> ا ا اکر کے ا که ا )9( 
ر۹۷٠‏ (قولة: إذ الرتقاء) أي: ال وحَدّت زوحها جحبوباء والقرناء مثلها كما يأتي . 


م 
ررق لل 


٠۰۹۸‏ (قولة: مجبوبا) في "المصباح": ((حبیتة با من باب قتل: قطْعتة» وهو مَحبوب 
بن ابلحباب بالكسر: إذا استوؤصلت مَذاكيرة) ا فالصدر هو الحب» والاسم هو الحباب» 
فافهم. والمذاكير: حَمْع ذکر» ولمرادٌ بها: الذكٌ وال خصیتان تغلیبا. 

٠٠۰۹(‏ (قولة: أو مقطو ع الذكر فقط) قال في "النهر": (رو م يذكروه» والظاهر أنه 
یعطی هدا الحکي) اه وهذا لا وة فيه. 

٠٠٠٠٠‏ (قولة: أو صغبرم بهاء المي أي: صغيرً الذكر» وقولة: ((حدا)) أي: نهاية 
ومن اسیا 

٠٠٠٠١‏ (قول: كالرر) بالراي المكسورة: واحد الأزرار. 

٠٠١‏ (قولة: وفيه نظَل شار إلى ما قله "الشرنبلال" في شرج على "الوهباية": 
(( أقول: عا حال ورن جال ال لإمکان زوال عنتټه فيصل إليهاء وهو مستحيلٌ هنا 


)١(‏ "الخانية": كتاب الدكاح _ باب في ذكر مسائل الهر - فصل في العنين 4٠۲/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى انندية"). 
(۲) ي "د" زيادة: ((هکذا نقله في "شرح النقاية" عن "امحيط"» مدني)). ق٤‏ ٠۲/ب.‏ 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق - باب العنین وغیره .٠١۳/١‏ 

' ((وفیه نظر)) ساقط من‎ )٤( 
قوله: ((غير رتقاء وقرناء)).‎ ]١١١٠١۸[ (ه) المقولة‎ 

)١(‏ 'المصباح المنير': مادة((جحيب)). 

)¥( "النھر": کتاب الطّلاق ۔ باب الیِنین وغیره ق٠ ./۲٣‏ 
(۸) "المصياح المنير ": مادة((حدد)). 


ر 


الجزء العاشر ٥‏ و ا باب الحثين وغيره 
وفيه: ((احبوب کالعنين إلا فى مسألتين: التأحيل وججيء الولد)) (فرق) الحاكم.. E‏ 


فحکمه حکم احبوب بجامع أنه لایمکه إدحال آله القصيرة داحل الفر ج» فالضرر ا لحاصل للمرأة 
به مساو أضرر اجبوببء فلها طلْبُ التفريق» وبهذا ظهَرَ أن انتفاء التفريق لاو حةله» وهو من 
"ال فلا يسم )) اه. 

قلت: لکن : ينفرد به صاحب "القنية"» بل ا ف "الق وال غين . "الحيط" 
والأحس الحواب بان المراد بداحل الفرّج تهايتة المعتاد الوصول إليهاء ولذا قال في "الى ": 
((و اغ ان إذا کان لا یک( إدحالة أصلا فاته کاجبوب؛ لتقییده بالداحل)) اه وقدمى“ 
ما هو صریح في اشتزاطر إدحال الحشفة. 

٠٠٠٠۴‏ (قولة: إلا في مسألتين: التأحيل وعَجيء الول أي: أن امحبوب لا يُوجَُل بل 
فرق في ال حالء وللت ا ا التفريق ل بط انوت کا يأتي"» وزاد ي "البحر ٠"‏ 
مسالتین أيضا: أنه فرق بلا انتظار بلوغه ولا انتظار صحيهِ لو مریضا. 


r ص‎ 


۴ Jit اجنين ن اة‎ e وهو طلاق بائن‎ E (قوله: فق‎ [101: ٤ 
ول‎ E )/ ٣۷٤ /ق‎ ٣ وھا کل اللهر» وعليها ا ِن نحللا بها عنده» وعندھما‎ 
. ا "دائ"‎ 


() "القنية": كتاب النکاح ۔ باب في السب والعنین ق۳۷ /ب. 

(۲) "الفتح" : كتاب الطلاق ۔ باب اجنين وغیره .۱۲۸/٤‏ 

"الر : كاب الطلدق. باب لن ر غر ۴۴ : 

.۱۳۳/٤ "البح ": کاب انمادق باب العنين وغیره‎ )٤( 

() في "م ": ((لا عکنه)). 

)١(‏ المقولة ]٠١١۹٤[‏ قوله: ((على جماع فرج زوحته)). 

(۷) ص۲۳۸ وما بعدھا ”در '۔ 

ال کاب الطلدق ع بات الي ور1۴6 

(۹) "البحر": کتاب الطلاق - باب العنین وغیره ٠١٤/٤‏ . 

)١٠(‏ الخانية : کتاب التكاح - باب لي ذ كر مسائل المهر - فصل لي ا ۱ ر(هامش "الفتاوی اهندية"). 
(1۱) 'البدائع": کتاب النكاح - فصل: وأمّا بیان ما یبطل به الخیار ۳۲۷/۲ بتصرف. 
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بطأبها لو رة بالغة غير راء وقرناي وغير عالمة جاه قبل اللكاح» وغبرً راضية 


ص 


ت : 


01۰07 (قولة: بطلبها) هو على التراحي کیا ا 

EE U ee‏ فا لتیار لمو لاھا“ کما يأتي متا 

٠١٠٠۷‏ (قولة: بالغة) فلو صغيرة اتر بلوغها في ابوب والونين؛ لاحتمال أن ترضّى 
بهماء "بعر" وغيره وأمّا العقل فغيرٌ شرطء فيفر بطب ول انحنونة أو من ينصةُ القاضي» كما 
٤‏ الف ET‏ 

101۰۸3[ (قولة: غير ر وقرنا اما هما فلا جيار هما؛ لعحقق المانع ا کا 
ولأته لا حى هما في الحماع» وني "البحر" عن "التتارحايّة": (رولو اتلفا في كونها رتقاءَ 
بُريها النسات)). 

٠۵٠٠١‏ (قولة: وغيرَ عالمةٍ اله إل أمّا لو كانت عالمة فلا جيار ها على الذهب كما 


ّ }۰ 1( . ا ع e‏ 
يأتي » وکذا لو رضي به بعد النكاح. 


(۱) ص۹٤۲‏ "در". 

(۲) ی "د" زیادة: (رلأن الولد له)). ق٤۲۱/ب.‏ 

(۳) ص۹٤‏ ۲ "در" 

.٠۳۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق د باب العتین وغیره‎ )٤( 

(ه) نقول: الذي ف "الفتح": (رطلب ول الزوج احنون أو سن ينصبه القاضي خحضماً عنه))» ولم يتعرض في "الفح" 
نون الزوجحةء أو مطالبة ولهاء أو من ينصبه القاضي ا ا واللّه أعلم. انظر "الفتح": کا الطدقء باب 
العنین وغیره .۱۲۹/٤‏ ا ا 

E TED 

کک در 

ای 2 کاب طاق ات العنين وغیره ۱۳٣/٤‏ . 

.ه١‎ ٠١/٤ "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل السابع والعشرون تي العنين والحبوب والخصي‎ )٩( 


ا( ص۹٥۲_‏ ا 


الجزء العاشر ن ا ا ی بات الن وغ 


ولو البحبوب صغيرا لعدم فائدة التأحيل' “ (فلو ُب" بعد وصولِه إليها) مره (أو 


]٠۰(‏ (قوله: ولو الحبوب صغررا) فيد با حبوب لأنٌ العنينَ لو كان وا ا ا 
u‏ 
کمامر 


وشمل إطلاقه انون باون ففى "ال "° عن "الف" : ((لو كان أحدهما جحنونا فإنه 
لا يؤر إلى عَقلهِ في لحب والنة لعدم الفائدة ويفرق بينهما في الحال في الحب وبع التأجيل في 
ّ £ ب م و ا ۴ ٠‏ م رم ر م و د 
٤‏ لال ل عل اھ قال فی ا دار يجن رشق هل تقر 
e Ca‏ وصَحَحَ في 'البدائع ران ُ 
لا يۇحل؛ لأنه لا ملك الطلاق e)‏ لک فی "الہ "© عن "المعراج" : ((ويۇهل الى هنا للطلدق 
في مسألة المحب؛ لأنه مُستحَق عليه» كما يُوْهَل ليتق القريب» ومنهم من حعَلهُ فرقة بغير طلاق»› 
لأول ا ص) آه. 
)١(‏ في "د" و"و": (رالتأحير)). 
(۲) في "ب": ((حن)) وهو تحريف. 
(۳) المقولة ]١١١٠١۳[‏ قوله: ((إلا في مسألتين: التأجيل وجحيء الولد)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الاق بات العنين وغیره ATT‏ 
)٥(‏ نقول: عبارة "الفح ": ((ولو وجحدت زوجها انون ینا فحاصم عنه ولیه يحل لسنة؛ لان الجنون لا يعدم الشهوة» 
ادف مال واه وبا وظلیت الفرقة من يخاصم عله ولي فانه لا فائدة من انتظار هة ول جا ال 
نب القاضى عنه حصماً وفرق للحال)) فظهر أن صاحب البحر تصرف في عبارة "الفعح" في قوله: ((ولو كان 
أحدهما بحنونا)) إذ الحكم فيما لو وحدت هي زوجها جحنونا فقط» وا لله أعلم. انظر "الفح : كناب الطلاق _ باب 
العنین وغیره ۱٠۹/٤‏ . 
)٩(‏ "التھر": کتاب الطّلاق - باب النین وغیره ق٦٤ .٠/۲‏ 
(۷) 'البدائع": کتاب النکاح - شرائط حواز النكاح ونفاذه - فصل: ومنها خلو الزوج ۳۲/۲ بتصرف» معزي إلى الكرحي. 
( لسر 2 تاب الطلاق - باب العنين ST‏ 
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لم ن 3 


ا الوصول (لا) يفرق لحصول حَقها بالوطء مرَة. 
TT‏ بول ولم تعلم به فادٌعاه e‏ 


( قتمة) 
E N NI RC E‏ 
إل غور خير اله لاه يام عند الضرورق خا 
a N o4/۲‏ 0 لاقضای 
"بحر" عن "حامع قاضي حان"» ويام ٳذا ترك الديانة متعتتاً مع القدر ةٍ على الو طی E‏ 
]121۲[ و وقت العقدي ويد به ليثبْت الخيار ها. 
: ((وأّت القاضي نسَبَه)» فلو 
اتی بالعطف ل ار كاكة» قال n‏ ((وإنما قي بالدعوی E‏ وهم أ 
لا عا سمت دعواةُ صرعاً سقط حقهاء وإلاً وت السب منه لوقف على العوى 


191۹۳7[ (قولة: ادا ت نسبه) الذي ف "الا اة ٤‏ 


کا ف 
OC N PT CG EET‏ 
الحاكم": ((والخصی کالصحیح فى الولد والعدة و كذا الحبوب إذا كان يترل» وإلا م يلرم الولد» 


را "الخانية": كتاب التکاح باپ ي ذكر مسائل الهر - فصل في العنين ١‏ بتصرف» (هامش "الفتاوئ المندية"). 
(( "البحر": كتاب الطّلاق - باب العنين وغيره ٠٠١١/٤‏ . 

)۳( شرح الجامح الصغير": كتاب الطُلاق ۔ باب اجنين ق٣٣۱‏ /ب. 

۲ "ط": کتاب الطلاق - باب العنين‎ )٤( 

(ه) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل السابع والعشرون في احبوب والينين والخصي ٠۲/١‏ 

() "ط": کاب الطلاق ۔ باب العتین .۲٠۰/۲‏ 

(۷) "الفتاوی الهندية": كتاب الطلاق - الباب الثاني عشر في ا ۲/۱ 

(۸) في المقولة الاتية. ) 

(4) "البحر": کتاب الطلاق ٠١١/٤‏ . 


او لار ,سے ا ج اال وة 


ثبت سه ثمّ عَلِمَتٌ فلها الفرقة» "تاتارحانية". ولو وَلَدَت (بعد التفريق إلى ستتين 
بت نسب لانرال بالق (والتفریق) باق (غاله) لبقاء حه (ولو) کان (عٍنینا 
ّل التفريئ) لزوال عِنته عن بوت نسب ا بطل التفريق بالبيةٍ على إقرارها 
بالوصول قبل التفريق لا يله ا ف نظر "الریل a ٩"‏ 


فكان .منزلة الى في الولد والعد). 

(قولة: ثي نسي أي: إذا حلا بهاء قال في "التتارحانيًة": ((ولو كان الرّوج 
بون القاضي بیتهماء فحاءّت بولد لأقلٌ من ستة أشهر من وقت الفرقة زمه الولد حلا بها 
أو م يحل وهذا عند "أبي يوسف"» وقال "أبو حنيفة": يمه إلى ستتين إذا اا و ف 
ماضية بلا حلاضي). 

(111] (قولةُ: قبل التفريق) ا د ((إقرارها)). 

10117[ (قولة: لا بعدَه) أي: لا يطل التقريق لو قرت بعدهٌ أنه کان وصل إلیھاء "بحر" 
فلا خاحةإل إفانة E‏ هناء فافهم. 

19۹1۹۷7 (قولة: لته ای باحتمال کذربهاء بل هي به منناقضة» افتح 

٠ه‏ (قولة: سقط نر "الريلعي") هو (رأنّ الطلاق وفع بتفريقي وهو بائ فكيف 


(a) 


ر اة f A,‏ 
افق 


(قولة: وهذا عند "أبي يوسّف" إل) يظهَرٌ أنه لا جلاف في المسألتينء ف "أبو حَنيفة" يُوافِق "أبا 


يو سف" NG‏ و ا 


(۱) فی "ب": ((نبت)) وهو تحريف. 

() 'تبین ا لحقاتی"؛ کتاب الطلاق ۔ باب العنين وغیره ۲۲/۳ . 

(۳) "التاتر حانية": كتاب الطلاق . الفصل السابع والعشرون في ابجبوب والس والخصي .٠۲/٤‏ 
)٤(‏ "البحر": کتاب الطلاق - باب العنين وغیره ۱۳٤/٤‏ بتصرف. 

(ه) "الفتح": کتاب الطّلاق ۔ باب النین وغیره ۱۲۹/٤‏ بتصرف. 
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(ولو وجحدته عنینا) E O‏ 


بطل بثبوت النستبو؟! ألا رى أنها لو ارت بعد التفريق أنه كان قد وصَلَ إليها ابيط 
التفريق)) اه. 

وجوابه: أن ثبوت السب من الجبوب باعتبار الإنزال بالسّحقء والتفريق بيتهما باعتبار 
خب وهو موجود بخلاف ثبوته من العنين؛ فإنه يَظهرٌ به أنه ليس ونين والتفريق باعتباره 
بخلاف ما استشهد به من إقرارهاء واي ف إبطال القضاء؛ لاحتمال كذبهاء فظْهرَ أن 
ايحت عيذ كما قي "فتح القدي "'“ "بعر ". 

قلت: لكر قد يقر به أن السب يت من العنين مع بقاء عت اسح أيضا أو بالاستدخحال» 
فلا يلرم زوال عنته به» الله إلا أن يقال: وحودُ الآلة دليلٌّ على أت الول حصَلَ بالوطي؛ لأنه 
الأصل الغالب» فلا ير إلى النادر ا 

(19۹] (قولة: ولو i,‏ أي: لو و دت ال اة کر الرتقاء- كما مر في زوحة 
بوب - زوحَها ولو معتوها" فيْوحل بحضرة حصم عنه كما ق "ليحر" ويشازط لتأحيل قي 
ا محال کونۂ بالغا أو مراهقاًء وکونۂ صحیحاء وغیرً متلبس ۲/ ق۷٣‏ بیاحرام كما سيأقي. 
وشَيلٌ ما لو وص إليهاء ثم أبانهاء ثم تروَحَها و م صل إلبها في النكاح الثاني؛ لتجددِ حى الطالبة 
بكل عق كما في "البح ر" . 

(قوله: عنینا) ومقلة الشکار کما م 


)١(‏ "الفتح": کتاب الطٰلاق ۔ باب الین وغیره ۱۲۹/٤‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": کتاب اق اب الي وغیره ۱۳٤/٤‏ . 

(۳) أي: وجدته عتينا ولو معتوهاًء ولي "م": ((متعوهاً))» وهو تحريف. 
)٤(‏ "البحر": کتاب الطّلاق - باب العنین وغیره .٠٠١/ ٤‏ 

)٥(‏ ص٦٤۲‏ 'در". 

() "البحر": کاب الطلاق - باب العنين وغیره .۱۳۹٣/٤‏ 


(۷) المقولة ]٠١۰۹۰[‏ قوله: ((وغیره)). 


الو الاش .ب اي 4 س بي ات لوغر 


هو من لا يصيل إلى النساء رض أو کبر سیحر» ويسى المعقوت "وهبانية". 


(أو - حصا لا نتشر کر فان اتشر ر SO e‏ 


N TS‏ لنساء إل فا مه ل ا مراد هنا 
فهو من لا يقر على حماع فرج زوجتهِ مع قيام الال مرض به كما 0 OT‏ 
الجملة كما أفاده 11 REP‏ 
[1o1]‏ (قولة: لرض) أ مرض الينة e ae‏ 
الجسد فلا يناف ما ياد N a‏ 
للأعضاء حتی حل به فتورٌ في الآلة تأسَل. 
(۲۳ (قولة: أو سیخر) زاد فى "العناية"“: ((أو ضعف في أصل حلقتهء أو غير ذلك)). 
مطلب لفك المسحور والمربوط 
(فائدة) 
تقل "ط "عن "تبيبن الحارم e‏ وهب بن م اله ا تع لحور 
DG‏ 
ویغتسيیل بالباقي» فإنه زول بإذن | لله تعالى)). 
f]‏ 21[ (قولة: أو حا ت الغا من نزع خحصیتاه وبقي د فعیل .ععنی مفعول» 


(۱) أي: في شرحها: "تفصيل عقد الفرائد": کتاب الطلاق ق٤‏ ۹/أ. 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق _ باب العنین وغیره .٠١٤/٤‏ 

( ۷ ضا ا در 

1/۲ "ط": كاب الطلاق - باب العنين‎ )٤( 

)٥(‏ ص٦٤‏ ۲ "در" 

.)" (هامش 'فتح القدير‎ ۱۲۷/۲٤ "العناية' ا الطلاق _ پاب العنين وغیره‎ )١( 

(۷) "ط": کتاب الطّلاق - باب العتین .۲٠١/۲‏ 

(۸) هو بو عبد الله وهب بن منبّه الأبناوي اليماني الذماري المشعاني (ت٤ ١‏ ١ه).‏ ("سير أعلام التبلاء" ٤٤/٤‏ ه»› 
"شذرات الذهب" .)۷۳/١‏ له كتاب "التيجان" ولم جد هذا الخبر فيه» ولعله في كتبه الأحرى الي لم تصلناء وا لله 


أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية ٣.‏ ت احاشية این غابدین 


ا ا ا 
مطلب في عطفب اخاص على العام 

ه٠٠٠٠‏ (قولة: وعليه إخ) أي: على التقييد بقوله: ((لا ينتشيل). والراد اجواب عن اعازاض 
'البحر": ((بانه لا حاحة إلى عطفِه على العنين لذحوله فيه))» فأحاب: ((بآنه مِن عطف الخاص 
على العاً))» لك لا بد له من نكتقي كما في عطف حبريل على اللائكة لزيادة شرفو ويها 
بقوله: (رلفائی))» آي: حفاء دُعوله فيه سيب تسميوٍ باسم حاص وما كان المشهورٌ في 
ET O E NT E O A‏ 
أحاب بأته سامح للفقهاء والتسامح: استعمال كلمة مكان أحرى لا لعلاقة وقرينة لك فيه أنه 
وقعَ ب: أو في الحديث الصحيع": رومن كانت هجرتة إل دنيا يُصيُها أو امرأوٍ ها 
TY‏ ه اش کیا یت ورادا د اخ 2 ثم ليْرح 


ا ا ا ق 
ذبیحته ولیجد شفرته )). 


)١(‏ "النهر": کتاب الطلاق ۔ باب العنین وغیره ق٦٤‏ ۲/إب. 

(۲) "المصباح المنير": مادة((حصي)). 

(۳) تقدم تخريجه في المقولة ]١١١١٠١[‏ قوله: ((أو حدودين في قذف)). 

)٤(‏ احرجه احمد ۱۲۲/۶- ٠۲١-۱۲۲‏ ومسلم )١۹٠٥١(‏ في الصيد والذبائح - باب الأمر بإحسان الذبح والقتل 
وتحديد الشفرة» وأبو داود )۲۸٠٠١(‏ في الأضاحي - باب اي النهي أن تصَبَرَ البهائم والرفق بالذبيحة» والترمذي 
)١٤١۹(‏ تي الديات ‏ باب ما حاء ثي النهي عن المثلةء والنسائي ۲۲۷/۷ في الضحايا - باب الأمر بإحداد الشفرة. 
وابن ماجه )۳٠۷١(‏ ف الذبائح - باب إذا فحتم فأحسنو! الذبح» والدارمي ٠۲/١‏ بي الأضاحي - باب في حسن 
الذبيحة؛ وابن أبي شيبة في "المصنف" ٤۳۳/١‏ في الديات - باب المخلة في القتلء والطيالسي ني "مسنده" »)١١١۹(‏ 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ۱۸١ ۱۸٤/۳‏ في الحنايات - باب الرحل يقتل رحلا TES‏ 


حدیت شداد بن اوس ضيه مرفوعاء وقال الترمذي: صلا حديٹ حسن صحیح. 


o4۲ 


الا الاش د ۴ .ك اب )لوغر 


س لاشتمالها على الفصول الأربعةء ولا E‏ بتأجيل غير قاضي البلدة 


ه 
و nr uDbDoanRnannrGnSNKHECHNHOCGCH GDS ERDSHEDRCECENH Gh HDOEOSEHED EVENS FEy‏ 


ج 


مطلب في طبائع فصول السنةَ الأربع 

(قولة: لاشتمالها على الفصول الأربعة) لأن الامتناع ل معازضة أو آفة أصليّة 
فان كان من عة معترضة فإمًا عن غلَبَة حرارةٍ (۲إقه۲۷/ب] أو برودةٍ أو رطوبة أو ييوسيق 
السنة تشتيل على الفصول الأربعة فالصيف حار يابسً» والخريف بار ياس وهو ردا 
الفصول» والشتاءُ بارد رطب والرّبيع حار رطب فإ كان مرضة عن أحد هذه تم عِلاحْة في 
الفصل المضاد في ار ِن کيفيتين قييم في بحمو ع فصلون مضادَينء فکات السة ام مسا ف 
به الحالٌ» فإذا مضت و لم صل عرف أنه بافة أصاية» ف إذ قد يمتد سنين بآفةٍ معازضة 
كالمسحور. فالحق أن التفريق إِمّا بعلَبة ن عدم زواله لرمانتهء أو للآفة الأصيّة» ومضي اة 
موب لذلكء أو هو عدم إيفاء حقهاء والسنة حلت غاية في الصّبر وإبلاء العذر شرعاء مامه 
ف ا 

٠٠٠۷‏ (قولة: ولا عِبرة بتأحيل غير قاضي البلدق لأ هذا مقَدّمة أمر لايّكون إلا عند 
القاضي› CT UD E CNET WY‏ 
عن "الخاة" ولا يعتبر تأحيل غير الحاكم کائنا من کان» "ف" وظاهره: ولو a‏ 
E ET‏ ((ولو عَزل القاضي ا ےل غل التأحيل الأوّل)). 


(۱) انظر "الفتے": کتاب الطّلاق - باب الینین وغیره .٠١۹/٤‏ 

(۲) "الولوالجية": كتاب التکاح ۔ الفصل الرابع في الرضاع والعنين وامحبوب واخحتلاف الزو ج والمرأة ق٦٠‏ إب. 
(۳) "البحر": کتاب الطٌلاق - باب الینین وغیره .٠٠١١/٤‏ 

)٤(‏ "الخانية": کتاب النكاح - باب يي ذكر مسائل المهر - فصل في العنين ۲/١‏ رهامش "الفتاوى المندية"). 
)٥(‏ "الفتعح": کتاب الطٌلاق - باب العنین وغیره .1۲۸/٤‏ 

.٠١٠/٤ "البحر": کتاب الطّلاق - باب الینين وغیره‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية ٤٤١  __‏ _ _ حاشية ابن عابدين 


بالأهلة على المذهب» وهي ثلائمائة وأربعة وخمسون يوما وبعض يوم» وقيل: شَمسية 
e‏ 3 ر £ م ص ۶ 8 ٤ a‏ اا 2 4 
بالایام» وھی أزید با-حد عشر یوما قیل: و به یفتی › ولو أجل في ناء الشهر TE‏ 


]1931۸[ (قولة: بالأهلة على اهي وجحهه ان الفابت عن الصحابة كعم وغيرو اسم 
السنة» وأهل الشرع انما تارفن الأشه والسن العا فاا اطلق ال ان ف ذلك ا 
م صر حوا جنلافی "فت" . 

]10۱۲4[ (قولة: وبعضٌ يوم) هو ثمان ساعاتٍ وتمان وأربعونً فة ف وذلك 
لث يوم ا 

7 وة وقیل: ا احتاره اس ا ال 
و"ظهير الدين"» وهي رواية ا عن "أبي حنيفة'» ا 
للعددية» وهي اا و ا ا 
¥09۳137[ (قولة: وهي ازل بأحَد عَشَرَ يوما) أي: ومس ساعاتٍ ومس وڅسین ا 


أو وأربعين دفرقمة» وتمامه ف "إل اقهستان". 


«f (Tê 
ن‎ 


(IM .‏ 
فاضي حال 


4 وعن محمد ُن الاعتيار 


قول 'الشارے' : وبعض یوم إڂ) أ کر "ابن البيسار' كر هذه الكسورء مُحتَجًاً بأنه قد ثبت في 
الحديث أن صف السنة كل شهر بثلاينّ يوم وزصقها بتسعة وعشرين. اا اندي ٠‏ و جاتب بان 
اا ع ا 

(قولة: أن الثابت عن الصسّحابة إخ) مققضاهُ عدَمٌ اعتبار القمَرية با ليساب وإتما العَبَر الأهِلة 
فعَلی هذا لا يکن في الس كسورٌ. 


(1( "الفتح": کتاب الطلاق - باب العتين وغیره ۱۳۲/۲. 

(۲) "حامع الرموز": کتاب الطّلاق - فصل الیتین .٠۳٠/۱‏ 

(۳) "المبسوط": کتاب النکاح باب العين ١١١/١‏ ٍ 

)٤(‏ "النانية": كتاب النكاح _ باب في ذكر مسائل المهر - فصل في العنين ٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(ه) "القتم": کتاب الطلاق ۔ باب اا وغیره .۱۳۲/٤‏ 

.۳۳۹/۱ "حامع الرموز": كتاب الطلاق ۔ فصل العنین‎ )١( 

(۷) انظر "حامع الرموز": كتاب الطٌلاق - فصل العنين TT‏ 


الجزء العاشر ت ي ات الن وق 


فبالأيام إجماعا. 
(ورمضان > وأيام حيضها منها) E‏ (ا SEE‏ 
و(مرصه ومرضها) AA AAO CSE SENSE SRD SRD‏ 


10۱3[ (قولة: فبالايام إجماعا) ظاهرٌ إطلاقه اعتبار السنة العدديت کل شهر تلائون وا 
ا ارول او ي 
الإحارة» وقد أحروا هذا الخلاف بين "الإمام" و"صاحبيه" في الد وبعضهم ذكر أن ا لمعتب فيها 
الايا يام إجماع وك الخلاف إنما هو في الإحارة» وهو مقتضى إطلاق اا هناك 

[e1]‏ (قولة: وأيامٌ حَيضها) وكذا نفاسهاء "طط" عن "الب" لکنی ا 
فى "البحر"» فلتر احع سخ حر [rv1] é‏ 

eA SE. e ES 

]191۳0[ (قولة: و کذا CC‏ لان ن العجرَ حاء بفعله ُن برا معه أو 
يخر احج والغيبة» ولا يقال: يعذرٌ ا بوجوب احج فورا وعدم إمكان 
إخحراحها معه؛ e‏ حق الله تعالى فلا سقط به حق العبا تأمّل. 

ر۳٠٠‏ (قولة: لا مده حَجّها وغييتها) أي: لا تحسَب عليه؛ لأ العجحر ِن يلها فكان 
عذرا فیعوض» وکڌا لو حبس الزوج ولو ُ وامتنعَت من انجيء إلى الجن ف م تمتنع 
وکان له موضع اوق فه ایب عل "فی٥‏ 

[e۱]‏ (قولة: ومرضه ومرضها) أي: را لا يستطيع معه ل الفشوى» 
ا (Uw‏ ن اا انث" 


(۱) ص۲۸۰ در 
)۲( "ط": کتاب الطلاق ‏ باب ال 1/۲ 

)۳( ا کاب الطادق د ناب الان وغیره ۰۱۳۷/٤‏ ولیس فيه: ((النفساء))» وا له أعلم. 
)٤(‏ "الفتح": کتاب الطلاق - بات العنين وغیره .۱۳۲/٤‏ 

(ه) "الفح ": کاب الطادی 2ے باب اتن وغیره .۱۳۲/٤‏ 

)7( 'حامع ازور 2 کاب الطّلاق . فصل العنين A‏ 


قسم الأحوال الشخصية و ر ا > 1 ب اة ا اد 


ا به یفتی› E‏ ويؤحل من وقت الخصومة ما یکی ا 


3 27 ۸ 2 ا س 
او مریضا او محرما فبعد بلوغه وصحته OEE ICO RST‏ 


[101۳A]‏ (قولة: ملق اي: سواءِ کان شهرا SEET‏ بعلم مراجعة کلام 
"الولوالحية"» قال في "البحر": (روصَحح في "الخاية" أن الشّهر لا يتسب بل ما دونة» وقي 
"حيط ": أصح الرواياتِ عن "أبي يوسف" أن ما زاد على صف الشّهر لايُحتسّب)) اه فافهم. 

ولا يصح أن يدل تحت الإطلاق أن يستطيعَ معه الوطء أو ل فانه لا وجه لعدم احتساب 
يام امرض لي بمكة فيها الوط لأنٌ ذلك تقصير منه» فكيف يعوض عليه“ بدلها؟! فافهم. 

والََاهرٌ أن قول "القهستاني" المارً”: (روعليه الفتوى) مقاب للتفصيل الذكور عسن 
"الخانية" و"الحيط"» فلم يكن في المسألة احتلاف الفتوى بل احتلاف تصحيح فقط, فافهم. 

والظَاهرٌ ترحيح ما ذكرّه "الشتارح"؛ لأ لفظ: الفتوى آكذ ألفاظٍ الترحيح» فيقدّمٌ على 
N O O a a O‏ 
و"الوقاية"“ وغيرها. ) 


10۳77( (قوله: ما یکر صبیا) 1 غير قادر على الوط 4 ٤‏ "ال عن "قاضي ا ا( 


im 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح - الفصل الرابع في الرضاع والعنين إل ق ۷د /ا. 

(۲) "البحر": کاب الطااق ۔ باب الئن ویره .۱۳۷/٤‏ 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح - باب في ذكر مسائل اهر - فصل في المتين ١٠١/١‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 
)٤(‏ ي "م : (روعله)). 

(د) في المقولة السابقة. 

3 "المداية": كتاب الطلاق _ باب العنين وغیره ۲۷/۲. 

(۷) "ملتقى الأعر": کاب لادی باي العتين ۱ 

(۸) "الوقاية": کتاب الطلدق ات العنين ام کف قاق 

(۹) الفح : کتاب الطّلاق - باب الجتين وغیره ۱۲۹/٤‏ . 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب في ذكر مسائل المهر - فصل في العتين ٤١١٠/١‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 


الجزء الحاشر ww‏ ا ت ب بات الحنن وغره 


ھ رى د O:‏ 
وإحرامه» ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أحل سنة وشهرين. 
(فإن وطئ) مرة فبها (وإلا بانت بالتفريق) من القاضي إن أبى طلاقها e‏ 
(( الغلام الذي بلغ أربع عشرة سنة إذا م ييصل إلى امرآته ويصبل إلى غيرها يؤحل)) اه تامل. 
f£ °7‏ 161[ (قوله: وإحرامه) کا غ ف ا و" لف" لار ایدال الإإحرا 
liL r‏ 
بالإحلال كما وقع في "البدائع" “. 
0 2و ور د 3 مر ل ر ع ع ا ٤‏ 
٠١٠4١‏ (قوله: حل سنة وشهرين) الأولى: أحل سنة بعد شهرين» آي: لاحل الصوم» وقي 
"الفح" : ((ولو رافعتة وهو مظاهِر منها تعتبَرّ اده من حين المرافعة إن كان قادرا على الإعتاق» 
E a,‏ ر eB, MES o‏ ۶ر ر 2 ا 
وإ كان عاجزا أمهلة شهري الكفارة» ثم أحله» فيتم تأجيله سنة وشهرينء ولو ظاهر بعد التاحيل 
لم يلتفت إلى ذلك و لم رذ على [۲/ق٣۷٣/بع‏ للمدَة)) اه. 
وينبغي أنه لو رافعتة في رمضاك أن يمهله رمضان وشهرين بعده؛ لأنه لا يمكنه صومٌ 
الكفارة فيه. ٠‏ 
]1014۲[ (قوله: فبها) أي: فبالقضية الطلوبة اتی۔ 
٠٠٠٤۳‏ (قول: وإلا بانت بالتفريق) لأنها فرقة قبل الدحول حقيقة» فكانت بائنة» وها 
كمال المهر» وغليها العدة لو جود الخلوة الصحيحة "ن ° 
٠٠٠٤‏ (قوله: من القاضي إن أبى طلاقها) أي: إن أبى الزوج؛ لانه وجب عليه التسريح 


۱ 


)١(‏ "حلاصة الفتاوی": كتاب النكاح - الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ۔ جنس آخحر فى مسائل العنين ق٦۸‏ /ب. 

(۲( "الفتح": کا الطلاق _ باب العتين وغیره ۱۳۲/٤‏ . 

(۳) 'البدائع : کتاب النكاح - شرائط جواز النكاح ونقاذه - فصل: ومنها حلو الزوج من عيب السب وال 
FIS‏ 

.۱۳۲/۲٤ "الفتح": کتاب الطلاق - باب الت وغیره‎ (٤( 

(ه) 'البحر ٠‏ كتاب الطلاق باب العنين وغیره ۱۳٣/٤‏ . 


040/۲ 


قسم الأخوال الشخصية A‏ حاشية ابن عابدین 
(بطّلًبها) يتعلق باحميم ف یا ار اا و و بطللب و ليها Cas‏ 


وقيل: يكفي احتيارّها نفسّهاء ولا يتاج إلى القضاء كخيار اليتق قيل: وهو الأصح كذا ني 
eg O ON‏ 
عن "شرح ا ي"-: (ر إت الثاني ظاهر الرّواية))» ثم قال : ((وذ كر في بعض المواضع 
أن ما كر ني ظاهر الرّواية قولهما)). 

GEG‏ (قولة: بطلبها) اف طلبا ثانيا؛ فالاو ل للقأجيل والقاني للتفريق وطلب وکیلها 
عند غییتها کطلّبها على حلاف فیه» و ل يذ که "محم" "بر ۳ 

٠٠٠٠٠‏ (قولة: يتعلقٌ بابحمي أي: يع الأفعال» وهي: (رق)) وروخُل)) و((بانت)» 
1 عن "النهر Cm‏ 

١١‏ (قولة: کما م مراد به قوله: ((بطلبها)) المذ کور بعد قوله: ((فرف)» 

11۱4۸ قو لوت ناد اه ا إن عقا ده ل غا زرف لاف 
الر ااا إلى بلوغها؛ لاحتمال رضاها به کما مر 0 > نعم يته ما فة في "الت ": 


(Aj 
E8 


(قوله: وهي فرق و انت !( فال السلدى رو ل جرف اة ها لتفريتق على 
الطات» حلاف ل فال إليه ا عا 5 "النهر")) اه 


wa "النهر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب النکاح شرائط جواز النكاح ونفاذه - فصل: وأما حكم الخيار قي العنة وغیرها .٠٠٣/۲‏ 
)۳( "البدائم": كتاب النكاح - شرائط حواز النکاح ونفاذه - فصل: وأما حكم انيار في العنة وغیرها ٠۲٣/۲‏ باخحتصار. 
(4) "الیحر": کتاب الطلاق - باب المنین وغیره ٠١١/٤‏ بتصرف. 

)٥(‏ "ح": کتاب الطلاق - باب اللعان ق۹۹١‏ /ب. 

)٩(‏ "النهر": کتاب الطلاق ۔ باب العنین وغیره ق٦٤‏ ۲/ب. 

ر 

(۸) "ح": کتاب الطلاق _ باب اللعان ق۱۹۹ /إب. 

(۹) المعولة ]٠١٠١۷[‏ قوله: ((بالغة)). 

( 0 النهر": كتاب انطو تباب لحن وغیره ق1٦٤‏ ۲/. 


آل الفاشر ا د E‏ ا د بات ال ور 


یہ ر 


أو من نصبَه القاضى. 
(ولو أَمَة فالخيارٌ لمولاها) لان الول له روهي) أي: هذا ايار (على التراحي) 
لا الور E‏ 


((ین انها لو کانت تفیق توحر) کما قدٌمناه"» فافهم. 

]10464[ (قولة: أو ا القاضي) آأُي: إن یکر“ ضا ول E‏ ها الققاضي ا 
عنها كما أفاده في "الفتح"". 

10۱03 (قولة: فالخيارٌ لمولاها) أي: كما ف العزل» وعند ف يوسف": ها کقوله ي 
العزل» "جر" والفتوى على الأول "ولوابية". 

٠١٠١١‏ (قو: لأ الول له) مقتضى هنا التعليل: أته لو شرط حرية الولد م يكن الخيار 
للمَولى» لك عل في "البدائع" بعدَهُ بقوله: (رولأنً احتيارً الفرقة وامقام مع الزوج تصرف منها 
على نفسيهاء ونفسّها وجي أجزائها ملك الولى» فكان ولاية التصرض له)). 

NS E eas LR LE ASN 
ونحوو» احترر به عن يار البلوغ فإنه على الفور» وحيتعاٍ فيْشمَل جيار الطب قبل الأحل وبعده‎ 
كما هو صريح ما في المتن» فافهم.‎ 

وني "الفتح"": (رولا سقط حقها في طلب الفرقة بأحير الراقعة قبل الأحلء ولا بعد 
انقعضاء السنة بعد التأحيل firvva/r]‏ ا ا لن ذلك قد يكوك لاتجربة وترحي الوصول 
)١(‏ المقولة ]٠١١٠١[‏ قوله: ((ولو احبوب صغيرا)). 


TH FF 


ٍ OS 

(۳) "الفتح": کتاب الطلاق - باب العنین وغیره ۱۲۹/٤‏ بتصرف. 

(4) "البحر": کتاب الطلاق - باب الینین وغیره ٠١٣/٤‏ بتصرف. 

(ه) "الولوالحية": كتاب النكاح - الفصل الرابع قي الرضاع والعنين والحبوب ق۷د/أ. 

.۳۲٠٣/۲ "البدائع": كتاب النكاح - شرائط جواز النكاح ونقاذه - فصل: وأما حكم الخيار فهو تخيير المرأة‎ )١( 
. ۱۲۹/٤ "اتح ': کتاب الظادق:ة باب انين وغیره‎ (۷) 


قسم الأحوال الشخصية ١١  ____‏ حاشية ابن عابدين 


(فلو وحدته عنينا) أو محبوبا Es‏ م يطل حقها) وكذا 
او اا ر ها اا ول ا ن ا ا رکا 
و ال قاض ا اة (وم تخاصِم زمانا) 'زیلعی". 

O O او‎ r E (ولو ادعی‎ 


لا لارضاء به» فلا يطل حقها باسك اه وهذا قبل تيبر القاضي هاء فلو بعدَهُ كان على الفور 
کیا بار 0 بیان فافهم. ۰ 

]1010۳[ (قولة: م يطل le‏ اف ما تق e‏ بالقام مت فة ق 
التتارحانة" عن "حيط" هنا و ي قوله التي : (رکما لو رفعته ر 

]101€[ (قولة: نم تر کت أي: قبل المرافعة والتأحيل؛ لما رر سما بعده. 

A és‏ ولو ادَعَّى الوَطءَ إخ) هذا شامل لما قبل لتحيل وبعده» لک قول 'الشارے' 
ال ((ف محلسها)) یع الثاني کا ت 8 

والحاصل: كما ف "اللتقى" وغيره: زا إذا احتلقا فى الوطء قل التأحيل فان کانت 
حين تروحَها يبا أو بكرا وقال النساء: هي الآن ثيب فالقول له مع ينه ون قلنَ: بكر اح 
e‏ وإن احتلفا بعد التأحيل» وهي يب او بک CT A E‏ 
أو نکل حيرت )) اه. 


)١(‏ "الخانية : كاب النكاح - باب في ذكر مسائل المهر - فصل لي العنين ٤١۲/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغیره ۲۳/۳. 

(۳) المقولة ]٠١١٠١۲[‏ قرله: (رني ججلسها)). 

.٤۹/٤ "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل السابع والعشرون في العنين والجبوب والخصي‎ )٤( 

ره) 'احيط البرهاني ٠‏ كتاب النکاح - الفصل الثاني والعشرون في العنين وانجبرب والخصي ١/ق‏ ۲۲۲۳/إب. 
)١(‏ قي الصحيفة نفسها من "الدر". 

(۷) في "د" زيادة: (رفتأمله مع قوله الآتي: (ر(وإن اختارته ولو دلالة)). ق۵٣٠۲/ب.‏ 

(۸) ص۲٣۲‏ در 

۱ "ملتقی الأعحر": کتاب الطّلاق ۔ ہاب لنت‎ )٩( 


الجزء العاشر > > م ت Yo1‏ ا ڪڪ باب العتين وغيرء 


لو 


ام ب f.‏ 1 ا م ا ا رش 
بقة) والثنتان أحوط: (هي بكر) بأن تبول على حدار أو يدحل تي فرحها مح بيضةٍ 


وحخاصلة: كما ق "البحر"": ((إنها لو يا فالقول له يمين ابعداءٌ واتتهاي فإ نكل 
ف الابتداء أحلَء وف الانتهاء تحير للفرقة ولو بكرا أحَلَ في الابتدایى ويفرق في الانتهاى). 
ر۱٥٠‏ (قولة: بقة) يشير إلى ما في "كاف الحاكم" من اشتراط عدالتهاء تأمّل. 


4 


if 


(r‏ ۾ ر i.‏ ا 
: ((أوثق))» وقي "الإسبيجابي': 


[o10]‏ (قولة: والننتان اط وف 'البدائع 
((أفضَلٌ))» "بعر ". 

٠٠٠٥۸‏ (قولة: بأن تول إخ) قال في "الفتح": (زوطريق معرفة نها بكر أن تدفْعَ يعي 
المرأة - ني فرجها أصغر بيضة للحاج فان حلت من غير عُنفو فهي ثيب وإلا فبكر 
أو ا و في فرجهاء فإ دحلت فثيّب» ولا فبك وقیل: إ امكنها أن تول على 
الجدار فبكر» ولا فثیب)) اه. 

RR‏ ا رو 
مرضع البكارة غير امبال)) اه. 

۱۵۱۹] (قولة: اوا إل) بالبناء للمجهول» أي: يمتحن بادحال ذلك فان ا 
فهي بكر والأظهر ما في بعض النسیخ: ((أو لا يدحلً)) ب: لا النافية. 

]1911۰[ (قولة: مح بيضةٍ) الح بالضم وبا حاء لمهمّلة: حالص كل ی وصفرة البيض» 


i“ Pol Hf u 0‏ س ص ۹ ٣‏ 2 
(قوله: وفيه تردد إ) أشارَ "ط " لرده بقوله: ((وقد يقال: إنما اعتبَرَ ذلك؛ لأنھا إذا کائت بکرا کان امحل 


مدا فيعرج البول متنا إلى الجدا وإلاً حصَل فيه ارتخاءٌ فلا بعت على أن هذا يرج إلى التجربة) اه. 
کی ی 

(۲) 'الہدائم': کتاب النکاح ۔ شرائط حواز الاح ونفاذه - فصل: ومنها خلو الزو ج عن عيب الجحب اة TOT‏ 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب العنين وغیره .۱۳۹/٤‏ 

)ئ( "الفح" : کتاب الطلاق اب ال وغیره ۱۳۱/٤‏ بتصرف. 

(ه) "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العنین .٠۳٠/۱‏ 


قسم الأحوال الشخصية _ _ .._ ۴١٣‏ __ . __ حاشية ابن عابدين 
ات اا وان قا س LAI ACC EAS O LO‏ 


E‏ لض کان اس 

٠٠٠١١‏ (قولة: حيرَت) أي: يكوك القول قولهاء ويعيرّها القاضي: و 
((وظاهر کلامه لا م اھ. 

قلت: : صرح به في 'البدائع" عن "شرح الطحاوي" مللا يا لبكارة فيها أصلٌ» وقد تفز 
ا بشهادة الأصل] قال في "الفتح'": ((و ااا ا القاضي ا 
٣۷۷/۳‏ / بع فان ابی فرق بینهما)). 

ال ا ((وعليه الفتوى كماف "الحي ط" 
و'الواقعات" وتي "البدائع": ظاهر الرّواية أنه لا يتوق على ابجلس)) اه ومَّشتى على الأول 
في "الفح" . 

ES‏ نجيارًها على التراحي لا على الفور لا يتاي ما هناء لأنّما 
مر إنما هو في الخغيار قبل التأحيل» أو بعد قبل الرافعة وتخيبر القاضي ها e‏ 
وامرافعة ثانب عى أ U‏ أن ترفعة إلى القاضي ليو له سنة» وإ سكت مد 


)١(‏ 'القاموس': مادة((حح)). 

)۲( "التهر: کاب الطلاق _ باب العنين وغيره ق٦٤۲‏ /إب. 

(۳) في النسخ جميعها: ((وقد تفوت بشهادتهن))» وما أبتناه من عبارة "البدائع". انظر "البدائع": كتاب النكاح - 
فصل: ومنها خحلو الزوج عن عیب .٠۲۳/۲‏ 

(( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العنين وغيره T/6‏ 
) "البحر": کتاب الطٔلاق ۔ باب العثين وغیره .۱۳١/٤‏ 

)٦(‏ "البدائع": کتاب التكاح - فصل: وأما بيان ما يبطل به الخيار في العنة وغيرها ۳۲۹/۲ بتصرف» وعزاه إلى "شرح 
ختصر الطحاوي" ٤‏ 

(۷) "الفتح": : تاب الطلاق - باب العنين وغیره .۱۳۱/٤‏ 


%( ص۹٤‏ ' در 
(۹) فی "م : ((سکت)). 


o41/ 


طويلة فإذا أَجَلهُ ومَضصّت السنة فلها أن ترَعةُ ثانيا إل القاضي ليفرق بيتهماء وإ سكنت بعد مضي 
السة مده طويلة قبل المرافعة ثانيا فإذا عة إليه وتبَتَ عدم وصوله إليها برها القاضي» فإن 
احتارَت نفستها في اجلس القاضي ا قال في "البدائع"”": ((فإن خيرّها القاضي 
فأقامَت معه مطاوعة في المضاحَعة وغير ذلك كان دليل الرضاء به» ولو فعَكَت ذلك بعد مضي 
الأجل قبل تخيير القاضي لم يكن ذلك رضاي وذكر "الكرخي" عن "أبي يوسف" أنه إذا حرا 
ا لحاكم فقامت عن جلها قل أن تحار أو قا المحاكم أو أقامَها عن جلسيها أعوانة وم تقل 
شيعا فلا جيار هاء وذكر "القاضي" أنه لايقتصترٌ على البجحلس في ظاهر الروايت) اه ملحصا. فهذا 
صريح فيما قلنا من أن ا مخيارً الاب هما قبل تخيير القاضي على التراحي» ولا ييل عضاجَعته ا له» 
وأمّا بعد تخيير القاضي فيطل باللضاجحعة ومحوهاء وكذا بقيايها عن ابجلس قبل احتيار التفريقء على 
ما عليه الفتوى» ا قل أن رى اقل و الحم فافهم. 

]1911[ (قولةٌ: و کانت ا حن ا ھا وهو عطف على: (ر(قالت)). 

ه٠٠٠‏ (قولة: صْدَق بحلفه) أي: على أنه وَطهاء لأنه منكر استحقاق الفرقة والأصل 
السّلامة. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: صدق جلفه؛ إذ ليس من ضرورة ثبوت الثيابة الوصول إليها مجواز زوالها بغيره فيحلف»› 
بخلاف البكارة. وفيه إعاءٌ إلى إلغاء قوها: ((هي ثيب))» ولذا لو كانت الثيابة قيها أصلية قبل قوله بيمينه» 
"نهر ")). ق٣٣۲۱/ب.‏ 

(۲) في "د" زيادة: ((قوله: فإن نكل الخ» ذكر الزيلعي أنه في "الكتز" سكت عن كيفية ثيوت العنة للعأحيل ايتداء» ولا بد 
منه. وأجحاب في "البحر" ]١١١/٤[‏ بان قوله: ((فلو قال: وطفت)) شام لما إذا احتلفا في الابتداء والاتتهاء. وقوله: 
«(حيّرت)) أي: ني التأحيل أو التفريق» وقوله: ((وإن كانت ثيب صدق)) شامل مما أيضا. 

والظاهر أن مراد الشارح الإشارة إلى ذلك» ولكن يخالفه تقييد التخحيير با لمجلس» فإنه لا يكون ف الاہصدايی كما 
سيتضح. تأمل)). ق٥‏ ۲۱ /ب. 
(۳) 'البدائع : کتاب التکاح - فصل: وأما بيان ما بيبطل به الخيار ق العنة وغیرها ۳۲٣/۲‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ِ ا 8 ج افا این غاندین 


جر ہر ع 0 


ET:‏ ور هه ر ہل ر ا 
ف الابتداء اجل» وي الانتهاء خحیر ت (کما) صد (لو و جحدت يبا وزعمت 


زوال عذرتها بسب حر غير وطبِه كإصبعه مشا لأنه ظطاهن والأصل عدم 


اباب حر 'معراج'. 
(وإن احتارته) ولو دلالة (بطل حقها e O a‏ 


٠١٠١٠(‏ (قولة: في الابتداى أي: قبل التأحيل. 

]۱1۱[ (قولة: لاه ظاهنٰ أي: أن الاه وال عذرنها RE‏ اما بسبب احر 
حلاف الأصلء بقى: لو قر بأنه أزالها بإصبعهء وادَعَى أنه صارَ قادرا على وَطيهاء ورَطهاء فمل 
تيقى جيارها أم لا؟ والظاهرٌ الثاني؛ لحصول المقصودٍ وإ كان يُمنعٌ عن ذلك؛ لما في "أحكام 
الصخار من ابات ران الزوج لو ازال عذرة الروجة ق۷۸٣‏ بالإصبع لا يضمن 
ويعررٌ)) اه. 

٠١٠١۷‏ (قولة: وإن احتارتة) أي: بعد مام السة وتخيرر القاضي ها؛ بقرينة ما بعدةُ نّا قل 
تخحيير القاضي فإنه لا يطل حقها قبل اتأحيل أو بعدَهُ ما م قرضٌ صريحاء ولايتقيَدٌ بانجلس كما 
تی ر ۰ ۰ 

]101۸[ (قولة: ولو لال أي: بتأحير الاخحتيار إلى أن قامت أو ا "تا ومثلة 


NN, a ف‎ 


(قوله: بي لو أقر بانه أزالها بأصبعه» وادعى أنه صار قادرا على وطيها ووطعها إل نقلّ هذه 
1 1 ۶ 1 2 
اللسالة السندي بدون قوله: ((ووطها)). 


A E O ESS NE OAD 
المقولة ]1211۲[ قوله؛ ((ی مجحلسها)).‎ (۲( 
.)" (هامش "فتح القدير‎ ٠١١/١ "العناية": كتاب الطلاق - باب العنين وغيره‎ )۳( 


. ٠١١/4 "البحر": كتاب الطلاق _ باب العنين وغیره‎ )٤( 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق _ باب العنين وغيره ق۷٤ ۲/أ.‎ 


الحزء العاشر ج د Yoo‏ ا ا د باب الحثين وغيره 


كما لو) وجك منها دليلٌ إعراض» بأن (قامَت من محلسها أو أقامَها أعوان القاضي) 
أو قامٌ القاضي (قبل أن تختارَ شيئا) به يفتى» "واقعات"؛ لإمكانِه مع القيام فإن 
احتارّت طلق أو فرق القاضي. 

(ترَوّج) الأولى أو امرأة (أحرى عالمة اله لا حيار ها على الذهسي المفتى 
ی yy‏ 


]1914[ (قولة: کما لو وٴجحد منھا دلیل إعراض ا بيان للاخحتیار دلالة کما ا فان 
دليل الإعراض عن التفريق دليل اتيارها الروج. 

]191۷۰[ (قولة: لإمکانه) أي: الاحتيار. 

]191۷1[ 0 أو فق القاضي) أي: ذا 9 طاق لوچ 

٠٠٠۷٠‏ (قولة: عالمة بحال فيد في قوله: أو امرأة أحرى))» وأمّا الأول فمعلومٌ أنها 
عا تحال اھ "ہے وال ازل على الى احتارت فرقنه» وهو غير لازم؛ لصدقها على 
TL LE a i a ab‏ 

٠١٠۷۳‏ (قولة: حلافا لصحي "نة" ) حيث قال: ((فرق بن العنين وامرأتي ثم ترج 
ا تعلم بحاله احتلفت الروايات» والصحيح أن للقاتية حق الخصومة؛ لان الإنسانٌ قد يعجز 


e‏ م„ 2 : ا a‏ ت 
(قولة: لصردقها على مَنْ طلقها قبل عليها إل) المسألة مفروضة فيما إذا بانت الأولى بسب العنة 
لا عُجرّدٍ الطلاقء ولذا فيد في الأحرّى بكونها عالمة بحالهء وأمًا التروج بالمطلقة بغير سيب الينة فهر 


N E 


)١(‏ "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب العنین وغیره ٠۳٣/٤‏ بتصرف. 

(0 ج کاب الطلاق باب اللعان ق۱۹۹ /ب. 

)۳( "ط": کتاب الطّلاق ۔ باب الینین .۲٠۱۳/۲‏ 

.)' بتصرف (هامش "الفتاوى المندية‎ ٠٠١/١ "الخانية": : کناب التکاح ۔ باب ی ذکر مسائل المھر - فصل ف العنين‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية س ۴١١‏ _____ حاشية اين عابدين 
ع ل 2 a‏ و ا را 0 
(ولا يتخحير) أحد الزوجين (بعيب الأحر) ولو فاحشا كجنون وحذام وبرص ورتق وقرن» 
M~ .َ r 1‏ سا 
عن امرأةٍ ولا يعجز عن غيرها)) اھ اح" . واستظهر "الر هي 
الوصول إلى الأول قد يون a‏ 
قلت: ووه المفتى به أنه بعد علمها بتحقق عجزه» وعدم علمها بان عجره محتص بالأولى 
ر ۲ 
e O‏ 
\o\¥E |)‏ (قولة: ولا تحير إل) ای شو لوااحد من الزو جين جيار فسخ التكاح ا ف 
ج ~ Pt Hl MA u r. e NM. e‏ ق ر 1 
(Tn‏ ات یلی' و'الأوزاعي" وال 1 ب و "داو 
ااه" el‏ ن "البس ر« ((أنه مَذڏهب ع ٣‏ و ابن مسعود " رضي الله تعالى 
7 
عنهم))» فتح 


]101¥ (قولةُ: وحذام) هو داءِ ا به الحلد و ويقطع الل > 'قهستاني 
"الطلة". 


ما ي E‏ ((بانٌ عجره عن 


(tw 


(Vt 


٠٥۱۷‏ (قوله: وبرّص) هو بیاض نې ظاهر ال جلد يتشاءَم به 'قهستاني 
ر۱۷۷٥٠‏ (قوله: ورتق) بالتحرياك: اتسداد مدخل الذکر E‏ 
]£1914۸ (قولة: وقرّن) کفلس: لم نیت ف مدحل الك کر کالغدة وقد یکول ا 


HH 


)١(‏ ح : كتاب الطلاق - باب اللعان ق ۱۹۹/ب» بتصرف يسير. 

(۲) في "د" زيادة: ((مطلب: لا يتخيّر أحد الزوجين بعيّب الآحر)). ق ١٠۲/ب.‏ 
(۳) في "م": ((لابة))» وهو حطاً. 

.٩٩/۰ "المہسوط": کتاب النکاح - باب النیار فی النکاح‎ )٤( 

(د) 'الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب العنين وغیره ۱۳۳/٤‏ . 

rv "جامع الرموز": كتاب الطٌلاق ۔ فصل الغنن‎ )١( 

(۷) "جامع الرموز": کتاب الطلاق - فصل العنين rv‏ 

(۸) "المصباح المنير": مادة((رتق)). 


الحزء العاشر ERE EOE‏ ۷ ا سے ياب العئين وغيره 


ee ES الغلدثة ئة ني الخمسة لو بالرّوج» ول بالر د‎ SS 


Te „1 iê, & AM i. (Mr 1‏ 1 ۳ 8 اء ° 
مصباح" » ونقل "الخير الرملي" عن "شرح الروض" للقاضي "زكرا" (۲/ق۷۸٣/ب]‏ (رأن الفتح 
على إرادة الملصدرء والإسكان على إرادة الاسم إلا أن الفتح ارجح لكونه موافقا لباقي العيوب؛ 
ا کا ان اه ا ت ا ما إنكارُ بعضرهم على الفقهاء فتحَةُ وتلحينة إياهم فليس 

5 ذک) اه. 

]٠٠۱۷۹(‏ (قوله: لو بالرو ج) في العبارة حلل؛ فإنها تقتضي عدم جيار اروج عندهم إذا 
كانت هذه الخمسة في الروحةء والواقع خحلافة والظاهرٌ أن أصلها: وحالف الأئمّة الثلاثة 
قا أ في الثلاثة الأول لو بالرّو ج كما يمهم من "البحر" وغيره. اه 
(In‏ 

قلت: وفي نسخة: ((وعند "محمد": لو بالزوج))» لکن يرد عليها أن الرتى والقَرن 
لايو جدان بالزوج. 

هذا» وقد کا٠‏ في "الفح" بر دل وا و یا 
عليه . 


٣ء‏ م ر E‏ م 
]٥۹۸۰[‏ (قوله: ولو قضِي بالرد صح) أي: لو قضی به حاکم براه» فأفاد آنه مما يسو غ فيه 
الاحتهادء وهذه المسألة ذكرها في "البحر" ول أَرّها في "الفت". 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة((قرنَ)) باحتصار. 

)۲( 'البحر": كتاب الطلاق ۔ باب ال وغیره ۱۳۷/٤‏ 

(۳) "ح: کاب الفاق باب الان ۱۹۹3 /ب: 

)٤(‏ في "الأصل":((تكلف))» وهو تحريف. 

(ه) "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب العنین وغیره ۱۳٤-۱۳۲/١‏ 
)٩(‏ "البحر": کتاب الطلاق _ تاب العثين وغیره .۱۳۸/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .۔۔ _۔ ۴١۸‏ . حاشية ابن عابدين 


رولو تراضيا) أي: الحِنينٌ وزوحتة (على النكاح ثانبا ربع التفريق صَحً) وله 
شق رتق مء وكذا زوحته» وهل تجيَر؟ الظاهر نعَم؛ لان التسليمٌ الواحب عليها 
لا کته e‏ 
فلت: وان "انس تھا لو روحت على أله حر أو سي أؤ قاد على 
امهر والتفقة فبان بخلافه أو على أنه فلان بن فلان فاا هو لقيط أ ابن زنا 
کان ها الخیار» فلیحفظ. 


]101۸1[ (قولة: صح إلا ا عن "أحمد" E‏ لا يجتمعان كتفرقة اللات وهذا باطل 
لا أصل لى "بر" عن "المعراج". 

ق وکذا زوجت آی: له شق رتقهاء لك هذه العبارة غير منقولقٍ وإنما 
النقول قولهم في تعليل عدم انيار بعيب الرق: لإمکان ت وهذا لا يذل على أ له ذلكء ولذا 
قال في "البح ر" بعد قله التعليلَ المذکور: ((ولکن ما رأیت هل يش حبرا أم لا)). 

۳ (قوله: لان الوابحب إ) فيه أنه ا NAS‏ 
قد سقط القيام في الصلا المَشقة» وسقط الوم عن الُرضيع إذا حافت على تفسيها ا ر وا 
اة رة ر فرق با هذا واحب له مطالب من العباب "مر . 

‰7 (قولة: ها الخيانم) أي: لعدم الكفاعة واعترضةُ بعضٌ مشسايخ مشایخنا نان انيار 


(1) "النهر": كاب الطلاق _ باب العنين وغيره ق۷٤‏ ۲/أ. 
(۲) ((کان)) لیست في دا 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب العنين وغیره ۱۳۸/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ 'البحر": کتاب الطلاق - باب العنين وغیره .۱۳۸/٤‏ 

(د) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العنین ۲٠۳/۲‏ باختصار. 

.أ/۲٠٦ق في "د" زيادة: (رمطلب: حيار الزوجة)).‎ )١( 


الخزء العاشر س ي ٠ ٩‏ باب العتين وغيره 


saan aneoscanaaancsvsnnsrnaniNivnsenDbraacnenmHNbHGRHNVPADDEORNCCSCVaAORCDCGCDADNACLGSDRLDREAQ SAGARA DAG 


قلت: وهو موافقٌ لما ذكرّه "الشتارح”" اول باب الكفاءة: ((ين أتها حق الول لا حق 
۲ للراة))» لک sS EN Ra‏ قلاع الو" ((لو انتسّب اروج ها 
تسيا غير نسب فن ظهرَ دونه وهو ليس بكفاء فحَقٌ الفسخ ثابت لكل ون کان كفعا فق 
الفسخ ها دون الأولياء وإ كان ما ظهَرّ فوق ما أَحبَرّ فلا فسخ لأحد» وعن "الناني" أن ها 
الفسخ؛ لأنها عَسى تعجر عن امقام معه))» وتامة هناك. 
لك ظهّرَ لي الان أن ثبوت حق الفسخ هما للتغرير لا لعدم الكفاءة بدليل أنه لو ظْهَرَ 
۳۷۹/۳7 کفعا يبت هما حق الفسخ؛ لاه غَرّهاء ولا ُت للأولیاي؛ أن التغرير يحل هب 
وحقهم ني الكفاءة وهي موجودق وعليه فلا يلرم ِن ثبوت ايار ها قي هذه المسائل ظهوره غير 
كفي وا لله سبحاته أعلَّم. ) 


yT 
قوله: ((هي حق الولي لا حقها)).‎ ]١١۷١١[ المقولة‎ )۲( 


قسم الأحوال الشخصية ...س ١‏ حاشية أبن عابدين 


لباب العدة) 
(هي) ل الک الإحصاي وبالضم: الاستعداد للأمر. 
وشرعاً: ر يزم ل O O ENE E ONE NEA EO E N EP‏ 
لباب العدة 
OE A EE A‏ 
ار چو Ey‏ ڪر . 


رو ر 


]101۸0[ (قولة: اللإحصاء) يمال : عدوت الشيءَ عة أ إحصاي E‏ أيضا على 


العدوبي "فت" 


قلت: وقي "الصحاح"" و'القاموس"“ وغيرهما: ((عِدة المرأة: أيام أقرائهاء فهو معنى 
لوي أيضا)). 

]101۸1[ (قولة: الاستعداة) أي: لته للأمر» ويال لما أعدذْته لحوادث الدهر مو یال 
وسلاح» "نهر" و"مصباح". 

۸۷م (قولة: وشرعا تربص إلخ) أي: انتظار انقضاء لد بالتزوج. فحقيقتة الترك 
تزواج والرّينة اللازمٌ شرعا في مدو معينة شرعاً. قالوا: وركنها حُرّمات تمت عد الفرقة 
وعليه فينبغي أن يقال اتعريت: هي اروم التربص لصح کون رکنها حرمات؛ نها روات 
ولا فار فعلها والحرمات أحكامٌ ا لله تعالى فلا تكون نفس وتمامَة في "الف "". 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب العدة .۱١۸/٤‏ 
)۲( "الفتح": كتاب الطلاق _ باب العدة .٠٠١١/٤‏ 
(۳) "الصحاح": مادة((عدد)). 

)٤(‏ 'القاموس': مادة((عدد)). 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق - باب العدة ق۷٤‏ ٣/أ.‏ 
)١(‏ "المصباح امير : مادة((عدد)). 

(۷) انظر "الفتح": كاب الطلاق _ باب العدة .١٣١١/ ٤‏ 


الحزء العاشر ا ص ا ۲1 و ا پاب إلعدة 


errerrvwvwrmmmE mme wamwmanearEs nma AAAS ONGGGCNGANHOCCGCNCOHOmbNEnONRNrAbbSn 


قلت: لکن تقديرً الأروم مع قول "الشًارح" ك "الكنز": (لرَم المرأة)) ركيك وأي 
مانع من أن يراد بالتربص الامتناع من الستزوج والخسروج ونحوهماء ويكون المراد 
من امات هذه الامتناعاتء بدليل أن العدَةَ صفة شرعية قائمة بالمرأق فلا ب أن يكو ركنها 
قائما بالمرأةء وعليه فلا حاجة إلى ما في "الحواشي السحدة رون آنه اذا کان ر كها ار مات 
يكوك التعريض بالتربص تعريفا بللازې) اھ. 

وعرفها في ا ((بأها أجل رب لانقضاء ما بهي من آثار النكاح)» قال: ((وعند 
"الشافعي" هي اسم لفعل التربُص الذي هو الكف)). 

قلت: وهذا الموافق لما مر عن "الصحاع" و في "الفح" عند 
قوله: ((وإذا وُطبت المعتدة بشبه) E AE E ENS‏ 
سبحانه: # فيدهنمكة تة ٍَ4 (لطلاق -]٤-‏ أنه نفس المدَةٍ الخاصًة ال تعلقت الحرمات فيها 
وتقيّدّت بهاء لا الحرمات التابتة فيهاء ولا وجوبا الكف ولاالتربص)) اه. ولا يُشكل عليه 
کن ا ما کا ن لهه ولا ها بعضهم حكم الد وهو الأظهرٌ على لتعريفين» 
قال في "ال ا 'البدائع " شام لعدّة الصغیرة» [۳/ق۷۹٣/ب]‏ بخلاف تعريف 
ل > وأكثر المشار يخ لا يطلقون لظ الوب اغلا ل وان و ا هو 


.۲٠۱۸/۱ انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق - باب لي بيان أحکام العدة‎ )١( 

(۲) "الحراشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠٠١١/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "البدائع": كتاب الطلاق _ بيان حكم الطلاق ‏ فصل: وأمًا الحكم الذي هو من التوابع فنوعان .٠۹۰/۳‏ 
)٤(‏ المقولة [١١١۸١7‏ قوله: ((الإحصاء)). 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب العدة ٠١۳١/٤‏ بتصرف يسير. 

() لي "م": ((وجود))» وهو تحريف. 

(۷) 'النھر ": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۷٤‏ ۲/ - ب 


قسم الأحوال الشخصية ا ا ا ا اشا غابد 


أو الرَحُلَ عند وحودٍ سببه» ومواضمح تربصه عشرون مذكورة في "الخزانة"» 


حاصلها يرحع إلى أن من امتنعَ نكاحُها عليه e‏ 


WH 


على الول N‏ تنقضي E E‏ مجر د مضي المد 
فضبوتها في حقها لايُودّي إلى توجيه حطاب اشر ع عليهاء فان قلت: كوك مُسمًاها مده لا يستازم 
نتفاءَ حطاب الول أن لايروّجّهاء قلت: إذا كان كذلك فالفابت فيها عدم صِحة الستزوج 
لا حطاب أحك» بل وضع الشّار ع عدم صحة التروج لو فعَلَ)) ا وهو ملحص من "الفتح". 

والحاصل: أن الصعَيرَ أهل نطاب الوضع» وهذامنه كما E‏ بضمان التلفات کا 
PO‏ 

ب۸٠٠٠‏ (قولة: أو الرَحْلَ إل قال ني "الفعح"“: ((حرمة تروجه بأحتها لايكون من الد 
بل هو حكمْ عِدَّتهاء ولا شك أنه معنى كونه هو أيضا في الدة؛ لان معنى الود وحوب الانتظار 
الترو ې وهو مضي ادق وهو كذلك في الد غير أن اسم العِدَةٍ اصطلاحا حص بتربصها 
لا بتربصیه)) اهھ. 

مطلب: عشرون موضعا يعت فيها الرجل 

]121۸4[ (قولة: عشرول) وهي نکاح أحت امرأته» وعمَتهاء وحالتهاء وبنت أخحيهاء وبنت 

أحهاء والخامسة» وإدحال الأَمَة على الري ونكاح أحت الموطوءءةٍ في نكاح فاس أو في شبهة 


لإباب العدة) 


(قولة: وهو مضي المدة) عبارة "الفتح": ((إلى مضي المدة إخ)). 


.٠./١ "المبسوط": كتاب الطلاق _ باب اللبس والتطيب‎ )١( 
.١ ٤١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة .١٤١/٤‏ 

)٤(‏ "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ٠١١/٤‏ بتصرف. 


0۹۸/۲ 


الاش ب ا س حح اتا 


واصطلاحا: (تربص يلرم المرأة) أو ول الصغيرة O‏ 


عقد» ونکاح الرابعة كذلك» أي: إذا کان له ثلاث زوجحات» ووطےء ارف بنکاح فاسد و شبهة 
عق ليس له تزوج ارابعة حتى تمضي عِدَة الموطوءق اعدو للأحنبي» أي: بخلاف 

معتدته» و امطلقة ثلاثاء أي: قبل التحليل» Ebe‏ اى أي: قبل الاستيراء والحاملِ 
0ا ر أي: قبل الوضع»› والحربية إذا Cek‏ في دار الحرب وهاحرّت إليتا و كانت 
حاملا فتزو جا رحل» أي: قبل الوضع» والسبية لاتوطًاً حتى تحيض أو مضي شه لو 
لا تحيض لصغر أو کبر؛ ونكاح المكاتبة ووطؤها لمَولاها حتى عق أو تعجر نفسّها ونکاح 
الوئنية والمرتدة واجوسية E‏ اه بحر ا موا 

وقولة: ((والخامسة)) يحمل أن برا به أن من له أرب يمت عن نكاح الخامسة حتى يطلق 
إحدى الأربي» ويُحتمَل أن برا نه لوطل إحدى الأريع ينع عن زوج حامسة مكاتها حتى 
تمضي عِدَة امطلقة وهكذا يقال في المسائل الخمس الي قبهاء وكذا في قوله: ((وإدحال الأمَةٍ على 
اطری)» فافهم. 

]101۹۰ (قولة: لانم) كق الغير (ra. a/ r;‏ عَقدا أو غ وإدحال الأَمَّةَ على الحرق 
ورا عي اي واحمع بين امحارې» ا استیراء. 

ق ER‏ تزوج ریم میری امرای بق واج 

O 10۹۲‏ اصاخ ا في اصطلاح الفقهاء وهر اخ وال الشرعي 
اار٠‏ لما عت ين أن اسم اليد حص بزنصها لا بازنصيه 

]٠٠۱۹۳(‏ (قوله: ال فت غ ا ا 


.٠١۹ /۱۳۸۔‎ ٤ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب العدة‎ )١( 


(۲) ص١۹٦۲‏ وما بعدها در . 


SF ا 1 و"‎ HH 


(۳) ((متزبصة)) ليست في "الأصل" و"ب 


قسم الأحوال الشخصية _.._ ۲1٤‏ حاشية ابن عابدين 
ت : 
(عند زوال النكاح) فلا عِدة لزنا (أو شبهته) كنكاح فاسل ومزفوفة لغير زوحهاء.. 


SR TA ولّها؛ إذ لا يصح‎ N N E as 
ز وها وجب على وها أن يعد وقد مر“ أنهم يقولون: تعد هي» والوحوب إتما هو على‎ 
الول ا تتقضي العف آي دة المدة تام اة اة‎ 

]19144[ (قولة: عند زوآل النکا) ورد عليه أن الرحعي لايزول فيه التكاح ل بانقضاء 
العِدَةء فالأولى تعريف "البدائم" 0 ويندفع عنه إيراد الصغيرة؛ إذ ليس فيه كر الزو» وو 
منه قول "ابن کمال": ((هي اسم حل ضرب ١‏ لانتفاء ما بي من آثار التكاح أو الفراش))؛ 
اول ةم اونب "بر۲ 

e‏ (قولة: فلا عِدَة إرنا) بل يجوز تزو ج المزني بها وإ کانت حاملا لکن يمنع عن 
لوطء حتى تضم وإلا يندب له الاسترائى "ط”» وسيأتي" حر الباب: لو تروحَت امرأة 
الغير» ودحَلٌ بها عالما بذلك لايَحرْمٌ على الرّوج وطؤها؛ لأنه زنا. 

۹ (قول: ُو شبهیه) عطفٌ على ((زوال))» لاعلی (رالنکاح)؛ لأنه لو عطَف عليه 
لاقتضى أنها لا تحب إلا عند زوال الشبهة» وليس كذلك كذا ف "البحر"» ومراذة الد على 
"الفح" حيث صرح بعطفِهِ على («اتکاج». 

قلت ائ ل الشبهة ا الوطء لابق اول لو اك ن 
به الح نعم إِذا آرید زوا مَنشیھا صح عطف (( أو شبھته )) على ((النکا)؛ لِمَا سیاتی*“: 
)١(‏ امفولة [١ ١۱۸۷[‏ قوله: ((وشرعا تربص إڂ)). 

(۲) المقولة ]٠١٠۸۷[‏ قوله: ((وشرعا تربص إخ)). 


)٣(‏ "ط": كتاب الطلاق - باب العدة ۲٠٤/۲‏ باحتصار. 
€3 "طط" : كتاب الطلاق _ باب العده £۲ 1 


(ه) صV TT‏ د ا 
NOG‏ الطلاق ۔ باب العدة .١١۹/٤‏ 
(۷) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة ٠١١/٤‏ 


الحزء العاشر سے 1" a‏ باب العدة 


وينبغي زيادة: أو شبهه'؛ ليشمل عِدَة أم الولد. 
۴ و ا و ت 2 ا 
أو حلوة» ا صحيحة» فلا عة بخلوة الرتقاء ASD SESSA GSS‏ 


((من أن مَبداً اة في النکاح الفاسك بعد اتفريق من القاضي بينهما أو المتاركة))» وبذلك يزول 
منشوّها الذي هو النكاح القاس وي الوطء بشبهةٍ عند انتهاء الوطء واتضاح الحالء فافهم. 

]10144[ (قولة: زیادة: أو شبهی) ای کے الشين وسکون البائ أو بفتحهما و کسر 
الهاءين» النکاح» والشبّه لمثل. 

]12۱4۸[ (قولة: يفل عة م الولدم لان ها فراشا کا لح وإ 0 من فراشها وقد 
زال بالتق "بحر ". 

۱۵۹۹۹7[ (قولة: عقد النكا) أي: TY‏ 

]10۰°[ قول اناي آي بالوطء. 

19۰۱7[ (قولة: وما ری ا عطف ۲ /ق ۲۸۰/ب] ي ((اتسلیم)» والضّميرٌ يعود 
اواو الفط راه لان الاك e E‏ أما الفاسد 
فااشت فة اده ا بالوطء كما مر ل ي باب اهر ويأتي“. 

قلت: وما حَرّى مَحراه ما لو استدحلت مييه في فرحهاء كما بحقه في "البحر") 


وسا بتي“ في الفرو ع آحر الباب. 


]12۲[ (قولة: ای صحيیحة) فيه نفل؟ فال الذي تقد َه تقد 


في باب ء المهر ن اذهب ووت 


(۱) في "د" زبادة: ((أي: في الاستفراش» وهمذا عبر ابن كمال بقوله: عند زوال النکاح أو الفراش)). ق٣٠٠۲/.‏ 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب العده .٠١۹/٤‏ 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق - باب العدة .٠١۹/٤‏ 
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٤٤٦/۸ )٤(‏ وما بعدها 


ر e‏ ي ((ولو من فاسد)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .٠١١/٤‏ 


tt 1 


(۷) ص۹٣‏ ۳ہ در . 


٤٤١-٤۱٤/۸ )۸(‏ "در 


قسم الأحوال الشخصية _____ ۴١١‏ س حاشية ابن عابدين 
وشَرّطها الفرقة. (ورکنها حرمات ثابتة بها) كحرمة تزوج وخروج RS‏ 


العدَةَ للخلوة E‏ و ا وقال "القدوري": ((إن كان الفساد لمانع شرعي کالصوم 
وحَبّت» وان کان لاني کالرتق لا تحب» فکلام 'الشارح" م يوافق واحدا من القولين )). 
اھ کک 
قلت: کن حَملةُ على لاني بجعل المانع الشرعي كالعدم غير مفسا هما قن نة 
و المفسد المانع الحسی» و ع ((فلا عِدَةَ بخلوة الرتقا)). 

]1[ (قولة: ET‏ الفرقة) ازول لنكاح أو شبهت کماق الفتح”" قال: 
(«فالإضافة تي قونا: عِدَة الاق إلى الشرط). 

SNE‏ حرمات) أي: لزومات كما مر عن "الفح" لا نفس لتحریم» 
أي: أشياءُ لازمة للمرأة بحرم عليها تعدَّيها. وقول: ((ثابتة بها)) على تقدير مضاف أي: بسيبها عند 
وجو“ شرطهاء وا ازم ثبوت الشيء بنفسيه؛ لان ركن الشّيء ماهينه» تأمَّل. 

]٠٥۲۰۰(‏ (قولً: كحرمة تزو) أي: ترو حها غيره؛ فإنها حرمة عليهاء جخلاف ترو حه أحتها 
E E E‏ أفادةٌ في "الف ". 

۲۰ (قولة: وخحروج) أي: حرمة حروجها من منزل طلقَت فيه» وسياًتي“ باقي 


الحرمات قي فصل الحداد. 


./۲١ ٠ق "ح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 
.أ/۲۱٣ق في "د" زيادة: (روعکن هله على قول القدوري)).‎ )۲( 
. ٠٠١١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب العدة‎ )۳( 

) قوله: ((وشرعا تربص إخ)).‎ [٠١١۸۷7 المقولة‎ )٤( 
(ه) ي هامش "م": ((قولة: (أي: بسببها عند وجود إلل) معتاه: أن الحرمات المذكورة ثبتت بالسبب المؤثر في وجحوب العدّة‎ 
وهو عمد النكاح إل وليس معناه أن العدّةَ سبي ي ثبوت تلك الحرمات؛ ثلا يلرم اتحاد السب والمسسّب)) اه.‎ 

tol ٤ un Mt Mt f.‏ د 
)١(‏ في "الأصل" و"ب" و"م": ((أربع))» وني "": ((تزوج أختها أو ربع سواها)). 
(۷) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة .٠١١/٤‏ 


(۸) ص ۳٤۸‏ وما بعدها "در". 


الجزء العاشر ا ا س ڪڪ باب العدة 


(وصحّة الطلاق فيها) أي: في العِدّة. وحُكمُها" حرمة نكاح أحتِها. 
وأنواعها: حيض وأشهر ووضع حمل كما أفاده بقوله: (وهي يي) حق (حرق) 
ولو كتايةَ تحت مسام (تحِيضٌ لطلاق) ولو رجعياً (أو فسخ yT‏ 


]191۰۷[ (قولة: ا اسلاق فیها) لا وجه عله رک من العدة بل هو من أحکام" 
كما مَشَّى عليه في "الدرر"» على أنه لا نحق في عة البائن بعد البائن» ولاق عِدَةٍ الفلاث 
فكرة هنا سبق قلم والظاهر أنه اراد أن يقول: وحُكمها حُرمات إل سبق قلمة إلى قوله: 
((و رکنها))» ودل عليه تعبيرُهُ بقوله: (رثابة بها))؛ فإنه ناسيب الحكم لاال ركن وحَعَلٌ هذه 
الحرمات أحكاما تبعا لصاح "الدرر" وغيره طهر و جعلها ا رکانا کما مر فتدبر. 

]18۰۸[ (قولةُ: وحكمُها حرمة نکاح أختها) أي: من حكوهاء والمراد بالأحتِ ما يشملل 
کل ذات رحم محرم منهاء وكثيرٌ من المسائل الي يربص فيها الرحل من حكم العِدقّء ومنه صحة 
اطق فی کا غات 

٠٠۲٠۹(‏ (قولة: ولو كتابّة تحت مسلم) لأنها كالمسلمة (۳/ق ۲۸۱ا زتها كخربهاء 
E EAN EEE N E,‏ 
ا ا ا 


]16۲1۰[ (قوله: لطلاق أو فسخ) تقد قي باب الول نظما فرق النكاح ال تکوك فا 


." ((حكمها)) ساقطة من "و‎ )١( 

(۲) فی "د" زيادة: (رقاله: أبو الطيّب» مدني)). ق۹٠١٠/.‏ 
(۳) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق _ باب العدة ١/١ء١٤.‏ 
)٤(‏ في المقولة نفسها. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .١٠١١/٤١‏ 
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f " 


۲٤٤/۸ )۷(‏ وما بعدها "در". 


۹4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ی نے ۳86 یر کاشا این غابدین 


بجميع أسبابي و تقبيل ابن الرّو ج "نهر"". (بعد الذخحول ا e‏ 
وال تکون طلاقا. 

(قولة: بجميع أسبابه) مل الانفساخ قيار البلوغ» والعتق» وعدم الكفاءة» وملك 
أحد الرّوجين الآحرّ» والردَّةٍ في بعض الصّور» والافتزاق عن النكاح لفاس والوطء بشبهت 
اف ك اا الف ويرد على الإطلاق فسخ نکاح اا بتباین الدار يين» 
E O E N md,‏ 
"لصتف" آحر البابي تأّل. وقد في "الشرنبلالة" قوة: (رويلك أحد الروحين الآحل) ما إذا 
مكنّه؛ لإحراج ما إذا مَلَكّها. لكنْ ذكر "يلعي" ما يحالف في فصل الحداد واي النسبي» ووفق 
يتهما اليد "حم أبو السعود": (ربنه إذا مَلَكَها لاعِدَةَ عليها له بل لغيري» وأيضاً لاعِدَةَ عليها 
له فیما لو مَلکته فأعتقتۀ فتزوحته» على ما فهم من کلایهم) اھ. 

قلت: وفي "البحر": ((لو اشارّى زوحَمَةُ بعد الول لاعِدَّة عليها له» وتعتد لغيري 
فلا بروحُها لغيره مام تعيض حيضتين» وهذا لو طلقها السَيّدُ في هذه العِدَّة م يقع؛ لأنها معتده 
لغيره» ولذا تل له يلك اليمین ))» وعامةٌ فيه. 

as OE‏ إخ) رذ على "ابن كمال" حيث قال: ((للطّلاق أو الفسخ 

أو الرفع)) فزاد الرف» وقال: ((اعلم أل النکاح بعد تمامه لا يحتمل الفسخ عندناء فک 0 
بغير طلاق قبل تام النكاح كالفرقة بخبار بلوغ أو عتق أو بعدم كفاءةٍ فسخ» وبعد مامه كالفرةة 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق _ باب العدة ق٤‏ ۲۷ /إب. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب العدة ٠١١/٤‏ . 

(۳) ص٣٣۳‏ وما بعدها در ". 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب العدة .٠١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٥(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ٤١/١‏ باب العدة - فصل في الإحداد ۳۹/۳ وباب ثبوت النسب. 
)١(‏ "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .۲٠۲/۲‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة .١٤١١-١ ٤١/٤‏ 


الجزءالعاشر ی ۲۹ ن د باب العدة 


أو حكما) أسقطة في الشُرح» وحرَمّ بان قوله الآتي”: (رإن وطفت)) راحع 
للجميع (ثلارٹ ° جیض کو امل) SERVES ESS EOS SESS‏ 


علك أحد الروجحين للآخر أو بتقبیل ابن الروج وحوه رف وهذا واضح عند من له ت في هذا 
الف )) اه. 

قال: في "النهر": ((وهذا التقسيم ۾ نر من عرَ ج عليه» والذي ذکره أهل الذار أن القسمة 
ثنائيّة» وان الفرقة بالتقبيل من 2 کما قدمناه)). 

E O RT‏ ا 

1o14]‏ (قولة: اسقط ا ا ا و قولَهُ: ((بعد الدحول حقيقة أو سک من 
مته الذي شرح عليه "طط" 

٠٥ [‏ (قولة: راح للجميع) أي: لأنواع المعتدَة بالحيض والمعتدة بالأشهر» O,‏ 
من اذعاء [۳/ق۳۸۱/ب] وله للوطء الحكمي ليغنَ عن قوله: ((أو ھا 

]1917[ (قولةٌ: زاره جیض) ا ۽ على الظرفة أي: ف مده ثلاث جیضٍ؛ ليلائم 


۶ 


كو مسى اليو تريصا يلرم الرأةء وفع إنما يناس كوك مسماها تقس الأحلء إلا آل ل 
اطا على مده ازا ا ف 'فتح ا ا 


1 n 


5 کر 

(۲) في "ب" : ((ثلاثة)). 

(۳) "النھر": كتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۷٤‏ ۲ /إب. 

)٤(‏ المقولة ]٠١٠١١۲[‏ قوله: ((أي: صحيحة)). 

)٩(‏ ص۲۸۱ ' د 

.۲٠ ١۵/۲ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة‎ )٦( 

(۷) في "الأصل" و""" و"ب": ((ثلائة)). 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب العدة ٠١١/٤‏ 

(۹) "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۷٤۲‏ /ب بتصرف. 


لعدم تجَرّي الحيضة» فالأولى لتعرّف براءة الرجم» والثانية لحرمة النكاح» والثالفة 
لفضيلة الحرية. 
ركذ عِدَة (أمٌ ولد مات مولاها أو أعتقها) لان ها فراشا كالرةٍ e‏ 


( تنبية ) 
و انقطّح دما فعابت بدواء حتى رأ صفرة في آيام الحيض» حاب بض المشايخ بأنه 

تنقضي 4 كما قدّمناه"“ ئي باب الحيض عن "السراج". 

]1011۷[ (قولة: لعدم تحرڙي ابيضة) علة لکون الثلاث ي کوایلء حتی چ طافت في الحيض 
وجب تكميلٌ هذه الحيضة ببعض الحييضة الرًابعة» لكنها لما لم 5 o‏ 
كتب الأصول» "درر"”» لکن سياتي“ في الن: ((آنه لا اعتبارً حیض طلقّت فیه))» ومقتضاه: 
ن ابتداء العدة e‏ التالية 0 وهو الأنسب لعدم التحرّي؛ یکرت للات كواملٌ. 

ر۸٠۲٠٠‏ (قولة: فالأول إل بيان لحكمة كونها ثلاثا مع أن مشروعيّة العِدَة لقعرَف براءة 
لحم أي: حلوهُ عن احمل وذلك يحصل عرق فين أن حكمة الثانية لحرمة النكاح أي: 
لإظهار حرمتهِ واعتبارو» حيث ۾ ينطع أَنْره بحيضة واحدة ف الحرَة والأَمَة وزید E‏ 

(e147‏ (قولة: کا و ٿي کون نها ثلاث حیض کوامِل إذا كانت ممن 
تحیض "درر"“ وغیرها. ۰ 

10۲۰[ (قرل: لن ما فراشا) أو و ت الد وال فا عة اكا إماسنا 
فيه "عم" ظلب؛ فانه قال: عد م الول ثلاث حيّض» كذا ف "اداية" ولان ها فراشا يقبت 


)١(‏ المقولة ]۲۷۳١7‏ قوله: ((فإذا بلغته)). 

(۲) في "النسخ جميعها: ((لم تتجر)) وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الدرر". 
)٣(‏ "الدرر": كتاب الطلاق - باب العدة ٤١٠/١‏ بتصرف يسير. 
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(ه) "الدرر": كتاب الطلاق _ باب العدة ٤١١/١‏ بتصرف. 

.۲۹/۲ "المداية": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 


الحزء العاشر و ي ل ا کک ج باب العدة 


ما م تكن حاملا أو آيسة أو سُحرمة عليه» ولو مات مولاها وزوحها و م يدر 
الأول د اريخ اوعقو أو اد ا جلت 2 0 N‏ 


شنت وده م لکت لک اضف و قرا رة وا ي الب خد الي با ان. 
مطلب: حكاية "شمر الان السر خر ”” 


حکي ان "مس ا الت" لتا حرج من سجن زوج السلطان ائات أولادو سن حدايه 
الأحرارء 6 لرا E‏ 2 بان تحت کل خادم حر وهذا تزوج الأَمَة 
t7 EG‏ 


غلل الف فال لاطا اعت واجدد القن اج الفاء وة اس اة بان 
علیهر“ اعد بعد الإعتاق. 

وقيل: إل هذا كان سيب حجبسرى وك القاضي غر علي وإ اله ّا م تمتنع عنه مَموا 
عنه که فأملی 'الميسوط' من حفظه. 


AT‏ (قول: ما م ج حامل فان کانت jirara/r‏ يا الوضع 
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و 


[1Y1]‏ (قول: أو ايس فان کانت فاا ثلا أشهر» بحر 
a‏ (قولة: 3 محر مة عليه) فلا عَدَةَ؛ لزوال فراشه» ف وأسباب ا عليه 
نكاح الغير» rT‏ وتقبیل ابن الّول» فلا عِدّةَ عليها عوت الول أو إعتاقه بعد تقبيل ايه 
aE‏ 
[1f]‏ (قولة: ولو مات مولاها وزوجها (k!‏ أي: بعدما أعتقها مولاها. 


(قولة: أي: بعد ما أعتَقَّها مَولاها إل لا وجه ذا القيدٍ كما يظْهَرُء تأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة ٠١١/٤‏ بتصرف. 

(۲) تتمة الحكاية كما ذكرها الكفوي: فأعجب الأميرَ والعلماء رأيه وفقهه» وأقر الفقهاء له بالتقدم والفضل. 
("كتائب الأعلام الأحيار" ١/ق .)/۲٠١‏ وهذا بيعد ما قيل بأته سبب حبسه؛ إذ المذكور ي مصادر ترجته الي 
ين أيدينا أنه سحن يسيب كلمة نصح بها الخاقان. ("الحراهر المضية" ۷۸/۳ "تاج الراحم" ص۸۲١‏ خ: 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب العدّةَ .٠١١/٤‏ 

)٤(‏ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة ۳۳۸/١‏ بتصرف. 

(ه) "الغانية": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في انتقال العدة ٠١۲/١‏ (هامش "القتاو ى المندية"). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدّة .٠١٠١/٤‏ 


ا 


قسم الأحوال الشخصية ا E‏ حاشية ابن عابدين 


ولا ترث من زوجها لعدم تحقق حريتها يوم موته» ولا عدة على آمةٍ ومدبرءٍ كان 
ا e e a‏ 
يطو ها لعدم الفراش» جحو هره NO O‏ 


سے 


واعلم أن هذه المسألة على نلانة ئة أوجه: الأول أذ بعلم أن بين موتيهما أقل من شهرين 
وخمسة آيام فعليها أن تعن بأربعة أشهر وعشر؛ لأ اأولى إذ كان قد مات أولاء ثم مات لوج 
وهي حر فلا يحب عوت الولى شي وتعندٌ للوفاة عة لحري وإث كان الرّوجّ مات أولا وهي 


م رمَا شهران وحخمسة آیام» ولا یلرّمُها عوتٍ الول شىء لأنها معد ازو ج» ففي حال يرما 


و ر 1 ا ا کد NEE‏ )۲( 
التانى؛ لِمّا قدّمنا أنها لا تنتقلٌ فى الموت. 

الثاني: أن يعلم أن بين موتيهما شهرين وخمسة آيام أو أكثرَ فعليها أن تعد أربعة أشهر 
وعشرا فيها ثلاث يض احتياطا؛ لان الول إن كان مات أوّلا م تلرَّمّها عِدتة؛ لأنها منكوحة 
ا أشهر وعشر؛ ا وذ مات الرّوج ألا رى شهرال 

خمسة آيام» E E o‏ فوت الا ا 
eT‏ حيّض» فيحمَمَ بيتهما احتياطا. 

الالث: أن لا يعلمَ كم بين موتيهما؟ ولا الأول منهماء فكالأول عندَة» وكالفاني عندهما 

ھ٥‎ . (O) (£) ف ل‎ r) 1 1 Hus 

كذا في 'المعراج ' وغيرو» بحر" ٠‏ وتوحيه الثالث مذكور في اح عن البحر ا ٠‏ فراحعه. 

وني كلام "الشار ٣‏ إشارة إلى هذه الأو جه الثلاثةء فأشارَ إلى الأول والشالث بقوله: ((تعتد 
بأربعة أشهر وعَش))» وإلى الثالث عندهما بقوله: ((أو بأبعد الأحلين). 

٠٠۲‏ (قولة: ولا عد على أَمَة ومدبرة") أي: إذا مات مولاهما أو أعتقهما إجاعاء 
(1) "الجوهرة النيرة": كتاب العدة ٠١١/۲‏ بتصرف. 


M Il 


(۲) لي م : (راحتمال)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة .٠١١/٤‏ 

(٤(‏ م : کاب الطلاق ‏ باب العدة ق ۲۰۰ ب 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة e‏ 

)٦(‏ لي النسخ جميعها :((وأم ولد)) وهو خحطأء وما أبتناه هو الصواب الموافق لعبارة الشارح» وقد لبه عليه مصحح "ب" أيضا. 


الجزءالعاشر .م ل۷ل باب العدة 


(و) کذا e‏ بشبهة) كمَزّفوفةٍ لغير بها (أو نكاح فاسد) كمُوقتٍ رفي 
اموت والفرقت) يتعلق بالصورتین معا 
(ی) اده (ی) حق (مّن لے تڃض) EDN SEAS‏ 


"بر" وهذا ترز قول "المصنف": (ركذا أمٌ ولل). 

]19۲۹[ (قولة: وکذا e‏ بشبهة أو نکاح فاسك) أي: عة منهما ثلاٹ حیض؛ 
وسيد ك "الصف" هده السالة رة راق ابح اة وات الك غها: 

مطلب: حكاية "أبي حنيفة" في الموطوءة بشبهة 
( لطيفة) 

ق : ((أن رجلا زوج ابتيه بنتین» » فاحل النساءٌ زوجة كل أخ على أحيه 
فأحاب العلماء بأ كل واحد يجتب الي أصابهاء وتعتد لتعوة إلى زوحهاء وأحاب "أبو حنيفة" - 
رمه الله تعالی - باته إذا رضي کل واحد عوطوءه بُطلق کل واحدٍ زوجت ويَعقِدٌ على موطوي 
ويدنحلٌ عليها للحال؛ لأثه صاحب لِد فقعَلا كذلك ورحَعَ العلماءٌ إلى جوابه)). 

۲۲۷ (قولة: قي المونتى إنما لم تحب عِدَة الوفاة لأنها إنما تحب لإظهار الحزن على زوج 
عاشَرّها إلى الموتي» ولا زوجية هنام "بحر ". 

٠٠۲٠۸‏ (قولة: يتعلى بالصورتين معأ) أي: أن قو: (رف اموت والفرقة)) مرتبط بصورتي 
الموطوءة: بشبهة أو بنكاح فاس. 

۲۲۹ (قولة: والعدة في حن من م تڃض) شرو ي الثاني من أنواع العدة» وهو 
دة بالأشهرء وهو معطوف على قوله: ((وهي في حى رة تحيض)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة ٠١۴/٤‏ بتصرف. 
(۲) ص٣۳۰‏ وما بعدھا "در" 
(۳) المقولة ]٠١١۳۲(‏ قوله: a‏ 

(4) "المبسوط": کتاب الحیل ۔ باب الاستحلاف ۰ ۲٤٤-۲٤۳/۳‏ بتصرف. 
)٥(‏ "البحر ": كتاب الطلاق - باب العدة ٠١١/٤‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية .م ۷٤١11‏ ___ حاشية اين عابدين 


ie RELOAD a م ولد (لصع بأڻ م تبلغ تسعا (أو ك‎ N 


2 ع ا ع E‏ 1 
۳۰ (قوله: حرة أم أم وللٍ) أي: لا فرق بينهما فيما سيأتي ا E E‏ 
وا ات مو ا ا کا و ا ا ا 


7 


ق الموت أو الطلاق» سواءٌ کانت ممن تحیض أو لا کما یعلم مما سیاتی ثم إن ام 
لا تكون إلا كبيرة» فقولۂ: ((لصیخر)) حاص باحق وقولة: ((أو کبر)) شامل هما کما 
فی فافهم. ) 

مطلب في عة الصتغيرة امراهقة 
]191[ (قولة: بان تبلغ ا وقيل: مسبعاء بتقديم السّين على الباء 
وقي "الفتح: (روالاول أصح)» وهذا بيان اقل سن OE‏ فيه بلوع اأ ا ي 
0 "ليحر" و "اهر" لا يلم مته كم من زا نها على ذلك و )تبلغ بال 
e‏ الاس وقد ذكر في "الف" ران غاا ابا او اشهر ))» فلو أطلق الصغيرة 


(قولة: وني ۳ : والأول إ) عبارتة: (روإڻ كانت لا تحيض لصِغر باڻ م تبلغ سن الحيضٍ 
على الخلاف فيدء وأقلةٌ سح على الحتاں) اه وظاهر صنيع "الْحَشّي" وحود قول: ((بأد أقل سن البلوغ 
سبځ))» وقال "ط" في فصل بلوغ الغلام عن "شرح المع : ((أمعوا أن ابنة مس سين فما دُونها إذا رت 
الدّمّ لا يكون حيضاء وابنة 2 فما فوقها یکون حَیضاء والخلافُ في میت وع زعا اهب 


(۱) في "و": ((أو)). 

7( رات در : 

(۳) ص۲۸۹ وما بعدها "در ". 

.٠٤٠١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب العدة‎ )٤( 
.١٤١١/6 (ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة‎ 
"النهر": كتاب الطلاق - باب العدة ق۷٤ ۲/ب.‎ )١( 
.١٤ ١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة‎ (۷) 


الجزء العماشر a‏ 5 ۸ ا ن باب العدة 


aussrbaneénEineaduaarcrdkbnseévnknaacsrenegqukandsdmamdonEavroeGaAaLSHLHVNIHARCDVVSCECAADERAQCECDCGNCGLAGOCOSCGCRGAA AR 


وفسرها بن م تبلغ لشَمِلّ امراهقة ومن دوتهاء وهي من م تبلغ تسعاء وقد يقال: مرادّة 
إحراج المر اهقة احتيارا؛ لما ذكرَه قى "ال "© بقوله: (روعن الإمام 'الفضلي" نها إذا كانت 
مراهقة لا نة تنقضي عِدتها بالأشهر» بل يُوقف حالها حتى يَظهّرَ هل حلت ين ذلك الوطء أم لا؟ 
فان ظهرَ حبلا اعتدّت بالوضع» ولا فبالأشهر. قال [٢/ق‏ ٣۸٣ا‏ فی "الف" : ويعتد بزمن 
لوقف من عِّها؛ لاه کان طهر حالھا فإذا ا یظھر کان ن عِنها)) اه 

قلت: يعي إذا ظهرَ عدم حَبلھا کم .عضي العدة بتلانة ة أشهر مضت ویکول زمن لوف 
ا ستی لو تررحت فيه صح عقدهاء وي نفقات الف" 
NE‏ ثلاثة أشهرء إلا إذا كانت مراهققة ة فف عله ما م يهر فراع رجيهاء »كذاق 
"حيط »اه ين غير ذكر حلاف وهو حسلً)). اه كلام "الفح" لكن يبغي الإفتاءُ به 
احتياطاً قبل العقاب بأن لا يعد عليها إلاً بعد التوقفي لكن م يذكُرُوا مده الوقف الي يَظهَرُ بها 
احمل وذكر تي "الحامدية "عن بيوع "البرازئة": (ر أنه يُصدّق في دعوّى اليل تي رواية- إذا 


e‏ 'النلدے ے'۔ 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة ١٤١١/٤‏ بتصرف يسير. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة ٠٤١/٤‏ بتصرف. 

(۳) عبارة "الفتح": (رليظهر حبلها)). 

)٤(‏ في "د" زيادة: ((وستل في "الحامدية": عن مراهقةٍ عمُرها اثتتا عشرة سنة» مضى من عدّتها أربعة أشهر وخمسة 
أيام» هل يكفي ذلك لظهور الحمل؟ فأجاب: مقتضى ما ذكروه ف تعليل عدة الموت: أنه لا بد من مُضيئ أربعة 
اشهر وعشرة أیام)). ق ٦۲۱/ب‏ ۔ ق۲۱۷/أ. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل: وإذا طلق الرجحل امرأته قلها النفقة .۲٠۷/٤‏ 

)٦(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب التكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق۸۸/ب وعبارتها: ((ما م يظهر فراع 
زوجها))» وهو حطاً. 

(۷) "حيط البرهاني": كتاب النفقات - الفصل الثاني في نفمة المطلقات ١/ق‏ ۲٠٣/ب.‏ 

(۸) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق _ باب العدة ١/٦ه.‏ 

(۹) "البزازية": الفصل السادس في العيب - نوع لي الرّد به >٤ ٤/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ۴۷١‏ ._. _ حاشية ابن عايدين 


ع 


بأ بلغت سن الإياس (أو بلغت بالسن) وحرّج بقوله: ((و م تجض)) الشابة 


کان من حین شرائِها اربعة أشهر وعشر لا أقل وف رواية: a‏ وعليه عمل 
لاس )) آه. . ومشی ف E‏ على الأخحيرة و فيه نظ ؛ لک المراد ق مسالتنا اق بعد مضي 
فن ار اغد الأول اذا مضت أربسة أشهر وعشرٌ و ل يظهر الحبل عم أن 
العدة ا من حين مضي ثلائة أشهر. 

۲۳۲ (قوله: بأ بلغت سين الإياس) سيأتي “ تقديرة ني المتنء ويأتي "تام الكلام عليها. 

[oT‏ (قوله: أو بلغت بالس) ف همس سره سلة» j‏ عن "العنابة" ومثلها لو 
ا بالإنزال قبل هذه المدَة» وقولة: (رو م تجض)) شاملٌ لما إذا م تر دما أصلا أو رت 2 
قبل التما» قال E‏ -عن 'التاتر ا EE Wr‏ ات ر ا نم م انتقطع چ 
مضت سنة» تم ا واا بالأشهں)) اه. 


الحيض؛ ا لا تقيض لا غ فلا حت ن انها ن اهل ايء فاد ت تقضى عِّّها إلا شلات 


24 


حیض› کما E‏ "الشارح ف الفروع» وسياتي الكلام فيه. 


(۱) تي "ب" و"ط": ((بالطّهر)). 

EEG TAD 

(۳) المقولة [٠١١١ ١[‏ قوله: ((للرومية وغيرها)) وما بعدها, 

.۲٠۷/۲ "ط": كتاب الطلاق . باب العدة‎ )٤( 

(ه) "العناية": كناب الطلاق - باب العدة ٠١۹/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٦(‏ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب العدة ١٤١۲/٤‏ بتصرف. 

(۷) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الثامن والعشرون في العدة e“‏ 


TY 


الجزء العاشر ا E‏ ا باب العدة . 


أن حاضّت ثم امت طهُرّهاء فتعتدٌ بالحيض إلى أن تبلغ سين" الإياس» "حوهرة" 
وغيرها. وما في "شرح الوهبانية" e‏ بتسعة أشهر)) غريب مخالف 
o‏ فاا بفتی بف کن وی نکاح "الخلا a‏ : ((لو قيل لحتفی: ما 


وسيذكر "الشارح" عن "البحر"-: ((أنها إذا بعت ثلاثين سنة و مض حم 
اياميها))» ويأتي“ بیانۀ. 

Nett]‏ (قولة: بأ حاضت) أي: نلانة یا مغلا 

." (قولة: ثم امت طهرها) أي: سنة أو اكت "بر‎ ٠٥۲۳۰( 

]19[ (قولة: م من انقضائها يقسعة أشهر) ستة منها مه الإياس» ا وریت 
خط شيخ مشایخنا "السائحاني "أن ا لمعتمَدَ عند لمالكَيّة أنه لا بد لوفاء العدة من سنة كاملة: تسعة 
شهر الإا ر وثلاثة انیر لا لانقضاء العدة. 


مط في الإفتاء بالضعيف 

۳۷ (قوله: فلا یفتی به) اعترض (۳/ق۳۸۳/بمع بأنه قول "مالك" والتقليد جحائر 
يشرط عدم التلفيق كما ذكره الشيخ "حسن الشرنبلالي" في رسال“ بل ومَعَ التلفيق كما ذكره 
)١(‏ في "د" و"و": ((حت)). 
(۲) "الحوهرة النيرة": كتاب العدة .٠١۴۳/١‏ 
(۳) "تفصيل عةد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق۳١٠/أ.‏ 
)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": الفصل السابع في النكاح بغير الولي ق۷۸ بتصرف. 
)٥(‏ ص E‏ د 7 
() المقولة ]٠١١١١[‏ قوه: ((وفي البحر عن 'الحامع إخ)). 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة .١٤١/٤‏ 
(۸) هي: "العقد الفريد لبيان الراحح من الخلاف في جواز التقليد" لأبي الإإحلاص حسن بن عمار الوفائي الشرنبلالي المصري 

(ت ١١1۹‏ ه). ("إيضاح المكنون" ۹/۲١١ء‏ "حلاصة الأثر" ۳۸/۲ "التعليقات السنية على الفوائد البهية" ص۸١-).‏ 


قسم الأحوال الشخصية _..__. _ ۴۷۸ ._ حاشية ابن عابدين 


وان قول قل ابو کا نی او فض مالک بلق فن کا 
ا وال وقد انمه شيا "ار اا الما مو الد e‏ 


ا ر ر 


ل 


قلت: 6 ابن فروخ رده سيّدي "عبد الغ" في رسالةٍ حاص والتقليد ون حار 
بشرطه فهو للعامل لنفسيه لا للمفي لغيره» فلا يفي ب O‏ رح" 
في "رسم امف" بقوله: ((وحاصل ما ذكرةٌ الشّيخ "قاسم" في تصحيحِه أنه لا فرق بين فيي 
والقاضي» إلا أن امي مُحبرّ عن اكم والقاضي ماز به» وإ الحكم والفتيا بالقول المرحوح 
MS e N N e e‏ 
تاق إلخ))» وقدمنا“ الكلام عليه هناك فافهم. 

(۲۳۸] (قولة: حب أن يقول إل) هذا مبي على قول بعض الأصوليين: لا يجوز تقليد 
الفضول مع وجود الفاضلء وبتى على ذلك وجوب اعتقاد أن مذهبَهُ صواب يحتمل الخطا» وان 
SIDS‏ 
فلا جور أن يجيب .مذهب الغيرء وقدّمنا في ديباجة الكتاب تام الكلام على ذلك 

(۳۹ (قولة: نعم لو قضی مالکی بذلك نفذ) e E‏ على ما 


)١(‏ فی "ط": ((یکون)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .٠٤١١/٤‏ 

(۳) "النھر ": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۸٤‏ ۲/ا. 

. 11/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق - باب العدة‎ )٤( 

() هی : 'القول السديد ي بعض اقل احكام الاجنهاد واتقليد محمد بن عبد العظيم ا ملقب بابن ملا فوخ اندي الا 
ا الحتفي کان سنة: (1١١٠ه).‏ ( "إيضاح المكنون" ۲/۲ "هدية العارفین" ۲۸۰/۲ "الأعلاء" 1/1 

.)ه١١٠٤۳ت( هي: "حلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق' لعبد الغي بن إ“ماعيل بن عبد الغي النابلسي‎ )١( 
.)۳۲/ ٣" "الأعلام‎ ۳١/۳ "سلك الدرر"‎ ٤٠٤/١ ("إيضاح المکنون"‎ 

۲٤۱/۱ )۷(‏ وما بعدها "در" 

(۸) المقولة ]٤۹۸[‏ قوله: » فرق إخ)) وما بعدها. 

(۹) المقولة ۳۲۳7] قوله: (رقلنا إخ)). 


ا الفاشر .ج ييي 0 ب ي .اتاليدة 


اة ا کو ر وفا عك إن مالكي يقد 


وين بعلو لا وجه للنقض هكذا ey‏ 


في "البرازية"“ قال: ((العلامَة والفتوى في زماننا على قول "مالك" ))» وعلى ماني "حامع 
الفصولين": ((لو قضى قاض بانقضاء عِدَبّها بعد مضي تسعة أشهر نف)) اه. لان المعتمَدَ أن 
لقاضي لا يصح قضاوه بغير مذهبوء نحصوصا قضاة زماننا)). 

." (قولة: لِمُمتدّ) بالتنوين» وتصّب: ((طهرا)) على التميين "س‎ ٠٠٠١ 

٠٠٠٠١١‏ (قولة: وفا عدي بقصر ((وقا)) للضّرورة وهو مبتدأ خحبرة قولة: ((يقسعة أشش)» 
والحملة دليلٌ واب الشّرط الذي هو ران مالكي يقَدَن). يعي: إن حَكم القاضي الالكي ا 
التسعة أشهر لممتدة الطهر كان هذا المقدار عِدتّهاء ومن بعده -أي: من بعد قضاء القاضي 
بهذا المقدار- لا وجه لنقض القاضي الحنفي حُكمَه؛ a‏ فقضاؤه رفع 
۳۸٤/۳‏ الخلاف. اھ ا 

و عض اسع إن مالکی يقر ر لرا لکن قد علمت أل المعتمَد عند المالكية تقدي المدَةٍ 
بحول» قله اا ى الجر عن "الحم" 2 "مالك" 

٠٠٠٠١‏ (قول: هكذا يقال) يعن: ينبغى أن يقال مثل هذا القول الخال مِن نقد واعتزاض 
ينر به علیه» لا کما قال بعضهم من آنه یفتی به للضرورة. اھ "". 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الثامن من العدة ۲٠٠/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء في اججتهد فيه ۳۲/١‏ بتصرف. 

(۳) "ط": كتاب الطلاق - باب العدة .۲٠۷/۲‏ 

.أ/١١٠ق "ح": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق . باب العدة .١٤١/٤‏ 

.أ/۲١١۱ق س" کتاب الطلاق _ باب العدة‎ (D 


حاشية اين عابدين 


قسم الأحوال الث م لشخصة TA.‏ 


وأمًا متدَةَ الحيض فالمفتى به - كما في حيض "الفتح"' _ تقديرٌ طهرها بشهرين» 
فستة أشهر للأطهارء وثلاث حيّض بشهر احتياطا (ثلائة أشه) بالأهلة لو فى 
الغْرة» وإلا فبالاًيام» و وعیره. (إك وطفت) NOAA SCR DEO‏ 


٤‏ هه ٣‏ م ء 2 ۴ م غر عي ر 
قلت: لکن هذا ظاهرٌ إذا امك قضاء مالكى به أو تحكيمة» أَمّا في بلاد لا يوجَد فيها 
E‏ يحكم به فالضرورة متحققة» وكأنٌ هذا وجه ما مر عن "البزازية" و"الفصولين"» فلا يرد 
ا ıi‏ 2 2 ا و e:‏ ن ۳ L2‏ ر 
قولةُ في "النهر": (رإنه لا داعي إلى الإفتاء بقول نعتقد أنه حطا يحتملٌ الصواب مع إمكان الترافع 
۹ و £ 
إل مالکي يَحکم به)) اه تأمل. 
وهذا قال "الراهدي": ((وقد كان بعض أصحابنا يفتو ن بقول "مالك" في هذه المسألة 
للضرورة)) اه. 
ٹم رای ما بسا بیو کر شاي "مسکین ٣‏ هن الي "اموي" وسیاتی نظو 
, م ا | بو 7٣‏ ي ت ت ٍ 
هذه المسألة في زو جة المفقود حيث قيل: إنه يفتى بقول "مالك" أنها تعتد عدة الوفاة بعد مضى 
أربع سنين. 
ره (قولة: وأمَّا مُمتدَةَ ا لحيض) الأول أن يقول: ممتدة الدّم أو المستحاضةء والمرادٌ بها 
ا ٣ ۴ e 8 o‏ ل ۶ RT‏ 7 ا 
المتحيرة الى نسييَت عادتهاء وأمَّا إذا استمر بها الدّمٌ و كانت تعلم عادتها فإنها ترد إلى عادتها كما 
ف ا 
٤٠٠م‏ (قولة: فالمفتى به إلخ) حاصلة: أنها تنقضي عدتها بسبعة أشهرء وقيل: بثلائة. 
٠۲٤٠‏ (قولةً: وإلا فبالأيام) في "الحيط": (( إذا افق عِدَة الطلاق والموت ف غر الشهر 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطهارات ‏ فروع .٠١١/١‏ 
(۲) “البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة ٠١٤/٤‏ بتصرف. 
(۳) المقولة ]١١۲۳۹[‏ قوله: ((نعم لو قضى مالكي بذلك نفذ)). 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق _ باب العدة ق۸٤‏ ۲/أ. 
() 'فتح المعين": کتاب الطلاق - باپ العدة ITY‏ 
)٩(‏ المعَولة [۲۰۸۹۰] قوله: ((حلافاً لالك)). 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة .١١١/٤‏ 


1.1/۲ 


الجزء العاشر ا ٠‏ ى باب العدة 


ف الكل ولو حكما كالئلوة ولو فاسدة 1 


eT‏ ب 


اعتبرت الشهورٌ بالأهلة وإ نقصت عن العدي وإن اتفق قي وسط الشهر فعند الإمام يعتبر 
بالأيام» فتعتدٌ في الطلاق بتسعينَ يوماء وق الوفاة مائةٍ وثلاثين» وعندهما يمل الأول من 
ار وا عا ا و ا وآ ل ا ره وة وال اة م 
في وسطٍ الشهرء وسن الرحل إذا ولد في أثنائيء وصومٌ الكفارة إذا شَرَعَ فيه وسَط الشّهر على 
هذا الخلاف)) اه. 

اغ اي اا لعو كاوق اقا اي وة م اا اع 
"بحر" ثم قال: (روف "الصغرى": إن اعتبارّ الد بالأيام إجماعاء إنما الخلاف في الإحاري)» 
واستشکله اقا E O a N ROR o‏ 
و"المبسوط" وغيرها. 

[Noy‏ (قولة: ق الک يع ك ا بالوطء ا ق جم ما م من مسائل العدة 
بالحيض والعِدّةٍ بالأشهرء كما أفادٌ سابقا بقوله: ((راحع للحميم)). 

[oYEY]‏ (قولة: ولو فاسدة) أطلقها فشمل ما إذا کان فسادھا انع چ و شرعي» وهلا 


(AM 


هو المي کا ا عند قوله: ((صحيحة)). اه ح 


.١٠٤٤/٤ "الببحر": كتاب الطلاق - باب العدة‎ )١( 

(۲) "حامع الرموز": کتاب الطلاق ۔ فصل العدة ۳۳۹/۱. 

(۳) "امحيط اليرهاني": كتاب الطلاق - الفصل السادس والعشرون في مسائل العدة ۱/ق ۲۹۰/. 
() "الغانية": كتاب الطلاق _ باب العدة ١/٠١د‏ (هامش "الفتا وى المندية"). 

ره "اليوط : قاب الاق 1/5 


"n f 


(1) ص۹٦۲‏ در . 
(۷) المقولة [٠١٠١٠۲7‏ قوله: ((أي: صحيحة)). 
(A)‏ ا2 کتاب الطلاق - باب العدة ف ١‏ . 1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ._ ۸٢  .‏ حاشية ابن عابدين 


E E ODOT E ل فة"‎ EE کا ولو‎ 


]1944۸[ (قولة: کما م ا أي: ق في باب المهرء لا في هذا الباب؛ فان الذي E E‏ 

بالصحيمةء "در" . 
مطلب في عِدة زوجة الصغير 

]10۲44[ (قولة: ولو a‏ إخ) فيه مساحة؛ لان الكلام فمن و والرضيع لایتاتی منه 
وطءُ زوجتي» فكان الأول أن يقول: ولو غير مراهق» وعبارة "القنية": (( تحب العِدّة بدحول 
زوجها المي المراهق» وف "آحاد الحرحاني": (رني قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" إن المهر 
والعِدّة واحبان بوطء الصْي» وف قول محمد" تحب اليذه دوت المهر))» ثم قال: ((ولا حلاف 
بینهم؟ لأنهما اکا ف مرا تصو ر منه الإعلاق ‏ أي: اَن تعلو هته أي: تخا و حمل 
فیمن لا يتصور منه؛ لان ذكرَه قي حكم إصبعه)) اه. 

ودرو لر فل دف ((آنهم صرحُوا بفساد خلوي» وبوحوب العِدَّةٍ بالخلوة 
الفاسدة الشّاملة خلوة المي وبوجوب العِدَةٍ إذا وها بنکاح فاسل فكذا الصَحيح بالأولى ))» 


We. ا‎ 


ا 


(قولة: فيه E,‏ إل لا وجه لدعوی المساعحة فان الكلام قي الوطء ولو کی وما نقله ينج 
وجو ب العِدَة بخلوةٍ المي وهو شامِلٌ للرّضيع وغبرو و ل يقع الخلاف في وجوب الد وإنما وقعَ في لزوم 
اهر فعندهما بحب كالعدة» وعند "عم e‏ جن إلى عدم وجوبه؛ لان قولهُما بوجوب 
الهر فيمَن يتصورٌ من الإعلاق» فكمًا أن وجوب لدو متف عليه كذلك عدم ووب اهر لا احيلاف فيه. 
j SEVE)‏ 
(۲) "ط": كتاب الطلاق - باب العدة .۲٠۷/۲‏ 
(۳) "القنية": كتاب الطلاق _ باب العدة ق٤‏ ٤/أً‏ بتصرف. 
)٤(‏ أي: عبد اله الجرجاني كما ني "القنية"» و لم نقف له على ترجة. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .٠١٤/٤‏ 


الفاق .> ت ي 4 س ييي تالح 


(و) العِدة (للموت ا أشهر) بالأهلة لو ي و کا (وعشر) من الأيام. 1 


ثم فال: ((فحاصلة: أنه كالبالغ في الصحيح والفاسد» وني الوطء بشبهة في الوفاة والطّلاق 
والتفريق ووضع احمل كما لا تف فایحفظ) آه. 

ومسالة عدو زو جيه بوضع الحنْل تأتي" قريباء وصورة الطْلاق الموحبٍ لعدتها بعد 
الدحول: أن يكون ذِميا فتسلِم زوحت وياب وليه عن الإسلا أو أن يَختلي بها في صعره ويطلقَها 
ف كبرو وصورة التفريق: أ يدححل بها بعقار فاسد. 

مطلب في عة الموت 

E‏ للموت) أي: موت زوج ا فياتي “ حکمها بعيد 

]100۹[ (قولة: کما م ( آي: فا 

رهه (قرلة: من اليا أي: والليالى أيضا كما ف "تبي" وف "غرر الأذكار": 
«(أي: عشر ليال مع عشرة أيام من شهر خحامس» وعن "الأوزاعي" أن المقَدَرَ فيه عشرٌ ليال؛ لدلالة 
حذف لاء في الآية عليه فلها اروج في اليوم العاشى قلنا: ِن كر كل من الام واليالي بصيغة 
(YA 3]‏ الحم غا أو ا يقتضي دحول ما یوازیه استقراء)) اه e‏ ف "الفتح" .و 
مر عن "الأوزاعی" عراه في "الخانية ل "ابن الفضل' E O‏ 
أي: لو مات قبل طلو ع الفحر فلا بد من مضي الليلة بعد العاشرء وعلى قول العامة تنقضي بغروب 


)١(‏ أي: قي "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة ٠١٤/٤‏ بتصرف يسير. 
(۲) ص٦۲۸‏ وما بعدھا 'در'۔ 

(۳) ص۲۸۹ وما بعدها 'در'. 

( د۸ ددر :د 

(ه) "غرر الأذكار“: كتاب الطلاق - ذكر العدة ق٣‏ ۲۲/. 

.٠٤١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة‎ )١( 

(۷) في المقولة نفسها. 

(۸) "الخانية": كتاب الطلاق - باب العدة ٥٠/١‏ د بتصرف. (هامش "الفتاوى اهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية . ۸٤١‏ __ حاشية اين عابدين 


شر بھاء النكاح صحيحا إلى الموت (مطلقا) وت ار 3 ولو صغيرة أو كتاية 


الشمس كما في "البحر"""» وفيه نظر» بل هو مساو لقول العالّة؛ إما علمت من التقدير بعشرة يام 
وعشر ليال» E ROP EY‏ 

]٠۲۲(‏ (قوله: بشرط بقاء ء النكاح صحيحا إلى الموت) لان العده ي النكاح الفاسد ثلاث 
يض للموت وغیرهِ كما مر مر قال ق الجر زر ودا فدمنا أن لكاتب لو اشترى زوحته» 
ثم مات عن وفاء م تحب عة الوفاةء فان لم دحل بها فلا عِدَّةَ صلا NS‏ 
منه [صارت ام ولد له فعدتها ثلاث حیض وإن م تكن ولدت منه فعلیها أن تعد حيضتين؛ 

م 5 o‏ ل ر ت 
اناد النكاح قبل الموت» وإ م يرك وفاء تعتد بشهرين وخمسة أيام عدة الوفاة؛ ا مل و کان 
ل و 

[1o4]‏ (قوله: ولو صغیره) الأولى: ولو کبیرة؛ لن مراد أن عة اموت أربعة أشهر وعشر 
وإ كانت من ذوات الحيض» فمن كانت من ذوات الأشهر بالأولى» تأمّل. 

]٠٠۲(‏ (قوله: تحت مسلم) أَمّا لو كانت تحت كافر م تعتدٌ إذا اعتقدوا ذلك كما 
لما e NS‏ عِدَة الموت ما قالوه: إن لمن ا لار يتحر قي ثلائة أشهر إن 
ذكرأ وقي أربعة إن أنقى» فاعتبرً أقصى الأَحَلين وزيد عليه عشرة اسيظهارا» وبهذا يظهَرٌ وحة كر 
8 2 ور 2 3 
قوله: ((وعم کلامه ممتدة الطهر)) في هذه المسالة. 

.١١١۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة‎ )١( 

(۲) ص۲۹۹ وما بعدها 'در". 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة .١ ٤٤/٤‏ 

)٤(‏ ما بين المنكسرين زيادة ليست في جميع النسخ ألبتناها من "البحر" المنقول عنه؛ لصحة المعنى واستقامته. 
(ه) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١٠/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


ال الان .ا ي ا ا و ا 


ولو عبداء فلم برح عنها إلا 
قلت : وعم كلامه مده الطهر كالرضي» وهي a‏ الفتوى» ولم أرَها 
للان» فراجعه. 


زو خی را بج ادى اوفع روان a‏ 


A 

]129[ (قولة: ولو عبدا) أي: ولو کان زوج ا عبدا. 

٠٠١”‏ (قولة: فلم يحرج عنها إلا الحامل) فإك عِدنّها للموت وضع الحنْل كمايق 
"اميحر" وهذا إذا مات عنها وهي حاملٌ» أَمّا لو حَبلت في العِدَةٍ بعد موته فلا تتعيرُ في الصحيح 
مایا 

[YeYe۸]‏ (قولة: N CE‏ اهر e‏ الاه اأ ن مَل ذکر مو الال عن ٥‏ ذکر 
مسألة الشابة ة الممتلّة الطهر. . يعنٰ: : إنها مثلهًا فى نها تعد للطلاق با حیض لا بالأشهر. وأمّا ذكرّها هنا 
فلا محل له؛ لان الي ترى الدَم تعتد للموت بأربعة أشهر وعشس فغيرها تعن بالأشهر لا بالحيّض 
بالاَولْ؛ إِذ لا للحيض في عة الوفاةء وأيضا قول: ((فلم يحرج عنها إلا الحامل)) صريح في 
ذلك ثم رأيت "المي" أفاد بعض ذلك» وقدما عن "السراج" ما فيد بحث "الشّارح"» وهو 
ق۲۸ /بم أن إذا عالْجَّت الحيض حتى رأثت صفرة في ياه تنقضى به العِدَةء فأفاد أنه لا بد 
ا ا "اجتيى" E‏ 
الطلقة لعارضٍ أو غيرو بيت ي الو حى تحيض أو تبلغ حد الإيا) اه 

ه٠٠‏ (قوة: وي حَق امع أطلقها فشَمِلَ الرّوجة القّنة وام الول ولمدبرةء والمكاتبة 


( 0 ر 
(۲( "البحر ٠"‏ کتاب الطلاق > باب العدة ١ oft‏ 
E Ea‏ 


)٤(‏ المقرلة ]١٠١١١١[‏ قوله: ((ثلاث حيض))» والمقرلة ]۲۷۳١[‏ قوله: (ر(فإذا بلغته)). 


r 


قسم الأحوال الشخصية .___ ۸١‏ حاشية ابن عابدين 


لعدم التحَرّي (و) تي (أمَةٍ لم تجض) لطلاق أو فسخ (أو مات عنها رَوْجُها نصف 
(وقي) حق (الحامل) مطلقا ولو أَمَةَ e E GENRES‏ 


r~‏ 1 ب ت E‏ ۶ اڕ ا 
والمستسعاة عند امام ولا بد من قيار الدحول ق الامةء إلا ف المتوفى عنها زو جحھاء ا 
ويد ب (الرّوحة)) لأنها لو كانت موطوءة بيلك السين لا عِدّة عليهاء إلا إذا كانت أمّ ولا مات 
عنها سيدا أو أعتقها فعدتها ثلاث جيض كما مر . 

ا CT E‏ 
]10°[ (قوله: لعدم التجزي) يعي: أك ار 
لک | ميض لا یحی فو بت حیضتان. 


PDO]‏ (قوله: لطلاق أو س أو نکاح قاسك أو و طء د بشبهة» ا 


8 ِ 
ف GE‏ و مقتضاه لزوم حيضة ونصفي 


۷ه (قولة: صف الحر أي: شهرٌ ونصفٌ في طلاق ونحوه» وشهران وحمسة يام في 
الموت. 
۲۹۳ (قوله: وقي خخ الحامل) أي: من نکاح ولو فاسدا؛ فلا عدة على الحامل من زنا 
ا او 
[YeTIf]‏ (قوله: مطلقا) أي: سواء کان عن طلاق»› أو وفاه» أ مار د أو و طء بشبهة» 
(Dt 1‏ 
3 


ه٠۲٠٠‏ (قولة: ولو أَمَة) أي: منكوحة» سواء كانت قنةء أو مدبرة أو مكاتبةء أو أُمٌ ولد 


)١(‏ "الببحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١٤١/٤‏ باحتصار. 

(۲) المقولة ]٠١۲۳١٠١[‏ قوله: ((حرة أم أمٌ ولد)). 

(۴) هذه المقولة مؤحرة عن الي تليها في "الأصل". 

)٤(‏ "حامم الرموز": کتاب الطلاق - فصل العدة ۳۳۹/۱ بتصرف. 
ره) "الببحر ": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠٤۷/٤‏ بتصرف. 

() "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۸٤‏ ۲/. 


الحزء العاشر بخ ا ا ا ا ت ياب العدة 


O SE TR SA SAS AD SS Se a aE AEG او كتابمة او من ر‎ 


أو شيعا ا عن اة ول الكر ية آم ولإ مات غها ها ار اعتها كا 
ق 'کاقي الحاكم . 
]1911[ قول: او کتات قل ا سایقه؛ ٳذ لا فرق هتا بين کونها 


تحت مسلم أو ذمّي على ما سيأني E‏ 
۷ (قولة: أو من زنا إل i,‏ مالو كان الحمْلٌ قي العدّة كما في "القهستان "“ 
و"الذر النتقى"“. وفى "الحاوي الراهدي": ((إذا حلت المعتدة وولدت تنقضي ا 
کان من المطلق أو من زئ وعنه: لا تنقضي به من زناه ولو کان الل بنکاح فاسدٍ وولد 
تنقضي به اة إث ولت بع التاركة لا تيلها ) اه 

لکن ياي قریا فين حَبلت بعد موت زوجحها المي أن ها عِدَة اموت فالمراد بقوله: 
((إِذا ا العتدة) ا للق بشرينة ما بعده» تأْمّل. 

ٹم رایت ٣‏ /ق ٣۸٦‏ /] و ف "ال عند مسالة الفار الاية قال زرواعلم أن إلجدة لى حملت 


f س‎ 


ف عدتھا دک ا E‏ ولم يفصل» » والذي دکره "محمد" اَن هذا ف عدو 
الطلاقء ما فى عِدَة الوفاة فلا تعر ير با حمل» وهو الصحيح» كذا في "البدائعم")) اه 
E O N A TP RY‏ 


)١(‏ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ۲۱۸/۲ بتصرف. 

(۲) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق - الباب الثاني عشر تي العدة ٥۲۸/١‏ نقلاً عن "البدائه" 
( 0 ٣ات‏ در 

.٠٤١۔۳۳۹/۱ "حامع الرموز": کتاب الطلاق ۔ فصل العدة‎ )٤( 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق _ باب العدة .٤٦٦/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 

ا۹ے در" 

(۷) 'النھر ": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۸٤‏ ۲/ب بتصرف. 

(۸) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل ف بيان انتقال العدة وتغيرها ٠.۲۰٠۱/۲۳‏ 

(۹) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .١٤۸/٤‏ 

)٠٠١(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق _ الفصل الثامن والعشرون في العدة ٤/د‏ ه٠‏ بتصرف. 


قسم الأ حوال الشخصية ARN‏ حاشية ابن عابدين 
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EE Ew, SEN ED 
أن توج حْبلى من زنا ودحل بها > نم مات أو طلقها تعتد بالوضع» جوا‎ 
RE N E CD الفتاو ى" . (رضع) جميع (حَملها)..‎ 


م وضَعَت انقضت عدتها))» وفی عن "اا2" : ((التوفی عنها زوحُها إذا لدت لأكثر 
من ستتين من اموت حُكِم بانقضاء عِدَتها قبل الولادة بستة أشهر وزيادق فتجعَل كأنها تروحَتً 
ك بعد انقضاء العدة ا منه)). 

A‏ أن تزو ج حبلی 0 زنا ا ا من أحلِ الرّنا؛ لما تق 
أنه ا اا او ا لوت الروج أو طلاقيء قال "الرحميّ": وعم 
کون احمل من زنا بولادتها قبل ستة 3 أشهر من حين العقد)). 

ر۲۹٥‏ (قوله: ودل بها) هو قي د لغير المتوفى اء لا ٠‏ ان عله الوفا ا 
الدحول» ورل بها بالخلوة أو بوطیها مع حرمته؛ أنه ون جار نکاح ان من زنا لابجل 
وطؤهاء "رمي" ونقل المسألة في "البحر" عن "إلبدائع" بدون قي الدحول. 

۲۷ (قوله: وضع حَّلها) أي: بلا تقدير عدي سواء ولدَت بعد الطَلاق أو امسوت بيوم 
E e aa‏ فان لم يستبن بعضه 


م تقض العدّة؛ لان احمل اسم لنطفة متغيّرةء فإذا كان مُضغة أ و عَلقّة لم ت O‏ 


ا ا ال و ا LEY OE,‏ 
الوضع» أو السعود)). ق ۲۱۷/أ. 

(۲) أي: فى "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة ٠٤۸/٤‏ 

(۳) "الخانية": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل قي انتقال العدة ٠١١/١‏ ۲١د‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٤(‏ المقرلة ]٠١۲٠۹۳[‏ قرله: (روقي حق الحامل)). 

)١(‏ ص٣۲۸‏ وما بعدھا 'در'۔ 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة ٤۷/٤‏ ١ء‏ دون قيد الدحرل كما ذكر ابن عابدين رحه الله. 

(۷) "البدائم": كتاب الطلاق - فصل قي بيان مقادير العدة وما تنقضي بها ۱۹۷/۳ . 

(۸) "الحوهرة النيرة": كتاب العدة .٠١١۳/۲‏ 


الحرء العاشر د ا A۹‏ ر ہاب ألعدة 


لان ا لحمل اسم بحميع ما ني البطن» و في "البحر": ((حروج أكثر الولد كالكل 
في جميم" الأحكام إلا في ها للأزواج احتياطاًء ولا عبر بخروج الرس E‏ 


متغيرة بيقن إلا باستبانة e‏ ا ا 
إلا في مائ وعشرین يوماً))» وفيه”“ عن "احتبى ": ((إكٌ المستبينَ بعض لق بعتي فيه أربعة أشهر» 
وتام الخلق سىتة ة أشهر)). وقدمن ا ي ايض استشكال صاحب الجر ذا بان الشاهك ظهرر 
ا لخلق قبل أربعة أشهر» فالظاهر أن مراد : تفخ الروسح؛ لأنه لا يكرت فلا قدا مامه هباك 

]10۷1[ (قولة: لاك حل ا عله ا الو ولد وني بطنها آ ا تشني 
الد بالآحر» E O E E SE‏ 

(قولة: حرو ج أكثر الول كالكلّ إل هذا ينال تقديرَ (رهيم)) قي قوله: ((وَضلْع 
ميم حملها))» إا ان يراد هي ا 5۳7ب ا جميع الأجزاء. 

وقد يقال: إن قوله: رولا ٤‏ جلها للأزواج)) ا اتقضاء عِدتّها خروج الأكش» 
وفيه أنها لو لم : تقض لصحت مراجعتها قبل حرو ج باقیه» فالرادٌ أتها تنقضي منوج دون وجي 
ولذا قال في يي 'البحر" ((وقال في "الهارونيات ': لو 2 م أكةر الول م صح الرجعة وحَلت 
للأزواج» وقال مشایخنا: لا تل للأزواج أ قام مَقَامّ الكل في حق انقطاع الرحعة 
احتياطاً» ولا يقو مامه ني حق لها للأزواج احتياطا)) اه. 

]10۷۳[ (قولة: ف جميع الأحكام) آأي: ئي انقطاع ار جعت ووقوع الطلاق» أو العتق المعلق 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة ١٤۸/٤‏ بتصرف. 

(۲) ني "و": (رکلً)). 

)٣(‏ أي: في "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة ۱۹۷/٤‏ باخحتصار. 
)٤(‏ أي: قي "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .١٤۸/٤‏ 
(ه)"البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .١١۸/٤‏ 

(1) المقولة [۲۷۱۹] قوله: ((ولا يستبين حلقه a‏ 

(۷) المقولة [۲۷۱۹] قوله: ((ولا يستبين نحلقه !ج( 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .١ ٤۸/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ._ ہے ۴۹۰ _ حاشية ابن عابدين 


ولو مع الأقل» فلا قصاص بقطعه» ولا يشب شت سيه هن البائة أو لأقل من سن م باه 
لأکثر). (ولو) کان (زوجُها) اميت (صغيرا) غير مراهق وولدت لأقل من نصف 
حول من موته ف الأصح لعموم ‏ ية ۇۇت انال [الطلاق - Sms ]٤‏ 


بولادتهاء وصیرورتها نفساءِ فلا تى تصوم» هذا ما يقتضيه الإطلاق. 

١‏ (قولة: ولو مع الأقلً) تي بعض الس ولا مع الأقلٌ ب: لا النافية» وهي الصواب» 
وعبارة 'البحر": ((وخحرو ج الرس فقط أو مع الأقلٌ لا اعتبار به))» وذكر قله عن "النوادر" 
تفسيرً البَدن: (ربأته من الأليتين إلى النكبين» ولا يعد بالرّأس ولا بالرحلين))» أي: فقط. 

( ۱۰۷ (قوة: فلا قصاص بقطیی) بل فيه الد ایھر 

]10۷1 (قولة: ولا شت : نسبه إخ) آي: ل ا د بولك فخرَّج رأسّه لأقل 
من ستتون» ورج الباقي لأكغر م يَرَطْةُ حتى يحرج الرس ونصف البدن لأقل من سنتين» 


(Tt 


]10۷۷[ قولة: و و على قوله: ((وضع حملها)). 


(jn 


٠۲۷۸‏ (قولةً: غير مراهق) أي: م تبلغ ني عشرة سنة "'قهستاني 
ر۲۷۹ (قوله: وولات لاقل ا أي: ليتحقق وحود الحمّل وقت الموت. 
۰3 (قوله: في الأصح) مقابله: ما روي شاذا عن "الثان " أن ها عة الور و 


7 (قوله: بان ولدت لنصف حول فأكثر) وقيل: لأكثرّ من سنتون» ولیس ی 
(A) mt‏ 


(قوله: بل فيه الدية) أي: العْرَة كما يأتى في الجنايات. 


.١٤۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق . باب العدة‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة ١٤۸/٤‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق _ باب العدة ١٤١۸/٤‏ بتصرف يسر. 
)٤(‏ "حامع الرموز": کتاب الطلاق - فصل العدة .٠۳۹/۱‏ 

)٥(‏ "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۲۹٤‏ ۲/ب بتصرف. 
() 'القتح": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ١٤۹/٤‏ بتصرف. 


1 4/۲ 


الحزء العاشر ہم ا ڪڪ باب العدة 


(وفیمر حَبلت بعد موت | لصطي) بان ولدت لصف جو فأكثرّ (عدة 
الموتى إجاعاء؛ لعدم الحمل عند" الموت. 

(ولا نسب في حاليّه) إذ لا ماءَ لصي نعم ينبغى ثبوتة من المراهق احتياطاء 
Tt It‏ م ت 0 (T)n .m‏ 
فتح"”. ولو مات في بطنها ينبغي بقاء عِدتِها إلى أن يتزل أو تبلغ حَد الإياس» eT‏ 


[19A]‏ (قوله: عدم لحل عند الموت) آأي: لعدم قق وجوده علد فلم تكن من او لات 
الأهال. 


٠٥۲۸۳‏ (قوله: ي حال ی حالي موت الصي» أو حالي وجحود احمل عند موټه وحدونه 


سر لر 


بعده. 

[0A4]‏ (قولة: إِذ لا ماءِ للصبی) أي: فلا يتصو ر منه العلوق»› ا کا ت ولد اشر 
من مغريّة إقامة للعقد مُقام الغلوق؛ لتصورو حقيقة بخلاف الصبّي كما في "لبر ". 

]0۲۸°[ (قولة: ينبغي إ) با "ال E DE‏ الى غير مرامِق؛ 
اما المراهی فيجحب أن ي E‏ 
من العقد)) اه. 


وأيْدَه فى "البح ر" بقوله: (٣/ق۸۷٣/أ]‏ ((وهذا صورَ المسألة "الحاكم الشهيد" في "الكافي" عا 
إذا کان رضيعا ا ولا فی أن مفهوم الرواية معتيرّ» فافهم. 
]٠٠۲۸٠(‏ (قولة: أو تبلغ حد الإياس) يعي: فتعتد بالأشهر بعد وفيه أنه مناف لقوله تعالى: 


1 0M 1 


(۱) في د" واب : ((حين)). 

(۲) (("فتح")) ليست في "ب" و "و" و"ط" والمسالة في "الفتح" كما سيأتي. 
(۳) "التهر": كتاب الطلاق - باب العدة ق۸٤‏ ١/ب‏ بتصرف. 

.١١د/٤ "اليحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٤( 

(ه) "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ٠١١ ۱٤۹/٤‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .٠١ ٤/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ...س ۲۹۴۲  ..‏ حاشية ابن عابدين 


(وی) نحق (امراًة الفار من) الطلاق (البائن) a ERAS‏ 
وأركَثألخَمَال) الآية [الطلاق -؛] » فأئل "_". 

قلت: وقي حاشية 'البحر للشيخ خير الدين : ((لا معنى للقول بالانقضاء مع وجحودو؛ 
لاشتغال الرحم به» كذا في كتب الشافعي)» قال "الرملي" في "شرح المنهاج"”: ولو مات 
واستمر أكثرَ من اربع سنن م تنقض لا بوضه؛ لعموم الآية» كما أفتى به الوالدء ولا مبالاة 
تضرر ها بلك وقال "ابن قاسم "لق "حاشية شرح للهح : قال شيا "الطبادري ٠‏ أى 
جماعة عصرنا بالتوقف على حروجي» والذي أقولة: عدم التوقف إذا أيس من خرو جه؛ لتضررها 
منعها من لترو ج اه. ولا شيء من قواعدنا دفع ما قالوه» فاعلم دلك)) اه ا 

وبه ظَهّرَ أن مراد من قوله: ((أو تبلغ حك الإياس)) هو الإياس من حروجه» وهل اراد منه 
نهاية حد احمل وهو ربع سنن عند الشَافعيّة وستتان عندنا- أو اعم من ذلك؟ مُحتيل» والذي 
ينبغي: العمل عا قله ابحماعة؛ لموافقته صريح الآية. 

٠٠۲۸۷١‏ (قولة: ولي حق امرأة الفارً إخ) معطوف على قوله سابقا: ((ني حى حر تحيض))» 
ومتعلق .ما تعلق به» وهو الضَميرٌ العائدٌ على (( العِدّه ))» وقولة: ((من الطلاق)) متعلْقٌ بب 


(قولة: والذي ينبغي العمل ما قال الجماعة إل) بل الأظهرٌ أن المراة E‏ 
ومست کا قله ا 


)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۱٠١۲/ب‏ باختصار. 

(۲) "نهاية الحتاح": كتاب العدد - فصل في العدة بوضع الحمل .٠١١/۷‏ 

(۳) حاشية أحمد بن قاسم» شهاب الدين العبادي القاهري الشافعي (ت؛ ٩۹ه)‏ على "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" كلاهما 
لأبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد» زين الدين الأنصاري السنيكي القاهري (ت ۹۲٠‏ ه وقيل: ۹۲۸) ("كشف الظنون" 
۲ "الضوء اللامع ۰۲۳٤/۳"‏ "الکو اکب السائر ۱۹۹/۱ و ۱۲٤/٣‏ "شذرات الذهب" ۱۸٩/۱۰‏ و١٣.‏ 

)٤(‏ محمد بن سام بن علي الطْبَلاوي» ناصر الدين الشافعي الأزهري المصري (ت۹11ه). ("الكراكب السائرة" 
۳/۲ "شذرات الذهب" ١.٦/٠١‏ "هدية العارفين" .)۲٤۷/۲‏ 


ااا س ي ل ا ي اة 


0 


إن مات وهي في العدَّةَ (أبعد الأَحَلين من عِدَةَ الوفاةٍ وعِدَةَ الطلاق) احتياطا بأن تبص 


» 
HI 2A1 


أربعة أأشهر وعشرا من وقت الوت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق› شمنی a‏ 


ولو قال: للطلاق باللام لكان أظْهْرَ والمراد ب (رامرأة الفار)) من أبانها في مرضه بغير رضاها بحيث 
صار فارا» ومات في عِدَتها فعدتها أبعد الأجلين عندهما حلافا ل "أبي يوسف"؛ لأنه وإن انقطع 
النکاحٌ بالطلاق FS‏ باق ll‏ في حق الإرثي فيجمع بين عد الطلاق N‏ 
وتمامة في "القت" 

قلت: وهو صریح في أنه لو أباتها في مرضي برضاها بحيث م يَصِرٌ فارا تعد عِدَةَ الطلاق 
فقط وهي واقعة الفتوى» فلتحفظ. 

وحرَح أيضاً ما لو طلقها بائنا في صِحهِ و مات لا تنتقلٌ عِدّتها ولا ترث اتفاقاء صرح به 
في "الف" لأنه ليس فارا. 

٠٠۲۸۸‏ (قوله: إڻ مات وهي في الد بأ م تعض ثلاث قبل موه فإ حاضَّت لاا به 
انقضَّت عِدتها ولم تدحل تحت السألة؛ لأنه لا ميراث ها إلا إذا مات قبل انقضاء الدَةٍء وقد 
أشكل ذلك على بعض فة العصر لعدم اتال "بے "". 

۲۸۹ (قولةً: من عِدَةٍ الوفاة إخ) بيا لأبعدِ الأجلين» ف ((ين) بياية» لا متعلقة 
د ((أبعڈ))» "س" . 

2۲۹۰7 (قولة: احتیاطا) طلمت وجحهة. 


(قولة: بیان لا بعد الأحلين ا الأظهر ما في "ط": ((أنه بیان اج 


.١٤١/١ انظر "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة‎ )١( 
.١٤١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق . باب العدة‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة ۱٤۹/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ۲۱۹/۲ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ۹٤ _  .‏ _ _ حاشية ابن عابدين 


تبقی بقی اھا سی تلع اب س» SS‏ 


١‏ (قول: وفيه قصون لان قله ((فیها" ثلاث حيَّض) يقتضي آنه لا ! ا 
تکون الحيض اللات eT‏ الأربعة e‏ اشير 


سے ا م 


(TDM ett 
الفتح ايض فافهم.‎ 
(قولة: وقي بالبائن إلخ) حاصل المسألة: أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا‎ ٠٠۲۹۳١ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في "الشرنبلالية": قوله: ((وللرحعي ما للموت)) عطف على قوله: ((للبائن))» وهو متعلق 
((بامرأة الفار)). ولا يصح هنا إطلاق الفا على المطلق رجعيّاء وهذا أيضاً ليس صحيحاً حكما؛ء لاققضائه أنها 
إذا طلّقت رحعياً وز وها مريض فانقضى ها أربعة أشهر وعشرٌ وهو حي لا ترٺه مع بقاءِ شيء من حيضهاء 
وهذا حطاً باط لبقاء عدتها؛ او ت ا و ن ج فعًتها با حيض» ولو طال الرّمن لا بد 
من انقضاء ثلاث حيض. ويقتضي أيضا أنها إذا حاضت ثلاث حيض وهو حي وا تمض أربعة أشهر وعشرٌ ترث 
منه وقد صارت أحنبيّة وهو غير فارَء وهذا حطأ أيضا. وأما إذا مات وقد بقي من عدتها بالحيض شيءٌ فإنها 
تنتقل لعدة الوفاة وليسّت ما نحن فيه فإك الكلام فيمن يموت زوحُها الفا في عدتهاء والمطلقة رجعيًا ليس زوحها 
فارّاء وعدتها بحسب حاطما: إن كانت تحيض فبثلاث جيض وإلاً فبغلائة أشهرء وللحامل وضعةُ. وقد وقع الإيهام 
ی کر ھن الکت ك الاق" وح امم" وک فاجتنبه. ومنه قوله في "شرح اجمع": ((قيدنا طلاقها 
ا 0 E‏ جعي فعلیها عد ا6 ا و ت أشقى ع و اکال عل ا قا 
فقيّده بقوله: هذا إذا مات وعدَةٌ الطلاق اة ا انها جيغة وة وغل الروبحة TTT‏ 
إذا كانت منقضية فلم تكن زوجة فلا يحب عليها لموته شىء ولا ترث» انتهی. فاغتنمه)). انتهی کلامه عفِي عنه. 

واعلم أن جميع ما أورده على الفقهاء رحمهم | لله تعالى من اذّعاء الخطاً والبطلان غير واردٍ سوى أنهم تساعوا 
وأطلقرا على المطلقة رعا أنها امرأة فار وبنوا كلامهم على هذه المساحة: وحيشار فليس المراد من المسألة 
إلا فيما إذا مات وهي في العدّة كما في امرأًة الفار حقيقة. وما اُورده عليهم مصوَرٌ فیما إِذا کان ا وليس هذا 
مرادا هې بل راهم ما لو مات وهي في العدة كما تبه عليه الحقق» وأي داع للحمل على و ی و 
الاطاً والبطلان» eT‏ والإذعان. نبّه عليه شيخنا حفظة الله تعال)). ق۲۱۷ /ب. 
(۲) في 'الأصل" و"ب" و"": ((منها))» وما أثبتناه من "م": هو الموافق لعبارة "الدر". 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة ٠٤١۳/٤‏ بتصرف. 


الحزء العاشر ا ا 0 :ا کے باب ألعدة 


O E‏ ت ت عو 

(و) العدة (فيمن أعتقت في عدة رحعي لا) عِدة (البائن و) لا (الموت) أن تيم 
الت م ي ع ع ع 

(كعدة حرة» ولو) أعتقت رفي أحدهما) أي: البائن أو الموت eo ER‏ 


في صحَيه أو مرضييء ودحلّت في عِدَة الطلاق» ثم مات والعدَة باقية تقل عِدتها إلى عة الوت 
إجاعا؛ لأنها حيتعلرٍ زوحت وتّرث منه» أمًا إذا كانت منقضية م تكن وح فلا مجحب عليها 
موه شيء ولا تر وکذا لو طلَقھا بائنا في صحته نم مات فی عدتھا كما م . 

ثم لا يحقى أن امرآة الفارّ: هي الي طلقَها بائنا نف مرضرهٍ ومات في عِدَّهاء فلو كان رجعيّا 
م تكن كنلك فقول "المصنف" -تبعا د "الكتز"“ وغيرو- : ((ولمطلقة الرحعي)) عطفاً على قوله: 
((من البائن)) يقتضي ان اة القار تاره بكرت طااها افا زتارة رجا وان حكم طلاقها البائن 
ما مر وهذا حكم طلاقها الرحعي» ولا يحفى أن مطلقة الرجحعي لو سميّت امرأة الفا لزم منه 
لوازم باطلة ذكرها في "الشرنبلالّة"* ولف ها رسالة“ حاصّة» وذكر أن هذا الإيهام وقعٌ في 
كثير من الكتبيء وحكَمٌ عليها باط ولايحقى آنه ليس فيها ميوى المسامَحة في العطف على 
((امرأة الفارّ)) اعتمادا على ظهور المرادٍ لأحل الاختصار؛ ليستغيّ عن التقييد عوته في العِدّة. 

10447[ (قرلة: ل ا قول (( ان ت وشار E E a‏ 
تستانف عِدَهَ حر ہل اقلت عِدتها إلى عة الحرائی» فتبنی على ما مَضّى» وتكيلٌ ثلاث حي ضٍ» 


و لاثة اشهر إن كانت ممن لا ت تش ٤‏ فافهم. 


E E 1 2 E‏ ۰ ا x‏ ھ ر ا 
(قوله: ولا يحفى أنه ليس فيه سوى المساعحة في العطف) قد تدفع المساعحة عن عبارة 'المصنفض' 
5 ق م ت L2‏ لر م 
بجعل الحملة الثانية عطما على الحملة الأول . 


)١(‏ المقولة ٠١۲۸۷[‏ ] قوله: ((وفي حق امرأة الفارٌ إخ)). 

(۲) انظر "شرح العین على الکنز": کتاب الطلاق ۔ باب العدة .۲٠۱۹/۱‏ 

(۳) ص۲۹۲ وما بعدها "در ". 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠٠۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) سماها: "الدّرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ا طلاقها ما قبل الموت بشهر وأيام": لأبي الإخحلاص حسن 
ابن عمار الشر نبلال. ("إيضاح المكنون" ٤٥۹/١‏ "حلاصة الأثر" ۳۸/۲ "التعليقات السنية على الفوائد البهية" ص۸١).‏ 


ks 


قسم الأحوال الشخصية . ۴1 ___ حاشية ابن عابدين 


E‏ ي ك ع د ا 
(فكعدة أَمَقَ) لبقاء النكاح لي الرحعي دون الأحيرين» وقد تنتقل اليدة ستا كأمة 


ٍ g2 2 ۴ e 
EE EA صغيرة منكو حة طلقت رجعياء فتعتد بشهر ونصفي»‎ 


وأفاد قولة: (( عقت ف عِدَّةٍ ر ) أن العتق بعد طلاق الروج؛ إذ لو كان قله لزمَها 
ا ل يعدا وان هده ا طلاق لا عتی؛ لأتها لو کانت 1 ولده وأعتقها وهي ا الغير 
ENE I I E a‏ 
امات ااا د ا ماعا وا له كما يعلم من "الجوهرة"". 

ee‏ (قولة: فكَعِدَّة أَمَةٍ) أي: حيضتين» أو شهر ونصفبٍ أو شهرين وخمسة آيام 
بلا انقلاب إل عدو ا لحري "قهستانى". 

]10۹1[ (قولة: لبقاء النکاح ي الرحعي) بیان للفرق» وهو ُن النكاحَ قائہ من وجه بعد 
الطلاق الرحعي» وبالعتق كمل (٣إق۸۸٣/]‏ يلك الروج عليهاء والعدة في ايلك الكاملٍ ا 
شرعا بثلاث حِيّض» بخلافو بعد البائن أو الموت. 

ر۷٠٠٠٠‏ (قوله: وقد تَسَقِل لِد سيتا) جعَلّها سا باعتبار المتقًل عنه» وإلا فالانتقالات حمس 
أفاده "وز" 

٥۲۹۸‏ (قوله: طلقت رجعيا) قي بار جعي ليمكنَ انتقالها بالعتق وبالموت» وقد حفِي ذلك 
I Ta‏ 


)١(‏ المقولة ]١١۲۲۳[‏ قوله: (رأو محرمة عليه)). 

(۲) ص۲۹۹ وما بعدها 'در". 

.٠١١/۲ "الحوهرة النيرة": كتاب العدة‎ )٣( 

٠٠٣١/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل العدة‎ )٤( 
.۲۲٠١/۲ (ه) "ط": كتاب الطلاق - باب العدة‎ 

.۲٠٥/۲ "فتح المعين": كتاب الطلاق . باب العدة‎ (Y 
.۲۲۰/۲ "ط": کتاب الطلاق - باب العدة‎ )۷( 


الجرء العاشر 2 ت 4¥ و ر ي باب العدة 


فحاضّت تصير حيضتين» فأعتقت تصير ثلائاء فامتد طهرها للإیاس تصير بالأشهر 


فعادَ دَمُها تصيرٌ با حيض» فمات زوحها تصير أربعة أشهر وعشرا. 


اعتدت بالأشهر تہ عاد دَمها) E EET‏ 


]٥۲۹(‏ (قوله: فحاضّت) أي: قبل تمام لدو وكذا يقال فيما بعد "ط". 

]10.۰[ (قولة: تصیر ثلاث أي: تنتقل إلى عكدة الحراثر ؛ أل طلاقها رجعی کما علمت. 

]10۳۰1[ (قوله: للاياس) ا ولت لى سن الإياس. 

۳ (قولة: تصيرٌ بالأشه) ولا يعتيرٌ بالآيام الي وحدت حال الصغر قبل حدوث 
الحّض "ر" . 

[1er]‏ (قولة: فعاد دَمها) وله ما لو حَبلت» ولو ذكرَه لاستوفى الخال 2 العدة الثلاثةء 
وهي المد بالحيض» وبالأشهر» وبوضع احمل لو مات زوجھا تبقی عِدتها بوضع احمل 
ولا تنتقل إلى الأشهر. 

orf‏ قول 7 تصير بالٰحيض) مب على خد , الأقوال الاتية 

و تصيرٌ أربعة أشهّر وعشرا) لأا دة الرجحعي» فلها عِدّة اموت كما 
I‏ 

قلت: وقد ا هذا الال على عدة الصغرة والكيرة والأة e‏ والحائض» 
والآيسة» والمطلقة والمتوفى عنها زوجهاء والمعتقة وباد عاشرة وهي ابی على ما ذکرنا. 

٠٠۳٠١‏ (قو: ثمّ عاد دَمّها) أي: في أثناء الأشهر أو بعدهاء يدل عليه قولة: أو حلت 
م آحر)؛ فان حبلا منه لا یکون إلا بعد الأشهرء يدل عليه أيضا مقاب وهو قولهُ: 
)١(‏ "ط": کكتاب الطلاق ۔ باب العدة ۲۲۰/۲. 


(۲) "ط": كتاب الطلاق ۔ باب العدة ۲۲۰/۲. 
(۳) ص٤۲۹‏ "در" 


قسم الأحوال الشخصية .  .  .‏ ۸ حاشية ابن عايدين 


على حاري عادتها أو حَبلت من روع آحر لت عِدتها وفسّد نكاحها 
و(استأنقت بالحيض) لان شرط الخلفية تحقق الإياس عن الأصل» وذلك بالعجز 
الدّائم إلى الموت» وهو ظاهرٌ الرواية كما في "الغاية"» واحتاره في "الهداية"» فتعين 
e REN E E N‏ 


ن 


$ 


((لکن اتا "البهنسي" اے)). اھ "ے". 

٠٠۳٠۷١‏ (قولة: على جاري عاديها) مقتضاه اعتبارً عادة تفسرهاء وهذا أحدٌ أقوال» وهو غير 
المت الول الع قر على الادة كاي ادا قال ي لير ١‏ رو اراق 
معنى قوله: إذا رت الدَّمٌ على العادقء فقيل: معناه إذا كان سائلا كثيراء احترازا عمّا إذا رأثت بلة 
RE TP EDT‏ 
آذ وغ ا ار عى ر فان قد ماف اا او و کا و کا 
في "الفعح"» وصرَح في "المعراج" بأد الفتوى على الأول)) اه والأحيرٌ هو ماذكرة 
'الشارح ٠‏ فافهم. 

٠٠۳٠۸‏ (قولة: لان شط الةم أي: حلفي [٣/ق ٣۸۸‏ /ب) الأشهر عن اليّض» واَكف: 
هو الذي لا يُصارٌ إليه إلا عند تعذر الأصل» كالفدية للسيخ الفاني» وأما اليدل كالسح على الحقين 
فو ا ) 


.٠١٠١/٤ "البحر“: كتاب الطلاق _ باب العدة‎ )١( 

(۲) "ح": کتاب الطلاق - باب العدة ق٠١۲‏ /إب. 

(۳) "انهداية": کتاب الطلاق - باب العدة ۲۹/۲. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة ٠١١/٤‏ بتصرف. 
)٥(‏ "الفح ": كتاب الطلاق _ باب العدة .١ ٤١/٤‏ 

.۲۲٠۰/۲ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة‎ )٦( 


الحزء العاشر ا ا ج باب العدة 


ا أقوال ٠‏ صح E CE‏ 
الحتاره "الشهيد": : ((أنها ek‏ قبل تمام الأشهر استأنفت لا بعدها)). 
فل د م اشا ضار ا 0 ا جخ و لافان 
وأقره EE‏ في باب الحيض” > وعليه ا a‏ ا 
اض کا ما ق ادو و غر oy‏ 


و a‏ و ت م هم ھ‌ِ ا 
ر۹٠۳٠٠‏ (قوله: ستة أقوال مصححة) أحدها: ينتقض مطلقاء واحتاره في "الهداية" . اثاني: 


۾ رم 


لا يعض مطلَقاء واحتارَهُ "الإسبيجابي". الثالث: ينض إن رأة قبل نمام الأشهر لا بعدهاء وأفتى 
به "الصدر الشهيد". وفي "اجتبى": ((وهو الصحيح المحتارٌ للفتوى)). الرابع: يسَقِض على رواية 
عدم التقدير للإياس» الى هي ظاهرٌ الرّواية فإنما كَّْت الأمرٌ على ظنهاء فلمَّا حاضت بين حطأهاء 
ولا ينض على روابة التقدیر له واختاره في "الإیضاح“ عليه في "الخائية"» وجرَمٌ به 
0 ا الخامس: تقض إن م يكن حكم يإياسيهاء 
را کم فد کاد تاحسا فة کا فش مځ TT‏ "محمد بن مقاتل» 
0 ق و ال فاا مدال بان الاق بده 
لا الماضيء فلا تسد الأنكحة الباشرة بعد الاعتداد بالأشهرء وصَححَةٌ في "النوازل" اه. 

۴۰ (قولة: وعليه) أي: على هذا القول فالنکاٌ ا يقم بعد تما الأشهرء 


.أ/١٣۲‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق _ باب العدة‎ )١( 

(۲) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق - باب العدة ۲۲۸/١‏ (هامش "كشف الحقائق "). 

(۳) "الدرر والغرر": كتاب الطهارة ‏ باب دماء تختص بالنساء »٤ ٤/١‏ وكتاب الطلاق - باب العدة ٤١٤/١‏ . 
)٤(‏ ۳۰۹/۲ وما بعدها "در" 

(د) "نحلاصة ا الطلاق - الفصل الثامن في العدة ق۷١٠‏ /ب. 

ر( "اهداية": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ۲۹/۲. 

(۷) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ قصل فى انتقال العدة ١/١١٥ه٠.‏ (هامش "الفتاوى الهندية "). 
(۸) انظر "اللباب ف شرح الکتاب": كتاب العدة ۸۱/۳- ۸۲. 

۲٠٠١/۳ "البدائع": کتاب الطلاق ۔ فصل في بيان انتقال العدة وتغیرها‎ )٩( 

٠۷١/۳ "الاحتيار": كتاب الطلاق  باب العدة - فصل: الأقراء‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية _ _  ..‏ ١٠ل‏ حاشية ابن عابدين 


ul <. ر‎ 9L ت‎ 0 1 1 Hoe HH. 
وني "الحوهرة" و"اتبى": (رأنه الصحيح” المختار» وعليه الفتوى))» ويي "تصحيح‎ 
القدورئ": ((وهذا التصحيح س ن تصحیح ا و ا ((أنه‎ 


۳ 


أعدل الرّوايات))» وتامة فيما علقت على "الملتة "“. 
(والصغيرة) لو حاضَّت بعد تمام الأشهر (لا) تستأنف (إلا إذا حاضّت ا 


فوقَعَ معتبرا؛ لوجودٍ شرط -وهو الإياس- بوجحود سببه» وهو الانقطاع في مده ال اب ا 
ا و » وهو الخمس والخمسوت» ولا عة في لتيل إلا باليهض؛ کک 
ارجا من الفح على غور وجو الفساد بل على الوس العناوه فإذا تحقق اليا 5 تحقَق حکمه» 
NOES‏ شراط دوا a S.‏ 
قن ايان من ايء ثم برح وتان ي "امتح ٩‏ وهذا كما ترّى ترجيح أيضاً هذا القول. 


o 


]10۳1۹[ (قولة: 5 تستأنف) لأنه . بین باحیض انا کانت قبل من ذوات الأقرای خلا 
الأيسة "ط*. 


هص 


A (قوله: لا إذا ات ( اسستئناء 3 ې‎ (toer1} 


(قولة: اسيفناء مُنقطلِع) هذا ظاهر بالنسبة لما زاده "الشارح" يِن قوله: (رلو حاضّت إخ))» 
ل بال لار ا فی ذاتها. 


.٠١١/۲ "الحوهرة النيرة": كتاب العدة‎ )١( 

(۲) ي و ": ((التصحيح)). 

(۳) "اهداية": كتاب الطلاق _ باب العدة ۹۲/۲ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب العدة ق۹٤‏ ۲/أ. 

)١(‏ انظر "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب العدة ٤1۸/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠٤١١/٤‏ 

(۷) "ط": كتاب الطلاق - باب العدة .۲۲٠۰/۲‏ 

(۸) "ط": کتاب الطلاق _ باب العدة ۲۲۰/۲., 


الا ت 2ے ا ا ا باب العدة 


ف e‏ فتسستانف ‏ بالحيض رکا اف اا (بالشهور من حخاضت 
حيضة) أو نتين رم أيسّت) تحرزا عن الحمع بين الأصل والبدل. 

(و) الإياسُ سنه للرُوميّة وغيرها (خمسٌ وخمسون) عند الجمهورء وعليه 
الو وق الف عل تس O O oy‏ 


OE Aa E GN SE 

. "تح"‎ ll وانقطْع‎ e (قولة: تم ۾ أيسّت) أي: ل س الإياس عند‎ [e1] 
مطلب في سن الإياس‎ 

e‏ (قولة: للرُوميّة مية وغررها) وقيل: للروميّة هس و مسون ولغیرها ستو وقیل: 


ب 


۳۸۹/۳7 ستون مطلقا وقيل: سبعوت» وي ظاهر لرواية": (رلا تقديرَ فيه» بل أن تبلغ لغ من السن 
ما لا يَحيضْ مثلهًا فيه» وذلك يعرف بالاحتهاد والممائلة في ت ركيب البدن والسمن واهزا ل)). ام 
"سح" عن "البحر"“» وني "القهستاني": (روقيل: ثلاثوت). 

]19۳17[ (قولة: الفتوی على خمسين) قال الهاي ((وبه اليوم كمايقي 
"المفاتيح")). 


ر کات الطادق اا اور جیا جرع 505 
(۲) في "ط": ((البدو))» وهو تحريف. 

(۳) "النهر": کتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۹٤‏ ۲ /ب بتصرف. 

.۲۲٠۰/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٤( 

(د) "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب العدة .٠١١۷-۱٤٩/٤‏ 

)١(‏ هذا المطلب من "الأصل" فقط. 

(۷) حح كتاب الطلاق - باب العدة ق ۰٠١‏ ۲ /إب. 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .٠١١/٤‏ 

.۳٤٠١/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة‎ )٩( 

.٠٤٠١/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة‎ )٠١( 


E 


قسم الأحوال الشخصية ...سے  _ ٣١١‏ حاشية ابن عابدين 


وف "الببر "© عن "الجامع"": زا ل تاين سذة تو ا حم ياياسىها))... 


)٠٠۴٠۷(‏ (قولة: وق "البحر" عن "الحامع" إل يحتمَلٌ أن يكون مبنيَاً على القول بتقديره 
بلائين» لکن ظاهر قولو yT‏ 
بالسن ومر حكمُهاء ويويدةُ ما في "التاترحانيّة" عن "اليناييع": ((امرأة ما رت الدّمّ وهي 
بدت ثلاين سنة مثلاء رات وما دما لا غير ثم طلقَها زوجُهاء قال: ليست هي بآيسة» وقال "بو 
:تح اتھور لها من الاي مجان وه ناس اه 

( تنبية ) 

حل یوخ بقولھا آنھا لفت سن ايأ كما تيل وله مالو غ بعد الع آم لا بد من وة 
م ار من صرح به من علمائناء ويبغي الأول على رواية لتقدير مد اما على رواية عديه فالعير 
احتهاد الرآي كما مر تمل 

(تعمّة) 

دک في "الحقائق" شرح اة النسفة ق باب الإمام ل ا و 
م تبلغ حد الإياس لا تعتد بالأشهي وحَدةُ خسن وحمسون سنت هو الختا لكنة ب يشرط للحكم 
بالإياس في هذه المد أن ينه الم عنها مده طويلة وهي ستة أشهر في الأصح ثم هل ية يشتزط أن 
يكو انقطاحٌ ستة أشهر بعد مله الإيادس؟ الأصح انه ليس بشرطن حتى لو كان متقطعا قبل مدو 


لاسء ثم تت مه ابي وطلقها ووجها سكم بيانيها ونح بلائة شهرء هذا هو التصرص 
1 22 ا E‏ 
¢ ر 


ق الشتفاء ف اخيض 


ر١‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .٠١١/٤‏ 

(۲) "اللحامع الصغير": كتاب الطلاق - باب العدة ص۲۳۰ بتصرف. 

(۳) ص٦۲۷‏ وما یعدها "در ". 

.ه٦/٤ "الات ر حانية": كتاب الطلاق . الفصل الثامن والعشرون في العدة‎ )٤( 

ره) المقولة ]٠١١٠١[‏ قوله: ((للرومية وغيرها)). 

(1) "حقائق المنظومة النسفية": كتاب الطلاق .|/٣٣٣‏ 

(© كر صاحب 'كشف الفنرة' ١٠٠١/١‏ أن الغا ق ايض ل الدين عمد بن اسن الراكى 


( ت۵۹ ۸هھ). 


الجزء العاشر ا ا ا و ن باب العدة 


(وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا) فلا عد فى باطل» وكذا موقوف قبل الإحازة... 


ونقلَ هذه العبارة وأقرّها "الشاب أحمد بن يونس الشلي' في شرجه على "الكثر" عن حط 

e 
مطلب: عِدّة المنكوحة فاسدأ والموطوءة بشبهة‎ 

٠٠۴٠۸‏ (قولة: وعِدَه النكوحة إل مبتدأء بره قولَة الآني: ((الميَض)). وهذه الحملة 
تمايها مسستغتى عنها بقوله سابقا": (ركذا أمٌ ولد مات عنها مولاها أو أعتقهاء وموطوءة 
۰/۳١‏ ۹٣/بع‏ بشبهة أو نکاح فاسان في اموت والفرق)» "ط""» على أن كلامَة هنا يُوهِم وحوب 
الدّةِ في القكاح الفاسد ولو قبل الوط وليس كذلك؛ فإتها لا تحب فيه بالخلوةٍ بل بالوطء تي 
ا وتاي 

٠۴٠١١‏ (قولة: نكاحا فاسدا) هي امنكوحة بغير شهودٍء ونكاحٌ امرأة الغير بلا علم بأنها 
زر بخ ونكاح الحارم مع العلم بعدم اليل فاس عنده حلاف هما 'فتہ'. 

مطلب في النكاح الفاسد والباطل 

[o]‏ (قولة: فلا عِدَّةَ ق باطلٍ) فيه أنه لا فرق بين الفاسد والباطل قي انکا» خللاف 
ایی کہا ی تکام "اندع ٭'و'للظومة ال لک ن "لیر" عن "فی ': ورک 
نکاح احتف العلماء في حوازه کالنکاح با هود الد جل ف موحب للعدّة أَمّا نكاح 
)١(‏ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ۲۱۷/۲ بتصرف. 
(۲) ص۲۷۰ وما بعدها در '. 
(۳) "ط": كتاب الطلاق _ باب العدة .۲۲٠/۲‏ 
٤٤۱/۸ )٤(‏ وما بعدها "در". 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق . باب العدة ١٤۷/٤‏ باحتصار. 


.١٤۷/۳ "الفتح": فصل في بيان امحرمات‎ )١( 
. ۸ "المنظومة الحبية": من کتاب النکاح ص‎ )۷( 
٠١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب العدة‎ )۸( 


قسم الأحوال الشخصية . _ ٣٠٤‏ .._ حاشية ابن عابدين 


اسار لك الراب توت العدة وال yS‏ 


کے ر 4 ِ کو چ هع ى 
منكوحة الغير ومعتدته فالدحول فيه لا يوحب إلعدة إن علم أنها للغير؛ لأنه م يقل أحد بجوازي 
2 »ل لے 4 8 ص . ‌ِ ت 
فلم ينعقد اصلاء فعلى هدا يفرق بين فاسده وباطله قي العدةء وهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة؛ 
لک را اق الف ور اه 

۱ ° م‎ ۶ ۶ ۶ aT 
أحدٌ من المسلمينَ بجوازوء وتقدم في باب المهر أن الدحول في النكاح القاس وخب اة‎ 
E o e E 
وثبوت السب ومشل له في "البحر" هناك: ((بالتروج بلا شهود وتزوج الأحتين معا‎ 
أو الأحت في عِدَّة الأحتي ونكاح المعتدّق والخامسة في عِدَةٍ الرابعةء والأمَة على الحرم) اه.‎ 
(قوله: 'احتيار') ومثله ف "الحرم" معللا: ((بأن الدب ا ف فه؛ لاه موقوف»‎ [12۳11] 
2 ر ره‎ 2 e م‎ 
فلم عق في حق حكيهء فلا يور شبهة الك )) اه.‎ 
5 م ت س م ا ا یں ر‎ 
(قولة: لكنٌ الصواب إل فقد نقل "الريلعى"“ في النکاح الفاسد ما نصه: ((وذ كر‎ ده٣١‎ 
في كتاب الدّعوى من "الأصل": إذا تروّحت الأمَة“ بغير إذن مولاهاء ودل بها الرّوج» وولدّت‎ 
ك ا ر ر‎ a > n 
لستة اشهر مذ تروجهاء فادعاه الولى والزوج فهو ابن الزوج» فقد اعتبره من وقت النكاح لا من‎ 
3 ار‎ e 2 o ص‎ ۴ 
وقت الدحول» ولم يحك حلافاء قال 'الحلواني": هذه المسالة دليل على أن الفراش ينعقد بنفس‎ 


)١(‏ "الاحتيار": كتاب الطلاق _ باب العدة ۱۷۳/۳ بتصرف. 
(۲) "البحر ": كتاب الطلاق _ باب العدة ٠١۲/٤‏ باحتصار, 
(۳) "القبية": كتاب الطلاق ‏ باب في العدة ق٤ ٤‏ /أ۔ ب. 

٤٤۹/۸ )٤(‏ وما بعدها "در" 

(°) ال کتاب النكاح - باب المهر AATF‏ 

)١(‏ عيارة "الاحتيار": ((فلا يورث شبهة المللك والحل)) قليعلم! 
(۷) "تبیین الحقائق": کتاب النکاح - باب المهر ٠١۳/۲‏ 


(۸) في النسخ جيعها: ((الرأة))» وما أبتناه من "تبيين الحقائق" و"البحر" هر الأنسب. 


anaasunbondauanbknaAaARGAGۍbaAQmannsnsrmedaacsaandadhdaadanaansdaAansHdAdbAGBaAMAGAGAGQGAMhMaAhAGGASRRAAARAHAaARHAGRabDAAA‎ 


العقاد في النكاح الفاسك» حلافا لما يقولةُ البعض: إنه لاينعقد إلا بالدحول)) اه فهذا صريح في 
بوت النسب فيه» ويَبِعةُ وحوب ادق ٣/ق‏ ١۹٣ل‏ فكان ما ني "امحيط" و"الاحتيار" سهو 
(CT) Ht‏ 

قلت: لكن يشكلٌ على هذا تصريحهم بأ النكاح الفاسد إنما يحب فيه مه المشل والعد 
لوطي لا عرد العقاد ولا باخلوة؛ لفسادها لعدم التمكن فيها من الوطء كالخلوة بالحائض» 
فلا تقام مقا ال کا صرح بذلك ق "الف" لر فا ا الم إل ر“ 
يقال: إن انعقاد الفراش بنفس العقد إنما هو بالنسبة إلى اللسب؛ لأنه حاط في إباته إحياءٌ للولد. 


O! 


تھ اعلہ أنه ذ كر لف "البحر" هناك: ((أنه تعسير مدة السسبي وهى ستة أشهر من وقت 
الحو ل عند "محمد"» وعليه الفتوى؛ لان التكاح الفاسد ليس بداع إليه» والإقامة باعتباره» كذا في 
"اههداية" _أي: إقامة العقد مقا الوطء باعتبار كون العقدٍ داعيا إلى الوطء- وعندهما ايقداء المد 
من وقت العقدٍ قياسا على الصحيح» والمشايخ افوا بقول "محمد" لعدم صحة القياس المذكور» 
وفائدة الخلاف فيما إذا تت بولا لستة أشهر من وقت العقاد ولأقلٌ منها من وقت الدحول» فإنه 
ا ا ی به)) اآه. 


a N A U a SS 
الزيلمي فان مرضوعة أنه دحل بها بالفعل» ولاعى السب وأنه ت ويضعة اليذه وهنا لا يناف ها‎ 


د روه س أن اله والعدة اما جات ارط وا راش بشت عد الف لك وجو ها انما شو بال رل 


.١۷۳/۳ "الاعتيار": كتاب الطلاق - باب العدة‎ ١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .٠١١/٤‏ 

(۳) "الفتح": کتاب النکاح ۲٤۳/۳‏ بتصرف۔ 

)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۱۸۱/۳ بتصرف. 

۱۸٤/۳ "الہحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٥( 

)١(‏ "المداية": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲۱۱/۱ بتصرف يسير. 


eV 


قسم الأحوال الشخصية  ..‏ ل1٢۴‏ ہس حاشية ابن عابدين 


O E E NED (والموطوءة بشبهة)‎ 


إذا علمت ذلك فمك أن يحمل ما في "الاحتيار" و"المحيط" على قول "محمد" وان المراد 
من عدم بوت السب إذا أت به لأقلٌ من ستة أشهر من وقت الدحول وإ كان لأكثرَ منها من 
وقت العقد ويحمَلٌ ما تقدّم عن "الريلعي" على قولهماء بدليل أنه فرَضَ المسألة فيما إذا ولدت 
E‏ ا الدحول» بقرينة تمام الكلام ولا يخفی أل التوفيق اول من 
الخطاً وش العصا. 

۳۲۳ (قولة: والموطوءة بشبهة) كالي زفت إلى غير زوجحهاء والموجودة ليلا على فراشه 
إِذا ا الاشتبامء كذا في "الفتح"') وأفاد في "النه ر" محنا: رأ من ذلك ما وقعَ الاستفتاءُ عنه 
E PG O PS‏ 
أو سيب ا لِد ا بشبهة» قال ٿي ر (رو َر لأصحابناء والقواع ! لا تأباه؛ 
لأن وجوبها لتعرفب براءة الرجم)). 


(قولةٌ: فيمکن أن يحمل ما في "الاحتيار و على قول "محمد" إل هذا التوفيق بيعده 
EOE NE‏ 

E gg aS 
وقتِ اترو ج» فادّعاةٌ المولى والرّو ج فالولد للرّوج في قولهم جميعا)) اه فقد اتفقوا على نبوت الفراش‎ 
ف النکاح اوقوضء واعتمَّدوا أنه من حين العَقدٍ ولو قبل الوطي ولا يلاف بعد الوطء في بوت فيارَم‎ 


منه بوت العِدّةٍ برواله. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة .٠٤١/٤‏ 

)٣(‏ "النھر": کتاب الطلاق _ باب العدة ق۹٤‏ ۲/ا. 

)٤(‏ المقولة ]٠١١٤٠١[‏ قوله: ((وإذا وأطعت المعتدة)) وما بعدها. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .٠١١/٤‏ 


الحزء العاشر کی 0 ب ی ياب العدة 


و منه ا وللموطوءة بشبهاةٍ أن تقيمّ مع 


زوجها الأول ا إذنه تي اة لقيام النكاح بينهما. 8 او 
a lB a‏ ا يعيٰ: :5 م تكن غالمة رأضية ESSE‏ 


DAG‏ (قولة: ومنه) أي: من [۳/ق۳۹۱/ب] قم الوطء بشبهة» فال في ا 
((وأدحل في "شرح السَمَرتندي" منكوحة الغبر تحت اموطوءةٍ بشبهةٍ حيث قال: أي: بشبهة اإدك 
ارف ا و اغ أو ترج منكوحة الغير و ل بعلم جالها. وات خحییر بان 
هذا تقتضي الاستغتاء عن امنكوحة فاسداء A E OSE‏ بل هي 
بذلك من منكوحة الغير؛ إذ اشتراط | الشتهادةٍ في النكاح مختلّف فيه بين العلماء بخلاف الفراغ عن 

نکاح الغیں)) آه. 

إذا علمت ذلك ظهَرّ لك أن "الشارح" متابعٌ لما في "شرح السَّمرقندي" لا حالف له؛ إذ لو 
قصَدَ حخالَفةُ کان عليه أن يذ كر قوله: ((ومنةُ ا( عقب قوله: ((المنكوحة نكاحا فاسدا))» لا بعد 
قوله: ((والموطوءءةٍ بشبهة))» فافهم. 

و بأنه حمل المنكو حة نکاحا فاا عل ما a‏ 
الصحَة بعد وحود اللي کالنکا ح اوقت أو بغير هود ا الغير فهي غير مَحَل؛ إذ 
و ی شر فالعقد م وتز لکا فاسدا TT‏ 
وحود الشبهةء و"الشارح ET‏ فلعلا الب ها اسار إلى ما قلنا. 

[1o0]‏ (قولة: کما سيجي ء أي: في العن حر البابي. 

]8۲ (قولة: يعيٰ: ٳذا م تكن عالة راضیة هذا مذ کور اشا ف N‏ 


(قول "الشًارح": إذا لم تكن عالِمة راضية إل) الظاهرٌ الاكيفاء بوجو أَحَدِ الشر طن اذ كورينء 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة ٠١١/٤‏ بتصرف. 
(۲) "التھر": کتاب الطلاق _ باب العدة ق۹٤‏ ۲/ا. 


7ھ ر 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة ٠١١/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ت ا ت کک اا غاي 


كما سيجيءٌ (وأمٌ الولد) فلا عِدَّة على مُدبرةٍ ومُعتقةٍ (غيرً الآيسة والحامل) فان 
عدتهما بالأشهر والوضع (الجيض للموت) EOE E E‏ 


با في "اخائية: رین أ النکوحة إذا روحت رحلا ودخل بهاء ثم فرق بيتهما لا يحب على 
الرّوج الأول O O N e OT‏ 

(Nerf;‏ (قولة: کما سيجيء) اى الفروع. 

٠٣۲۸‏ (قولة: وأمٌ الولد) أي: ال مات مولاها أو أعتقهاء ولا نفقة ها في هذه الِدَة كما 
في "البحر"”" عن "كافي الحاكہ" أي: ا وة لا عقد. 


3 
E ak LE 


ر۳۲۹٠٠‏ (قولة: فلا عِدة على مدبرة ومعتقة) المناسب: وأمَة بدل قوله: ((ومعتقة))» قال ق 
| ر ع O TT‏ ا 4 0 
ا ((وفيد بام الولد لان المدبرة والامة إذا اأعتقت أو مات سيدها لا عدة غا 
بالإجماع کما ذكره "الإسبیجاب)) اه أي: لأنه لا فراش ما كما قَدَمَةٌ "الشتار". 

٠٠٣٠٠١‏ (قوله: غير الآيسة والحامل) منصوب على الحالبة من ضمير ((المنكوحة)) 
و((الموطوءة)) و((آم الولد))» او ججرور نعت هن وکان الاولی آن یرید قوله: ۲/ق۳۹۲/] وغير 
ا حرمة عليه وهذا فی أمٌ الولد وکأنه م یذکره لکونه صرح به فیما س . 

٥۳۳۱(‏ (قوله: بالأشهر والوضع) فيه لف ونشرٌ مرتب. 

٢٣م‏ (قولة: الحيّض) جم حَيضة أي: عِدَة المذ كورات ثلاث حيَض إن كن من ذوات 


ٍ 3 سے ےم‎ ES َه‎ 2 2# An 
کما قال الستدي"» حتى لو كانت عالمة بأنه غير زوحها وأكرهَها على الجماع بعد ما زفت إليو» وقيل‎ 
له: إنها زو حك فدحل عليها مُكرّهة لا حَدٌ عليهماء وعليها الد وها النفقة» وسيأتى قي كلامه ما يفيده.‎ 


)١(‏ "النانية": كتاب الطلاق - باب العدة - قصل فى انتقال العدة ٥٠١۳/١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(۲) ص ۳۳۸ 'در'. 

(۳) البحر"“: كتاب الطلاق - باب العدة .٠١١/٤‏ 

.٠١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة‎ )٤( 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((عليها))» وما أنبتناه من "البحر" هو الصواب. 

زا ھا کے در 

(۷) ص۲۷۰ وما بعدها "در ". 


اللا الاش س ا س ا ر س اة 


أي: موت الواطئ (وغيرو) كفرقة أو متا ركة؛ لأ عِدَةَ هؤلاء لتعَرّف براءة الرجم 
وهو با حيض»› ولم كتف بحيضة احتياطا E N OLDE OES‏ 


ا ميّض» وإلاً فالأشهرٌ أو وضع احمل وهذا إن كانت المنكوحة نكاحا فاسدا أو الموطوءة بشبهة 
E E‏ 

[Yor]‏ (قولة: ای مرت الواطئ) ائ ف المسائل الغلاث. وأفاد أنه لاعدة في النكاح 
لفاس بدون وطء كما قدّمناه» والواطئ في الأحيرة هو الول الذي مات عنها أو أعتقهاء نّا لو 
کان اروا تكرد هاعد الأمة انكر 

]ئYorr[‏ (قولة: وغيره) أي: غير الموت» وهذا حاص فيما عدا اة 

[(YorFe]‏ (قولة: کفرقت) الأول: ا تفريق القاضي» وسیاتی ٥‏ أن ابحداءَ العدة في 
الوت من وقت الموت» وفي غير من وقتٍ اتفریق أو امتا ركةء ويأتي”“ بيان المتاركة. 

۳۳ (قولة: لان عة هؤلاء إخ) جواب سؤال» حاصلة: لِم كانت عِدَةَ هولاء بالحيّض 
ولم تبروا فيهنْ عِدَةَ وفاة؟ "ط"“. 

٠٣٣۷١‏ (قولة: عرف براءةٍ ارجم أي: لأحل أن يعرف أن الحم غير مشغول» لالقضاء 
حق النکاح؛ إذ لا نكاحَ صحيح والحيض هو المعرّف. 

[YerFA]‏ (قولة: وم يكف بحیضة) کالاستیراء؛ لأ الفاسد ملحى بالصحيح استاطا 


(On tt 


(قولة: وهذا حاص فيما عدا الأحيرةَ) بل هو شام ها أيضاء كأ أعتقها مَولاها. 
(قوله: لأ الفاسد ملحق بالصحيح احتياطا) وفراش أم الولد ملحق .عا شابهه» وهو النكاح. 


.٠١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة‎ (٠ 
قوله: (روعدة المنكوحة إخ)).‎ ]٠١١٠۸[ المقولة‎ )۲( 


(۳) ص٤ ۳١‏ وما بعدها در . 
)©( ص وا ا ا 
() "ط": كناب الطلاق _ باب العدة .۲۲٠/۲‏ 


.ب/٠٣۲ق/١ "المنح": كتاب الطلاق - باب العدة‎ )١( 


AKS 


(ولا اعدا عيض طلقّت فيه) إجاعا. 
(و ادا وٴظفت ال بشبهة) VED ELBE A SE DT‏ 


[Yor]‏ (قولة: ولا اعتداد حيض E‏ فیه) أي: إذا ا ٤‏ الحيض ا من العدة؛ 
لأ ما وح قبل الطّلاق لا تسب به منها؛ لعدم احري» فلو احتيب كمل من الرابعق 
ل لعدم لدع اها م لی لد ال ولو قان بحيض وف 

قة فيه لكان أَشَمَلَ)). 
مطلب في وطء المعتة بشبهة 

[ort]‏ (قولة: وإذا وطمت المعتد اف طلاق أو غیرو» E‏ انكو حة 
إذا طت بشبهة . وا ا اغاغ اف وتداحلتا كما في "الفح" وغيره. 

٠٠۳٠١‏ (قولة: بشبهة) متعلق بقولو: (روطفت))» وذلك كالوطوءة للرّوج في العِدَةٍ بعد 
الثلاث بنکا ح- - و کذا بدونه- إذا قال: ظتنت انها تل ي» د ا ايا بألفاظ الكناية» وتمامه 


ار 


ف "الفتیم" و ا لوو طئها بعد اللات ف العِدّة بلا نکاح علا (۳/ق۳۹۲/ب] بحرمتها 
۴ ۴ ت ۶ 
لا بحب عدة آنحری؟ لانه زنا. 


وف "البزازية"": (رطلقها ثلاثاء ووطعها في العِدَةٍ مع العلم بالحرمة لا تتأف العِدَةَ بثلاث 


2 م و ا e #  Ë‏ 
(قول: لا يحتسب به منها لعدّم التجرّي إل) فيه سقط والأصل: لأف ما وح قبل الطلاق لا 
بحسب به منها؛ لعدم السّسَبو ولا ما وح بعد الطلاق؛ لعدم التجرّي إلم. 


)١(‏ "النهر ": کتاب الطلاق - باب العدة ق۲۹٤۲‏ /ب. 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠٠١/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

(۳) “الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب العدة ٤1۸/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 

. ٠١١/٤ "الفح : كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٤( 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الطلاق _ باب العدة .٠١١/٤‏ 

(1) "البرازية": كتاب الطلاق . الفصل التامن في العدة ۲٠۷/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


اغ الاق اب د ا .ج ب باب العدة 


و 4 ا ن 
ولو من المطلق و یت ٠‏ ده اخحری) لتجدد ال (وتداحلتا OTITIS‏ 


جيضء ويرجمان إذا عَلما بالحرمة ووجحد شرائط الإحصانء ولو کان منکرا طلاقها لا تنقضي 
العِدّة ولو اذَعَى الشبهة تستقبل» وجعَل في "التوازل" الباق كالتلاشي و"الصدر" م جل الطلاق 
على مال والخلح كالتلاث» وذكر أنه لو حاعّها ولو عال» ثم وها في اذَه عالاً بالحرمة تتأف 
العِدَةَ لكل وَطَةء وتتداحل اعدد إلى أن تنقضي الأولى» وبعده تكون الثانية والنالة عِدة الوطء 
لا الطلاق» حتى ليقع فيها طلا آحرُ ولا بحب فيها نفقة)) اه. وما قله "الصدر" هو ظاهرٌما 
قدمناه"“ آنفا عن "الفتح" حيث جعَلَ الوطءَ بعد الإيانة بألفاظ الكناية من الوطء بشبهت أي: 
لقول بعض الأكمة أنه لاقع بها البائ ا و 

(Nerf‏ (قولة: ولو من الطلى) ی کا مفلا آنفا. ت اولان يقول: ولو من عير 
الطلق؛ لما في "الفتح: ((من أن "الشافعي" وافقااق خد فو ا ا كان ا اط الطلى) 
اه فعْلِمَ أن غير الطلق هو مَحَلٌ ا لخلافو فكان المناسب التنصيص عليه ليدحل المطلى بالأولى» وني 
االدرز ٠‏ راغلي أن الراة إذا وجب عليها عِدّتان فما أن يكونا من رجلين» أو من واحكٍ ففي 
الثاني لا شك أن العدّتين تداحلتاء وني الأول إن كانتا من حنسين كالتوفى عنها زوحها إذا وُطِت 
بشبهةٍء أو من جنس واحلٍ كالمطلقة إذا تررحت في عِّتها فوَطّها الشاني وفرّق بيتهما تداعاتا 
عندناء ویکوٹ ما تراه من الحيض عتسّبا منهما جميعا» E‏ الأول ولم تكمُل الثانية 
فعليها نام الثانية )) اه. 


(۱) ي د واوا ((وحب)). 

(۲) في المقولة نفسها. 

(۴) في المقولة السابقة. 

.٠١١/٤ "القتح": كتاب الطلاق _ باب العدة‎ )٤( 

(د) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق - باب العدة ٤٠۳/١‏ . 


قسم الأحوال الشخصية .  _‏ ١ل‏ حاشية اين عابدين 


والمرئي) من الحيض (منهماء و) عليها أن ريم العِدةَ رالثانية إن تمت الأولى) 

۴۴ (قولة: والرئيّ منهما إل بيان للتداحل» فلو كانت وت بعد حيضة من الأول 
لها خبضتان ناه الأولى» واش وتا عة الثاني» فإذا حاضّت ا د دل ت 
لثانية أيضاء "نهر ""» وهذا إذا كان بعد التفريق بينها" وبين الواطى القاني» اما ذا ر۲ /ق ٣۹۳‏ /أ 
EE‏ قبل فهي وع اول ا ا ع ی و 
((وإذا كان الواطيئ هو المطلى فهل يشرط أن يكون بعد التفريق أيضا؟ م رَه صريحا)) اه. 

قلت: الظَاهرٌ أن التفريى حكم العقدِ الفاسد لرفع شبهته ما الوطءٌ بشبهة بدون عق فلن 
الشبهة تر تفع جرد العلم جصقيقة الحال» ا 

وقي "البحر"" عن "الخاتية": (روإذا تمت عِدَة الأول حل للثاني أن يترو حَهاء لالغيرهِ ما 
تيم عة اني ثلاث يض من ين لتفريق» وإذا کان طلاق الأول رجحعيًا کان له أن براحعًها 
في عدب ولا وها حتى تنقضي عِدّة الثاني)) اه ملحصا. 

وفيه“ عن اوغ ((نہ إذا تداحلتا والعدة e‏ نفقة ها على واحد منهماء 
وون فنفقتها على الأول والروحة إذا ترو حت باحر وفرق ينهما بعد الحول فلا نفقة ها 
على زوحها؛ لأنها منَعَتٌ تفسها في العِدّن) اه. 


)١(‏ "النهر": كناب الطلاق ۔ باب العدة ق ٤۹‏ ۲/ب بتصرف يسير. 

(۲) ي "ب" وا م: ((بينهما)). 

(۳) انظر ”البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .٠١١/٤‏ 

.١٠١۸/۲ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة‎ )٤( 

(ه) أي: في "البحر": كتاب الطلاق . باد العدة .٠١١/٤‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة ٠١١/٤‏ 

(۷) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١١/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۸) أي: ف "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .٠١١/٤‏ 

ر( "الجوهرة النيرة": كتاب العدة .٠١١۷/۲‏ 


الحزء العاشر ب ت ب ۴ بے ياب العدة 


وکذالو بالأشهر أو بهما لو معتدة وفاة» فلو حذف قوله: ((والمرئي منهما)) 
لعَمّهما وعم الحائل“ لو حَبلت» فعدتها الوضع O‏ 


قلت: ولعل الفرق قي البائن أن امع بالبينونة» لا بالعدّة من الثاني» بخلاف الرحعي» وإنما 

م تحب على الواطئ لان ها منه عِدهَ وطء ولا نفقة فيهاء تأمّل. 
( تنبية ) 

بعك انقضاءٌ العدتين 2 كمعتدةٍ بالأشهر E E E EE‏ 
وانقضاءُ اثانية قبل الأول کا ت الحيض قبل تمام أربعة أشهر وعشر» ومكر تأر الانية 
تحمأتها عن الأولىء كما لو حاضّت بعد تمام الأشهر. 

[Yer]‏ (قولة: وکذالو بالأشهر) كايسة طقتْ بشبهة ي خلال اا فاتها ‏ تتم اة 
E ET‏ 

TOE N E a i e a eo 
. يزيد: و بوضع ا لحمل وشو اة ا لحائلٍ الآ‎ 

(1o‏ (قولة: ق قوله: ارتي منهما) ا الڏي هو قاصرٌ على الحيض»› وقد ات 
أن الماد ب ((المرئي)) الحاصل بالعلم لا برؤية البصرء "ط. 

(YoreY]‏ (قولة: ا آأي: ل ا العدتين بالأشهرء و E‏ للوفاة 
وبالحيض لوطء الشَبهة. 

٠۰۳۸‏ (قول: وعم الحائل لو حبلّت) عطفٌ على (رلَعَمَهّما))» أي: e‏ من تعد العدتين 


)١(‏ تي "د" زيادة: ((قوله: وعم الحائل» عطف على ((عَمّهما)) يعيٍ: ولعم معتدَة الطلاق والفسخ والموت» وهي حائل إذا حبلت في 
العدة من وطء زوجها أو غیره a‏ يلرمها عدتان: إحداهما بلحيض, والأحرى بالوضع وتتداحلان» وتنقضي بالوضع؛ 
أن الحامل لا تحيض عندناء فينبغي أن يكتفى بوضع الحمل» كما في "البحر". "حاشية حلي")). ق۲۱۸/إب. 

(۲) "النهر": کتاب الطلاق - باب العدة ٿ ٤۹‏ ۲ إب. 

(۳) المقولة [٠١۳٤١۳7‏ قوله: ((والمرئي منهما إخ)). 

)٤(‏ القولة ]١١۳٤۸[‏ قوله: (روعم الحائل لر حبلت)). 

(ه) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب العدة ۲۲۲/۲ بتصرف يسير. 


1.4/۲ 


قسم الأحوال الشخصية  . لا١  .‏ حاشية ابن عابدين 


إلا معتدّة الوفاق فلا تتغيرٌ بالحمل كما مر وصححَة في "البدائم"'. 
العدة بعد و) بعد (الموت) على الفور (وتنقضى العدة وإن 


بوضع ال حمل کالحائل ۲۹۲/۲7 /ب] - باهمز - وهي من م تكن حُبّلى» فإذا حَبلت في اعدو تنقضي 
بوضووء سواءٌ كان من المطلق أو من زناء أو من نكاح فاسل إذا ودنه بعد التاركة لاقلّها كى 

مناه“ عن "الحاو ي الراهدي". 

۳7 قول إلا معد الوفاة إلخ) أفاد أن أن المراة بالحائلِ EE‏ من طلاق أو 
فسخ» بخلاف المعتدّةّ من وفاةء فافهم. 

قال في "النهر": (روت "الخلاصة": وکل من حَمَلَت في عَِتها فودتها أن س حَملّهاء 
ولي امتوفى عنها زوجُها إذا حملت بعد موت الروج فیدتها بالشّهور اه وقد مر عن "البدائع")) 
ا والذي مر عن "البدائع" ET TE O PEE‏ الذي ٣‏ کتبناه فی عدو 
الحامل عة قوله: ((أو ِن زنا))» حيث قال: ((أمّا في عِدَةٍ الوفاةٍ فلاتتغيرٌ با لحمل وهو 
الصحيح ))»› أي: غ ا أشهر E‏ 

۳١‏ (قولة: كما مر أي: عند قول "الصنف": ((وللموت أربعة أشهر وعشر مطلقا» 
حيث قال "الشارح" هناك: ((فلم يحرج عنها إلا الحامل))» يعي: من مات عنها زوجُها وهي 
حاملٌ كما قدّمناه"» فعلِم أن من م تكن حاملا عند اموت وحَبلَت بعدَةُ فهي دانحلة تحت الإطلاق» 


.٠١/۳ "البدائم": كتاب الطلاق - فصل لى بيان انتقال العدة وتغترها‎ )١( 

(۲) المقرلة ]٠١۲۹۷[‏ قوله: ((أر من زنا إخ)). 

(۳) "التهر": كتاب الطلاق - باب العدة ق٠ ١‏ ۲/أ. 

.أ//١۰۸ق‎ - "حلاصة الفتاوی": کتاب الطلاق _ الفصل الثامن فی العدة ق۱۰۷ /ب‎ )٤( 
(ه) "النهر": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۲۸ ۲/ب.‎ 


)1( ص ۲ ۷ اہ وما بعدها در 
(۷) المقولة ]٠١٠١١۷[‏ قوله: ((فلم يخر ج عنها إلا الحامل)). 


اجز الاش .جج 1# ا باب العدة 


E oS Sa 
by LE و الاق لا من وقت" القضام " راز‎ 


2 


الطلاق المبهم من وقت البيان» ولو شهدا بص اقهاء نم ا آيام Wle e e‏ 


2 


فلا غير عِدتها بل تبقى بالأشهرء وعم أيضا من قوله بعدة: ((وفيمَنْ حلت بعد موتو الصّي عِدة 
الوت إجاعا؛ لعدم احمل عند الوتى) اه فافهم. لكي الظاهرَ أن هذا بالتظر E‏ 
اوطء الذي حصَل منه احمل فلاتتقضي إلا بوضيه إن كان بشبهة؛ لأنه ثابت السب نخلاق ما 
لو کان من ز زا أن لزنا لاعِدة له أصلا فافهم. 

e العم بمضيه» أي:‎ E (قولة: لأنها حل اف ل العدة أحل» فلا ر‎ [1er1] 
الأحَل. اه "ح" وف عامة التسخ: ((لأنهما)) بضمير التثنية» أي: عِدَةَ الطْلاق وعِدَةَ الوت.‎ 

قلت: وهذا مبيٌ على تعريف "البدائع": («ين أن العدة أحل ضرب لانقضاء ما بي مِن 
آثار النکاح))» وقدمناا تر جیه 

E (قولة: فلو لى تفريع على المن»‎ [ero] 

E Rg E ag LS OVS A DA 
من قوله: (رومبدا العِدَةٍ بعد الطّلاق والموتي). اه "ح". قال في "الشرنبلاليّة": ((قولة:‎ 


(۱) ((وقت)) لیست في "د" وو" 

(۲) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن ف العدة ۲١۸/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۲١‏ ۲/أ. 

.٠۹۰/۳ "البدائع": كتاب الطلاق - بيان حكم الطلاق - فصل: وأما الحكم الذي هو من التوابع فنوعان‎ )٤( 
قوله: ((وشرعا تربص إل)).‎ ][٠١٠۸۷[ (ه) المقولة‎ 

)٩(‏ "ط": کاب الطلاق - باب العدة ۲۲۲/۲ بتصرف يسير. 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .٠١۷/٤‏ 

(A)‏ اح كتاب الطلاق - باب العدة ق۲١‏ ۲/أ. 

(4) "الشرنيلالية": كتاب الطلاق - باب العدة ٠.١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية  .. ۴١  ___.__.‏ _ حاشية اين عابدين 


عدّلا فة فقض N‏ من وقت الشهادة لا القضايی بخلاف مالو (أَقَرً 
بطلاقها منذ زمان) ماض فإك الفتوى أنها من وقت الإقرار مطل ueansaacaanansses‏ 


وابتداؤها عَقبّهماء أي: عَقِيب الطلاق والموت» يستشتی منه من ين طلاقهاء فن ق٤۹٠‏ عِدَّتها 
من وقت الان لان ا ا 
تستکمَا' ھا ات يض کما في "البزازية")) اه. وسياتي استشاءُ مسائل | ي کلامه. 

[oro f]‏ (قولة: عد آي: الشاهدان» ای زکاهما ف لصح القضاء بشھادتهما على 
ما عرف لي موضعه. 

٠٠۴٠١‏ (قولة: من وقت الشّهادع) على حذف مضافيء أي: من وقت تحمل الشهادق 
لا من وقت أدائهاء فإنهما لو شهدا في الحرم آنه طلقها في شوّال كان ابتداءٌ اده من شرّال كما 
تقدم 1 ا ) ۰ 

قلت: والظاهرٌ أن يراد وق الشّهادةٍ على ظاهريء بناءٌ على أن أداّها حصَلَ وقت الحَمُل؛ 
لأنها شهادة سبة يس الشّاهد بتأحيرها بلا عذ فلا تقل كما أشارَ إليه في "البحر". 
٠۳‏ (قوة: بخلاف إل مرتبط بقوله: ((فالعدة ِن وقت الطلاق)). 
٠٠٣۷‏ (قولة: فإك الفتوى آنها ِن وقت الإقرار مُطلَا) أي: سواءٌ صدفته أم كذيته 


(قول "الشارح" : فان الفتوى أنها ِن وقتٍ الإقرار طلقا إخ) انظ ما 5 تقدَّمٌ تي طلاق المريض» 


ا أوسع اة ا هنا. 
(قولة: ای زکاهما غيرهما ليصح القضاء بشهادتهما إڂ) ت القضاء لا تتوقف على التعديل» 


بل لو قضى القاضي بشهادة الفاسق صح. 
(قولة: مرتبط بقوله: فاليدّة إ) وهو عترلة الاستتناء مِنْ صدر كلام "اأصنف" كما يظهَرٌ ًا يأتي له. 


)١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل القامن ني العدة ٠٠٠۹/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)۲( ي هذه المسحيفة وما بعدها ا 
(۳) "ے': کتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۲١‏ ۲/أ. 


١ oft ا كتاب الطلاق _ باب العده‎ (٤( 


الحزء العاشر ل د .س > باب العدة 


نفيا لتهَمَّة المواضعة» لكن (إن كذبته) لي الإسناد أو قالت: لا دري (وحَبت) 
ن »¬ 4 8 ت 2 2 ام سے E‏ 
العدة (صن و فت الإقرار» وها النفقة والسکنی» وإن ص دفنه فکذلك» کر انه) O‏ 


أم قالت: لا أدري» كما يدل عليه السّياق» قال في "البحر""": (روظاهر كلام "حمر" 
في "المبسوط" وعبارة "الكتز" اعتبارًها ِن وقت الاق إلا أن المتأحرينَ احعاروا وحوبّها 
من وقت الإقرار؛ حتی لايل له التروج بأحتِها ورب سواها زجرا له حيث كم طلاقهاء 
٠‏ وهو المخحتار كما في "الصغرى")) اه. ووفق "السغدي" بِحَمّل كلام "حم" على ما إذا كان 
متفرّقين من الوقت الذي اسن الطّلاق إليه» أمّا إذا كانا بجتمعين فالكذب في كلايهما ظاهر 
فلا يُصدقان في الإسنادِ قال في "البحر"": (روهذا هو التوفيق إن شاءا لله تعالى))» ولي 
"القت" : ((أك 8 التأحرين مخالفة للأئمُّة ا وجمهور الصحابة 3 والتابعينء وحيیث 
EE‏ خالفتهم تة فيبغي آنا E‏ ا اا ها وهذا فصل 
"السّغدي" .ما مَرّ)) اه ملحصاء وره في "البحر "° و"النهر ". 

٠٠٣٠۸‏ (قولة: تيا هة المواضعت) أي: الموافقة على الطّلاق وانقضاء الِدَة؛ لييح إقرار 
الريض ها بالدّين أو ليتروج أحتهاء أو أربعا سواه "فتع". 

1۳۹7[ (قولة: لكن إلخ) استدراكٌ على ما قبل حیث سكت فيه عن بيان النفغة و 


لر ٤‏ ره 


ها ف ين اهدي و اكيت كان اا شه اد ا ل فد ار آنه 
فر و ر حصر يقو 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١۷/٤‏ بتصرف. 

(۲) انظر "شرح العييٰ على الكنر": كتاب الطلاق _ باب في بيان أحكام العدة .۲۲٠/۱‏ 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة ٠١۸/٤‏ بتصرف. 

.١١دإ/٤ "الفتح : كتاب الطلاق _ باب العدة‎ )٤( 

(ه) "البحر ": كتاب الطلاق . باب العدة .٠١۸/٤‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق _ باب العدة ق٠٠١۲‏ /أ. 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١١-٠١٤/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية . _ ۸ جا اب غاد 
@ ~^ سگ الہ 0 1 (Tn‏ ( 
إن وطقها زمه مهر احتیار". ورلا نفقة) ولا کسوة (ولا سکنی ها"). 


إن كذبته إخ. 

۳٠١‏ (قولة: إن وها رمه مه ثان) ينبغي تقبيدة عا إذا كان في عِدَةٍ ما دون الشلاثي 
أو قي عة اثلاث لكر مع له اا لما قا عن "البرازية": ((أنه لو وطنها فى عة افلاث 
مع العلم بالحرمة کان زنا))» بقي: هل يكرَرٌ اهر بقكرر الوطآتي؟ ذكرّ في "البحر" في باب 
المهر عن "الخلاصة": ((لو وط ا لمعتدة من ثلا واذَعَى الشبهة يارَمُةُ مهرٌ واحد أم بكل 
وطء مهر؟ قيل: إن كانت الطلقات الثلاث جملة فظن نها م تقَعْ فهو فن في موضعي فيارَمه 
مه واحد ون عن نها تقع» لكن ن أن رها حلالٌ فهو ن في غير مضه فيارَمُه بكلّ 
وَطء مهر)) اه تأمّل. 

0 0 أي: إذا كان الرَمَنٌ الماضي اسستغرق العِدة أمَّا إذا بَقّى منها 
شی تحب افق والسکتی نی" 


)١(‏ فى "د" زيادة: ((الأصل أن الوطءَ متى حصل عقيب شبهة املك ا ب ا مر واد لأن الوطء الفاني 
صادف ملکه كالوطء ي النكاح الفاسد وكما لو وطى جارية ابنه أو جحارية مکاتبه» أو وطئ منکوحته ثم بان بأنه 
حلف بطلاقهاء أو وطى جارية ثم استحقت» ومتى حصل الوطء عقيب شبهة الاشتباه مرارا فإنه يجب بكل وطء 
هر غلل حل لان كر وط ادف ملك الف رط الاين جارية أيه أو مه ار جارة امراته رار وقد ادي 
الشبهة فعليه لكل وطء مهر. 
ومنه وط الحارية المشتركة مرارا فعليه بكل وطء نصف مهر. ولو وطء مكاتبة بينه وبين غيره فعليه في نصفه نصف 
مهر واحد» وعليه في نصف شريكه بكل وطء نصف مهر» وذلك كله للمكاتبة. الكل في "الظهيرية"» كذافي 
"البحر" من بحت الفاسد من المهر. ومام مسألة وطء المعتدة عن ثلاث فیه)). ق۱۹٠۲//.‏ 

(۲) "الاعحتيار": كتاب الطلاق . باب العدة - فصل ف الأقراء ٠۷١-۱۷٤/۳‏ بتصرف. 

(۴) عبارة "و": ((ولا نفقة نها ولا سكنى ولا كسوة)) 

)٤(‏ المقولة ]٠١١١١[‏ قوله: ((بشبهة)). 

(ه) "البحر": کتاب النکاح ۱۸۲/۳ 

)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر ق ۸۲/أ. 

)۷( "ط": كتاب الطلاق - باب العدة .۲۲٣۳/۲‏ 


ال لار ا ا ب بات اة 
۴ 8 1 ا 1( 8 ۲ £ و کیا 
لقبول قولها على نفسهاء "حانية". وفيها: ((أبانها ثم اقام معها زمانا e‏ 


[er1]‏ (قولة: لقبول قولها على تفسيها) أي: قي حق نفسيهاء سقط ما وحب ههاء قال في 
'البحر": ((والحاصل أنها إث كذبه في الإسنادء أو قالت: لا أدري فين وقت الإقرارء وإ 
صفته ففي حقها ن وقت الطّلاق وني حق الله تعالى من وقت الإقرار)) اه وفيه أن السُكنى 
ِن حق الله تعالى» ومقتضاه أزومًها وإ صدقنه "س" 

قلت: وليس في عبارة "البحر" لفظ: ((السُكنى))» بل عبارتة: (رولكن لا نفقة ها 
ولا كسيوة إن دق وهکذا في ا وال المالة ق الاية كماعراه شار ٣‏ 
إليهاء وعبارتها: ((وقي الفتوى: عليها اده من وق الإقرارء ولا يظهَرٌ اثر تطليقِها إلا في إيطال 
النفقق)» فقد ظهرَ أ وك السكنى تي کلام ا مستدرك فافهم. 

a1‏ (قولة: ثم اقام معها) اُطلقَهُ فشمل ما إذا وطعها أو ا 


(قولةُ: وليس قي عبارة "البحر" لفظ السكتى» بل عبارتة إ) ما ذكره عن "البحر" و"النهر" لیس فيه ما 


HH 1‏ . س ت 5 ٩‏ ر و 

الخانية" الى نقلهاء فعلى هذا لا يكون ها السكنى» ولعلٌ وجه ذلك وإ كانت حقه تعال أنها لا تخلو عن 

حق العب فمراعاة لما فيها من حقه لم تحب هاء ثم رأيت في تة "الفتاوى": وإ صدكتة في الإسنادٍ فالعدة 
E 0‏ 7 ك د ” ۶ م o‏ 0 ِء 

من حين أوقع الطلاق» إلا في هذه الصورة المتأحرون اخحتاروا وجوبها ِن وقت الإقرار» ولكن لا يجب ها 
ور م ر ر“ 1 ۳ ۳ ٣‏ 

النممة ومؤنة الي ٤‏ هده الصورة. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل قي انتقال العدة ٠٠١/١‏ بتصرف رهامش "الفتاوى إفندية"). 

(۲) أي: في "الخانية": ٠٥١١/١‏ بتصرف رهامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة .٠١١/٤‏ 

.۲۲٣۳/۲ "ط": كتاب الطلاق . باب العدة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .٠١۷/٤‏ 

.أ/۲٠١ق "التهر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

(۷) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل قي انتقال العدة ۲/١‏ د٠‏ (هامش "الفتاوى الفندية"). 

(۸) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ۲۲۳/۲. 


A 


قسم الأحوال الشخصية ___ ۴١‏ . حاشية ابن عابدين 


إن مرا بطلاقها تنقضي عِدتها لا إن منكرا)» وف أل طلاق "جواهر الفتاوى": 
((أبانها وأقامٌ معها فإك اشتهرّ طلاقها فيما بين الناس تنقضي» وإلا لا وكذالو 
حالعَها فإ بين الناس وأشهد على ذلك تنقضى» وإلا لاء هو الصحيح E‏ 


۴4 (قولة: إن مرا بطلاقها تنقضي عِدتها) أي: يکون ابتداڙها من وقت 
الطلاق» والظاهرٌ أن المراد إقراره به بين التاس» لا جرد إقرارِ به عندها مع تصديقها له» واد 
المراد إقرارُةٌ به من حين التطليق» وبه ظهَر الفرق بين هذه المسألة ومسألة المتن؛ ا 
مفروضة فيما لو كنم طلاقهاء ڈ ثم أَقَرّ به بعد E‏ 
الآتي” عن "جحواهر الفتاوی" من اعتبار الاشتهار» (۳/ق٥٠٠/]‏ ولا لما سيأتي قي الفروع 
من اعتباره 2 فافهم. 

]10۳16 (قولة: فإن اشتهر إ( فلو ادا لاا بعد هذه ااا 3 لشت د لاتق اللات کیا 
سياتي في الفروع. 

]10۳1 (قولة: ذال حالعَها) هو داح تحت قوله: ((أبانه)» لک ا شد تکوك 
بدون عليهاء بخلاف المحالعة؛ لأنها مفاعلة فأشارَ إلى أنه لافرق في اشتراط الاشتهار بين كونها 
عة أو لاء فافهم. 

]10۷ (قولة: وأشهت أشارَ إلى أ الاشتهارَ لا بد أن يكون بإقراره بين الاس لاجد 
ماعهم من غيره» وا إقرارَّة عند رَجُلين يَكفي» فلا يلرَمةُ الإقرارٌ عند أكثر؛ فإك الشّهادة 
إشهار» كما قالوه في النکاح من أن الإعلانً الذي قال باشراطه الإمام "مالك" يحصل 
بالشاهدین› فافهم. 


17( ق الصحيفة نفسها من لكر 
(۲) القولة ]٠١١١١[‏ قوله: ((فلو مضيّها معلوما عند الناس)). 
(۳) المقولة ]٠١٤١١[‏ قوله: ((فلو مضيّها معلوما عند الناس)). 


الحرء العاشر NOE‏ ا ا باب العدة 
OO 8 2‏ 
وکذالو كتم طلاقها م تنقض زجرا )) انتھی› CECE EEE SE‏ 


[191A]‏ (قول: وكذا لو کک طلاقها م تقض چ آی: چا له عن الكتمان» وهذا 
التعليلٌ ذكرهٌ في "الخانية" وتقدم'تعليل آحر وهو قوله: ((نفيا لِتَهَمَة الواضعة))» وهو مذكور 
في "اهداية"» وذِکرٌ هذه السألة مکرر عا م في امن؛ لأنه مفروض فيما لو كم طلاقهاء ثم 
حر و کما مر ونی بعض التسخ: ((ولذا)) باللا وهي أول. 

والحاصل: أنه إن كنمف ثم خير به بعد مدَةٍ فالفتوى على أنه لا يصدق فى الإسنادء بل تحب 
دة ن وقت الإقرار» سواءٌ صدقته أو كيه ون م يکت بل افر به مِن وقتِ وقوعِه فإن 
م بيشتهر بين التاس فكذلك, وإن اشتهر بيتهم تحب الودَّة من حين وقوعي» وتنقضى إِ كان 
زمانها مَضّى» وهذا إذا م يكن وَطَها بشبهة ن اليل وإلا وحَبَّت بالوطء عِدة أحرى وتداحا 
کما مر و ذا كلما وَطّها تحب عِدة أحرى» فلا يل ها التروج باحر ما م تلض عِدة الوطء 


الألحيرء خلا ما إذا كان الوطء بلا شبهة» قانه لا یو حب عة لتمحضه زا ارال وخب 


(قولة: وذكرٌ هذه المسألة مكرما مر في لعن الملا يعد ذلك تكرارا مَجِيباء فإنه نقل عبارة 
لوار الفدة لما دة الصف ولخرى و فده إفادة غر ما أفاذة "الف" 


)١(‏ في اد" زيادة: ((سئل شيخ الإسلام» يوسف بن إسحاق الإسبيجابي عن طلّق امرأته ثلاثا وكتم عنها وحعصل 
يطؤهاء فحاضت ثلاثاء ثم أخيرها بذلك» هل ها أن تتزوج بآحر؟ قال: لاء لأن الوطء بشبهة النكاح يوحب 
العدَة. وإن كانا عالمين بالحرمة الغليظة مقريْن بها يجوز نكاحها؛ لأن الوطء زناء والزنا لا يوحب العدة ولا ينع 
من أن تتزو ج» وبه نأحذ "تاترحانية" في الفصل /۲۳/ من الطلاق))۔ ق۹٠۲/.‏ 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل قي انتقال العدة ٥٥۳١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

05 ع در 


.٠١/۲ "اداية": كتاب الطلاق _ باب العدة‎ )٤( 


U tf 


(2) صا ١‏ ٣ہ‏ در . 
ا ا١ے‏ دز 


(۷) ص١۰‏ ۳۱ وما بعدها "در" 


قسم الأحوال الشخصية سس ۴٣٣۴‏ . حاشية ابن عابدين 


وحينلٍ فمَبدَؤّها من وقت الثبوت والظهور. 


(و) مبدڙها (ف النکاح O e‏ 


عة کما مر فلها تررح lT‏ "التتارحانية في الفصل الثاني والعشرين من 
الطلاق» أي: ذا کان الطلاق مشتهرا و مضت ١‏ علتةُ كما علمت ولا فلا E,‏ الثلاث بعد 
هذه الطلقة على هذا التفصيل كما شناد تي ئي الغروع. 

۳۹ (قولة: وحيتيِاٍ فمَبدؤها مِن وقت الوت والظهوں ۲۹۰۳ب أي: وحينَ إذ 
علمْت هذا التقصيل الذي ذكرنا. 

حاصلة: طهر أن هذه المسائلٌ إذا يكن الطلاق فيها E REY‏ 
ابوت أي: ثبو الطلاق وظهورو هې فقو: (روالظهوں) عطف تفسیر» أي: یکون مَبدؤها 
من وقتو إقراره به بين التاس» فتكوث هذه امسائ مستئناة أيضاً من قولو: ((ومتاً الد بعد 
السلاق))» أي: بحلاف ما إذا كان مشتهّرأ من الأصل فإنها تكو من وقت الطّلاق» وقد 
علمّت أن الإقرارَ ق عبارة "الخان انية" .معنى الإشهار بين الناس من حين لتطليق» e‏ 
هذا المقام» فافهم. 

]٠٠۴۷٠(‏ (قوله: ومَبدؤها في النكاح الفاساٍ بعد التفريق إخ) وقال 'زفر": من آخر الوطآت؛ 
ا الموحب» ولتا: أن السبب الموجحب للعَةَ 2 اانکاې» ورفع هذه الشلبهة 
ار ا رن ول اقل او ع اد وع عا فاد سم هارع ی ا ا 
م ترتفع الشبهة بالتفريق كما في "الكافي”“ وغيرو. اه "سائحاني" 


ES ED 

. ٦۰۷/۳ "التاترحانية":‎ )۲( 

7( ا۲ے کرد 

)٤(‏ ((أي)) ليست في "الأصل" و "ب" و "م" 

(د) "كاف اللسفي": كتاب الطلاق - باب العدة ١/ق‏ ١١١/ب.‏ 


ا العاقر. س ت ١‏ ا تي باب الندة 


e e‏ ۾ ت ا Haa a‏ \ ل ر 
بعد التفريق) من القاضي بينهماء ثم لو وطئها حد "حوهرة"” وغيرها. وقيدة في 
"البحر" بحثا بكونه بعد العِدَّةٍ لعدم ا لحد بوطء المعتدّة (أو) المتاركةء أي: (إظهار العزم) 


قلت: و م أرَ من صرح بمَبدَأً الد ي الوطء بشبهةٍ بلا عقا» وينبغي أن يكوك من آحر 

~~ م ص ي ت 5 2 ٍ ~@Q r‏ ت 
الوطآت عند زوال الشبهة» بأن عَلم أنها غير زوجته» وأنها لاتجل له؛ إذ لا عقَد هناء فلم يبق 
سب للعدة سى الوطء المذكورء كما يعلم مما ذكرناء وا لله أعلم. 

٠٠۳۷١‏ (قولة: بعد التفريق من القاضي) أي: عَقَبَه» وهذا إذا كان في زمان يَصلحٌ لابتدائهاء 
فلا يشک ما إذا فرق قي الحيض؛ فان یعتبر ابتداڑها بعدَهٌ؛ إذ لا بد من ثلاث حيْضء» أفاده 
"القهستاف"» والمراد بالتفريق اَن يحکم القاضي به دا کما ف ا عن 
"العنارة")» تأمّل. 

۴۷٠(‏ ه٠‏ (قولة: وده في "البحر" بحا إل) أقول: لو كان مراهم وجحوب الحد إذا كان 
ل بعد العِدَةٍ لم يبق لذركرءِ فائدة؛ إذ هذا حكم النكاح الصتحيح» فيْعلَمٌ منه الفاسد بالأول» 


(قول: وينبغي أن يكو مِنْ آير الوطَآت عند زوال الشبهة إل) مقتضى عبارته أن ايداءها يِن 
زوال الشبهة مستندة لآجر وطي ولم يظهّرّ وح للاسينادء بل الظاهرٌ الاقيصارٌ على وقت زوال 
الشبهة تأنّل. 

(قولة: فلا كل ما إذا فرق في الحيّض إخ) لا شك أنه إذا فرق في الحيْض يعبر ابتداؤها منهةُ 
وإ كان لا تعتبَرٌ هذه الحيضة مِنَ الحيض الثلاث. 


)١(‏ "ال حوهرة النيرة": كتاب العدة ٠١۸/۲‏ بتصرف. 

(۲) في 'ط": ((الحط))» وهو تحريف. 

(۳) "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة .٠٤١٠/١‏ 

. ٠١۹/٤ "البحر": کتاب الطلاق - باب العدة‎ )٤( 

(ه) "العناية": كتاب الطلاق _ باب العدة ٠١٠٤/٤‏ (هامش "فتح القدير "). 
)٦(‏ "البحر": کتاب الطلاق - باب العدة .٠١۹/٤‏ 


IY 


قسم الأحوال الشخصية . __ ١٤١ل‏ __ حاشية اين عابدين 
من الزوج (على ترك وطبها) بأن يقول بلسانه: تر كتك بلا وطء E REA SÊ‏ 


» م ا ۶ ّ e‏ 5 د ا ع ع 
وقد نازعَة العلامة "المقدسي" بقوله: ((وقد يقال: هذه العدة خالف غيرها في هذا الحكم؛ لأنها اثر 
ا ت ت 
نکاح فاسل کما خالفته ي نها لاتعتد في بيت الزوج)) اه. 
وأيضا فمد رده 'السائحاني : ((بانً هذا جت وان ا عليه غ وأحد ‏ فيه غفلة عن 
فهم تعليل المسألة» وهو ما مر“ (۴/ق٦۹٠/أ]‏ في الرد على "زف" من ارتفاع الشبهة بالتفريق إلخ))» 
ع ام ص ا ص ر رل ور س مء 1 rr Ge‏ 2 ر 
أي: فلم يبق بعد التفريق ما يندرئ به الحد» ورده الر مى أيضا .ما حاصله: ((ان درء ا لمحد قبل 
وا رم 4 ا س 2 1 ر 
التفريق بشبهة العقلء والعدة بعده تكونٌ شبهة الشبهة» وهي غير معتبرةٍء بخلاف عدة الفلاث في 
لنكاح الصحيح إذا ن الل فإنها شبهة الفعل؛ لأنها محبوسة في بيقوء ونفقتة دارّة عليهاء وهنا 
لا نفقة ولا احتباس)) اه. 
aT‏ ا“ 2 ES , (n PH.‏ 8 2 
قلت: لکن يشکل عليه ما صرح به في "البحر" ‏ وغیرو: ((من أنه لو تزوج فاسدا أحت 
گے د ۴د ت ar‏ ع ا ات 
امرآته تحرم عليه امراته إلى انقضاء العدة))» وهذا يدل على بقاء آبر هذا النكاح بالة اله وق 
يجاب بان بقاءَ أثرِ بالعدّةٍ لايّمنعٌ كون وطيه فيها زنا يحد به كما لو وَطِي معتدتة من الشلاث 
ي 2 و 2 
[Yorv]‏ (قوله: من اللزوج) َد به لن ظاهر کلایهم نها لاتکون من امرأة قال 
ي "البحر": ((ورحخنا ني باب المهر أنها تكون من المرأة أيضا؛ ولذا ذكرٌ "مسكين"“ يِن 
رر ا و ی r‏ ¢ . ا ٭ 
صورها: أن تقول: فارقتك)) اه ورححة: ((باتفاقهم على أن لكل منهما فسخ هذا النكاح» 
ر ا 2 ت م وو ع ر ب 
والفسخ متار كة)) اه قال في "النهر": ((وقدمنا ما يدفعة)) اه أي: ذكر هناك “: (رأن 
)١(‏ المقولة [٠١١۷١7‏ قوله: (رومبدؤها في النكاح القاسد بعد التفريق إل)). 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق - باب العدۀٌ ٠١۹/٤‏ بتصرف. 
)۳( "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة 14/4 بتصرف. 
)٤(‏ في شرحه على "الكنر": كتاب الطلاق - باب العدة ص۱۸١‏ بتصرف. 
)٥(‏ أ ف ال کتاب النکاح ۔ باب المهر Afr‏ بإيضاح من ابن عابدین ا 
)٩(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب العدة ١٠٠۲/أ.‏ 
(۷) أي: في "النهر": کتاب النکاح - باب المهر ق٠٣۸٠/ب.‏ 


الجزء العاشر اا ا ي 0 ق ع باب العدة 


ووه ومنه الطلدة“ وإنکار نکاح ولو بحضرتهاء وإ ل لا عرد لل سا 
وإلا فيكفي تفرق الأبدان» والخلوة في النکاح الفاسد a‏ 


المتا وی اد و ار ا ورده انير الرملي" با ا نه لاطلاق فی النکاح 
الفاسد وتقدم تمامة هناك وأن "المقدسي" تابَعَ "البحر". 

ها (قوة: ونو بالتصبی عطف على قوله: ((تر کتك)» اي: ک: حلت سبیلك 
أو فارقتك. 

٠٥۳۷‏ (قول: ومنه) أي: مِن الحو أو من الإظهار. 

]19۳¥[ (قولة: لامجرد العزم) بالرفع عطفا على الطلاق» أو با EÊ‏ على: (( إظهار 
العزم))» قصَّدَ به التنبية على ما في "الكنز" وغيرهِ من قوله: ((أو العزم على ترك وطيّها))» وأنه 
على تقدير مضاف أي: إظهار العزم» كما عبر ال ل اي كنال طاق الات 
((أن العزم مر باطنْ لايْطْلعٌ عليه» وله دليلٌ ظاهر» وهو الإحبارٌ به )). 

]19¥[ (قولة: واا فيڪفي رق الأبدان) ای مع العزم على ت رکهاء قال فن "البحر "من 
المهر: (روأمًا غير المدحول بها فتتحقق اتا ركة بالقول» وبالترك عند بعضھم» وھو ت رکها على قصدِ 
أن لايعود إليهاء وعندَ البعض لاتكون التارًكة إلا بالقول فيهما)). 

[YeYA]‏ (قولةُ: وا ي النكاح الفاسد) أي: سواءٌ كانت و او (۳/ق۳۹۹/ب] 


(قول "الشارح": ومنهة الطلاق وإنكار النكاح لو بحضرتها إلخ) راحم لما فا فقط» ففي 
"البحر": ((إنكارٌ النكاح إن كان بحضرتها فمتا ركةء وإلاأ فلاء وعِلمٌ غير المحارك با متا ركة شرط على 
قو ل» وصحح وقیل: لاي وصح و الثاني)) آھ. 
)١(‏ المقولة ]١۲١۲١[‏ قوله: ((أو متاركة الزوج)). 
(۲) انظر "شرح العيى ين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب قي بيان أحكام العدة E‏ 


(۳) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠١١/٤‏ (هامش "فتح القدير "). 
)٤(‏ 'البحر": کتاب النکاح .٠۸١/۳‏ 


قسم الأحوال الشخصية . _ ل٣٣٣‏ __ حاشية ابن عابدين 
لا توحب العِدَّةء والطلاق فيه لا ينقصٌ عدة الطلاق؛ لأنه فسخ» "جحوهرة'. 


۹ َك ا (Dn‏ 
و نعتد ي بیت اروج براریه eee Ree Ee‏ 


فاسدةء "م" وفيه أنها لاتكوك إلا فاسدة؛ لأنه منو ع شرعا عن وطيها كالخلوةٍ بالحائض» 


لكر المراد فسادها بغر فسا نکاس بان کان ثم مانع ا حر. 

۳7 (قولة: لاتوجب لدم أي: ولا اهن وإنما يجبان بحقيقة الوطء. 

a‏ في بيت الرّوج) لأنها في حال قيام العقد لاحق له عليها في 
الحتباسھا ی بیته فبعده أولی» لکن سیأتی ا 
ا 


ذکر ف "البحر": انه قم ني النکاح القاس من باب الهر أن الاد هة الد عة الا هة 
E‏ ناوا ب غه ارا 
و ترج أحتها فاسدا إل اتقضاء الي وأ وجوبها ني القضاب أت ق الديانة لو عَلمَّت آنها حاضّت 
بعد آحر وَطء ثلاا حل ها اروج بلا تقريق ونحويء وان الأرحح عدم اشتر شتزاط علمها بالمتار كة 


و6 و کاب 0 ا ا ا 

(۲) فى "د" زيادة: (رفي "جحمرع النوازل": الطلاق في النكاح الفانند بكرن ساركة ولا قهن من غد الطادىء ا 
في "الخلاصة"» والمتاركة في الفاسد بعد الدحول لا تكون إلا بالقول ك: ا ت رکتك» و محرد إنکار 
النكاح لاکد ا اذهبي وتروجحي كان متا ركة» ولا ينتقص من عدد الطلاق. 
"فتاوی هندية')). ق۲۱۹/ب. 

(۳) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفضل الثامن فى العدة ۲٠١۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

) "ح": كتاب الطلاق - باب العدة ق۰۲ ۲/ب.‎ )٤( 

(ه) المقولة ]٠١٤۸۳(‏ قوله: ((بأي فرقة كانت إخ)). 

(1) المقولة ][٠٠١١٠١١[‏ قوله: ((مر عن "البزازية" حلافه)) وما بعدها. 

(۷) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب العدة .٠١۹/٤‏ 


اشن بے 0۷ .س ي اتا 


(قالت: و EE‏ ا ر کا ارج ول رماع ابا را غا 
ال زف لن الاس إا ياف فما لا يخال الظاهر. ثم لو بالشهور فالمقدرٌ الد کور 
ولو بالحيض فاأقلها لحرَةٍ ستون یوما O N O OE POT TT‏ 


]10۳۸1[ (قولة: قالت: مضت عدي (kk!‏ اعلم أن ن انقضاءَ العدة لا يتنحصر ف ا بل 
يكوك به وبالفعل» بأ تروَحَت بآخرَ بعد مدّةٍ تنقضي في مثلها العِدّة» فلو قالت بعدة: م تقض 
TE‏ الإقدا عليه دلیل الإقرارء "بعر" عن "البدائم". 
٠١‏ (قولة: وكذبها اروج وأمّا إذا اى هر مضي عِدّبها وكذية فسيأقي“ 
آحر الفروع. 
(۳۳ ا (قولة: قل قولها مع حَلفِها) أي: ولو كانت مرضيعا؛ لأنه يصو من بعضِهنٌ كما 
ف "الأنقر ا ا 
[YA]‏ (قولة: تم ل بالشهور إk(‏ شرو ع ش بیان أدنی ما تحتملة مده 
٠٠۳۸‏ (قولة: فالمقَدَرٌ المذكور) أي: إذا كانت ممن تعد بالشّهور فلا بد ِن مضي المقدّر 
شرعا المذ كور فيما مر وهو ثلاث أشهر لحر ونصفها للَمَة. 
]10۳۸7[ (قول: ر و ر کأنه طلقها ل الطهر بعل الوط ووذ ها اقل طهر 
ته 2 لته لاغاية َ e‏ الحيض خمسة؛ لان eT e‏ ناد ففلاثة أطهار 
خمسة وأربعين» وثلاث يض بخمسة عشرَ» فصارَّت ستين» وهذا على تخريج "محمد" ا 


(قولة: يجعل كانه طلقَها ني الطهر بعد الوطء إل لعل الأولى: ((قبلٌ الوطء»)؛ ليكون الطلاق سنيا. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - ياب العدة ٠٠١/٤‏ بتصرف. 
(۲) "البدائم": كتاب الطلاق - فصل بي بیان ما يعرف به انقضاء العدة ٠١١-۱۹۹/۳‏ بتصرف. 


It HH 


(۳) ص٤٤ ٤٥-۲‏ ٣ے‏ در 
)٤(‏ زکریا بن بیرام الأنقرهري» مف الإسلام الاو الحنفي (ت ١١٠٠ه).‏ ("حلاصة الأثر" ١۷۳/۲‏ "هدية 
العارفین" .)۳۷٤/١‏ 


1 


9(7 وتا اها کر 


قسم الأحوال الشخصية .س ٣٣۸‏ ل خاشية ابن عايدين 


"الإمام"» وعلى تحرج "اخسن له ا طاتا ي آحر لطر احتزازا 2 تطويل العدة 
ERE‏ اهر واک ا ميض لیعتدلا: فطهران بثلائین يوسا وثلاث يض بثلائین 
ا قل مده تضق فيها الل تسعة و و ثلاٹ حیض بتسعة ۳ /ق ٣۹۷‏ /] 
انام وطهران بغلاثین أَفادَةٌ "مز" 

[YoYTAY]‏ (قولة: ولأمَة أربعوك) هذا على خریج "محمد" طهران بنلاتين» و حیضتا ن0٩‏ بعشرة» 
وعلى تخريج الحسن خمسة وثلائون يوما» طهر مخمسة عشَرَ وحيضتان و e‏ وي 
بعض نسخ 'البحر": (( أنه على رواية 'الحسن ثلاثون))» وصوابة: خمسة وثلاثونَ كما ني 
"البدائع" وغيرها. 

u‏ ما تدع السقَط) غاية لاشتراط المد المذاكورة في i‏ قال 
ACIS ETE LS UTE SS EEN E‏ 
أي: و ثم طلَقھا بعد شهرٍ مثلا لا قبل قولها؛ لأنه لايَستَين بعضٌ حلقه قبل أربعة 
E‏ تقد وأضار إل نها لو اعت انقضاء اة وم تَر بسيقط لاتصدق وقيل: 
تصدق لاحتماله قال ف "النهر"“: (روالظاهر الأول وقال "ال مل" : والثاني ضعيف كما تقد 


(قولة: وصوابة: مسة وثلاثون إل لا يظهَرٌ حطاً ما في بض النسّخ؛ اتال أن هتا روابة 


رواها عن "الإمام" غير ما حرج به مَذهَب الظاهر. 


.۲۲ ٤/۲ "ط": كتاب الطلاق _ باب العدة‎ )١( 

(۲( ی "الأصل" وآ و ر( 1 ۰ ت(“ وما تناه من م هو الموافق لعبارة ا 
(۳) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ۲۲٤/۲‏ 

.٠١۹/٤ "البح ر ": کتاب الطلاق ۔ باب العدة‎ )٤( 

(ه) "البدائع”: كتاب الطلاق - فصل في بيان ما يعرف به انقضاء العدة .٠۹۹/۳‏ 
)٩(‏ "ط": کتاب الطلاق - باب العدة ٤/۲‏ ۲۲. 

(۷) المقولة [٠١١۷١7‏ قوله: ((وضع حلها)). 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق - باب العدة ق١ ۲١‏ /أء بتصرف. 


11/ 


الجزءالعاشر ‏ .س ۴۴۹ باب العدة 


كما مر في الرحعة» وما لم يكن طلاقها معلقا بولادتها فيضم لذلك خمسة وعشرين 


في باب الرجحعة» فراحعة)) اه. 

]٠٥۳۸۹(‏ (قولة: كما مر في الرجحعة) حيث قال هناك: (ٰ انا تر الد لو بالحيض 
N E‏ الخلق» ولو بالولادة ۾ e TT‏ 
EN‏ (روفیه نظ ققد صرحُوا فی باب ٹبوت انب أن تھا تن تنقضي ياقرارها 
بوضع الحمْل» وان توقف الولادةٍ على الي إنما هو لأجحل بوت التسبى). 

110۳۹7 (قولة: وما ٣‏ یکن) عطف على ((ما م تدّع)). 

ا ولادته) SL‏ عَيّب الولادةٍ بلا فاصل» E‏ 

]10۳۹[ (قولة: فم بالبناء للفاعل» وة عائد إلى "الإمام"» EY‏ 
((مسة وعشرين)) مفعوةء وني نسخة: وعشرون بالرفع على أن ((يضم)) مي للمفعول. 

[Nor4Y}‏ (قولة: کما e‏ ق الحيض) حیث قال: ((ولا د لأقله د ا التفاس_ إل إذا 
احتيح إليه لعِدّةٍ كقوله: إذا ولذت فأنت طالق» فقالت: مضت عدي فقَدَره "الإمام" بخمسة 


وعشرينَ يوما مع ثلاث حيض» و "الثاني" بأحد عشَرَء و "اثالث" بساع) اه. 


(قوله: فقدره الإمام بخمسة وعشرين یوما إ( لن من أصل الإمام ُن الم إذا کان ق الأربعين 
فالطهر المتحلل لا يَفصِلٌ طال أو قصْرَء فلو قدَرَ بأقل من حمسةٍ وعشرين ثم كان ا غغ ر قل 
الطهر ثم عاد الدّمٌ كان نفاسا. 
(۱) ۲۸/۸ "در" 
(۲) "الفتح": الطلاق ‏ باب الرحعة ۲٠/٤‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة .١١١/٤‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق _ باب العدة ٤/۲‏ ۲۲. 
)٥(‏ ۲40/۲ 3 


قو لوال اة .ا و ا ب ۳5 س ج خا این غابدین 
(نکح) نکاحا صحیحا (معتدته) ولو من فاساٍ (وطلقها قبل الوطء) i‏ 


قلت: وعليه فإذا طلقت عقب الولادة فلا ب من مضي مس وعشرين لتفاسي» شم تعد 
کا د د د وهذا على تخریچ "محمد" لقول 
e‏ ی و ی أقل اة مائة يوم بتقدیر النفاس وطْهره أربعين» وعلى قول "الثاني" 
ا و إذ لاب من مضي أحة عر يوما لتفاس» ثم تطهرٌ حمسة عر يوماء ثم تعن 
بتسعة وثلائين» وعلى قول مما محمد" أقله أربعة ومسو [۳/ق۳۹۷/ب] يوما وساعة فلا بد من 
مضي ساعة للنفاس» وخمسة عقر للطهن ثم تسعة وثلاثن وتقدّم مامه في الحيض. 

]10۳۹4[ (قولة: معتدتٰ) أي: من طلاق بائن غير تلات در ا لأنها لو کان 
معندتةُ من رجعي فالعقدٌ الثاني رحعة» ولو من ثلاث ا له قبل زوج آخر. 

]10۳40[ (قولة: ولو من قاسد) بأن وا اا ودح بها» ففق دا م وکا 
صحیحا فی العِدَت ما عكسُها بان تَروحَها ولأ صحيحاء ثم طلمَّها بعد الدحول» فترو جَها في 
E‏ فلا مهر ولا استقناف عِدَةَء بل عليها إتمام العدة الأول بالاتفاق؛ لأنه لایتمکر من 
الوطء ٤‏ لنکاح الفاسد» فلا يجعل E‏ لعدم إمکان اق و ۷ عة ولا مهر 
بالخلوة فى الفاسد أفاده في "اليس ". 


(قوله: بتقدير النفاس وطهرو أربعين [خ) وتقدیر كل حَيضة بعشرة أيام. 
(قولة: إذ لا بد من مُضيِي أحَد عشَرَ يوم للتفاس إل أي: ليكون أكثر يِن أكثر الحيض» 


اد ل رلك 


(۱) ص۳۲۷ وما بعدها 'در". 

(۲) المقولة ]۲٠۹۸[‏ قوله: ((بخمسة وعشرين)) وما بعدها. 

(۳) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ۔ باب العدة ٤۷١/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة ١١۲-١١١/٤‏ 


الجزء العاشر ا 2 ي ييي ا ا ی ت باب العدة 


ولو حكما (وحَب عليه مهرٌ تام و) عليها (عدة مبتدأة) لأنها مقبوضة قي يده 
بالوطء الأوّل؛ لبقاء أثْره وهو العدّةء وهذه إحدى المسائل العشر المبنيّة a‏ 


[12۳4٦]‏ (قولة: ولو کک اي: ولو کان الط ك ا اة والعتى: ق قل الوطء 
والخلوق "سے" 

(قول: لأنها ا (k!‏ ای ات عن القبض ال بالعقد الشاني» 
کالغاصب إذا اث شترَى الغصوب الذي في يده يَصيرٌ قابضا مرد العقادء فكان طلاقا بعد الدحول» 
لایقال: الطلاق بعد الدحول يمك به الرجحعة ولا رجعة له هناء لأنه ايلع من إقاميه مقا الوطء 
ي العقا الثاني ي حح الهر واليدّة أن مقا ف الخ رة ات مقا ودف 
حقهما وم تمم مقا لك الرجعت وتام ني "النح". ۰ 

قلت: وأيضاً فإ الطَلاقة الأََلَ بان كما صرّحوا به» فكيف يمك الرحعة في عدَيه وإن 
کن الثاني رجعیا؟! 

مطلب: الأخول في النكاح الأول دول في الثاني في مسائل 

(۵۳۹۸ (قولة: وهذه إحدی العشر) وهي: لو ترو e‏ 
اماك فهذه نتان مر بیانهماء ثالتها: : زوج معتدته وهو مريض» و al‏ 
E‏ فرق بينهما يعدم الكفاءة بعد التحول» ضنكحَها ي اليد وفرف ينهم ا أيضا 
قبل الول خامسها: ترو ج صغيرة أو أمة ودل بها ثم أبانهاء ثم ترو حها ن اعد فاخت أو 
عتقت» فاحتارّت تفستها قبل الحول» سادسها: تزوّ ج الصغيرة أو الأَمَةَ فاحتارّت نفس ها بالبلوغ 
أو العتتق بعد الدحول» ثم تروجَها في الد ثم طلقها قبل الدّحول» سابعها: ترج معتدنة فارتدت 


2 


ك 8 ت ترم 4 o‏ ت 5 م ت ٤‏ 2 
(قولة: فن الطلاق الأول بائنٌ إلخ) هو وإن كان بائنا إلا أنه بالعقد عليها ارتفعت عدته» وابتدأت عِدَة 


# 


ت 2 ت ا ‌ 
للطلاق الثانى» فلا يقال: إنه في عة البائنء فالجواب الأول هر المرافق. 


)١(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۲۰۲ إب. 
(۲) انظر "المنح": كتاب الطلاق - باب العدة ۱/ق ۹۳١١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ___ ٣۴٣٣‏ __ حاشية ابن عابدين 


غل أن الدخرل ف النکاح الأول دول ی لثانی» e‏ 
تل للأزواج أبطلة "المصنف" عا يطول وجرَمٌ بان القاضي المقلد إذا حالف 
مشهورَ مذهبه لا ينفذ حكمةُ في الأصح كما لو ارتشى» a‏ 


قبل و وباقي الصور وقح في "البح ر" مکررا» بل بل الصورتان الأوليتان" واحدة فهي في 
الحقيقة 7 e‏ 
٠۴۹‏ (قولة: على أن الأحول في انكاح الأول دحول في الفاني) هذاعندڌهماء 
۳۹۸/۳ وعند "محمد" و "زف" لا يكون دولا في الثاني فلا عد مبتدأة ويحسبُ نصف امه 
ل ی کي العدة الأرل وعند "زفر" لامجب اه "سے" اي: مَل 
للأزواج» فيصل حيلة لإسقاطِ عِدَة الملل بان يطلقَها بعد الحول» ثم يعد عليهاء ثم طلم 
قبل الذحول» فتحل الأول باذ عد 
E E E O ADE‏ 
أنه قال: ((وقد يقَعٌ کثيرا في ديار نا العمل بقول i‏ من بعض القضاة الذين لا حوف 
هم ا في تحصيل الحطام الفاني» قال "الكمال" في "فتحه"": وما قالهُ "زف" فاسد؛ لاستازامه 
إبطال القصود من شرعيتهاء ys‏ ومع ذلك هو جحتهد فيه» بل صرح ي 
"جامع اا به قاض ا ل اا فاا ا 


)١(‏ في "د" زيادة: ((هذا قي حى المهر ووحوب العدَة» وأما في حى الرحعة لو كان الطلاق رجعيًا لا بعلكهاء "بحر" عن 
"الفتح")). ق۲۱۹/ب. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة .١٠١۲/٤‏ 

7( شاسش سر زمرق (الأوليتان) کذا خط امحشى» وصوابه: الأوليان بحذف التاء» قاله نصر المهورين )). 

)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق - باب العدة ق۲۰۲ /ب. 

() "ح": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۰۲ ۲/ب - ق۰۳ ۲/ _ ب باحتصار. 

)٩(‏ "امن ": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ١/ق‏ ۳٣١ب‏ بتصرف. 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة ٠١۷/٤‏ بتصرف يسير. 

(۸) "حامع الفصولين": الفصل الثاني في القضاء تي اجحتهد فيه ۳٠/١‏ بتصرف. 


“1 ۳/ 


الجزء العاشر ك ا باب العدة 


إلا إن تص السلطان على العمل بغير الشهور فيسو غ» فيصير حنفيا زفرياء وهذا م يق 
بل الواقع حلافةُء فليحفظط N‏ 


ت ع چ rE‏ م ْ رر و اص کے ر 2> e er‏ 
ا قول تعال: طلقمو نمل آن کم سوهے فمال کم لهند وتعند وتا 4 


[الأحزاب- ٤۹‏ ])) اه. 

والوجه عندي ني هذا الرّمان عدم اد نة ها يقم لأحذ الال قابات كما هو العهرد 
من قضاةٍ زماناء وقد َيِل شيخ شيننا شيخ الإسلام "الك ركي"“ عمًّا يفعلة بعض القضاة من 
ا ا 
العلماء عن "زفر" أنه يوافق المشايخ الثلاثة في عدم جل الو طء لول قبل العدة وإ صح نكاحه؛ 
إذ لا يرم من صكَه سحلل الوط لك الشهورَ عن "زفر" الأول وهو الذي يفعلة قضاة زماقا 
لا كر ا لله تعالى منهم فيزوّحون في حالة الطّلاق قبل الاستعجال» ولا ينظرون إلى ما نص عليه 
علماؤنا من أن القاضي E E O N DO‏ 
لايتفذ حكمة فيها على الأصح» ومراد من قال بنفاذٍ حكم القاضي في هذه المسألة القاضي الحته د 
كما تض ابه ققرت قال الشيخ "حافظ الذين": ((لا حفاء أن ك قضاتنا ليس بشبهة فض الا 
عن الحجًّع)» قله عن قضاة زمانه وبلادِهِ فكيف اليوم وأكثرهم حاهلون؟ نعوذ با لله تعالى من 
الجراءة على أحكام الله تعا بلا عل وليس للقاضي القلد إلا اتباعٌ مشهور اللخب ولا شتا 
لذي يقول له السلطاك: وليك القضاءَ على (٣/ق۸٠٣بع‏ ذهب فلان وقد عَيِل التأخرون بقول 
"زف" في مسائل معروفة؛ لموافقتها الدَليلٌ والعُرف» وأعرضوا عن هذه لما فيها من حطر الشبهة 
لأنحتلاط الأنسابي ولق ضحت الغلماء الاماان الأ كابر قرا من سبغن عة فلم أر أخدا مشه 
اتی بھا ولا حکم بھاء ولا معت عنهم» فجزاهم الله تعالی حيرا ودس اُرواحهم حيث اجتنوا 
ما ری واستمسک اغا لا یریب اه 


ت 


٠٠٠٠١ ١‏ (قولة: إلا إن نص السّلطان إ) فيه نظرٌ لاقتضائه أن خالفة القاضي مشهور الذهب 


)١(‏ في النسخ جميعها (رالكرحي))» وما أنبتداه من "المنح" هو الصواب» و"الك ر كي" تقدمت ترجمته من أبن عابدين 
رمه الله ۸٩/۱‏ -۸۷. 


قسم الأحوال الشخصية . ۴۴٤‏ . حاشية ابن عابدين 


(ذميّة غير حامل لها ذم أو مات عنها م تعتد) عك أب فة 


O O AE ULES 
( ر‎ ( 


تصرح إذا نص له السلطان» مع آنا قدمنا“ في هذا الباب ما مر أل الكتاب من أن الحكم والفتيا 
بالقول الم رحو حل وحرق ٠‏ أمّل. 

Oo‏ طلقها ذمي) احرر به عن المسلم كما 

N Me‏ مي في فور طلاقها حار 
کما فی "فت a Oo‏ 

قلت: والفرق بين هذه وبين ما إذا کان زوجها e‏ ا ا بقوله: ما 
a‏ أي: أن اده إنما تحب حقا لارو فإذا كان كافرا لا يعتقدها لا تحب له وإن 
روا مل جخلاضی ما إذا کان الج مسلماء تحب أجل حقو واعتق ادو وإن تروحها دمي 
ار کاو ا ا ق ف باب نكاح الكافر: ين آنه بغي أذ 
لا تلف في وجوبها إذا تروحها مسلة؛ لأنه يعتقدٌ وحوبها إخ))؛ إذ لايخفى أنه يعتقد وجوبَها 
RE E O‏ دک 


فى "الخانية"" هناك: و إذا أبان امرأتة الذمت فتزوجَها مسلم أو ذم من ساعټه ذ كر بعض 


(قولة: ين أذ الحكم والفتيا بالقول الرحوح حه إل وي أ العمل بامرجوح عترلة العمل بالآية 
المنسونحة» ولا برد أن مر الأمير إذا صادف فصلا جتهدا فب نقد لأ امراد به مير العسكر باللسبة هم. 


)١(‏ المقولة ]١١۲۳۷[‏ قوله: ((فلا یفتی به)). 

TELES 

(۴) قي المقولة الاتية. 

٠١۸/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة‎ )٤( 

(ة) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة .١١۲/٤‏ 

( اھر :کاب النكاح ق۱۹۳ /ب. 

(۷) "الخانية": کتاب النکاح - باب في الحرمات ۳٣٦/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اللا الغاشر ‏ کو یه ® ا ب باب العدة 


ر د ۵ , س ۶ ار 
لأنا امنا بت ركهم وما يعتقدون (ولو) كانت الذمية (حاملا تعتد بوضعه) اتفاقاء 


وقي "الولوالحى" ما إذا اعتقدوها. رى الذمية (لو طلقها مسلم) أو مات عنها 
(تعتد) اتفاقا مطلقا؛ لان المسلم يعتَقّده. 
(و کذا ل ا افتر قت تباین الدارين) لن العدة حيتت وجحبت إا 


امشايخ أنه جور نكاحُهاء ولايياح له وَطْؤها حتى يستبرتها بحيضة في قول "أبي حنيفة"» وني قول 
صاحبیه: نکاحُها باطلٌ حتی عت بثلاث حِيّض)). 

[€ “0£ (قولة: لأنا ا بر كهم وما يعتقدون) فحيث م يعتقدوها 2 (/ra43/r]‏ 
لأتفسيهم لا تلزمُهم بهاء أي: أمرنا ب ركهم ومعتقَدهم» ف((ما)) مصدريّة» والصدر ا منسبك في 
ل جل د 

o‏ ويد "الولوالحي" إل قال في "البحر" بعد نقله: ((وأطلقة في "اهداية" 
معلا بن في بطيها وللا ثابت السب وعن "الإمام": يصح العق د عليها ولايطًأها كالحامل من 
الرّناء والأول أصح)) اه ماف "المداية". 

047 (قولة: اتفاقا) أي: بين "الإمام" وصاحبيه» و طلقا أ سوا کات 
حاقلا أو املا امتح © وسواء اعتقدتها هي أو لا 

104۷7 (قولة: لان المسلم يعتقدة) أي: يعتقد زوء الاعتداد من نكاحه» فكانت حق آ: 
فتخاطَّب به الذميّة وإ كان فيها حق | له تعالى. 


)١(‏ عبارة "د" و"و": ((لاآمرنا بت رکهم)). 

(۲) "الولوالحية": كتاب الطلاق _ الفصل الرابع في طلاق السكران والأحرس إل ق٦۷‏ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة .١١١/٤‏ 

.٠١/۲ "اهداية": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )٤( 

ره) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١/ق‏ ٤١١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ____ ___ للل  _‏ . _ ._ حاشية ابن عابدين 


والحربي ملح بالحماد رالا الحامل) فلا يصح ترَوَجُهاء لا لأنها مُعندّة» بل لان ني 
بطيها ولد ثابت السب (كحرييَةٍ حَرَحَت إلينا مسلمة أو ية أو مستأمنق 


ص 
ری ع 


ثم أسلَمَّت آو صارّت ذميّة) لما مر أنه مُلحَق بالجماد e‏ 


]£۰۸ 10[ (قوله: والحربي ملحقی باجماد) حتى كان محلا للتملك» "هدای" ی والجماد 
لایراعی حقه وإن اعتقدها. 

٠٠٤٠٠‏ (قولة: لا لأنها معتدّة إل) المد كور في حاشية العلامة "نوح" على "الدرر" أنها 
معتدَّة بلا حلاف فلا يجوز نكاحُها ما لم تضَح؛ لان في بطيها ولدا ابت النسبي فيمنع التزوج 
کحمل ام الولد يمنع المولى من تزويجها؛ لاب الولد ا كاك نايت الت كان السرا اتيا 
فنكاحها يستلزم الحمع بين الفراشين)) اه ملخحصاء فافهم. 

مر ر م a‏ £ ا M4‏ ا Ym,‏ 

وروي عنه أنها في حكم الحبّلى» أي: من الرّناء وهو احتيار "الكرحي"» "قهستا". 

٠٠٠٠‏ (قولة: كحرية إل جخلاف ما إذا هاحرّ الرًوجٌ مسلما أو ذِمَيّا أو مستأمناء ثم صار 

۶ ر ر ت س £ 5 4و ا 
مسلما أو ذمیا وتر کهاء فإنه لاعِدة عليها هناك إجماعاء حتى از له تزوج أحتها أو أربع سواها 
كما دحل دارّنا؛ لعدم تبليغ الأحكام ها َة لا لأنها غير خاطبة بالودة؛ لأنها حق الآدمي 
فتحاطب بهاء فت" 

٠١‏ (قوله: حرجت إلينا) فى نکاح اة و الضم رات" وغیرهما: ا الخرو ج ليس 


بشرط؛ لأنهم قالوا: لو أسلمَّت في دار الحربي ومَضى ثلاث حيّض“ بانت منه» ولا عد عليها 
م خر 
(قولة: اذ كور في "حاشيَة العلامَة نوح على الدرّر": أنها معتدة بلا جلاف إخ) قد توول عبارة "نوح 
فی بان اراد بک تھا مد کرنھا ق که لا آنا مده فة فلا تالف غبار "الشارح". 
)١(‏ "اداية": كتاب الطلاق _ باب العدة .۳١/۲‏ 
(۲) "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة ۳٤۲/١‏ بتصرف. 
۳( "الفتح": کتاب الطلاق _ باب العدة ٠١۹/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الهداية": باب نكاح أهل الشرك .۲۲١/۱‏ 
)٥(‏ في "جامع الرموز": ((ثلاث سبین)) بدل((ثلاث جچیض))» وهو حطاً. 


“14/1 


الحزء العاشر ا ا کد EEE ERDE TTY‏ باب العدة 


رالا الحامل) لما مَر. 

(وکذا لا عِدّ لو تروّج 2 الغير) ووطكًها (عالما بذلك) وقي نسخ المتن: 
(ودحل بها) ولا بد منه» وبه یفتی» وهذا خد مع بالحرمة؛ لأنه زناء والرني 
بھا لا تحرمُ على زوجهاء وئ شرح الوهبانية": ((لو رتت المرأة لا يقربها" زوخها 
حتی عحیض؛ لاحتمال علوقها من الرناء فلا يَسقي ماؤه زرعً غیرو))» o‏ 


عندة» حلاقا هما 'قهستاني". 

1241۲[ قول: إا ا لحامل لما مر أي: من أن في بطنها و انت الست 

a‏ (قولة: ووطها) أي: اروج وهو معنى قوله: ((ودخَل بها))» لكنه لما كان 
ر نسخ المتن CE E‏ ال شرح عليها - عَم أن 
"لصتف" عول على عدم ذکرو» فذكر "الشارح" قولة: ((ووطنها))؛ لأنه لا بد من هذا 


٠ء٠٠‏ (قولة: وهذ) أي: لكونه لاعِدَةَ عليهاء وقولة: (رلأنه زنا)) علة للعلة فتكون علة 
ع ر hE‏ 4 م 
للمعلول أيضا بواسطة Es‏ أولى۔ 
n‏ وامزني بها لاتحْرّمٌ على زوحها) ذ فل وَطْوّها بلا استبراء عندهماء وقال 
ا اا م پستیرگھا کما مر في فصل انحرمات. 

]117[ (قولة: لايقربها زوجحها) ۳۹7ب[ ای يحرم ا وطوّها حتى يض 
وتطهرَ كما صرح به شارح "الوهبانية" وهذا يَمنع من حَملِهِ على قول "محمد محمَد"؛ لأنه يقول 
)١(‏ قي "و": ((بالحرمة مع العلم)) وهو حطاً. 

(۲) في "د" زيادة: (رقوله: ولا يقربهاء ظاهره: حرمة قربانهاء فهو خالف لا قبله)). ق۲۲۰/أ. 
(۳) "حامع الرموز": كتاب الطلاق فصل العدة .٠٤٠۲/١‏ 


. صا ۳۲ے در‎ )٤( 
قوله: ((وله وطؤها بلا استبراء)).‎ ]۱۱٤۲۷[ (ه) المقولة‎ 
.أ/١٠١‎ ٤ق ”تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق‎ )١( 


ق الأخوال الفة ل ۴۳۸ ب حاشية اين غابدين 


ال TNT‏ 0 عل ا a u‏ 
قلت: ا ا ا فتدبر MNRAS‏ 


السات داق "ا في "المح" في فصل الحرماتي وقدّمنا عنه أن ما في "شرح 
لوهبانية" ذكرهُ في "التعف"» وهو ضعيفء إلاً أن يحمل على ما إذا وها بشبهةٍ اه فافهم. 

٠٠٠٠۷١‏ (قولة: فليحفظ لغرايته) أمَرَ بحفظيء لاليعتمَدَ بل ليجتنب» بقرينة قوله: ((لغرايت)؛ 
فإك المشهور في المذهب أن ماءَ الرّنا لا حُرمة له؛ لقوله كي لذي شكا إليه امرآتة آنها لاتدفْع يد 
ا ررطلقها»» فقال: إني ايها وهي جيلة فقال له کب « استمتع بهااگ»» وأمّا 
((فلا ستقی ماؤہ زر ع غوری) فھو وبڈ کان واردا عنہ 4 لک كن الراة به وط دليلى؛ ا 
ايل ررْعاء بل ماءٌ مسفوحاء وهذا قالوا: لو تروچ حبلی 2 زا لایقربُها حتی تَضَع 
و ررح غيره؛ لان به بداد مع الولدٍ وبصرهٌ دة فقد ظهر ما قررناه الفرق بين 
۰ الزوحة إذا رآها ترت وبين عدم جحواز وطء الي تزوحَها وهي حُبلى من زناء فاغتتمه. 

1861۸7[ (قولة: لو اة رايت غاا م تك عالمة بان راحعَها وهي لاتى اها 
عل النکاح م تكن تاشزة؛ لأنها | تقعرد من تفسرها عن الأرلء أف O‏ 

(قولة: کما مر ) أي: في شرح قول 'المصتض": ((والموطوءة بشبهت))» وقد 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل قي انتقال العدة ٥١۳١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "المنح": کتاب النکاح ١/ق‏ ۷١١/ب.‏ 

(۳) المقولة ]١١ ٤١١[‏ قوله: (رفما في "الوهبانية" إ)). 

.۱۹۸/۸ أي: "النتتف الحسان": للدمراحي» تقدمت ترجمته‎ )٤( 

e تقدم تخريجه في المقولة‎ )٥( 

)١(‏ ((ماؤه)) ليست في "الأصل" وب" و"م". 

(۷( "يز" کتاب | الطلاق _ باب ا ألعدة a‏ 


3 tt 


الجزءالعاشر ‏ . ۳۴۳۹ باب العدة 


o٢ im n a . (NJ, ro Tok ok 2‏ 
(فروع) ادحلت منيه ق فر جحها هل تعتد؟ في البحر مثا: ((نعم؛ لاحتياجها 
لتعرفٍ براءءة الرجم))» وقي االنهر بحشا: ((إن ظهر حملها نعم وإلا لا)). 

E e IH all 
O O وفي "القنية": (رولدت ثم طلقها‎ 


أحال هناك على ما هناء "ط"“. 

[of]‏ (قولة: أدحلت ميه آی: مني زوجها من غير حلوة ولا دحول أَمّا لو أدحلت 
مني غير فقد قدمناه"“ في الموطوءة بشبهة. 

٤١(‏ (قولة: ق 'البحر" بنا نعم) حیث قال: ((و م ار حك ما إذا وطئها في دبرهاء 
أو أدحلت مييه في فرجهاء ثم طلقا من غير إيلاج في يلاء وني "تحرير الشافعية ‏ وجوبُها 
فیهماء ولا بد أن يُحكَم على أهلِ الذهب به في الثاني؛ لأ إدحال ائ يحتاح إل عرف براءة 
ارجم أكثرَ من جرد الإيلاج) اه يعي: وأمّا في الأول فلاء لان الوطءَ قي ادر إن كان في الخلوة 
ا وإ كان بغير حلوةٍ فلا حاجة إلى تعرف البراءة؛ لأنه سمح الماء في غير محل 
ارت فا ن مه الوق 

[of]‏ (قولة: وف E‏ إخ) حيث قال: ((أقول: ينبغي أن يقال: إن ظهر ا 
کان عدتها ]/38 .4( وضع احمل وإ فلا عة عليها)) اه» واغركة بعض الأفاضل: 


(۱) ((في)) ليست يي د وو" 

(۲) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق٤ ٤‏ إب. 

(۳) ثي النسخ جميعها: ((أطال))ء وما أبتناه من "ط" هو الصواب. 

.۲۲٠٣/۲ "ط": كاب الطلاق _ باب العدة‎ )٤( 

(ه) المقولة ]٠١۲۰1[‏ قوله: ((وما حرى جراه)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١٤٠١/٤‏ بتصرف» وعبارته: (رولا بعد أن يحكم على المذهب بالثاني)). 
(۷) 'التحرير": كتاب الطلاق _ باب العدة والاستيراء ص١۸.‏ 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق۷٤‏ ۲/ب. 


قسم الأحوال الشخصية ر بی ٭۳ سے خاس ای غابدین 


بأد الاتتظار إلى ظهور الل وعديه هو العِدة الي فرت منهاء وإ حورت تروجَها بعد إدخحال 
الي احتحت إلى نقل اه. 

قو لسا ف الاستيلاد عن "البحر" عن "الحيط" ما نصه: (رإذا عام الرحل جارة 
فيما دون الفرج» AR IE‏ في شي فاسستد ناته فرٴجَها ٿي دان E‏ 
ACO Og EE‏ ا 
ا 

قلت : آنا ا اا و ا إلا لوم هم العلوق منه 


(قولة: ومَضى سبعة أشه) لعل الأولى: تسعة بتقديم لاء على السين؛ ليکونَ 
إشارة إلى ما مر تظما عن الامام مالا" م من أن بمتدة الطهر تتقضي عدتها بتسعة أشه فالمعنى 


أنه لم يصح ما مض وإذ مَضّى تسعة أشهر» تأسّل. 


(قولةُ: يأك الانتظارً إلى ظهور ا لحمل وعدمه 2 الد ال إلخ) قال "ط": ((أقول: الانتظارٌ إلى 
ظهور ل :عة وارد هذا الاعتراض السيْدٌ االحموي"» اونظ في E E‏ 
ذكَرَهُ في "البحر" شاي لما إذا ظهَرَ حملها أو لم يظهّر والمرة تظهَرٌ فيما لو تزوحَت قبل التعرفِ عن 
براءة ارج ثم ا صح النكاح على ET N TT E‏ 
اعد ا اھ. ۰ ۰ 

وقال "الرهمي" مُويدا لما في "البح ": ا ولو خلت کف 

السب فوحَب التحررٌ عن إضاعة الود واشتباءِ الأنساب) اه. 
(0 "الجر 2 كات العنق وباب الامعلاد :۹١/ ٤‏ 
(۲) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ق۳٣٠۲‏ /إب. 
(۳) في "ب" : ((علوة))» وهو تحريف. 


it H 


)٤(‏ ص۲۷۹ در 


الرء العاشر ا س ن E3‏ ا سک س یاب العدة 


£ مر 


لال اهن 


ES 
لا تحيض لا تحبَلْ). وفيها": ((صلقها ثلاثا ويقول: كنت طلقتها واحدة ومَضّت‎ 
e عِدتها فلو مُضيّها معلوما عند الناس لم تقم" الثلاث ولا تقَعٌ")‎ 
E بوقو ع الثلاث بالبينة ة بعد إنكاره فلو برْهَنَ أنه طلَمَها قبل ذلك مدءٍ طلَة‎ 


[of €]‏ (قولة: ب يصح إ) هذا ظاهرٌ إذا ا ارح ني آنھا ly‏ فالقول له؛ 
اقا غ عند قوله: ((قالت: مضت عدتي))» EG EEN‏ 
البزازية ية": ((من أن المطلقة لو قالت للقاني: ترو حتي في العدّق ِن كان بين الطلاق والنكاح قل 
من شهرين صدقت عند وفسَدَ انكاس وإ أكثر لاء وصح النکا لأ الإقدامٌ على النكاح 
إقرارٌ عضي العدّة)). 

٥٤۲(‏ (قولة: لل من لا تحيض لاحل أي: فلا حلت تين أنها من أهل الحيض› 
فلا تنقضي عِدتها إلا بثلاث حیض. 

[1o7]‏ (قولة: فلو مُضريها معلوما عند التاس) أي: بان کان أو وقت الطلاق به وأشهره 
بيتهم» ومَضَت مدَة مك فيها انقضاءُ العِدَةَ تنقضي ون a ES‏ ان اة شا ا 
اشتهار الطّلاق لا تمنع مُضيّها في الصحيح كما قدَمَه عن "جواهر الفتاوى"» لكن إذا رها عالا 


(قول "الشًارح": لأ مَنْ لا تحيضٌ لا تحبل) ذكر "السندي" عن "الرّحمي" اول الطلاق: ررأن 
2 ر 2 = ًك ۹ ِ‫ ب 
مده الطهر قد مبل» حثی قیل: إن فاطمة الزهراء رض ا لله تعال عنها كانت لا تحيض»› وولات ثلاث 


نين وبنتین» و لم تر الذمٌ في حَيض ولا نفاس» ولذا سميّت الزهراء. 


)١(‏ أي: في "القبية": كتاب الطلاق - باب مسائل متفرقة ق١٤‏ /أ. 


1 f1 


(۲) في "ب" و "ط" : ((يقم))۔ 
(۳) المقولة ]٠١۳۸١[‏ قوله: ((قالت مضت عدتي !(- 
)٤(‏ المقولة ]١٤۳۹۳[‏ قوله: ((ولو تزوجحت إخ)). 


(2) ص٠‏ ۲ ۲۲٣۱۲‏ در 


اا0 ت د ۴ ی اف ابن غین 


لاه DI‏ . ا 2 ع ع > | 
يقبّل))» "بحر" . وفيه"“ عن "الجوهرة": ((أحبرّها بقة أن زوجَها الغائب 
مات أو ا ل و تاها مته کتاب a RO LER a LR A a e a a‏ 


بالحرمة بلا شبهةٍ كان زثاء فلا تحب عد أحرى» ولو كان الوطءٌ بشبهةٍ وحَب لكل وطء عدة 
احری وتداحلت مع الي قبلّهاء فلا يحل ترو ها بغيره قبل انقضاء العدةٍ من الوطء الأحیں ولو 
طلقَها ثلاثا بعد انقضاء عد الطلاق الأول م تق وإ كانت في عِدةٍ لے کنا قرا عن 
"ليزازية"» وبه ظهَرٌ (۲/ق: ١٠اب‏ جبواب حادثة الفعوى في رجحل بان زوجتة بلفظ الحراي 
فاستفتی شافعيا فأفتاه بأنه رحعي» وأقامّ معها مده ثم أبانها كذلك» فر اها ل شافعی ا 
مضت مده طويلة أيضاء ثم أبانها أيضا كذلك فأفتاه شافعي بكفارة مين ثم طلَقها ان لاا 
eT‏ واشتهرت بن الناس» وكان كل واحد بعد انقضاء عة الذي قله 
N Lb‏ لایقع علیه سی طلقٍ واحدة» وهي الأول حيث كانت مشهورة 
وهو مقر بهاء ومَضّت عِدتهاء فلا تقَع الثانية ولا ما بعدها وإ وطبها قي تلك الدَة؛ لأنه وَطء 
شبھة کما علمته» وا لله سبحانه أعلّم. 
[Y۷]‏ (قولة: م يقبل) اي: لان العدة من هذه الطأقة لا تنقضي ما م يكن الطلاق مشتهرا 


(قولة: ويو هر حواب حادثة الفتوى في رل أا زوحتةُ بلفظ الحرام إل لا فهر صحّة ما قال مِنْ 
جواب هذه الحادئة بعد الاسيفتاء ِن 'الشافعي"؛ إذ فتوى الفقيه للجَاهل عنزلة رابو واجتهاوي يلرم باع رأي 
ميو كما يار العام اتباع احيه ادي والرٌحوع عن اتقليا بعد العمَلٍ به باطِلّ في حاوئوٍ واحِدقٍ وکر 
N‏ ي عن "البحر" ق الصوم: (رآن العامي جب عليه تقلیڈ العا م ذا کان يعتود على فتوا)) ). وق 'النهاية"": 
وش ان یکون الَف من بوذ عن ایق وڈ علی قوة نی ابد ا نعم هذا بلسو للذرانق ا 
لو زعت حادثة ذلك الجتهي أو الل إلى حاكم فإنه يحكمْ برأي تسيو كما ذكره ي أل الوقض. 


)١(‏ "البحر ": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ٠١۸-٠١۷/٤‏ بتصرف. 
(۲) أي: في "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة ٠١۸/٤‏ بتصرف. 
(۳) "الحوهرة النيرة": كتاب العدة ٠١۸/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ المقولة ]٠١١١١[‏ قوله: ((بشبهة)). 

)٥(‏ في "م": ((ومقتضی)). 

)١(‏ في القولة نفسها. 


110/ 


الاالفاشن بد 8# د حب اتال 


على ید يد ِقَةٍ بالطلاق ال کر رأيها أنه حقٌ فلا بأس أن تعد وتتزوج» وكذا لو 
قالت راا و SSS sos ses‏ 


كما علمتة» ولو كان مشتهرا مسك به قبل الحكم عليه بالثلاث؛ لأنه مانعٌ من صكة الحكم بها 
فعدولةُ عن ذلك إل إنكار الثلاث دلي على كذبي فلا َيل منهء فلا يناتي قولهم: إن الدع بعد 
الحكم صحيح» هذا ما ظهرَ لي. 
مطلب في المنعي إليها زوجها 

]106۸ (قوله: على يد ثقع) هذا غير قيا كما قي "الولوالحية" وني "جامع الفصولين"": 
برها واحد موت زوجهاء أو بردتي أو بتطليقِها حل ما اترو ولو سَيع من هذا الرجل 
آخحر 0 من باب الین فیثبت بخبر الواحا بخلاف النکاح e‏ أ ادل 
N OO E a E E‏ 
فلا باس بالتروج)) اه. وتقدم” قبيل الإيلاء ما يفيد أن هذا تي الديانة ثم رايت عط 
"الستائحاني" عن "حامع الفتاوى": (رشَهد اثان E TEE‏ في حق الحكم 
بطلاق الغائب وتقبل تي حق سکوت الحاکم في نها تعتد وتتزوًج بآحن) اه. 

وحاصلة: أنه يسوغ للحاكم السّكوت؛ لأنه أمرّ دييّ» لا إثبات الطّلاق؛ لأنه حك 

(قولة: ثم رايت خط ا جامع الفتاوى': شهد انان أن الخاقب طلى زوج إخ) ي 
"البزازية" مر“ شتی القضاء نقلا عن "انت " : ((ادعت أن زو ها ا وغاب إن عرفها القاضي امرأًة رحل 
بعینه منعّها عن النکاح؛ ولا لاء إلا إذا برهنت على طلاقه)) ا فعلى هذا يحمل ماني "جحامع افتاوی' 
على ما إذا م يعرفها القاد ضي امرأة رل بعينه A‏ 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب النكاح - الفصل E LE‏ بالولد والنكاح بغير ولي إل ق٠٦‏ إب. 
(۲) "حامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى إل ۱٦۸/١‏ بتصرف. 
(۳) المقولة ]١ ٤١ ٠١ ١[‏ قوله: ((والصحيح عدم الجواز)). 


قسم الأحوال الشخصية س إل حاشية ابن عابدين 


لا باس ان يَنكحَها)). فيه“ عن "کاني الحاکم": ((لو شت في وقت موه تعتد 
من وقستو قستيقي به احتياطا)). وفيه عن اط E E E‏ 


م تسقط نفقتهاء وله نكا أحيها عملا بخيريهنما بقذر الإمكان» فلو وكَدَت لأكثر 


غل کات فلا صیح. ويْظهرٌ أن ابتداء العدةَ من وقت وقوع الطّلاق لا من وقت الإحبار؛ 
لأنه غير مقيم معهاء فلا تهَمَّة وقولة: ((فلا بأس)) يفي أن الأولى عدمة وني "البر": 
زر ار ھا وجل وت و اجر ان فا ا N E‏ 
تحت وتتزوّج ما م ورا (۳/ق٠٠٤/]‏ وتاريخ الحياة متأخر» ولو روحت وأحبرَها جماعة بأنه 
حى إن صقت الأول صح النكام). 

۰٤٠(‏ (قولة: لباس ان يَکځَها) في "اة" : (رقالت: ارت زوجي بعد النکاح وسعه 
أن يعتمد على خحبرها ويتروَجَهاء وإن أًحبرّت بالحرمة بأمر عارض بعد النكاح من رضاع طارئ أو 
نحو ذلك فان كانت ثقةء أو م تكن ووقَعَ ف قلبه صدقها فلا باس بأن يروَجَهاء إلا لو قالت: 
کان نکاحي فاسداے او کان زوجي على غير اللإسلام؛ لأنها حبرت بأمر مستنک) اه» أي: اَن 
ا لنکاح» "'سائحانی". 

[of]‏ (قولة: لو شکت) أي: الى تاها ر م زوجحها. 

[1o1]‏ قر a‏ عن 'الحيط) صوابه عن "الفح" وعبارقة ھکلا: ((و 'فتح 
القدير": إذا قال الرو ج: أحبرتن بأ عِدّتها قد انقضّت» فإ كانت ف مدَةٍ لا تنقضي تي مثلها 
(0 ر اب ا E‏ 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ٠٤٤/٤‏ بتصرف. 
(۳) "النانية": كتاب الحظر والإباحة - باب ما يكره في الثياب والحلى والزينة وباب ما لا يكره - فصل فيما يقبلل فيه 
قول الواحد وما لا يقبل ٤۲١/۳‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى المندية"). 


.٠٠١/٤ أي؛ في "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة‎ )٤( 
.٠١١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة‎ )٥( 


الحزء العاشر ا > ا To‏ کک باب العدة 


او 2 رر ل 


ثبت نسبه» و لم يفسد نكا أحتها في الأصح» فترثه لو مات دون المعتدة). 


لايل قولة ولا قولها إلا إن تين ما هو مُحتمَلْ ين إسقاط سرقطر مستبون الخلق» فحيتةٍ قل 
قولهاء ولو كان في مدو تحتمله فكذبتة لم تسقط نفقتهاء وله أن يترو بأحتها؛ لأنه ام ديئ يقل 
قو فيه اه فالحاصل: أنه يعمل رهما بقدر الإمكان: جخبرو فيما هو حقة وحق الشرع» 
وجخبرها ٿي حقها من وحوب لتفقة والستكنى)) اه والمسألة مفروضة تي الاحتلاف مع زوحها 
الل اا 

ES (قولة: ا أ او الست صلی کحق الولد؛‎ [ot] 
لا أب له» فلم ييل قول ولا ينف نكا أحتها؛ لأنه صارَ مكذباً ي حبرو شرعا بخلاف القضاء‎ 
بالتفقة؛ لأنه يتصورٌ استحقاق التفقة لغير الد فكأته وحَبَّت في حقها بسبب المد وني حقه‎ 
بسببو آحر فإ تررح أحتها ومات فالميراث للأحت» وقيل: إن قال هنأ ق الصكة فاليراتث‎ 
للأحتي وإلا فللمعتدة اذا قضي به لمع دة قيل: يقد نكاح الأحتي والأصح: لا؛ لتصور‎ 
E استحقاق اليراث بغير الزو حية فنرّل منزلة استحتقاق ا‎ 

وحاصلةُ مسالتان: إحداهما: لو ولدت الى افر بانقضاء عِدَبها AT‏ 
نكا أيِها؛ لأنه صار مكذبا شرعاء انيتهما: لو َر بذلك» ثم تروج أحتهاء فمات ترنه الأحت 
دون العتدَِ وقيل: هذا لو أ في ضحد فلو في مرضيه صار فاراء فر العتدة» وإذا ورننة فالأصح 
أنه لا سد نكا أحتها؛ انا ۰٤اب‏ إڈ ايارم من رها کون بطریق الَو حتی بفسد نکاح 
الأحت لتصوره بطريق آخر. a‏ الشارح احتصارا يلاء وصواب التعبير أن 
يقول: ولو مات ترتّةُ الأحت» وقيل: العتدة إن قال ذلك في مرضي وم يُفْسَد نكاح أحتها قي 
الأصح ولو وَدَت لأكثر من نصف حول ّت نسبُةُ وفسسَدَ نكا أحتهاء وا لله سبحانه أعلَّمُ. 


)١(‏ في "م": ((الحلق))» وهو تحريف. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق . باب العدة .٠١١/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية   __‏ لأ حاشية ابن عابدين 


لإفصل الحداد 04 


جا ات اغ وما وف وروي بابجيې a‏ - كما قي 'القامو 
((ترك الزينة للعدة)). 


وشرعا: ترك الزينة وتحوها لمعتدةٍ باثن أو موس ae ES A‏ 


e 


لإفصل فی" اداد 
لما ذكر تفس و جوب العدة وكيفية وخوبها ألحذ يذ كر ما وخب فيها على المعدات؛ فإنة 
قي المرتبة الثانية ية من اص وحوبهاء 
(۳ (قولة: خم ات اد ود وف ئ إنه جاءٌ ين الزيا» ون محرد الذي 
j‏ أو ك:ضَرَّب قال في "المصباے'*: ((أحَدّت TE‏ و Ee‏ 
2 و a A‏ ر 
تر کت الزينة وته» وحدت تحد وتحد حدادا بالکر؛ فهي حاد برها وأنكرّ الأصمعي" 
لثلاثي فاقتصرَ على الرباعي)) اه ولذا قَدَمه "الشار". 
[IofT£]‏ (قولة: وروي باحیم) اف :من جحددت الشيء قط فاا اط عن الزينة 
وما کانت غله يه a‏ 
لر وال ا نے ج ا *ء ٤‏ 
ر٠٣ءه٠‏ (قوله: ترك الزينة للعدة) أي: مطلقا ولو يِن رجحعي أو كانت كافرة أو صغيرة» 
ررق (YY pH‏ 
ل اعم من الشرعي ط ٦”‏ 
ا 4 ر 
[of]‏ (قولة: a‏ کالطیب والدهن والكحل» E‏ 
)١(‏ في "ب" و "و" و"ط": ((قصل في الحداد)). 
(۲) "القاموس": مادة((حدد)). 
(۳) ((ي)) ساقطة من "ب". 
)٤(‏ "القتعم" : كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .٠٠١/٤‏ 
(ه) "المصباح": مادة((حدد)) بتصرف. 
(1) "التهر ": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في الإحداد ق١٠‏ ۲ إب. 
(۷) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في الحداد ۲۲۸/۲. 
(۸) ”ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدۃ ۔ فصل قي الحداد ۲۲۸/۲. 


11/1 


الا الفاق .ا ی ا _ ج قصلو ادا 


(حد) بضم الحاء وكسرها كما مر“ (مكلفة مسلمة - ولو أَمَة - منكوحة) بنکاح 


۳و 7 وء 8 
٠٠٤٣۷‏ (قولة: تحد) أي: وجوبا كما في "البحر"'. 


(Tn 7T 


[126A]‏ (قوله: بضم الحاء) يعي و التاء» من باب: م اھ ح 
[af 4]‏ (قوله: وکسرها) يعي و التاء فيکوك من باب: فر» او ضمها کول من باب: 


٤ ٤ 
٤ Jr أل اف‎ 


ر٠٤٤٠٠‏ (قوله: مكلفة) أي: بالغة عاقلةء ويأتى محرززه ومحر باقى القيود. 
٠٠٤٠١(‏ (قولة: مسلمة) شَمل من أسلمَّت في العدة» فتحد فيما بق منهاء "حوهرة". 
٠٤ء‏ (قولة: ولوأمّة) لأنها مكلفة بحقوق الشرع ما لم يفت به حق العبي "بجر" 
والحاصل: أن الجداد لا يفوت حن الولى؛ لأنها محرمة عليه ما دامَت في العدة مخلاف 
اعتدادها قي بيت الروج كما يأتي . 
© : ت o‏ ا 11 (AJ‏ 
[of]‏ (قوله: منكوحة) بالرفع» نعت د ((مكلفة)» 8 ً 
٤٤٤‏ (قوله: ودح بها) هذا القيد صحيح اة ا ل ما مد الور وج 
عليها العِدَّة ولو كانت غير مدحولق يحب فيها الجدادء فكان الصّواب إسقاط هذا القَيْدِ؛ فإك 
لفظ ((معتدة) یغن عنه. اھ 0 
(0 ا٤‏ دز 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الإحداد ١/۳١١ء‏ نقلا عن "الفتح". 
(۳) "ح": كتاب الطلاق ۔ باب العدة - فصل في الحداد ق٤‏ ١۲/أ.‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الحداد ق٤ ./۲١‏ 
(ه) "المحوهرة النيرة": کتاب العدة .٠١۹/۲‏ 
() "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصلل قي الإحداد .١١۳/١‏ 
(۷) المقولة [١١ ٤۸17‏ قوله: ((لو حرة)). 
(۸) "ح": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل ف الحداد ق٤‏ ١۲/أ.‏ 
)٩(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب العدة - فصل في الحداد ق٤‏ ١۲/أ‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ٣۴١۸‏ .. __ حاشية ابن عابدين 


4o 1‏ ا #رر ر 4 2 ت 
(إذا كانت معتدة بت أو موس وإن أمَرَّها المطلق أو الميت بز كه؛ لأنه حق الشرع 


م ت م ك 2 ۳ 8 
اا الا فو ات نعمة" التكاح ربت ك الزبنة 2 O EEE‏ 
رظهار ِ فوات نعم ح (بترك الزينة) حر 


J © ٣‏ ا ۴ م 
(ه٠٤٤٠٠]‏ (قوله: إذا كانت معتدة بت) من البت» وهو القطع» أي: المبتونت [۳/ق۲١٤/)‏ 
1 0 2 :2 2 2 ص ي 
طلاقهاء و اأططلقة لان او واحده بائنة» والفرقة پر الجب والعتة e‏ ا 
£61 (قوله: ل حق الشرع) آي: فلا ملك النك إسقاطه» ولاك هله الأشياء دواعی 
الرغبة وهي منوعة عن النكاح فتجتتبها؛ لملا تصيرً ذريعة إلى الوقوع في الحرم "هداية" 
N‏ 
ا ٍ و ۶ مص a7‏ ت ت DT‏ 
١٤ء٠‏ (قوله: بترك الزينة) متعلى ب ((تحى)» والباء للآلة المعنوية؛ لان الترك عدمى» 
أو للتصويرء أو للسيت أو للمُلابسة؛ لأ في: تخد معنى: تتأسّف أو لان الح في الأصل: امن 
فاا د ان ف اة الي 2 ال 
٤ ٤‏ ا ۶ َ ۳ 3 ت 
٠٥٤٤4‏ (قوله: بحلي) أي: ببجميع أنواعه» من فضة وذهب وجواهن "بحر قال 
KL TT‏ ا ا ع ا > u (VY o E‏ 
القهستاني ” ": ((والرينة: ماقتزين به المرأة يِن حلي أو كحل كمافي الكشاف” ) فقد 
ارلا م و وو ا او ا ا ا ی کی ل زو و ااا و ی 
الطيّبى) اه. و E‏ ف ا ((بأن ااه ll‏ لذلك الإجهمال)). 


)١(‏ ((نعمة)) ليست لي أب" وط 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق . باب العدة ‏ فصل في الإحداد ق۰١٠‏ ١۲/ب‏ باخحتصار. 

(۳) "المداية": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها... ۳۲/۲. 

)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل قي الحداد ۲۲۸/۲ باختصار. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الإحداد .١١١/١‏ 

.٠٤۲/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل العدة‎ )١( 

(۷) "الکشاف": سورة النورء الآية (۳۱) ۲۳۰/۳. 

(۸) "الخانية": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل فيما بحرم على المعتدة ٠١٤/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٩(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الإحداد ق١١‏ ۲//أ. 


الجزءالعاشر .د 4 فصل ق الحداد 


أو حرير أو امتشاط بضْيّتق الأسنان (والطيبى وإن ۾ یکن ها كسب إلا فيه 


قلت: فيه إن هذا التفصيل غير موف LA EE E NE EE‏ 
وهو ما ذ کر ن ا حلي والخحریر؛ لأنه قوامّهاء وغيره حي بالنسبة إليه فعطِمَةُ عليها. 

(قولة: أو حرير) أي: بجميع أتواعه وألوانه ولو اسو "بحر" وقولة: (رولو 
E‏ به إلى حلاف "مالك" حيث قال: بباح ا رة الا سرد كما قي "القت" 
وبه علم أنه لا يصح استناءُ الأسود كما وق ي "الذر المنتقى"" عن "البهنسي"» فإنه ليس 
مذهبناء فافهم. 


1 


٠٠٠٠‏ (قولة: بضَيّسق الأسنان) فلها الامتشاط بأسنان اللشط الواسعة ذكرة ف 
ال وف ا ف "الف" لک E‏ غد ا وره ا ا ا بالعذر. 
]10401[ (قولة: والطيب) أي: استعماله ق البدن أو ا تھا" ET e‏ منه و 


ارم مرا 


هة E‏ ا ((فلا a‏ ولا تحر فیه)). 
[o21]‏ (قول: والهن) بالفتح والب الول مصدرن والقاني اسي وقوله: ((ولږر 
طب طیبی)) يۇك إر اده اسم العين» لکن يحتمَل أن يون المعنى: ولو بلا استعمال طيب» فافهم. 


.٠١۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الإحداد‎ )١( 

(۲) الفتح' : كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إل .٠١۳١/٤‏ 
(۳) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل في الإحداد ٤۷١/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
)٤(‏ م نعثر عليها في نسحة "الميسوط" للسرخحسي الي بين أيدينا. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إل¿ .٠١۳/٤‏ 
)١(‏ المقولة [١١٤ ١۷[‏ قرله: (رراجع للجميم)). 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ۔ فصل العدة .٠٤۲/١‏ 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد .١١۳/٤‏ 

(۹) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل¿ .٠١۳١/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ __ ۳١٣۰‏ ___ حاشية ابن عابدين 


aS‏ (والكخل» والینای ولان العصقرء والرعقس و عَعْرَة 


أو ورس إلا ھل O‏ 


[1o fo]‏ (قولة: کی حالص) اا ات وکالشیرج والسمن وغیر ذلك؛ ا 
الشعرَ فيكون زينةء "زيلعي"'» وبه ظهَرَ أن المنوع: استعمالة على وجه يكوك فيه زينة» فلا تمع 
ین مَس بير حص أو بم آو أكلٍ كما فاده 'الر هي" 

10404[ (قولة: ولحل بالفتح والضّم كما مر ني (رالدهن)). والظاهرٌ: أن المراد به ما 
تحصْلٌ [۲/ق۰۲٤/ب]‏ به الرينة كالأسود ونحوو» بخلاض الأبيض» ما م يکن مُطيبا. 

٠٠٤١(‏ (قوة: وس العصقر والزعقر إل أي: لس الوب المصبوع بالعصفر والرعفران 
والمراد الثوب: ما کان بحدیدا تقَع به الرينة وإلا فلا بأ به؛ الول ف ةت ا 
والأحكام تبتنى على امقاصاد كما ني "انحط" "فهستاني". 

(قول: e‏ بمغرةٍ أو ورس) اغرة: الطْينُ الأهي فتحتین» والتسكين لغة 
تخفيفي» والورس: نبت أصفرُ يرع باليمن ويْصبَع به» قیل: هو صنفٌ من الکر وقیل: يشبهه» 
"مصباح" قال الريلمي ۳ («ولا يل لس الْمَسُّىء وهو الصبوغ بالثلق» وهو الَعرَ)» 
وذ ني "الغاية": ((أن لبس العَصْب مكروة وهو شی يعمل تي اليمن» وقيل: ضرب من 
رود اليمن ينسح أبيض ثم يُصبّع)) اى وقي "لغرب" : (رلأنه عضب غرله ثم يصب ثم 
يحاك))» وني "المصباع"": ((المشق وزان جمّل: لَعْرَةء وقالوا: ثوب مُمَشَقّ بالتتقيل والفتح» 
والعصّب بالعين والصًاد المهملتين مثل: فلس)). 

(۱) "تبیین الحقائق": كتاب الطلاق ۔ باب العدة ۔ فصل ف الإحداد ٠١/۳‏ بتصرف يسرر. 
(۲) انظر "انحط البرهاني': كتاب الطلاق ۔ فصل في مسائل العدة ق ۲۹۲/ب. 
(۳) "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة .٠٤۲/۱‏ 


)٤(‏ "المصباح": مادة((مغر)) و((ورس)) بتصرف يسير. 
(ه) "تبيين الحقائى": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد .٠١/۳‏ 


)١(‏ "المغرب": مادة((رعصب)). 
(۷) "المصباح": مادة((مشق)) باختصار» و((عصب)) بتصرف. 


لجز الغاشر. ب بب اف ي فصل ق اناد 
راع للحميع؛ إذ الضرورات تبيح الحظوراس O O‏ 


قلت: ووقع في "كافي الحاكم": ((ولا ثوب قصبي) بالقافي في "المصباح"': 
]102¥[ قول راع لحي کان وخ بان کیل E‏ 

اگ ف با ۹ ا وغ قال N ٤‏ ((و e ٤‏ ر إذا 1 

۰ فاته sS‏ 7 سار العورق E‏ وینبغي 

ها)) أآه. 

قلت: ويد بعض الشَافعيّة الاكتحال للعذر بكونه ليلا ثم تنزعَّة نهارا كما ورد 
في الحديث» وأحرَّ ج الحديث في "الفتح"” أيضاء و لم أرَ مَّن ميد بذلك من علمائناء وكأنه 
معلومٌ من قاعدة أن الضّرورة تتقدّر بقدذرهاء لكل إن كفاها اليل أو النهار اقتصرّت 

E I‏ ا چ 
على الليل» ولا تعكس؛ لأن اليل أحفى لزينة الكحل» وهو مَحمَل الحديثي والله سبحانه 
اعد 

(1) "المصباح": مادة((قصب)). 

(۲) "الجحوهرة النيرة": كتاب العدة .٠١۹/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجحها إل .٠١۳/٤‏ 

)٤(‏ "الكافي": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجحها إڂ ق۷٦١/ب‏ بتصرف. 

)٥(‏ حر بحه ۳ داود (۲۳۰۵) ف الطلاق باب ما بحتنب المعتدة والنسائي cee‏ في الطلاق _ باب الر نحصة 
للحادة » والبيهقي ٤٤0/۷‏ من طريق ام حكيم ب بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة إا هو صَبرٌ يا رسول الله و ليس 
فيه طيب» قال: إنه ييب الوحه فلا تحعليه إلا بالليل وأم أم حكيم جحهولة وأخرجه مالك بلاغا. 

٠١۳١/٤ "الفح ": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجحها إل‎ )١( 


“1/۲ 


ق ارال اة لے ۴۳١‏ بجع اة ابن عابو 


ولا بأس بأسود وأزرق ومعصفر حلق لا رائحة له N‏ 


f0۸]‏ 10[ (قولة: ولا پاس اشر ق ا )) ويباح ها الأسود اة 
الأربعةء وحعَلةُ القاهرية كالأحر والأحض) اه وعلل "الريلعي" حوازة: (ربأنه لا يقصَدٌ 
به ار 

قلت: والمراد الأسزد من غير غير الحرير ‘T/7‏ 6 حلفا ل "مالك" ا 

EA are‏ وک فى انر" كنا وهو ظاه إلا إذا كان براقا ضاف اللرن 
کاش ا لأنٌ الغالب فيه حيتفل قصد الزينة. 

٠٠٠٠٠‏ (قولة: ومعصقر لق إل في "البحر"*: ((ويستتتى من العصقر والزعقر الى 
الذي لا رائحة له» فإنه حائز كما في "اهداية")) اه فافهم» قال "الرحمئ": (روالراڈ عا 
E‏ تحص به الرينة؛ لأنها الان لا الرائحة بخلاف الحرم الا یری مع الْعْرَة 
ولا ا ها؟!)) اه. 


قلت: وأعَم مه قول "الريلعي": (روذ كر "الحلواني" أن المراة بالياب المذكورة الجديد 
ھا اال کان عا لا تقع فيه الزينة فلا بأ به)) اه. ر ما مر عن "القهستاني". وفي 
1ا 1( 1( 1 ر 5 ETS‏ 
القاموس ” ": ((حلى الوب ك: صر وكرم وسَمع» خحلوقة وحلقاء عر كة: لي)). 


)۱( "الفح ': كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل وعلى البتوتة والمتوفى عنها زوحها إلخ 1E‏ 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في الإحداد ٣إه٠.‏ 
(۳) المقولة [۹ ٠١٤٤‏ ] قوله: ((أو حرير)). 
3 كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في الإحداد ق ١١‏ ۲/. 
) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ١۹۳/۶‏ لقلا عن "المداية". 
(٦)‏ ق "شرح الهداية '» انظر 'الفتح': كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجحها .١٠١١/١‏ 
(۷) في "ب": ((الحرم))» وهو خحطاً. 
(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ٣/٣د.‏ 
)٩(‏ المقولة ]٠١ ٤٠٠١7‏ قوله: ((ولبس المعصفر والمزعفر)). 
)٠٠(‏ 'القاموس": مادة((حلق)). 


الجزء الغاشر. تج تت ۳6۴ ب فطل ق الداد 


(لا) حداد على سبعة: كافرة» وصغيرق» وجنونة» و(مُعحدة عتق) کموته تِه عن أم 
ولده (و) معتدة (نکاح فاسل) ...۰.۰۰۰۰۰۰۰ SE TLS ES E OL‏ 


( تنبية ) 

مقتضى اقتصارهم على منعها مما مر أن الإحداد خا بالبدن» فلا تمع من تجمیل فراش 
ر بيت وجلوس على حرير كما نص عليه الشافعيةء ET‏ 'المعراج" ا 
لثلائة ها أن ا ر بالمطمي والسنّد)) ا ولم یذكر حُكمَةُ عندنا قال ق 
ا ((واقتصار "المصنف" على ترك ما ذکر یفیڈ جوا دحول الحمّام ها)). 

(1o11‏ (قوة: I‏ اا 

١٠٠ء٠٠‏ (قولة: على سبعة إل) شر وع ف محتززات القيود امار وراد ثامنةء وهي المطلقة 
قبل الدحول» محر قوله: ((إذا كانت معتدّة)). 

٠٠٠٠۴١‏ (قولة: كافرةء وصغيرةٍ» وججنونع لكل لو أَسلَمّت الكافرة قي العِدةٍ رمه ا الإحدا 
فيما بَقِي منها كما مر عن "الحوهرة"» وكذا ينبي أن يقال في "الصُغيرة واحنونة إذا بلغت 
a O O OT TE O‏ 
ولا بد فيه من نحطاب التكليفي؛ اذ لس رقفل سي عكر صرمیي بخلاف العدة؛ء 
فاا مز رظ السات بالأعابة غل مي اع ال ت يبت شرعا عدم رة نکاحجھن ف 
مده معينة» فهو ج بعدې فلا يتوقف على ححطاب التكليف كما أُوضحَهُ فى ا فافهم 


2 


ر 


]€ 1£[ (قولة: ومعتدة عتق) هي أم الولد ال أعتقها مولاهاء ومتلها الي مات عنها 


.١١٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل ف الإحداد‎ )١( 

(۲) 'تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل ف الإحداد .٠١/۳‏ 

(۳) المقولة ]٠١٤٤١[‏ قوله: ((مسلمة)). 

(4) "النحر": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل قي الإحداد ٠١١/٤‏ 

() المقولة ]٠١٤٤١[‏ قوله: (رلأنه حق الشرع)). 

.٠١٤/٤ "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ۴١٤١‏ ._. _ حاشية ابن عابدين 


E ع له ار ر‎ ٤ 
E او و طء بشبهة» او طلاق رجعی . ویباح الحداد على قرابة بلاانة ايام فط‎ 


مولاها؛ فإنها عنقت بموتهء ولَمّا کان في دحولها حفاء صرح بها "الشارح"» وسكت عن الأولى 
لظهورهاء فافهم. 

)٠٠٤٠١(‏ (قولة: أو وَطء بشبهة) محر قوله: ((منكو-حة))» فكان الناسب ره مع عة 
العتق 1 و 

]104[ (قولة: أو طلاق ج ا ٠‏ بم كان المناسب أن يزيد ا قبل 
الحو ل ا ا ا فاد "ہے 

}104۷ قرل: وبياحٌ اليداد إل أي: للحديث الع ولا تل لامر اة تون با 
واليوم الاجر ُن تد فوق ثلاث إلا على زوجهاء فإنها تد أربعة ُشهر وعشرا»» فدَل على 'حله 
ف الفلاث دون ما فوقهاء وعليه حمل إطلاق "محمد" ي "النوادر" عدم a‏ فاده ف 


& Êv” 


ت 


"الف وف ا ا 'التتار عاك" ا (( أنه E‏ ا ترک (( ا ً ای تر که اأص 


)١(‏ "ح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الحداد ق٤ ١‏ ۲/أ. 

(۲) "“ح": كتاب الطلاق ۔ باب العدة - فصل في الحداد ق ٠١۲/أ‏ بتصرف. 

(۳) حر حه امد ۳۲۵/۹ والبخاري (۱۲۸۰) و(١۱۲۸)‏ في الحنائر - باب إحداد المرأة على غير زوحهاء و(٤٣٣هد)‏ 
في الطلاق . باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراء ومسلم )١٤۸١(‏ في الطلاق» باب: وحوب الإحدادء وأبو 
داود (۲۲۹۹) في الطلاق - باب إحداد المتوفى عنها زوجحهاء والرمذي )١۱۹٠١(‏ في الطلاق - باب ما جاء في عدة 
المتوفى عنها زوحهاء والنسائي ۱۸۸/١‏ في الطلاق - باب عدة المتوفى عنها زوحهاء و۱۹۸/1 باب الإحدادء 
و١/۱۹۹‏ باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجهاء وف "الكبرى" (۷۲۷ه) فى الطلاق - باب ترك 
الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية » ومالك ٤1٥/۲‏ في الطلاق» باب ما جاء في الإحدادء وعد الرازق 
)١۲٠١١(‏ في الطلاق - باب ما تتقي المتوفى عنهاء و» والدارمي 1٠۹/۲‏ في الطلاق» باب في إحداد المرأة على 
ارو لازي ب "شرح معاني الآثار" ۷٦ - ۷٥/۳‏ في الطلاق - باب المتوفى عنها زوجها هل ها أن تسافر في 
عدتهاء كلهم من حديث أم حبيبة رضي ا لله عنها مرفوعاً. 

کک كتاب الطلاق ‏ باب العدة - قصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .٠١١/٤‏ 
) "الببحر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل ف الإحداد .١١۳/٤‏ 

(1) "التاترحانية": کتاب الطلاق - الفصل الثامن والعشرون في العدة - نوع آخحر قي الحداد ر ف نیا ال 
شرح الطحاوي. 


(۷) ((اهم)) ساقطة من م . 


الجزءالعأاشر ...س مه فصل قي اداد 


وللروج منعها؛ لأ الرينة حقه "فتح". وينبغي جل الريادة على الثلاثة إذا رضي 
(Om om fo a‏ 
لّوح أو لم تكن مُروّحة» "نهر 1 OR E‏ 


[104A]‏ (قولة: ولازوج مَنعّها إلخ) عبارة ار الج :رزو ينبغي انها لو آرادت أن تخد على 
قرابة ثلاثة يام وما زوج له أن يَمنعّها؛ ا ا ی ی و کا 
امتنعت وهو برها ا وبه يفوت حقه) اه وأقرَهٌ فى 
لق ر رو ادت اه لے له لكو واد کور فی کب الا 
أ له ذلك» وقواعدنا لا تأباهء وحيتعذ قحم ا لحل ئي الحدیثِ على عدم منعی) اه أي: بان 
يقال: E E‏ بت لشيء 
يقد بعدم الانع مته إلا فلا َيل كما هنا ولَمَّا كان بحث "الفح ' داحلا تحت قولهم: له ضربها 
على ترك الرينة كان بحثا موافقا للمنقول» وره عليه مَن بعد فلذا جرم به 'الشارح"» ولیس 
البحث لصاحب "النهر" فقط» فافهم. 

ره٠٠ه٠‏ (قولة: وينبغي حل الزيادة إل) فيه نظَر؛ فإ صريح الحديث المذكور تفي الل 
فوق ثلاشي واذا يد اميل ني تلات ثاب في الحدیث ا إذا رضي لا ارم مده ن يكوت رضاه 


2 


{ te 


و وهو الإحداد فوق اثلاث كما لا يحفقى» وقال رمي : : ((الحدیتث 


Mo, سے ا‎ E 
مطلق» وقد حَمَله مهات الوّمنينٌ على إطلاقه فدَعَت ا ا ا‎ 
معت‎ N و كذلك ار بعد موت أحيهاء وقالت کل منهما: مالي‎ 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل ٠١۰/٤‏ باحتصار. 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل ف الإحداد ق ١٠٠۲/ب‏ باحتصار. 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إل .٠١١/٤‏ 

.١١۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة  قصل ف الإحداد‎ )٤( 

(ه) "التهر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل ف الإحداد ق٠‏ ١۲/ب.‏ 


YAY 


قسم الأحوال الشخصية  ٠۴١٣٢  _‏ _ ___ _ حاشية ابن عابدين 


وي "التتارحانية": ((ولا تعذرٌ ف لبس السّوادى وهي آنمة إلا الروجحة ف حق زوجحهاه 
فتعذر إلى ثلاثة HE‏ الق ال ا رر طاهر همها هن السراة اسا على رت 
زوجها فوق الثلاع)» وني "التهر": (رلو لخت في العِدة مها اداد فيما بقي)) e‏ 


رسول الله کل يقول: « لايل لامراو ل كيف وقد أطلق خد ع خر الاتادل 
مات أبوها أو اا وقال: انما هو ي الروج حا( اه. 

۷ (قول: وني "التتار حاتي" إل عبا رتها: ر "أبو الفضل" عن للمرأة و 
زو حها أو أبوها (۳/ق٤١٠٤/‏ أو غيرهما من الأقارب فتصبغ وها أسود» فتلبسه شهرين أو ثلاثة 
أو أربعة تأسفاً على ايحي أتعدَرٌ في ذلك؟ فقال: لا. وسيل عنها "على بن أحمد" فقال: لا تعذر 
وهي آنمة لا اروج ی حق زوحهاء فنها تعدَرُ إلى ثلائة آيام)) اه. 

۷ (قولة: وظاهرة متها ِن السّوادٍ لي آي: قد به إطلاق ما مر : ((رين أنه 
لا باس بأسوت)» وأجاب "ط" حمل ما هنا على صغ لأحْل التأسف ولبسرد» وما مر على 
ما کان مصبوغاً اود قبل موت الو ج؛ لتتوافق عباراتهم» لكن افيه إياحتةُ في اثلاث تأمَّل. 

۷ه (قولة: وني "الثهر"“) هو بحث سبَقَةُ إليه في "البحر"“ أحذا من عبارة 
"الجوهرة" “ كما قدمناه"" '“ في الكافرة. 


.١١۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الإحداد‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الإحداد ق ۲٣٠۱‏ /ب. 

(۳) تقدم خرجه ص٤ ١‏ ۳۔. 

)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الثامن والعشرون في العدة نوع آحر في الحداد ۷۲/١‏ بتصرف معزيا إلى اليتيمة. 
)٥(‏ ص۲٣٣‏ درا 

(1) "ط": کتاب الطلاق _ باب العدة فصل في الحداد ۲۲۹/۲. 

(۷) في المقولة السابقة. 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الإحداد ق۱١٠۲‏ / بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الإحداد .١٠٠١-١٠٠٤/٤‏ 

)٠٠١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة N‏ ((فإن أسلمت الكافرة في العدة لزمها الإحداد فيما بقي من العدة)). 
)١(‏ المقولة ]٠١ ١١١[‏ قوله: ((كافرة وصغيرة وجنونتة)). 


الجزءالعاشر ‏ __ ل۷١۴‏ فصل ق الداد 


ا أي معتدة کائت» "عیی"“. ا عتق ونکاح فاسك» وأا 
الال ف د م يحطبّها غيرهُ وترضی به» فلو سکتت فقو لان 0 


(قولةٌ: ik.‏ فتحرم ا أن اللا ا حیث رضیت به بالنکاح 
الان و بالنکاح الصحيح. 

No44]‏ (قولة: وام الخاليةم أي: عن نکاح وعدة. 

‰۷ (قولة: إذا طبه غيرهُ وترضی به إلخ) نله ق ”البحر" عن الشافعيةء وقال: 
((و م ا لأصحابنا وا الرنت الصحيح: ر لا يطب أحذكم على حطبة أيه »> 
وفيدوه باڻ لا يأذنَ له اه أي بأڻ لا يأذن الخاطب الأول» وهو منقول عندناء فقد قال 
"الرّملي": (روت "الذحيرة": كما نهى بي عن الاستيام على سوم الخير نی عن الخطبة على 
ححطبة الغير» والمراد من ذلك: أن يركن قلب المرأةٍ إلى حاطبها الأوّل» كذ اق "التتارحايّة" قي 
باب الكراهية» فافهم)) اه. 

[Y1‏ (قولة: فلو سکتت فقولان) أي: للشافعيّة» قال "الخير ل ((وقولهم اسبت 
إلى ساك قول يقتضي ترجيح الجوان)) اه. 

قلت: هذا ظاهرٌ إذا م عل وک قلبها إلى الأول بقرائن الأحوال» الاک ا 


(۱) "رمز الحقائی": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل ب بيان الإحداد ۲۲۲/۱. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل في الإحداد ١١٤/٤‏ ا ال الام لكر 

(۳) أخرجه مالك ٥۲۳/۲‏ في النكاح _ باب ما جاء في الخطية» وأحمد ٤١۲ - ٤1۲/۲‏ ۸۷ء والبخاري )٠١١٤ ٤(‏ قي اللكاح - 
باب لا بخطب أحدكم على حطبة أحيه حتى ينكح أو يدع و( )٠٦٠‏ ف القدر _ باب فإو كان أمر من قدرا مقدورا 
ومسلم (٠١١ ٥(و )۱٤۱۳(‏ قي اليو ع باب تحريم بيع الرجحل على بيع أحيه» وأبو داود )۲١۸٠(‏ في النكاح - باب في كراهية 
أن يخطب الر جحل على خحطبة أخحيه» والنسائي »۷١/١‏ ۷۲ء ۷۳ في النكاح - باب النهي أن يخطب الرحل على ححطبة أحيه» 
و۷/۷٣۲‏ ق الیو ع - باب سوم الرجحل على سوم آخيه» والترزمذي )۱۱۳٤( )۱۱۲١(‏ في النکاح ۔ باب ما جاء أن لا يخطب 
E LN SS E EES‏ باب لا يييع الر حل على بيع أحيه 
ولا يسوم على سومه» والطحاوي تي "شرح معاني الآثار" ٤/۳‏ والدارمي ٥۷۲/۲‏ قي النكاح . باب النهي عن حطبة الرحل 
على حطبة حي وغيرهم من طرق عن الأعر ج وأبي صا والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وحمد بن سيرين والوليد بن رباح. 
كلهم عن ابي هريرة مرفوعا والروايات محتصرة ومطولة وني الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر رضي | لله عنهم. 


قسم الأحوال الشخصية  ۴١۸  __‏ ._ _ حاشية ابن عابدين 


(تحرمٌ وطبتها) بالكسر» وتضّم. 
(وصح التعريض) ك: أريد التزو ج (لو معتدة الوفاة) A‏ 


(قولة: بالکسر» رتضّم لك الم محص بالموعظة» والكسر بطلب المرأق 
E E‏ 

[1064A]‏ (قولة: وصح ا حلاف التصريح» قال ا ((والتحقيق: ا 
E El‏ وين السياق معناه e‏ 
فالموضو ع له والعرَّضٌ به كلاهما مقصودان» لكنْ م يستعمل اللفظ في ا معرّض به كقول السّائل: 
جفتكَ ا عليك» فيقصد من اللفظ السلامٌ ومن [۳/ق٤ ٤٠‏ /إب] السياق طلب شيء)). 

[1o44]‏ (قولة: کار التروج) وأحرَج "البيهقى" عن ا بن ی لإ لان تقولا 
ولغوا 4 (البقرة-١٠۲]‏ قال: يقول: إي فيك راغب وإئي لأرحو“ أن نَم ولیس 
ئي هذا تصريح بالترویج والنکاې» ونحوة: إتك لجميلة أو صالحة "فسح" وفيه رذ على ما ي 
"البدائم": ((ين أنه لا يقول: رحو أن نحي وإنك لجحميلة؛ إذ لا يل لأحد أن يشافة أجنبية 


به)) اه. ووجه الردّ: أن هذا تفسيرٌ مأئور وأقره مشايخ اذهب كصاحب "المداية"“ وغيري 


.٠٤۳/۱ “حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل العدة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل في الإحداد ق٠١٠۲‏ /. 

(۳) "حامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل العدة ۳٤۳/١‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ أخحرجه اين أبي شيبة ٠٠۷/۳‏ ني النكاح ‏ باب في قوله تعالى: ولا حناح عليكم فيما عرضتم به من خحطبة 
النساء#» والبيهقي في "السنن الكبرى" 1۷۹/۷ في النكاح _ باب التعريض بالخطبة» والطبري ی ر 
)١٠۷١(‏ عن مسلم البطين عن سعيد بن جبيرء وكذلك روي عن عطاء والحسن غحوه. 

)١(‏ عبارة "الفتح": ((لا أرحو))» وهو تحريف. 

.٠١١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجحها إل‎ )١( 

(۷) "البدائع": كتاب الطلاق ۔ فصل في أحكام العدة ۲١٤/۳‏ بتصرف. 

(۸) "امداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجحها إل ٠۲/۲‏ 


الجزءالعاش ‏ . س ۳۵۹  ..‏ قصل ف الداد 


لا المطلقة إجماعا؛ لإفضائه إلى عداوة المطلق» ومَفادة حوازة معدو عتق ونكاح 
قأاسد ووطء شبهة» قر ا ی "القهستاني N,‏ عن "اللضمرات": (رأن بناء 
التعريض على الخروج)) eet A EECA SESS ee aes‏ 


ری اروج والکام على وحم ال Ty e‏ نفد ع 
وطابها ما در إذا یکن ی س ا وليس الكلام فيه فافهم. 
Ase‏ ا إل( N ET‏ عن "اعراج" وشيل 
مطلقة البائنء وبه صرح "الريلعي"” وني "الفتح": (رأن التعريض لا يحور تي المطلقة بالإھاع؛ 
انه لا یجوڑ ها اروج من متزلها صلا فلا يمك من اتعریض على وجو لا خفی على لاسء 
ولإفضائه إلى عداوة اللطلق )) أه. 
وینافی نق 7 ماق "الألخنيار" يت قال ما نصه: (زوهذا كله ن البتوتة وا توفي 
عنها زو جهاء اا ا اتصريح ولا لوی ؛ لن نكا ح الأول قائم)) اه. 
]194۸1[ (قولة: ومفاده) أي: مفاد التعليل» حيث فيد بعداوه الطلق» ا ف ((حوازه)) 
ل((التعريضُ))» وبه يفرق بين الخطبة والتعريض» "ط"*» أي: لما قدمَه“ "الشارح" أنه 1 
لا جور يطب عة عق ونكاح فاسا. 
[IetAY]‏ (قولة: لکرم ف "القهستان" ا عبارته هکذا: ((و لم يوج س معتدة و عتق» 
)١(‏ في "ط": ((لممتدة))» وهو تحريف. 
(۲) "حامع الرموز": كتاب الطلاق ۔ فصل العدة .٠۳٤۳/۱‏ 
)٣(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل ق الإحداد .٠١١/٤‏ 
)٤(‏ "النهر ": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل ف الإ حداد ق ١١‏ ۲/ب باحتصار. 
(ه) "تبيين الحمائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل ف الإحداد .١۳١/۳‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إل .٠١١/٤‏ 
)¥( "الاحتيار " : كتاب الطلاق _ ياب العدة فصل يي الأقراء وهي هي ا عيض \YYIY‏ 
(۸) "ط": كتاب الطلاق - باب العدة ۔ فصل في الحداد .۲٣٠١/۲‏ 
(۹) في المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ لل حاشية ابن عابدين 


eQnwneneuenasHBnuaunenHRHOGOORHEONLRLADNCGGGSDLDAGDDEHENDG4VEHOGOGICSEVHEHCECSGHSVSHGCOVADCSSEL RH ¢ 9% ¢ ك‎ 


ومعتدةٍ وطء بالشبهة وفرقق ونکاح فاساٍ» وينبغي أن عرض للأوليين بحلاف الأحريين ففي 
"الظهیرية": لا جوڑ خرو جهما من البيتي بخلاف الأرليين وق "المضمرات": أن بناء التعريض 
على الخرو ج )) اه. 

وحاصلة: ن الأوليين - أي: مد العتق ا ا الشبهة - يجوز أن عرض هما؛ واز 
حروجحهما من بيت الد بخلاف معتدة الفرقة - أي: الفسخ - ومعتدة النكاح الفاسد فلا يجوز 
التعريضٌ هماء؛ لعدم جواز حروحهماء فان جور التعريض مب على جواز الخروح؛ إذ لا يشمكَنْ 
١٣/قه‏ ٠٤ا‏ من التعريض لِمّن لا تحرج لكنْ نص في "كافي الحاكم" على جواز حروج مُعقدَة 
العتق والنكاح الغاس نعم يشكل ذلك في معتدة العتق» ف فل ما اا ر 
القعرتضن اا رة لطا ومعتدة العتق فيها ذلك؛ فإك سيّدَها اأذي أعتقَها وهي م ولده 
کان ا ا مو ت باد ا ود اک ن ت ا الي مات 


عنها سيدهاء فلا يشكل؛ لكونها معتدة وفاة. 


فصل الحداد 
ا ٤‏ 2 4 ا 0 و e MM, ٣‏ 1 
(قوله: نعم يشكل ذلك في معتدة العتق إلخ) الظاهر أن القهستاني حعل المدار في حواز التعريض 
ی a‏ ت 2 2 ت ا ۶ ب 
على حل الخروح» وعديه على عدي فقط» والطريقة الاولى على العداوة وعديهاء لا على جل الخروج 
د د ر ۶ څ ر م 
وعدمه» فهما طريقتان فلا يصح استشكال إحداهما بالأحرى» نعم على الأولى يرذ الإشكالء ويظهر 
ارات اال ف اقرف :بن العد ین مان قال النكاح قائم حكما بقيام ثرو يحرم رید کی 
بحرم للمنكوحة» وعدة التق ار الفراش» وقد زال ملك بالكليةق فيذا كان المنظورُ إليه في العلة عداوة 
المطلق لا المعتق. 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في العدة - النو ع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق ١١١/أ‏ بتصرف. 
(۲) المقولة ]٠١ ٤۸١7‏ قوله: (رلا المطلقة إجاعا)). 


114/۲ 


الج الفاش. س ا هة ۹١‏ ج د فصل ق اداه 


روو ت ّ : E ٣ EE‏ 
(ولا تحرج معتدة رحعي وبائن) بأي فرقة كانت على ما ف "الظهيرية" 

wt + 2‏ ی 
ولو مختلعة على نففَة عدتها CALAIS CL E a‏ 


هذاء وقد سقَطّت معتدة العتق من نسحة "القهستاني" ال وَعَّت ل"احشي"» فحَمَلَ كلام 
على غير المراد» فافهم. 

)" (قولة: بأي فرقةٍ كانت إلخ) أي: ولو ععصية كتقبيلها ابن زوجها "بى‎ ٠۸۳١ 
a عن "البدائم") قال فى "التهر": ررد دة الطّلاق أن معتل الو طء ل‎ 
من الخرو ج» كالمعتدّة عن عتق ونكاح فاسىك ووطء بشبهة» إلا إذا منعَّها تحصن مائ کا‎ 
في "البدائع"» وني "الظهيريّة"“ حلاف حيث قال: سائرٌ وجوه الفرق ال توحب العِدة من‎ 
النكاح الصحيح والفاسد سوا يعي: في حق حرمة الخروج من بیتهاء وحکی فقوی‎ 
"الأوزحندي" أنها لا تعتدٌ في بيت الرّوج)) اه والضّميرٌ في ((أنها)) للمنكوحة فاسدا؛ لأنه‎ 
املك اها ر ن النكاح الفاسد لا يفيد انع من الخروج قبل التفريق»‎ 
'الشارح' آخر الفصل کان الخلاف مع إفادة التوفيق المستفاد من‎ E E 
کلام "البدائع"» ويأتي تمامه.‎ 


.أ/١١۲ "الظهيرية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع  النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل ف الإحداد ٠١٤/٤‏ بتصرف يسير. 

(۳) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة ۲۰۸/۳ بتصرف. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ن الاحداد ق١١۲‏ /ب. 

(ه) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة .۲٠۷/۳‏ 

.أ//١١١ق 'الظهيرية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع في العدة - النوع الثالث فيما يحرم على المعتدة‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠٦١/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل ق الاحداد‎ )۷( 

(۸) ص۳۷۵ وما بعدها "در ". 


(۹) المقولة ]٠١١٠١١[‏ قوله: ((مرً عن "البرازية" حلافة)) وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية 8h‏ جا این عاد 


مطلب: احق أن على التي أن يَنظْرَ في خصوصٍ الوقائع 

رهه (قولة: في الأصح لأنها هي لن احتارت إبطال حقهاء فلا ييطْل به حن عليها 
کما في "الریلى "7 EY‏ تخر ج اا تحقاج کالمتوفی عنھاء قال فی 
"لفت" : ((والحی ن على الف أن :@ في حصوص الوقائع» فإن عَم في واقعة عجر هذه 
اللحتلعة عن العيشة إن م تحرج أفتاها بالل وإن عَلِم قدرتها أفتاها با خرمة) اه وأقَرَهُ في 
و ا نىلد ل2" . 

۰۸ (قولة: آو علی السّکنی) قال "الریلعی': ررفکان کما لو اتلعَّت على أن 
لا سكتى ها فان مؤنة السكنى سقط عن اروج ويلرَّمّها ڻ تکزي بيت الروج» ولا يل ها أن 
تحرج منه)) اه ومثل في "الفتح ٠"‏ أي: لان سكناها في به واجبة عليها شرعاء فلا تملك 
إسقاطّهاء بل تسقط مونتهاء وظاهرة أنه لايَارَم التصريح عونة السُكنى» بل محرد الخلع على 
السکنی مط مؤنتھا کما هنا" عليه في باب الخلم تأمّل. 


.1۷۸/۳ "الاحتيار": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل فيما على المعتدة من نكاح صحيح‎ )١( 
VY "تبیین الحقائی": كتاب الطلاق _ باب العدة  فصل قي الإحداد‎ )۲( 

9( "القتح": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل: وعلى المبتونة والمتوفى عنها زوجحها إل TE‏ 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل قي الإحداد ق۱١٠۲‏ /إب. 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق _ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ٠٠٥/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "تبيبن الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الإحداد .٠۷/٣‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجحها إل .٠١١/٤‏ 
(۸) المقولة ]١ ٤1۸۳[‏ قوله: ((إلا إذا أبرأته عن مؤنة السكنى)). 


ااا ا ي ا د د ر و ا 


ا 


لورت او O E‏ 
رهه (قولة: لو حرم ما غيرّها فلها ا خرو ج في عِدَةٍ الطلاق والوفاة؛ إذ لا يرما اقام 
ق منزل زوجها ف حال النکا» فکذ! اة ولان الخدمة الول ۳| ق۰٤‏ /ب] فلا يجوز 
إبطالها إلا إذا بوآها منزلا فحينعلٍ لا تحرج وله الرجحوځ ولو بوآها في النکا» م طلقت فلازڙو ج 
منعها من الخروج حتى يطلبها الولى كما في "البحر". 
;4۷ء٥‏ (قولة: أو أمَة موا آي: اسنها الول ٿي بيت زو جها و م لبها کما علمت. 
٠٥٤۸۸‏ (قو: ولو من فاسل أًي: ولو كانت لِه من نكاح فاسل وهنا مستفاد من 
قوله: ((باي فرقةٍ کانت)) كما بينام 
E N IT A E‏ 
رما الأو ليان فلا تعلق بهما شيءَ من أحکام الال و 0ة فلأنها غير مخاطبة حى 
الشرع» ولكن اروج منع ابجنونة رالكاة صيانة لاه وكا إا اسل زوع امرسيد وات 
الإسلام)) اه وفيه عن "اعراج" و "شرح u‏ : ((لمراهقة كالبالفة(“ ني الع من الخروج» 
وكالكتايّة ني عدم وجحوب الإحدات)) اه أي: لاحتمال عُلوقها منه قبل الطلاق فله متها 
۹۰ (قولة: من بیتها) تعلق بقوله: ((ولا خرّج)» والمرادٌ به ما ضاف إليها بالسّكنى 


٦ 


حال وقوع الفرقة والموتي "هداية) سواءٌ کان ملو کا للروج أو غيرو» حتى لو كان غائباء 


(In 
e 


.٠١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل ق الإ حداد‎ )١( 

(۲( ا كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الحداد ق٤‏ ١۲/ب.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الإحداد ١١١ ٠١٦١/٤‏ بتصرف. 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل ف اأحکام العدة ۲۰۸/۳ بتصرف. 

(ه) في "ب": (ركالبالغة))» وهو خطأً. 

.۳١/۲ "اداية": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إڂ‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية ا ٠. ٤4‏ حاشية ابن عایدين 


أصلا) لا ليلا ولا نهاراء ولا إلى صحن دار فيها منازل لغيره ولو بإذنه؛ لأنه حق 
اله قعال ‏ غلاق فى أمة لقدم حى الد 


(ومعتدة موتو تخحرج في الحديدين» وتبيت) أكثر الليل رفي منزلها) E‏ 


وهي في دار ةقاعا دفیها فليس ها ان تحرج بل تدفع» وترحعٌ إٳڻْ کان ياذن الحاکې 
ا a (r‏ 

٠٤۹١‏ (قول: أصلا) تعميمْ لقوله: 9 تحرٌج))» ونه بقوله: (رلا ليلا ولا نهارا)). 

۲7 (قوله: فیها منازل لغیره) أي: غير غير الروج» خلا ما إذا كانت له» فإك ها أن 
تحرج إلبها وتبيت في أي مرل شاعَت؛ لأنها تضاف إليها بالسّكنى» "زيلمي". 

]٠٠٠٠١(‏ (قولة: ولو بإذنى تعميمٌ أيضا لقوله: (رولا تحرّج))» حتى إن المطلقة رحعيا وإن 
E‏ ترح من بيت اليد ولو ياذزو؛ و ا 
فلا يملکان إبطالة ادف ماقلها لأنها حر اروج فيلك ابطلال ا 

4 (قولة: خلاف نعو امن ا RE‏ وبنحوها المدبُرة» وأمٌ الولد والمكاتبة» 
إذا کن بوا ن ات خی لرل كيام 0 واه ا خرو ج حق ا له تعالى» فيقدم 
حو العبد الاحتياجحه. 


ر٠۹٤٠٠‏ (قولة: في الحديدين) أي: الليل والنهار؛ فإنهما يتجدّدان دائماء "طز" . 
ر0 ((تعالی)) لست : a‏ وو 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف الإحداد .١١١/٤‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل ف الإحداد .٠٠٦/٤‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل ف الإحداد ۳٦/۴۳‏ بتصرف يسير. 
() "البحر ": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل في الإحداد 1o‏ ضري 
)١(‏ المقولة [٠١٤۸١7‏ قوله: ((لو حرة)). 
(۷) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة - فصل ف الحداد .۲٣٠١/۲‏ 


الجزء الحاشر ۳10 فصل ق الحداد 


و و ا 
کالمطلقة فلا یل ھا الخرو ج "و" a E‏ 


٤۹‏ (قولة: لن نفقتها عليها) أي: لم تسقط سقط باحتيار ها لات اة کا 
وهذا بيان للفرق بين معتدة الوت ومعتكة الطلاق» قال فی "افدایة": ااا ار ها ا 
٠‏ ق ٠‏ فلأنه لا نفقة اء فتحتاج إلى الخروج نهسارا لطب المعاش RY‏ 
اللي ولا كذلك الطاةة؛ لان النفقة دار عليها من مال زوجها)) اھ۔ 

قال في "الفح ": ((والحاصل: أن مدر جل حروجحها بسبب قيام شغل المعيشة فيتق در 
بقدرو فمتی انقضَّتٌ حاجتها لايل ها بعد ذلك صرف الرّمان حارج بها)) اه وبهذا اندفعَ 
قول 'اليحر ٠‏ ((إن لغار من كلايهم حواز روج ا العتدةَ عن وفاةٍ نهار راو کان عندھا 
نفقةء وإلا لقالوا: لا تحرج امعتدّةَ عن طلاق أو موت إلا لضرورةء فإ المطلقة تحرج للضّرورة 
ليلا أو نهارأ)) اه. ووج القع أن معتدة ات ك تي العادةٍ محتاجة إلى المخروج لأحل أن 
تكتسيب للنفقة قالوا: نها تحرج في اتهارٍ وبعضٍ اليل بخلاف المطلقة وأمّا ا لمخروج للضرورة 
RE E‏ فاراڈ به هنا غير العترورة» وهنا بعدما أطلق في 
اق الاک مح حرو ج المطلقة قال: : ((والتوفی عتھا زو جا آ تحر ج م بالتهار لحاجتهاء e‏ 
قي غير منزلها))» فهذا صريح في الفرق ينهماء نعم عبارة المنون يوهِم م ظاهرها ما قالة في "البحر"“ 
فلو يدوا حروجَها بالحاحة كما عل في "الكاني" لكان أظهر. 


(۱) في "د" زیادة: ((رجحل طلق امرأته ثم صالحته من نفقة العدة على شيء: ت اة بالشهور صح الصل 
وإن کانت بالحیض لا تصح» ولو صالحت العتدة من سکناها على و ا يصح "حانية')). ق ۲۲۱/. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب العدة - فصلل وعلى البتوتة والمتوفى عنها زوجها إڂ ۱٦٦/٤‏ باختصار. 

(۳) المقولة ]٠١٤۸١[‏ قوله: ((أو على السكنى)). 

.٠۲/۲ "المداية": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إڅ‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل: وعلى البتوتة والمتوفى عنها زوجها إل .٠١١/٤‏ 

.٠١١/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل ف الإحداد‎ )١( 

(۷) المقرلة ]٠١١١١[‏ قوله: ((لكن في 'البدائم")). 


aN 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .__.___ 1ا۴ .. _._ حاشية اين عابدين 


وحور ني "القنية"“ حروحَها لإصلاح ما لا ب ها منه كزراعةٍ ولا وكيل ها. 
ر 8 ٍ eT.‏ ۴ م ا n‏ 

(طلقت) أو مات وهي زائرة (ف غير مسكنها عاذت إليه فورا) لوجوبه عليها. 
(وتعتدان) أي: معتدةَ طلاق وموت (في بيت وَحَبّت فيه) ولا يَخرٌّحان منه 


(إلا أن تخرَجَ أو يتهدم المنزل أو تخاف) انهدامة أو (تلف مالها a‏ 


في يتو زو حها)). 

٠٠٤۹۸‏ (قولة: أي: معتدَّة طلاق وموت قال في "الجوهرة"": ((هذا إذا كان الطلاق 
رحعيّاء فلو بائنا فلا بد من سَزرة إلا أن يكو فاسقا فإنها تحر ج)) اه. فأفاد أن مطلقة 
الرحعي لا تخر ج» ولا تحب برق ولو فاسقا؛ لقيام الو جحية بينهما» ولال غایته آنه إدا وطها 
صار مراجعا. 

٩ه‏ (قوله: في بيت وَحَبَّت فيه) هو ما يضاف إليهما بالسكنى قبل الفرقة ولو غير بيت 

OG. Al f” n 0 3 ت‎ 

٠٠١٠٠(‏ (قولة: ولا يخرجان) بالبناء للفاعل» والمناسب: تخرجان بالتاء الفوّة؛ لأنه مى 
المؤتت الغائب أفادَةٌ "ور". 

]02۰1[ (قوله: إلا اَن تخر ج) الأرلى الإتيان بضر التثنية فيه و قيما تة E‏ وشمل 
إحراج الزوج ظلماء أو صاحب المنزل لعدم قدرَيّها على الکرای أو الوارث إذا كان نصيبها 
)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق - باب في العدة ق٤‏ ٤/أ‏ باحتصار. 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل ف الإحداد ق ١١‏ ۲/ب بتصرف. 

(۳) "الحوهرة التيرة": كتاب العدة ١٦۰/۲‏ باحتصار. 

)٤(‏ المقولة [٠١٤۹١7‏ قوله: ((من بيتها)). 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل ف الإحداد ٠٠٠/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)٦(‏ "ط": کتاب الطلاق - باب العدة - قصل في الحداد ۲۳۰/۲ . 

(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في الحداد ۲۳٠۱/۲‏ بتصرف. 


الجزءالعاشر ‏ . _ ل۷ فصل ق اداد 


أو لا تج كراءَ البيتى ونحو ذلك من الضّرورات فتخرٌج لأقرب موضع إليه» 
ا 2 ت ت مرا £ ۱ ت ر هه 
وقي الطلاق إلى حيث شاء الروج. ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت 


ع مھ 


من الأحانبي "جحتبى". وظاهرة وحوب الشراء لو قادرة أو الكراي "بحر" . وأقره 


من ابیت لا [۲/ق٦٠٤/ب]‏ يكفيهاء ق لا فيه اذا قسمته؛ لاه لا یجيرٌ على سکناها 
معه إذا طلب القسحة أو ايه ولو كان نصيبُها بريد على كفايتها. 

( 0 (قولة: أو لا تجد كراءَ بيت أفاد أنها لو قدَرَّتا عليه أزمَّها من مالهاء وترحع به 
الطلقة على الرّو إن کان بإذن الجاکم کا 

٠٠٠٠‏ (قول: وجو ذلك) منه ما في "الظهيريّة": (رلو حافت بالليل من أمر الت 
والموت ولا أحَدَ معها ها التحول لو الخوف شديداء وإلاً فلم). 

]102۰4 (قولة: فتخر ج) اي: ا الوفاة SE E‏ 

[0 190۰ (قولة: وق الطْلاق إخ) عطف على حذوف تقديره: هذا فى الوفاق "سز" 
وتعيين لرل الثاني للروج في الطلاق» وها في الوفاقي "فح" وكذا إذا طلقها وهو غائب 
فالتعیون ها 'معراج"» وفيه أيضا: (رعَيْنَ انتقاها إلى أقرب المواضع مما انهدَمٌ ثي الوفاق وال 


)١(‏ في "ب": ((نصبها)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة - قصل ف الإحداد ۱۹۷/٤‏ بتصرف. 

(۳) "النھر ": کتاب الطلاق ‏ باب العدة ۔ فصل في الإحداد ق ۱١٠۲/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في الإحداد ۱١۷/٤‏ بتصرف. 

)٥(‏ المقولة ]٠١٤۹١[‏ قوله: ((من بيتها)). 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع في العدة - النو ع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق۲١١‏ بتصرف. 
(۷) "ط': کتاب الطلاق ۔ باب العدة ۔ فصل ف الحداد .۲۳٠/۲‏ 

(۸) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل ف الحداد .۲۳٠۷/۲‏ 

)٩(‏ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إِڂّ ١١۷/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية  ._.‏ ۳۸ حاشية ابن عابدين 


قلت: لكنٌ الذي ریت بنسختي "انحتبی ": ((استترتا)) و فلیحرر. 
شات ف الطلاق) بحر" فأفاد أن تعينَ الأقرب مفوضلٌ إليهاء فافهم. وحُكمُ ما انتقلت إليه 
حکم اللسكن الأصلي» فلا تخر ا 

ر١١١٠٠‏ (قولة: لحرن أقول: الذي رأيتة في نسحتي "امحتبى": ((اشترت)) من الشراي 
ويۇيده اه ف "الجتبى" قال: ((اشترّت من الأحانب وأولادو الكبار )) اه؛ إذ لا يحب عليها 
الاستتارٌ من أُولادِ زوحهاء لکن رايت تي "كان الحاکم" ما نص (روإذا طلقها زوحها ولیس ها 
إلا بيت واحد فينبغي له" أن يَجعَل بين وبينها حا ی و 
من غيرها فجعلوا بيتهم وبيتها سيتزا اقات وإلا انتقلّت)) اه. وأنت خمير بأد هذا نص "ظاهر 
لرواية"» فوب المصيرٌ إليه» ولعل وجحهة حشية الفتنة حيث كانوا ربالا معها ى بيت واحا وإ 
کانوا محارم ھا بکونهم أُولاد زوجھاء کما قالوا ب بكراهة الخلوة بالصهرة الشابةء وف "ال "© 
عن "المعراج": (ر وكذلك حكم E E‏ اه فسماهم 
أحانب لما قلناء وهذا موي لنسخة "الشارح"» ولا يتافيه أن فرْض المسألة في "اجتبى" أن نصيبَها 
لا یکفیهاء فإذا کان لا یکفیها فکیضف تومَرٌ باٌکث فيه مع الاستتار؟! a ES‏ 
تل فة ودع ولا فر الال و لکا کا ق ایت ال ا ن د قرول 


(قولة: فأفاد أن تعيينَ الأقرب مفوضٌ إليها إل غاية ما أفادتة ار "البحر" تعين اننقالها إلى 
Ea A E Tay‏ لار" ا و 
لاقت كمال اط : ((نعم لو اث شرك منزلان في القربِ كان ها حيار | التعيين)). 


.٠١۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل في اللإحداد‎ )١( 
.٠١۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الإحداد‎ )۲( 
((له)) ليست في "آ' وم"‎ )۳( 

.١١۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل في الإحداد‎ )٤( 
(د) في المقرلة نفسها.‎ 


الجوة الاش بے و ب فصل ق اداد 


ري عت 


(ولا بد من سثرةٍ بينهما في البائن) لعلا يختلي بالاأَحنبيّة» ومفاده أن الحائل يَّمنع 
ال الح وار خا رن عله O‏ 


E EAS NI ELEN 
أك تحرج‎ ٤۰۷ اء ا لا تکفیها فلها (۳/ق‎ RO وغیرها: ((لو كان في الورئة‎ 
ون ٺم يخر جوها)) اق ا 'الشتارح" وبهذا التقرير سقط امل احشين‎ 
کلھہ على "الشتارح" فافهم.‎ 

٠٠١٠۷‏ (قولة: ولا بد ِن رة بينهما ف البائن) وف الموت تستَرٌ عن سائر الورثة 
مِمّن ليس بحرم هاء "هنديّة"» وظاهرة: أن لا سره في الرجعي» وقول "لصتف" الآتي“: 
(رومطلقة الرّحعى كالبائن)) يفي طلب السرة فيه أيضاء ويويده ما تدم“ في باب الرجحعة أنه 
لا دحل على مُطلَقَةٍ إلا أن يوذنهاء ثم الظَاهرٌ ندب السْةٍ فيه لكونها ليست أَحنيّة 

قلت: وقدمنا عن "الجوهرة" ما يفيڈ عدم زوم السترة في الرحعي ولو الرّوج فاسقاء لقيام 
اويه وإعلامها بالدخحول فلا يَصير راجا وهو لا بُريهاء فلا يستازمٌ وجوب السةرة بعد 
ال ول: نعم لا مانم من ندبها. 

ه٠١٠٠‏ (قولة: ومَفادّةٌ أن الحائل إل أي: مُفاد التعليل أن الحائل يْمتع الخلوة الرمة 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الإحداد ق ۲١۲‏ /أً. 

(؟) "الخانية": كاب الطلاق _ باب العدة ‏ فصل فيما يحرم على المعتدة ٥١١/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى المندية'). 
(۳) ي "م": ((مؤيد النسخة))» وهو خطاً. 

.ه٣٥/۱ "الفتاوى اهندية": كناب الطلاق - باب العدة - الباب الراب عشر فی الحداد‎ )٤( 

3 ۲۷٥ص‎ )2( 

)٦(‏ المقولة ]١١۲۳۸[‏ قوله: ((بلا إذنها)). 

(۷) "ط": کتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الحداد ۲۳۱/۲ بتصرف. 

(۸) المقولة ]٠١٤۹۸[‏ قوله: ((أي معتدة طلاق وموت)). 


IS 


قسم الأحوال الشخصية  ۴۷١  .‏ حاشية ابن عابدين 


أو کان اروج فاسقا تجا او لأ مکنها واحب لا مکنف ومفاده وجوب 
الحكم به» ذكره "الكمال"'. 


۲ ی‎ e 2 ےل م‎ a 
SEE (وحسن أن يجعل القاضي بينهما امرأة) نة ترزق من بيت المال» ا‎ 


ومک ان يقال و ي الأحنية کذلك وإ م تكن معد و 
٠٠۹‏ (قولة: أو كان اروج فاسقا) لأنه إنما اكتفى بالحائل لان الزوج يَعتقِد الحرمة 
فلا يقَدِم على الح إلا ان یکرت فاسنقاء اح" 
٠٥۹۰‏ (قول: ومُفادّمم أي: مُفاد التعليلٍ بوجوب مكثها وجحوب الحكم به» أي: جخرو حه 
عنهاء ۰ ((وخرو حه اولى)) لعل مراد أنه ارح كما يقال إذا تعارض عر ومِيح فاحرم 


(ON 
ا‎ 


e‏ و ذا کان فاسقا وم يحرج بحسن آذ حل إخ. 

(1o01)‏ (قوله: اا لا يقال: إن المرأة على أصلكہم ل صلم للحيلولة» حتى تی م تحیژوا 
للمرأًة اسر مع نساء تقاتي وقلتم بانضمام غیرها تزداد الفتنة؛ لأنا قول ف البلد 
لبقاء الاستحياء من العشيرة وإ إمکان الاستغاثةء بخلاف ۽ المفاوز ز > 'زیلعی"» وأفاد أن معنى قدرتها 
على الحيلولة إمكان الاستغائة. 

]1021۳[ (قولة: ر من بیت الال) ا e‏ ازوج ا لله تعانں احتیاطا لأمر 


i 


الفروج» نانف فا ف ال فال رة ف اقات 


)١(‏ 'الفتح : كتاب الطلاق ۔ باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجحها إخ ۸/٤‏ بتصرف. 
(۲) "اليحر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الإحداد ۱٦۸/٤‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل في الإحداد ١١۸/٤‏ 

.١٠١٦۸/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إل‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إل ۱٦۸/٤‏ بتصرف. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل فى الإحداد ۳۷/۳ بتصرف. 


اجر العاشن. ‏ لے ا۷ پت قصل ی اداد 


عن "تلخيص الجحامع". (قادرة على اليّلولة بينهما) وقي "الحتبى": ((الأفضل 
ايلو لة بتر ولو فاسقا فبامرأًة))»› قال: ((وهما ا بعد الفلاث في بیت 
واحد إذا م يلتقبيا ا وم یکن فيه فتنة)) انتهی› 8 
a‏ عن زوین افترقاء ولکل منهما ستون سن وبينهما واد تتعدَرٌ عليهما 
مفارقتهم» فیسکنان ی بیتهم» ولا يجتوعان في فراش» ولا يلتقّيان التقاء الأزواج 
هل هما ذلك؟ قال: تعب وأقرة "الصنف". 


(أبانها أو مات عنها في سفر) ولو ي مصر (وليس بينها وبين مصرها مده سفر. 


1100473 قر: وقي "الجتبى" إk(‏ حيث قال: ((والأفضل: أن يحال ا في البيتوتة بستر 
إلا أن يكونَ فاسقا فيحال بارأ ثقة» وإِن تعذر فاحر ج هی» وحرو جه أول) اماك ا وة 
E O EUS e CY ANO E‏ 
الظاهر لحرمة الخلوة بالأحنية. 

]19010[ (قولة: وسيل 2 الإسلام') حیث أطاوة يُنصرف ٠ک‏ الي 


(قول "الشار ح": عن "تلحيص الجاع ') عبار ته على ما نقلة في "البحر ((شهدا أا غل انه 
طلَقَها ثاثا وقد دحل بها يمع م الخلوةٍ بها مده السألة بأمينةٍ نفقتها من بيت المال؛ لأنه يعتقِد الي والعدل 
کغیرو وء بخلاف المعتد) اه قال "الرحمي": : ((ظاهرة وصريحة أن ف الْعتدّة لا تكرن نفقتها ١‏ بيت المال؛ أنه 
ي المسألة الأولى كان محتقا اليل فلم مك أن يحمل نفقّها عليو ولم يحكم عليه بالحرمة بعد؛ لعدم وحود 
ال رى ال يقد الرمة ان كات لر اة ى اه ففقها عله وان كانت ق خاجة الع فكنك؛ 
لأنها مِنْ قبيل نفقة لِد وهي عليه يُحرر) اه. 


"د ر 


(۱) ص۱۹ ٢ے‏ 
(۲) "المداية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل وعلى البتوتة والمتوفى عنها زوحها إل .٠٠/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية چ ی ۴۷ س س اا این 


سے سےا ص وت و غ ا ر ا 9 
ك م السفر (من کل حانب) منهماء TT‏ 


N GPE O I RT O 
ماج کوجود ولا شی ضیاعھم لو سکنوا معه أو معهاء و کونهما کبیرّین لاجد هومن‎ 
تعوله ولا هي مَن ب يشتزي هاء أو نحو ذلك. والظَاهرٌ أن التقييد بكون سينهما س ب و و‎ 

الأولاد مي على كونه كان كذلك في حادثة السوال كما أفاده "ط" , 

ASN‏ رَحَعَت) سواء كانت ي مِصر أو غير وهذا! کان ااا ف قر 
ا أي: فيب الرحو ع٤‏ ملا تصيرً مسافرة في الدّة بلا محر بخلاف ما إذا E‏ 
وبين امقصيد مده سفر» فإنها تعر على إحدى الرّوايتين؛ لعدم لض فافهم. 

٠٠١١۷١‏ (قولة: ولو بين يصرها إل) هذه عكس السألة الأولى. 

]191۸[ (قول: مضت أي: إلى المقصد؛ لان فى رجحوعها إنشاء سفر. 

101۹[ (قولة: N, ET e‏ وهو ما إذا 
TT E‏ ّا على ما فى 
"النهاية" وغيرها ف نال جوع كان الر “ ولم برح أحدهما على الآحر ويهر 
لاج لثاني؛ لان فيه قطع السفرء وهو أولى من لامب إلا إذا زم من قطيه إنشاءُ سفر آخر 


(قولة: وکأنه راد بنقل هذا تخصيص ما قله عن "اتی" عا إذا كانت السكنى معَها لحاجحة إل ليس 
في حادثة السؤال ما يفي التقيية بالحاجحة والتقييد بالأولاد في الحا ثة؛ لكونها كانت كذلك فالدارٌ على 


الشرطين للذ كورين في "المجتبى". 


() انظر "ط': کتاب الطلاق ۔ باب العدة ۔ فصل قي الحداد ۲۳٠/۲‏ . 

(۲) "البحر": كتثاب الطلاق _ باب العدة - فصل قي الإحداد ۱۹۸/٤‏ بتصرف. 

(۳) "كاقي اللسفي : كتاب الطلاق - باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها من الحداد ق۹۸ ١/أ.‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل ق الإحداد .١۹۸/٤‏ 


اء لغاش لے ۳۷۳ > . نت قصل ق اداد 


ر کر 


: ت ARA a SE‏ و ۶ 
لا يعتبر ما في ميمنة وميسرةٍ» فإن كانت في مفازةٍ (حيرت) بين رحو ع ومضي (معها 
ولي أو لا) في الصورتين (والعود أحمد) لتعتد في منزل الزوج (و) لكن (إن) مرت عا 
يصلح للاقامة - كما في "البحر" وغيره» زاد ف "النهر": ((وبينة وبين مقصدها سفر)) - 


ی 


كما في المسألة الثانية ثم رأيت صاحب "الفح" قال: ((إنه الأوحَة وإنه مقتضّى إطلاق 
اچ ا اه ع ف المسألة الأو لى ))» أي: حيث لم يقيدها .عا قيدَه في "البحر". 

17 (قولة: ولا يتير ما ق ميمنة وميسرة) ا 
ولامقصداء ففي اعتباره إضرارٌ بها. 

10017[ (قولةُ: ف الصورتين) أي: صورة تعیون لرحوع وصور التخيير. 

۲ (قولة: لقعت إ) لأنهما حيث تساويا في مدو السفر کان قي اعود مرح وهو 
حصول الواحب الأصلي» فكان أول» وإنما لم يجب لعدم التوصل إليه إلا عسيرة سفر. 

[1oo]‏ (قولة: ولڪ ن مرت أي: ف الضي ا وال مي ف التعبير ُن 
يقول: وإ كانت ف مصر ا ليکون ا ق۰۸٠‏ لقوله: ((و إن كانت في مَفارم)» 
ثم يقول: وكذا إن مَرّث ما يصح لاإقامق فال "ر" 

و٠٠٠٠‏ (قولة: ويَجَم أي: بين ما مرت به مِمَّا يصح للإقامة وبين مقصيها الذي كانت 


ذاهبة إليه» وانظر ما فائدة هذه الريادة؟ لان فرّض المسألة المرورُ على ذلك في رجوعها إلى مصرها 


N 


(قولة: وانظرٌ ما فائدة هذه الزّيادة؛ لأ فرْض المسألة المرورٌ على ذلك في رحوعها إلخ) الظاهر أنه 
لا بد مِنْ هذه الرَيادَة؛ إذ لا وجه لإلزامها للاعيداد فيما مرت به مما يصلح للإقامة إذا كان بينةٌ وبين 


فده اق س عة افر 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها ۱٦۸/٤‏ بتصرف. 
(۲) "المداية": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل: والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها إل¿ .٠٣١/۲‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب العدة ‏ فصل في الإحداد ۱۹۸/٤‏ بتصرف. 

)٤(‏ "ط": کتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الحداد ۲۳۲/۲ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية .___ ۴۷٤‏ . حاشية اين عابدين 


ار و تصلخ للإاقامة (تعتد تة ت إن لم جذ محرّما اتفاقا 
و کذا إن وحدت عند "الإمام" ر تحرح محرم) إل ل 

2 ا TT (IN oN‏ ا 

(وتنتقل المعتدة) المطلقة بالباديةء "فتح" . (مع أهل الكلا) في مِحَفة أو خحيمة 

ت روٴحها (إِن ت ا ad‏ ق الكان) الذي طلقها ف فله أن حول بها» 


أو مُضيّها وبين الحانبين ا سف لم راخت اهر فت اهاه 

10۲۵7[ قول: أو کانت) أي: حينَ الطلاق أو الموت. 

(eo‏ (قولة: تصل للاقامة) بأن E‏ على نفسها ومالهاء وتجد سا اة 

]190۷[ (قولةُ: ولیس للروج ! أ ل دا لا في منزلها أن يسافرَ بها. 

[e04]‏ (قولة: ٤‏ ى بکسر اليم: a‏ النساء کاهودج» او 

[Nest]‏ (قولة: مع زوحها) أي: حالة کونها معه في اة ة أو الخيمةء فلو قَدمَ الظرف على 
لکان ا وا ر EE.‏ 7 : (طلقها بالبادية» وهي معه قي محفة 

حيمة» والروج تقل من مَوْضع إل حر لکلا e‏ 

2 والظاه أن هذا إذا م يمكن انفراها في أو الخيمة عنه» ولا عمل ساټر ا 
قال "الر مي E‏ يجب أن ال دابا ا قار عل ارا ا أعلم. 

(قولة: يتل مِنْ موضع إل آحرء لكا والماء إڂ) تام عبارته: ((فاڻ كان يدل عليها ضرَرٌ ين 
في نفسيها أو ماِها بتركها في ذلك الموضيع لَه أن يتحول بهاء وإلا فلا. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوحها إل ۱١۹/٤‏ بتصرف. 
(۲) في "ب": ((فبه)) وهو تحریف. 

(۳) كذا وقع ترتيب هذه المقولة في النسخ» وكان حقها التأخير عن المقولتين التاليتين» وققا لسياف 'الدر . 
)٤(‏ 'القاموس': مادة((حفف)) بإيضاح. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل في الإحداد .١١۷/٤‏ 

.بإ/١١ "الظهيرية": كتاب الطلاق  الفصل الرابع في العدة  النو ع الالث فيما يحرم على المعتدة ق۲‎ )١( 


الجزءالعاشر ‏ ._ لل فصل في الداد 


(nH 1‏ 
ولو عن رحعي» بحر . 
(ومطلقة الرحعي كالبائن) فيما مر (غير أنه تمنع من مفارقة روحها في) مدة 
رس عيام الو جية خلا المبانة ,کا ر 


ي ب 


(فروځ) طب من القاضي أن سکیا جرارو لا حي ونما تعتد في مسکن 
ارف ا En. (Tt‏ روجها فلها السكنى لا التفقة 7 N e‏ 


i 


لا تمنع معتدة نکاح فاس من الخرو ج تب EEO O ETT‏ 


]100۰[ (قولة: و ف و تمذم ل "الكمال" قي الرجعة ع السفر ب ر" 

٠٥۳١‏ (قولة: فيما مر أي: من أحكام الطلاق قي السفر» هكذا يهم من كلايهم. 

[oor]‏ (قولة: خلاف المبانة) CC‏ ترح أو تمضي مع من شاءّت؛ لارتفاع النکاح بینهما 
EE‏ 

٥۳۳‏ (قولة: طلْب من القاضي إل) عم اا ا 


(1e04]‏ (قولة: فلها السکنی لأتها حو الشرع» ا اة لان e‏ جحاءت .ععصيتها» 
ا 1( 


.١۹۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب العدة  فصل في الإحداد‎ )١( 


tt 1 


(۲) ص۳۷۱ وما بعدھا "در 
(۳) "الظهيرية": كتاب الطلاق - الفصل الرابع في العدة - النو ع الثالث فيما يحرم على المعتدة ق۲١١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "التاترحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن والعشرون في العدة - نوع آحر في الحداد ۷۳/٤‏ بتصرف. 
() لي "م : ((ولا)). | 

.۲۳۲/۲ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة - فصل في الحداد‎ )٦( 

(۷) ص۳۷۱ وما بعدھا "در" 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل في الإحداد ۳۸/۳. 

(۹ 0 ۷۷ے کر 

.۲۳۲/۲ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة - فصل فی الحداد‎ )١۰( 


1/۲ 


قسم الاأحوال الشخصية ی بے ۴١‏ سے اش او غ ای 


قلت ٠‏ عر اة" ا کن N ٤‏ ((له i‏ لتحصين ۳ 4 
ككتابيّة وجحنونةٍ وأمٌ ولدٍ أعتقها))» فليحفظ 


ر۳٥٠‏ (قولة: مر عن "البرازية" حلافة) أي: مر في باب العِدَةٍ قييل قول "المصنف": 
((قالت: مَضَت عدي إ))» حيث قال هناك: ((ولا تعتد في بيت الروج» "بزازيّة")) اه فافهم. 
E O E E O E O E SRS‏ 
أي: مر في هذا الفصل عند قول 'المصنف": ((ولا تحرج معتدة وبائن))» حیث قال 
"الشارح": ((بأي فرقة كانت على ما في "الظهيرية"))» وقكمنا" عبارتها هناكء ومنها حكاية ما 
"الظهيريڌ"”“ عن "الأو زجندي". 

ر٣٠٠‏ (قولة: لك في "البدائم" إل كانه اراد بهذا الاستدراك رفع التتاني بين النصين بحَمْل 
حواز الخروح على (۳۲/ق۰۸٤/ب]‏ عدم منع الو ج» وعدم الخروج على المن» فتأمّل. اھ " 

قلت: لکن ينبغي EI.‏ إذا لم يكن نها زوح؛ لان حق زوحها مقدي e‏ 
في "كاي الحاكم": (روليس على أمٌ الولد في عِدبّها من سيّدهاء ولا على امعد من نکاح فاس 


اتقاء شيء من ذلك وما أن تخرجا وتبيتا ي غير منازلهماء الا ترّی آن مرآ رحل لو تزوجت» 


(قولة: کأنه أراد بهذا الاسيدراك رفع التنافى بین النصتين Ct!‏ ما ف کک لا يرفع التسافي بين 

النصين» وذلك أن مر قال: 8 ا معتدة النكاح الفاسد إنما أراد عدمه مده العدة بتمامها و 

من الخروج؛ لتحصين مائ الذي قاله ق ((يتحقو ی فم ا براعتة لأ عة 
ويدل لهذا ما تقدّمّ في حل التعريض مِن أنه منوط جيل ا خرو ج وعدمه 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة ۲۰۸/۳ بتصرف. 

(۲) ص٣۲٣‏ 'در". 

(۳) المقولة ]٠١٤۸۳[‏ قوله: ((بأي فرقة كانت)). 

)٤(‏ في النسخ حيعها: (("البزازية"))ء والصواب ما أنبتناه بدلالة ما قدّمه ابن عابدين في المقولة ]٠١٤۸۳[‏ قوله: 
((بأي فرقة كانت إلخ))؛ حيث نقل عن "الظهيرية" حكاية الأوزحندي» ولم نعثر عليها في "البزازية". 

(ه) "ح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في الإحداد ق٤ ۲١‏ /ب بتصرف. 


اة الفاشي ‏ باي ى ۷¥ ا بد قصل و الاد 


annanaanrnakaananmkAaAacscsoeonandnanaancEnDSCSnERDEESNDSEROEONPEERSVaANEEDSNaGHRENEDaAGGAGAAAGGKGARhMAaAAAR E 


ودحل بها الزوج» ثم فرق بينهماء وردت إلى زوحها الأول كان ها أن تتشوف إلى زوجها 


ع ر و ا n‏ م 7ھ 
الأولء وتتزين له» وعليها عدة الاحر ثلاث حيض؟!)) اه وا لله سبحانه أعلم. 
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لإفصل في ثبوت ّ ١‏ 


E E o 
Nl O NCR DS ولد (معتدة الس‎ 


فصل في بو E‏ 

ي: ٺي بيان O N NE‏ ((لْمَّا فرغ من ذكر أنواع 
العتداتٍِ ذكرَ ما 2 من اعتدادٍ ذوات ا وهو ثبوت النسب وهو مصدر: سيه إلى أبيه )). 

[1e0‏ (قولة: خر "عائشة") هو ا حه حه "الدارقطي" و اليهقي" ا نها قالت: 
رما تريد امرأة في احمل على ستعين قدْرَ ما يتحول فل عمود الإغزل»» وفي لفظر: رلا يكو 
ا لحمل أكثرَ من سنتين إ»» وتمامةُ في "الفح" قال في "البحر": ((وظِل اللغرل مَل للقلة؛ 
لأنه حال الدّوران سرع زوالا ن سار لظلال)). 

٠٠۳۸‏ (قولة: اربع سنين) لما رَوّى "الدًارقط“" عن "مالك ين انس او ارا 


ا فت ست عمدو ال ر جعي و ا ا بعر رة على ما قلَهُ» بل على أن الطلاق 


الرحعي لا يحرم الوط وتشت OS NE‏ انسب» "سندي" عن "الر هي" . 

(۱) في "د" زيادة: (الأصل ف هذا أن كل امرأة م تحب عليها العدة فك نسب ولدها لا يثبت من الزو ج إلا إذا علم يقينا أنه منه» 
وهو أن بجيء [به] لاقل من ستة أُشهر. و كل امرأة ويحبت عايها اعد فإ نسب ولدها يقبت من الزو ج إلا إذا علم يقينا أنه 
ليس منه» وهو أن تحيء به لأ كثر من سنتين. "هندية" عن "شرح الطحاوي". ثم ذكر بعده تفاريع الأصل)). ق۲۲۱ إب. 

EE END 

(۳) "التهر": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ق۲١‏ ۲/أ. 

)٤(‏ رجه الدارقطي ۳۲۲/۳ كتاب النكاح ‏ باب المهرء والبيهقي في "الستن الکیری" ٤٤۳/۳‏ ف العدد ۔ باب ما 
جاء لي أكثر الحمل عن جملية بنت سعد عن عائشة موقوفا. 

(ه) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب بوت النسب .1۸٠/٤‏ 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التسب .١۷۷/٤‏ 


الجزءالعاشس .د ۴۷۹  ..‏ قصل في ثبوت التسب 


ولو بالأشهر لایاسهاء 'بدائع EME DEESIDE EES‏ 


2 ګګ 


امرأة "محمد بن عَلان" امرأة صدق» وزوجها رحل صدق» ملت ثلائة أبطن في اي 
عشرة سنة» کل بن فی ربع سنن ولا و "عائشة' رضسی اله تال غنهنا 
مما لا يعرف إلا ماعا فهو مَُدّمّ على هذاء E‏ ا 
إليه لطا بخلاف الحكاية؛ فإنه بعد صحة نسبتها إلى "مالك" يحتمل ان کن نها 
انقطّحَ اربع سني ثم حاءَّت بولا فيَجور آنها امت طْهرها نین أو آكثر ثم حلت ولو 
SR,‏ البطن مثلاً فليس قطعا في ا لحمل وتمامَةُ في "الفت"". 

ر١۳٠٠٠]‏ (قوة: ولو بالأشهر لإياسها) أي: لظن إياسها؛ لأنه تن بولادتها أنها تكن 
آیسة yt‏ عن ا 

قلت: وهذا تعميمْ للمعتدّةء أي: لا فرق بين المعتدةٍ بالحيض أو ا والرحعي 
إذا لم تة قر بانقضاء E‏ بثلاثة أشهر N E‏ 
لم تكن بالأشهر فلم يصح إقرارهاء وإ اورت به مطلقا ى (۳/ق 0/٤۰۹‏ مد و تالح لغلاثة أقر 
ولدَتٌ e e‏ وإلا فلا yS‏ 


( 0 هو ان عد ا عمد بن غجلان القرشي مدني التابعي (ت ٤۸‏ ١ه).‏ (" سير اعلام النبلاء" ۳٠۷/١‏ و'تاريخ 
الإسلام" حوادث ١٤۱۔۰٦۱‏ ص۲۸۰ "الواقي بالوفيات" .)۹۲/٤‏ 

(۲) أحرجه الدارقطي ۳۲۲/۳ في النكاح - باب المهرء والبيهقي في "السنن الكيرى" ٤٤١/۷‏ في العدد - باب ما جاء 
في أكثر الحمل» وني "معرفة السنن والآثار" ۲۲۸/١١‏ ف اللعان - باب أقل الحمل وأكثره» جميعهم من قول مالك 
ا انی ردا ل 

(۳) انظر "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب .١۸١/٤‏ 

ر٤‏ "ط": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في بوت النسب ۲۳۲/۲. 

۲۲٤/۲ "فتح المعین": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت السب‎ )٥( 


قسم الأحوال الشخصية . _ ۴۸۰ حاشية ابن عابدين 


وفاس النكاح في ذلك كصحيجيء "قهستاني". (وإِن وَلْدَتٌ لأكثرَ من سنتين) 
ولو لعشرين سنة فأكثر؛ لاحتمال امتداد طهرها وعُلوقها في العدة (ما م تقر مضي 


على الانقضاء بالأقر ا AEE‏ عند الإمكان. اه من البدائع ا 
وانحتصره فی ا ا م 

o‏ النکاحج في ذلك کصحیحى فيه نظر؛ فانه لا يلام قولهم: إذا أت 
به لتمام الستتون ارک کا کان رچ ر ا یف النکاح الفاسار لا يوحب الرحعة» 
فتائل "ہ'. 

وأحاب "ط": (ربأدٌ الإشارة في قوله: ني“ ذلك لثبوت السب لا للأحع)» قال: ((ثم 
إل حل بوت السب فيه إذا أت به لاقل من ستتين مسن وقت المفارقة لا لأكثر منهماء ويُحررُ 
الحكم فيما إذا أت به لتمامهما) اه وقدّمنا“ في باب المهر تام الكلام عليه. 


(قوله: ويحرر الحكم فيما إذا أتت بها لتمامها) مقتضى قر ل "القهستاني": ((وفاسد النکاح کصحیحہ)) 
ان ال انا 4 انيما تاها نة انها في الصحيح. 


(۱) "حامع الرموز": کتاب الطلاق - فصل فی ثبوت النسب ۳٤١۷/۱‏ بتصرف. 

(۲) "البدائم": كتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة .۲٠۳/۳‏ 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب .٠۷١/٤‏ 

)٤(‏ "ح': كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في ثبوت النسب ق٤‏ ۲۰/ب ق١‏ ١٠۲/أ+‏ و لم يقيد النكاح فيها بالفاسد. 
)٥(‏ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة - فصل ق بوت النسب ۲۳۲۳-۲۲۳۲/۲ باحتصار. 

() ((فی)) لیست في "م". 

(۷) ي "الأصل" و"ب" و"م": ((لتمامها))» وما أنبتداه من "" و"الطحطاوي". 


(۸) المقولة ]١۲١۳١[‏ قوله: (روقالا إلخ)). 


ان الاش .س ي 4 ب ق تا 


والمدة e‏ (و كانت) الولادة زج لو (في الأكثر ا e‏ 


192417 (قولة: وة تحتمل ا تخا المضي» وهذا القيد لمفهوم المىتن لا لنطوقه؛ لن 
عدم إقرارها .مضي العِدَة إذا وده لأكثرَ من ستتين لايصح تقيي دة باحقمال الضي» وعبارة 
"الف" وغیرو رمام تقر ر بانقضاء gS E‏ 
ستينَ يوما على قول "الإمام" وتسعة ولان على قولهماء ثم حايّت بولا لا يت نسبة إلا إذا 
جاءِت به لاقل ی ست أشهر من وقت الإقرار» فاته ثبت سه ليقن بقيام احمل وقت الإقرار» 
يهر ٠ ns‏ هذا فى الطاةة البائنة والمتوفى عنهاء إذا اعت انقضاءها ثم جامَّت بولدٍ لتمام 
ستةٍ أشهر لا ينبت نسبه» ولأقل يبْت)) اه.. 

Mob‏ 8 في الأكثر منهما) أي: من السنتين. 

٠٠١٤٠‏ (قولة: أو لتمايهما) تصريح ما يفم من قوله: ((لا في الأقلً))؛ لان التقييد 


قول 'الشار ح: وال تيلم فى "السندئ"": ((وأطلّى ق الَو فى قوله: و تحنملة» فشا 
لدو ومُدَةَ ا حمل يعي: لايد في عدم بوت الس عند الإقرار ضري العِدّة من احتمال مده العدة ومد ا لحمل 
لين عيتتهما يإقرارها» آئ: تين القدرتين هما شرعاء كأن تقر مضي عِدَّةٍ هذا الحيض في سين يوما أو أكثرَ 
على قول الإمام > وتسسعة وثلاثينَ على قولهماء ویکون بن مها ووضع سیت أشهر فاكف فان كانت مده 
الوذه لا تحتولة ومَدّة احمل تحتل كما إذا ارت مضي هما ف أقل بين ستين يومأء ويي اأضي والوضع سيت 
أشهر ثبت وكذا العكس» > كما إذا قرت عضري اة ني ستين يومأء وبين مضي والوضع اقل من تة أشه 
وکذا إذا کان کل منھما غير حتمّل)) اه 

(قولةً: وهذا القيد لفهوم ان" لا لنطوقه إل) وهو إقرارها مضبّهاء أي: فإنه لا يت النسّب مع 
الإقرار قيدِ احتمال الَدّةٍ لضي الد ولك جعلة قيداأ د "المصنف '» E‏ آل قرله؛ (رما لم ت تقر ل)) افو 
عند احتمال اء وكلامة الأول عام فيما دون السنتين فا کشر» کما یفیده لفظط: ((وإن)). 


)١(‏ "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب ۱۷۲/١‏ باختصار. 
(0 6 اکر کیا ی دق ۴ 
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لعلوقها في العِدة (لا في الأقل) لسك وإث ثبت نسبهة (کا) يمت بلا دعوة 
E‏ (في مبتوتة جحاءت به لاقل منهما) من وقت الطّلاق SEES‏ 


په مع فهره من اتقبيد بالأکثر لبان أن حکم السنتین حكم الأکثر كما ت غه ق الر". 
٥44‏ (قوة: لِعلوقها في لدنم فیصیر E‏ ء مراجعا "نهر فقوة: ((وکانت لولادة 
رحعة) معنا أنها دليل الرحعة؛ لان الرجعة حقيقة بالوطء السابق لا بها. 
٥(‏ 0 (قوله: لش اه ت اق فل الاق ويحتمل بعد فلا يصيرً مراجعا 
006%[ (قولة: چ العلوق قي النكاح أو فى العدة» "جحوهرة 
(١٤٥ه٠]‏ (قولة: كما فى مبتوتق يَشْمَل الب بالواحدة والثلاثي والرةَ ٣‏ /قه٠٠/بع‏ والأمّة 
بشرط اٹ لا ملکها کما يأتي» ویشمَلٌ ما إذا تروَجَها في الد أو لاء "صر" وسيأتي" بيان 


N 


(قولة: لبيان أن حكم السمين حُكمْ الأكثر إل لا يظهَرٌ أ حكم الستتين حكم الأكشر إلا على 
ما مشى عليه "لم" في اليتوتة لو أت به لتمايهما لا مُت السب لا على مقابلو مِنَ الثبوت؛ لتصور 
العلوق قي حال الطلاق» تأمّل. 

(قولة: لأ تيل الملرق قبل العدق إغي وأررة أذ للاحيمال الأول رحا هو أن الظاهر أن 
الحواوث تضاف لأقربٍ أرقاتها وجيب بان عله ما م يعارضة ظاهر آحر وهو الوطء ف العصمة 


2 
م 


لا ق العدق GS SBS Naye TG‏ 
الا ا أرحح. اه "نهر ". 


(۱) في و" ((ولو)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب ثبرت النسب ٠۷١/٤‏ 

(۳) "التھر": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب ق ۴٠۲/ب.‏ 

)٤(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العدة 11۲/۲ وفيها: ((لوجوب)) بدل((لوحود))» وهو تحريف. 
(ه) المقولة ]٠١١١۸[‏ قوله: ((وإلا إذا ملكها)). 

)٦(‏ "البحر": کتاب الطلاق _ باب ثبوت النسب ٠۷۲/٤‏ بتصرف. 


1 H 


(۷) ص٤ ٤۲‏ وما بعدها "در". 


Y/Y 


الجزء العاشر ته اا ل ا NT‏ ا فصل في ثبوت النسب 


ا ر 2 س ۱ سر8 و ھ 
لحواز وجودِو وقته (و لم تقر ضیها) كما مر رولو لتمامهما لا) ثبت السب 
وقيل: يثبت لتصور العلوق في حال الطلاق» HO‏ 


في الفروع. وق "ر ": ((عن "الحموي" عن لوج ا شتز اط کون المبتوتة E‏ 
فلو غير مدحول بها فولَدَّت لستة أشهر أو أكثرَ من وقت الفرقة لات وإ لأقل منها ثبت 
ای إذا کان من وقت قد سن أشهر فأكثر) اه. 
مطلب في بوت السب من مطل | 
دما سياتي من الها بالو لادة» ر اعزافو سن لووج بالبل أو حل ظاهي» ر 
٥‏ (قول: بحواز وحودي) أي: احمل ((وقته)) أي: وقت الطّلاق. 
ae‏ و تقر بيهام فلو قرت e‏ : کک 
]1000۰[ (قوة: کاس ای اد شازاط عدم الإقرار للذ كور مال لا ۶ E‏ 
se‏ لاا لا) حصسّة بالذكر لان تي الولادة للآكث لا يبت Mb‏ 
(Tt‏ 
‌ ی 2 
ر١‏ هه٠٠‏ (قولة: لا يبت النسب) لأنه لو ّت لزم سبق العلوق على الطلاق؛ إذ لايجل 
وط فت ا بطن امه أ كثرَ من سنتون» ا 
Se‏ لتصور العلوق حال الطلاق) أي: فيكو ق قبل زوال الفراش کما قررَه 


)١(‏ في "د" وو : ((وإن)). 

)٣(‏ ”ط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في ثبوت السب ۲۳۳۴/۲ بتصرف» نقلا عن أبي السعود. 
© لیر کناب الطلاق د باب بوت السب ۷١/5‏ 

)٤(‏ المقولة ]٠١١٤١[‏ قوله: (روالمدة تحتمله)). 

۳٤/۸ )٥(‏ وما بعدها "در" 

.أ/۲٠‎ ١ق العدة - فصل في ثبوت السب‎ ET "ح": کتاب‎ )٦( 
"لخر كا بالطلا باب بوت الت 1۷/2 تصرف‎ 
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وزعَم ني "الجوهرة": (رأنه الصواب)) (إلا بدعوته) لأنه الترَمَه» وهي شبهة عقب أيضاء... 


"قاضي خان" وهو حسنْ وحيتذٍ فلا يلرم كوك الولد في البطن أكثر مسن ستتين» أفاده في 
(O oll 8 (n i‏ 
النهر ¢ وهر ماخحود ص الفتح : 

(#هه٠٠‏ (قولة: وزعَم في "الجوهرة": أنه الصواب) حيسث حرم بأد قول 
"القدوري": ((لا يت)) سهو؛ لان المذ كور في غير من الكتبٍ أنه يت قال في 
o3 tt‏ 4 ص a e‏ £ 

النهر": ((والحق حمل على احتلاف الروايتين؛ لتواردِ المتون على عدم ثبوته كماقال 

"القدوري"؛ اذ EE‏ ف . ٤‏ ا (Om,‏ ولوا ۴ ا 1 ا ف 
E M~ TI‏ 

و صاحب اللجمع وهم بالرواية ادری)). 

00007 (قوله: لنه الترمه) ای وله وج بان وطئها بشبهة ي العدى ES‏ 
وغيرها. 

٠٠٠٠٠[‏ (قولة: وهى شبهة عمد أيضا) أي: كما أنها شبهة فعل» وأشارَ به إل الجواب عن 
اعتزاض ا ((بأن المبتو تة بالتلاث إذا وطها اروج بشبهةٍ كانت شبهة في الفعل» وقد 
نصوا على أن شبهة الفعل لا يثبت فيها النسب وإن اذعاه))» وأحاب ف "البحر" : (ربان وطء 
(۲) "النھر": کتاب الطلاق - باب بوت السب ق۲١٠۲‏ /إب. 

(۳) 'الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب .١۷۳١/٤١‏ 

.١١١۲/١ "الحوهرة النيرة": كتاب الطلاق _ كتاب العدة‎ )٤( 

)٥(‏ "التھر": کتاب الطلاق ۔ باب بوت السب ق۳١٠۲‏ /أ. 

۲۲٤/۱ انظر "شرح العین على الکتر": کتاب الطلاق - باب ثبوت النسب‎ )٦( 

(۷) انظر "كاني النسفي": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب ۱/ق ۹١١/أ.‏ 

(۸) انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب بوت السب ۲۳۲/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
( "اهداية": كتاب الطلاق - باب برت النسب .٣ ٤/۲‏ 

(“ أ( ۳ سین الحقائق": کتاب الطلاق ہاب بوت النسب EF‏ بإيضاح من ابن عابدین. 
)١١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب ثبوت التسب .١۷۲/٤‏ 


الجزء العاشر ت ا e‏ فصل في بوت النسب 


وإلا إذا ولدات توأمین احدهما لأقل من ستتين والأحرٌ لکش a‏ 


الطلقة بالثلاث أو على مال م تمض للفعلء بل هي شبهة عقا أيضاء فلا تناقض)» أي: لان 

ثبوت النسب لوجود شبهة العق» (٣إق٠٠٤/)‏ على أنه صرح "ابن مَل" في "شرح احمع": (ربأك 

ا ا إليه وقيل له: إنها امرأتك فهي شبهة تي الفعل وأ السب يت إذا اذعا 

E yS‏ وسا اود ا اھ تیال 
تحقيق الفرق بين شبهة الفعل وشبهة العقار وشبهة لمحل ا " ا 

]1080۷[ (قولة: ولا إذا ولت توأمین (tk!‏ أا فت هيا > کمن باع چ فجاءت 
رانين کذلك فادعاهما البائع يبت نسيُهما وينقض البيي > وهذاعندهماء وقال "حمد": 
لا شبت؛ لان الثاني من علوق حادىث بعد الإبانة» فيتبعة الأوّل؛ اا توأمان» قيل: هو 
السواب؛ لأ ولد الحارية الاني يجوز كونة حدَث على بلك البائ قبل بيي» بخلاف الول 


الثاني ق المبتو تة» ف فت" . 


(قولة: كمَنْ باع حارية» فجاءَت بتوأمين كذلك إل) فرَض مسألة الحارية تي "الفتح": (رعا إذا 
حاءَت بولدین» أحذهُما لاقل ا أشهر والآحرٌ لأكث)» وبهذا يصح 0 
الحارية الثاني يحور إل))» وإلا فكيف رر على ملك البائع قبل بيعي مع أنها أت به لأكثر 
يِن سنتين؟ فالأصوب ل الْحَشّي" متابعتةُ ل "الفتح" وعدم التعبير قرا «ركذلك)) قأئّل» وعبارة 
"البحر": ((كالحارية إذا ولت ولدين بعد ها ان الان ارول شت ا ا اة ن 
ماع وأحلٍ)) أش. 
۰ (قولة: لأ ولد الحارية الثانية جوز إلخ) وأيضاً ولد الحارية قد الترمَةُ بالدّعوة والرّوج لم يد » 
حتی لو ادع الرّوج كان ملَه. 


)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في ثبوت النسب ق۵ /۲١‏ أ ب. 
(۲( "الفتح": کتاب الطلاق ‏ باب نبوت السب \Vt/4‏ باحتصار . 


قسم الأحوال الشخصية ۳۸ .___ حاشية ابن عابدين 


مات ا ر ا مره ار عو د ارا ولو کر هو 
سنتین صن وقت الطلاق وكالطلاق ا اساب الفرقة» 'بدائع . لک ف 


"القهستاني" عن "شرح الطحاوي": (رأن الدعوة مشروطة في الولادة لأكثرَ منهما)). 


]1000۸[ (قوله: وإلا إذا ملكها) أقول: هذه المسألة ستاتي“ ٿي اول الفروع. 

وحاصلھا: أنه إذا طلىَ أَمَتهٌ فاشتزاهاء فإمّا أذ بطلقها قبل الأول أو بعدةُ والثاني إمّا 
رجعی أو بائن بواحدة أو نتتون» فان کان قبل الدحول ات شترط لثبوت نسبه ولادته لاقل من نصف 
حول مذ طلقهاء وإ کان بعده بطلقتين اشترط ان فأقل مذ طلَقهاء ولا اعتبار لوقت الشراء 
فیهماء وإن بطلقةٍ بائنة فكذلك ولو رجحعيا يد يبت ولو لعشر سنينَ بعد الطلاق» بشرط كونه لأقل 
من ستة أشهر مذ شراها ني المسألتين. وبه ما قوله: ((ولو أكثر من ستتين)) حاص بالرحعي» 
وكلامًا في البائن» فالصواب حذف لفظ ((أكثرً))» فافهم. 

٠٥۹‏ (قولة: "بدائع') حیث قال : (( وکل حواب عرفت في العتدَةٍ عن طلاق فهو 
الحواب في المعتدّة عن" غير طلاق من أسباب الفرقت) اه "بحر" أي: كالفرقة بردَةٍ أو a‏ 
sS‏ 

(قولة: لكن في "القهستاني" إخ) استدراكٌ على قول "الصنض": (روإن لتمايهما 


(قوله: وبه عم أن قولة: ولو أكثر من ستتين حاص ا وعَلم أيضا مِمًا ذكَرَه أنه لا محابحة لاسيناء 
مسالة الأمَة» فإنه في طلاقها بائنا لا ب أن تأي بو لاقل من سنتينء أو ايهم ا على احجلا ارايت نعم 


يشرط شرط حر فيما إذا كانت بائنة بواحدة» وهو أن تله لاقل من ستة أشهُر من يوم الشراء. 


(۱) ص۲۰٤‏ وما بعدها "در" 

(۲) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة .۲٠ ٤/۳‏ 
)٣(‏ ٿي م ": ((من)). 

.٠۷۲/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب‎ )٤( 


الجزء الاش بب ۳۸۷١‏ م ت قصل ق رتالب 


(وإن لم تصدقة) المرأة رفي رواية) وهي الأوجحه 'فتح". 


لاء إلا بدعوتى))» وعبارة "القهستاني": ((لكن في "شرح الطحاوي" أن الدعوة مشروطة في 
الولادة لکت منهما)) اه فإنه يقتضى مفهومه E‏ يُحتاج إل دعوة ف الولادة لتمامهماء 
ويمكن حجرّيانة على الرواية الى حَرّى عليها في "الجوهرة"» و كلام "المصنف" على رواية 
القدوري ¿ N‏ فافهم. | 
ي ف ُن الولد منه. 

٠٠۹٠(‏ (قولة: وهي الأوجه) لأنه يمكنْ منه وقد اذعاه ولا مُعارض ولذا م يّذكر اشتراط 

م tt 1t Hê E‏ 11 £ 
يها ق روا اا ال خي ى الوط و لعفي ى الال ودنك ام ف 
u 2 2‏ ا 2)1( 
ضعفِها وعرايتهاء فتح . 


19013[ (قوله: وإن لم تصدقة) ۳7 /ق. 41ب[ أي 


مطلب في يوت السب من العتغيرة 
(۳] (قوله: : ويقبت إلخ) قال في "الفتح": ((رحاصل المساً I‏ 
قبل الول أر بع فان كان قل فسات بول لاقل من سو عه شت تسه لين بق یامه قبل 
الطلاق» وإ EEE‏ يشبت؛ لأ الفرض أن و E‏ 


0 ر2‎ e 


للق لَلرَمَ اليد وإن طلقها بعد الدحول فان قرت بانقضاء العِدةٍ بعد ثلاثة : أشهر ثم ولدَت 
لاقل من سة شور من وقت الإاقرار تت وإذ لسعة شير أو أكغر لا ت؛ لانقضاء الودة 
بإقرارهاء ولا ستارم کون تھا تی بيقن بکذبهاء وإن م تقر باتقضائها و م تدع حبلا فعندهما 


.۳٤۸/١ "جحامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل في بوت النسب‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطلاق - باب العدة ‏ فصل في بوت النسب ۲۳٤٣/۲‏ بتصرف يسير. 

٠١١/١۷ "الميسوط": كتاب الدعوى - باب الولادة والشهادة علیها‎ )٣( 

٠.٠٠١ ٠١۲٤/۲ ه). ("كشف الظنون"‎ ٤٠١ "الشامل": لأبى القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي (ت۲‎ )٤( 
.)۳۹۸/۱ و"الجواهر المضية"‎ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب ثبوت التسب .٠۷۳١/٤‏ 

)٩(‏ "الفتح": کتاب الطلاق ‏ باب بوت النسب ٠۷١ ۱۷٤/٤‏ باحتصار. 


EN 


قسم الأحوال الشخصية AA ٠.‏ د اة این عابدین 


وا (المراهقة المدحول بها) وكذا غير المدحولة إن ولدت لأقل 
من الأَقلٌ (غير لقره بانقضاء عِدّتّها) وكذا لقره إن وَدَت لذلك من وقت الإقرار 
(إذا ۾ تدع حَبّام E O O‏ 


Zr jp 


إن ايت به لأقلّ من تسعة أشهُر من وقت الطّلاق Ee‏ وعدد "بي يو سف تبت إلى 
سنتين في البائنء وإلى سبعةٍ وعشرينَ شهرا في الرحعي؛ لاحتمال وَطبِها يي آڃر عِدّتها الثلاثة 
الأ و اد کال ف اه ل شتف اقا عد ها غل فا ن نه أشي 
لا مطلقا) أله وتمامه فيه . ۰ 

lL (قولة: ولد اللطلقةم َم اة المتوفى عنها فیات ی(‎ [1o24] 

]٠٠٥۹(‏ (قولة: ولو رحعيا) إنما بالغ به لأنه يحالف حكم البائن بالسّهولة كما تقدَّم» فأفاد 
ا مع البائن ها" 

]122۹7 (قولة: المراهقة) المقاربةٍ للبلوغ» وهي من بلغت ا ا ل ەنو ی 
سنن - و م توح منها علامة البلو غ اما من دوتها فلا يمك فيا" اليلٌ. 

هه (قولة: إن لدت لأف ين الأقل) أي: من أقل مد احمل ال لاقل م هة 
أشهر» أي: من وقت الطلاق. 

MN ELE CN 

٠٥٥۹‏ (قولة: إن ولَدَت لذلك) أي: لاقل من ستة أشهر من وقت الإقرار» أي: ولأقل 
من قسعة اُشهر من وقتِ الطّلاق؛ لظهور کٽربها بيقين كما ئي "الريلعي» وحين فلا فرق ين 


الإقرار وعديه قي أنه لا يد الس إلا إذا ولت لائ من تة أشن وإنما قد يعدم الاقرار 


)١(‏ المقولة ]٠١١۷۸[‏ قوله: (رأما الصغيرة)). 

.۲۳۶/۲ "ط": کاب الطلاق ۔ باب العدة - فصل فل ثبوت التسب‎ )٣( 
في "الأصل": ((منها)).‎ )۳( 

(4) "تین الحقائی": كاب الطلاق - باب تيوت النسب ٤۲/۳‏ . 


الخز#العاشن ‏ .و بے ا ا حت قصل ق توت السب 


فلو اذَعَتَة فكبالغة ر ق ای د ا و 
(وإلا لا) لكونه بعدها؛ لأنها لصغرها يجعَلْ سكوتها كالإقرار عضي عدتِها (فلو 
اذعَت حبلا فهي كکبيرة) N‏ 


لان فيه حلاف ی یوسف" کما مر حلاف ما ر٣/ق ٤١١‏ إذا قرت ا بالاتفاق كما 
علمت أفاده "س" 

]100¥[ (قولة: فلو ادعته فكبالغة) تکرار مع ما ا ق المتن» مع ما فيه من‌الإطلاق ق 
ت التقیيد ا 

٠٠١۷١‏ (قولة: لأقلً من تسعة شه فيد لقوله: (رويُت نسب ولد المطلقة الراهقق)» 
أي: ولدها المولود لاقل إل انا س ذلك لان ا اة آشهرء وأدنى مه احمل تة 
أشهر فإذا وده لأقلٌ من تسعة أشهر مذ طلقها تينَ E ٠‏ وهذا 
ا ": ((لكون العلوق في العدّ)). 

]190۷۲[ (قولة: ولا لام أي: ون ۾ يکن لاقل بل ول لتسعة أشهر فساکثرّ فانه لات 
O E E O TE‏ 0 أ فكان القياس 
على الكبيرة يقتضي أن يبت يت إذا دة لاقل من سنتين كما قال اتو متف ا رالرى شا ن 
لانقضاء عِدَةٍ الصغيرة حهة واحدة في "الشر ع" فبمضريها ا الشرع بالانقضاي وهي في 
الدلالة فوق إقرارهاء وتمامة في "الفتح". 

]٠٠۵۷۳(‏ (قولة: لكونهِ بعدها) علة لعدم الوت وقولة: (رلأنها إل)) عله للبعدية وقولة: 
((لصغرها)) عل للجَعّل مقدّمة على معلولها. 

)١(‏ المقولة ]٠٠١١١۳[‏ قوله: ((ويثيت إخ)). 
(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصلل في ثبوت النسب ق٣۲۰‏ إب. 


(۲) المقولة ]٠١١٠٦۳[‏ قوله: ((ويثبت إخ)). 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصلل في ثبوت التسب ق٠٠۲/إب.‏ 
(ه) انظر "الفعح": کتاب الطلاق ۔ باب بوت التسب .٠۷١/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية _ ۹ ا ابی این 


ي بعض الأحكام (لاعتانها بالاو ). 
(و) یثبت ست نس ولد مده ES‏ ف :الوت دا 


کانت کی ولو غو مدعول بهم اتا عفر : N ESD RE‏ 


]100۷4[ (قولة: ق و و ق جن راف چ e‏ إنه لا يقتصَرٌ على 
قل ُن تسعة أشهرء بل يبت إذا دته لأقلٌ من سنتين لو لاق بائناء ولأقلّ من سبعة وعشرين 
ا ال ا ا شب يت نسب وليها في الملا الحم لكف من ستين وإن 
طالّ إلى سين الإياس؛ حواز امتداد د طهرها 8 إياها في حر الط و 
عِدتها ثلاثة أشهر فحتمل ووه في آنير عدتهاء ثم تحبل سنتین» فلا بد من أن يكون اقل من 
سبع وعشرين شهرا ا 

¥ (قول: لاعزافها بالبلو غ) لأ غير البالغة لا تحيل. 

1207 قول: لفل منهما) أي: من ستتون. 

[\ee¥Y¥]‏ (قولة: إن کانت کا ا 1 قر بانقضاء عدّتهاء وما إذا 
و کذا لر مرها إل( "جر 

]10۵۷۸[ و اما ا ا الي ٤‏ تقر با لحل ولا بانقضاء العدق وهذاعندهماء 
وعند "أبي يوسف" يبت إلى سنتون» ما بينا في المعتدة الصغيرة ومن الاق 'زيلعي". 

]100۷4[ 3 ف لأنه : ت آنه i‏ کان ا قبل مضي عة الوفاق 
ہے 9 


إذا ا 


قرت فهى.داحلة في 


(قوله: مر حين الإقراں) لعله: الطلاق. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب ثبوت التسب ۱۷۳/٤١‏ نقلا عن "غاية البيان". 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب ثبوت التسب .١۷۳/٤‏ 

(۳) "تبيین الحقائق": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ٤۲/۳‏ باخحتصار. 

.٠۷۳/٤١ "البحر": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب‎ )٤( 


الجزء العاشر ا ا إ۹ :2 فصل يي ثبوت النسب 


رالا لاء ولو قرت يها بعد أربعة أشهر وعشر فولدتة لست أشهر ۾ ب ثبت وما 
الآيسة فكحائض؛ لان عِدَةَ الموت بالأشهر للكل ES GD‏ 


100۸۰3[ (قولة: وللا (y‏ لأنه حادث خدمضية "ت 
]00۸11 (قولة: ولو ّت بمُضیُها ٳڂ) یغنٰ عنه ما ا ا فی بیان ل لکنه 
ى "اللصنف" هيد اول السألة بالكبيرة دقع نوُم عدم دحول الصغيرة في كلاه الآني» 

ا وقي ما لو اذَعَّت الصُغيرة اَل وهي كالكبيرة ُت نسبُةُ إلى سنتين؛ لان 
القول قولها في ذلك "زيل “". 

[e2۸1]‏ (قولة: اة 2 أشهر) ف اغ "زیلعی". 

[\o0AY]‏ (قولة: م يثبت) یثبت) لاحتمال حدوله بعد الإقرار کما یات 

00۸€[ (قو: ااا فکحائض (( الم أن ادكه اا ح" هنا من حکم 
اة الآيسة ت تب فيه "ال يل ومَشی عليه في ا ق ر ناله 


(قوله: يغبي عنه ما يذكرة "الأصنف" في بيان رة إل) بل قصّد "لار" استيفاء أحكام الصُغيرة 
اتو عنها زوجهاء فذ کر ارلا حكمَها مع عدم إقرارها ولا بانقضاء عدي رها إذا قرت 
بانقضائهاء وهو متابع في ذلك ل "لزي يلعي" یلع" والقسم الثالت Ea ٍ 1 E‏ داجلة ف الْقَرَة 
ناويدل نلك زيادة الا ج کہ 'الزیلیی" قوله: ((ولاقل من اکثرها))» فإنه لا تأت فى الصغيرة. 


05 ل :کات الط ی بات ر لے :۹7 

(۲) "تبیین الحقائق": تاب الطلاق ۔ باب بوت السب ٤۲/۳‏ بتصرف يسير. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت اللسب ٤۲/۳‏ . 

کر 

. ٤۲/۳ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )٥( 
"النهر": كتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب ق۳٣١ ۲/أ.‎ )( 

(۷) "الیحر ": کتاب الطلاق - باب ثبوت النسب .١۷۳/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية  _.‏ ل حاشية ابن عابدين ‏ 


٩ 


إلا الحامل» الع (واك ul‏ لأ کتر منهما) من و فته ته (لا) يشت » "بدائہ"'. 


المراهقة السابقة» لكنه حالف هنا فقال°': ((وشَيل ما إذا كانت من ذوات الأقراء أو الأشهرء 
لکن قيده في "البدائم”“: بان تكونَ من ذوات الأقر ای قال: وما إذا كانت من ذوات الأشهر فإن 
ا ا ا وقد ذكرناة) اه وذكر ف 
التهر (رآنه لم ر ذلك ق "البدائع)). 

فلت قله شافط س لس فقن راه ها 

[YeoAo]‏ (قولة: إا الحامل) 2 بوضع احمل للموت وغيرو. 


[Yo0۸7]‏ (قوله: من وقتد) أي: اموت 


(قولة: لکنه حالف هناء فقال: رٹیل ما إذا کائت من ذوات ت الأقراء إل المحالفة إلا سى 
في الصغرة لا الآيسَة وذلك أنه في "البحر' AN e LR‏ 

مطلقة؛ انها لر مات عنها زوحها ولم ر با لحمل ولا بانقضاء الِدة فعندَهُّما: إن ولدت لأقل مِن 
عشرة أشهر وعشرة يام ّت اسي ا سةاضلا تم د کر مادکره 
"الحشي" عن ومَعناهٌ أنها إذا كانت آيسّة es‏ . ا الأقراء إذا 
E E‏ 
لا يشت إلا إذا جات بو لاقل ِن تسعة أضهر كما ني الطّلاقء وهذا يحالف ما قَدَمَه بقوله: ((ويّدَها 
الأصنف إ))» وتدفع المخالفة حمل قوله: ((فحكمّها إ)) باللسبَة للصُغيرة على أنه حكمُها مِنْ حيث 
إنها إذا تين وحودٌ الحمْل في مُدَةٍ العِدّة بأڻ ولدتة لأقَلٌ مِنْ عشرةٍ أشهر وعشرة يام ثبت وإلآ ل 
لا على نفس لدف فيكو حُكمّها في الرفاة نظ حُكيها تي الطّلاق لا عين. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ٤۲/۳‏ بتصرف. 

)۲( "البدائع": كتاب الطلاق ۔ فصل قي أحكام العدة ۲٠٤/۳‏ . 

(۳) المقولة ]٠١١۷١[‏ قوله: ((لأقل من تسعة أشهر)). 

٠۷۳/٤ أي: "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب‎ )٤( 

": كتاب الطلاق ۔ فصل في أحكام العدة ۲١ ٤/۳‏ بتصرف يسيرء وفيها ((الفوات)) بدل ((الوفاة))» وهو حريف. 
() "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب ق۳٥‏ ؟/أ. 


)٥(‏ "البدائم 


ار الاش . بے 8 :ج ب فلق فوت الس 


ولو هما فكالأكش "بر" مثا. رى كذا رالقِرة ضيه ا) لو (لأقلٌ من أقل 
مدته من وقت الإقراں) ولأقل من أكثرها من وقت البَت OT OOF‏ 


]190۸¥[ (قولةُ: ولو هما) ا ولو و لان 

۱٥۸۸‏ (قولة: فکالاًکثر) اسا لى مام ق مه الطلاق البت» لكر تقدم“ أن فيه 
احتلاف الرواان: 

a‏ ا بمُضریها) ا س رادها ای ما وا کات د 
بائن ا ب أو وفاة كما فن "المداية 7 لك ق "اة : أنه يت ف الملاقة الآيسة إلى ستتين 


ار 


وإن ارت بانقضائهاء وقدّمناه عن "البدائع"» فارحح له و ف ا 
ا ر کو ا ر ا 
الفصل إلى هنا قبل الاعتراف .حُضريّها)). 

SOE:‏ لو لاقل م من اقل مدت أي: مدو ا لحمل أي: قل من ستة أشهر. 

(قولة: ولأقل من أكثرها) أي: أكثر مد ةالحملا أي: ولاق من سنتون من وقت 
لفراق» فان لأكثر لا ُت ولو لأقلٌ من ستة أشهر من وقت الإقران "جر" . 


(0 "البحر ٠‏ كاب الطلاق - باب تبرت السب ۱۷۳/٤١‏ تصرف 
(۲) ((بحر)) ساقطة من "ط". 


“1 1t 


(۳) ص۳۸۲ وما بعدھا "در 
)٤(‏ المقولة ]٠٠٠١٤[‏ قوله: ((وزعم في "المحوهرة" أنه الصواب)). 

(ه) "المداية": كتاب الطلاق ۔ باب ثبوت التسب .٠١/۲‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في النسب ١٠١/۸١٠د‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ۱۷٤/٤‏ بتصرف. 

(۸) "شرح مسکین": کتاب الطلاق ۔ باب ٹبوت السب ص۱۹١.‏ 

)٩(‏ في "م": ((الأکشر)). 

)١١(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت التسب ۱۷٤/٤‏ بتصرف. 


1o/Y 


قسم الأحوال الشخصية ا و ا ا حاشية ابن عابدین 


RARE NNT e CC 


]100۹۲[ (قولةُ: للتيقن بکذبها) استشکله ا ((عما إذا ّت بانقضائها بعد مضي 
سنة ملا ٹم (۳ ق۱۲ و لأقلٌ من ستة أأشهر من وقت الإقرار ولأقل من ستتين من وقت 


الفراق» فإته حمل أ عذّنها انقَضَّت في شسهرين أو ثلائة ثم قرت بع ذلك بزمان طويل؛ 


ولا يلرم من إقرارها بانقضائها أن تنقضي في ذلك الوقت» فلم يَظْهر کذبها بيقين» إلا إذا قالت: 


انقضَّت عدي السّاعةء ثم ولَدَت لاقل مده من ذلك الوقت)) اه. واستظهرَة في "البحر" وقال: 
(يحب حمل كلايهم عليه كما يهم من "غاية البيان"))» وبعَةُ في "النهر"“ و"الشرنبلالة" 
لا يقالٌ: إل النسب بشت عند الإطلاق لأنه حى الولد فيحتاط في إباته نظرأ للولا اقل 
ذلك عند قيام العقد» أما بعد زواله أصلا فلا وهنا لما أقرّت OE e‏ 

ا ج ما لم يوجحذ ما بطل إقرارها يقن بكذبهاء 
وعند الإطلاق م يو جد ذلك» وإلا ارم ُن ي o‏ لأكثر من ستة أشهر من وقت الإقرار 
ما ارا حلاؤه؛ لاحتمال حدوژی فافهم. 

[o0۹]‏ (قوة: وإلا لا آي: وان م تلد لأقل من ستة أشهرء بان ول لتمامهاء ولک 
من وقت الإقرار» أو ولَدته لأقل منها ولأكثرَ من ستتين من وقت لت وقولة: ((لاحتمال حدونه 
e‏ َم عة قي الثاني فهي أن الولد لامكث في البطن أكثرَ من 


م ٦‏ 
فاد ِ ا ٤‏ 


)١(‏ قي و : ((حدوتها)). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب بوت النسب ٤۲/۳‏ . 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ٠۷٤/٤‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق٣٠‏ ۲/ب. 

(ه) "الشرتبلالية": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ٠١۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق _ باب العدة _- فصل في ثبوت النسب ۲٣١/۲‏ 


الجزءالعاشر  . ۳۹٥  .‏ فصل ق ثبوت النسب 
ا طلدة 3 £ م o‏ ٤ے‏ ام 
عوت او DL GE SASS SL a EE‏ 


ر 3 8 £ ۴ £ # ت 2 f‏ 
٠٠٠۹٤4‏ (قوله: .موت أو طلاق) أي: بائن أو رجحعي» وبه صرح أفخر الإسلام » وعليه 


ری قاض ان فده "السر سی بالبان قال الجر روو احق انها ق ال رجعی 
إن جاءَّت به لأكثرَ من سنتين احتيج إلى الشّهادة كالبائن» وإ لأقل يت نسبةٌ بشهادة القابلة 
تفاقاً؛ لقيام الفراش” ))» "نهر" وعليه رى "الشتارح" كما يأتي“ في قوله: ((كما تكفي في 
معتدة ر ! فیحمل الطادق هنا على البائن لیوافی کلامه الات“ فافهم. 

120۹6 (قولة: إن ححدت) بالبناء للمجهول» والفاعل ل فى المنوتي والزوج ق 
اساد ے۱ ا 

هم (قولة: بج امم متعلقٌ ب ((يست))» أي: بشهادة رَحُلين» أو رحل وامرآنين. 
وصور فيما إذا دنحلت المرأة بحضرتهم يتا يعلمون آنه لیس فيه غیرهاء ثم (۲/ق۱۲٤/ب]‏ حرجت 
مع الول فيعلمون أنها ولد وفيما إذا م يتعَدّوا النظرَء بل وقم اتفاقاء وبه يدف ما ورد ان 
شھادً ارحال ستارم فسقھم فلا مل اع" ونی 


(قولة: إن جاءَّت بو لأكثرَ مِنْ سنتين احتيج إلى الشَهادَةٍ إل العبارة فيها قلب» فإنها إذا جاءّت 
به لاکز من ن کر شهاده ابل ولأقل بحتاج للشّهادةء وعبارة "الس" ليس فيها هذا ا 


.ب/١۲۸‎ ق/١ "شرح الحامع الصغیر": کتاب الطلاق ۔ باب ما ثبت به السب‎ )١( 

(۲) "المبسوط": كتاب الدعوى - باب نفي الولد من زوجحة ممل وكة وغیرها ۳۸/۱۷ والمسألة قي الأمة. 

(۳) وهم ابن عابدين رهه الله في نقله عن "البحر" - بواسطة "النهر" - فقلب العبارة» وقد تبه إلى هذا القلب صاحب 
ارات اها ا ا كاب وق ا ت ك 

)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب ثبوت التسب ق۳٥۲‏ إب. 

() المقولة ٠١١١۲7‏ ] قوله: (ركما تكفي إخ)). 

)٦(‏ "ح': کتاب الطلاق ۔ باب العدة ۔ فصل قي ثبوت السب ق٣٦۲۰‏ |/ب. 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب .٠۷۷/٤‏ 


(۸) "النھر ": کتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ق۳٥۲‏ أب بتصرف. 


ت اا ول ا ہے بے ١‏ د اف ا غا 


واكتفيا بالقابلة» قيل: وبرّحُل (أو حَبّل ظاهر) وهل تكفي الشهادة بکونه کان 
ظاهرا؟ في "البحر" بحثا: ((نعم)). (أو إقرار ) الو ج (به) بابل a‏ 


ھٍ ر ۴ ۴ و ت ۶ t~‏ 
٠٠٠۹۷(‏ (قولة: واكتفيًا بالقابلق أي: إذا كانت حَرَة مسلمة عألة كماق "كاف 


٠ ا‎ 

٥۹۸‏ (قوله: قیل: وبرحل) أي: على قولهماء وعيّرّ عنه د ((قيل)) تبعا ل"الفتح" وغيره 
إشارة إلى ضَعفه» لك قال في "احوهرة"*: روفي "الخلاصة": يقل على أصَح الأقاويل» كذا 
في "المستصفى')) اه ولعل وحهة أن شهادة الرحلأقوى من شهادة المرأتين. 

٠٥‏ (قولة: أو حل ظا ظهورُة بان تأتي به لاقل من ستة أشهر كما ف "السرا" 
وقال الشيخ "قاسم ": (رالمراد e‏ اا کون ا ا a‏ وجب ا 
بکونھا حاملا لکل من شاهدھا)). اھ "شرنبلالة". ومَشی في "النه ر" على الثاني حیث قال: 
((أو حَبّل ظاهر يعرفة كل أحا) اه. وهذا يفي أن ابل قد يبت بدون ولادق وهنا مويُدّ ِا 


قدما “^ ف باب الرجعة. 


۵۹۰۰7 (قوله: وهل تکفِي الشهادق أى: اذا ولدت وجل اروج الولادة وظهورَ ا لحيل 


کک ی کا ا ا 
(قولة: ظهورّةُ بان تأي به لأقل من تة أشهُر إل الظاهِرٌ أن م تت به لأقلّ مِنْ تة تكون 
أمارات حبلِها إل ومن كانت أمارات إل تأي به لأقلٌ ِن ستة أشهُر» فترجع الوبارتان لشيء واحدٍ. 


tf HH tf 


(۱) ((کالي)) ليست في اب وام 

(۲) "كاي النسفی ٠"‏ کتاب الطلاق:۔ باب بوت النسب ۱/ق ٠۹۹‏ /بة. 

(۳( "الفتح': کتاب الطلاق _ باب بوت السب .١۷١/٤١‏ 

.١١۲/١ "ال جوهرة النيرة": كتاب العدة‎ )٤( 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب الشهادات - الفصل الثاني: فيما يقبل من الشهادة ق٣‏ ٠۲/أ‏ بتصرف. 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ٤٠٠۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۷) "النھر": کتاب الطلاق ‏ باپ ٹبوت النسب ق۳٣‏ ۲/إب. 

(۸) المقولة ]١١۲۷۷[‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إخ)). 


او الاقز ٠.‏ ۷ ب س فطل و توت الب 


O eR 


لاد ابل وقت النارعة م يكن موجودا حتى يكفي ظهورف "بر . 

وحاصلة: أنه قبل الولادة إذا کان ارا يعرفة كل أحاٍ فلا حاجة إلى إباته وأمّا بعد 
E ET‏ تکفي الشهادة ل آنه کان ظاهرا )» و هو ظاهرء فافهم. 

۵۰١‏ (قوله: ولو انکر تعیین إڂ) بيناء انكر ) إنكارَ الرّوج وإنكارً 
9 اھ "ح'“ یع ل اغف برلادتها وکر مین لول ا قاد 0 ا 
ولا يت بدونها إجاعا؛ لاحتمال أن يكون غير هذا المعين "بحر" . 

تنبية ) 

م کر ما إذا اعتر ف بابل أو كان ظاهرا أو كان لراش قائما هل يحتاج في ثبوت 
السب إلى شهادة القابلة لتعيين الول أم لا؟ ظاهرٌ كلام "لصتف" ك "الكتز"“ و"مداية"": لح 
وبه صرح في "البدائع""» وكذا ي "غاية السروحي"» وأنكر على صاحب "ملتقى البحار" اشغاطةُ 
ذلك عند ت و لکن رده اااز ا ((بانه و آنه لابند متها تعيين الولىد إجاعا ق 
جيم هذه الصْو))» وأطال فيه» ورم به "بن كمال" ومثلةٌ ماي "الجوهرة": ((ين أنه 
٣/ق۳٠/]‏ لا بد من شهادةٍ القابلة بحواز أن تكون وَدَت ولدا ميتا وأرادَت إلزامةُ ولد غيرد)) اه 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب بوت النسب ۱۷٦/٤‏ باحتصار. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب .٠۷١/٤‏ 

(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب العدة - فصل في ثبوت السب ق۲۰۹ /ب. 

)٤(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب بوت السب ٠۷١/4‏ بتصرف. 

.۲۲۹٣/۱ انظر "شرح العين على الکنز": کتاب الطلاق - باب ثبوت النسب‎ )٥( 
.٠١/۲ "اهداية": كتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١( 

(۷) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة ۲۱۷/۳ بتصرف. 

(۸) "تین الحقائی": کتاب الطلاق ۔ باب تبوت النسب ٤۳/۳‏ بتصرف يسير. 
ر "الحوهرة البيرة": كتاب العدة .١١۲/۲‏ 


U 


قسم الأحوال الشخصية _ ۔ ‏ ۔ ے ۹۸ ...._.__ حاشية ابن عابدين 


, : ا E Es‏ 
كما تكفي بي معتدة رحعي ولدت لأ كث من سنتين RESEN‏ 


وهو صریح کلام "الهداية" راء وكذا كلام "الكافي ا و"الاحتيار" و س 
وغیرهم» وذکر ي a‏ فيقا بن القولّين» قال في "النهر": ((إنه بعيدٌ عن التحقيق)» 
ورده أيضا "القدسي" في "شر حه 

والحاصل ۔ كما ف "لر یل ER E‏ 
لا إذا قدت ويد من ظهور حَبلء أو اعازافو منهء أو فراش قائم» نص عليه في "ملتقى 
البحار" وا الخلاف ف یوت نفس الولادة بقولهاء فعنده e‏ ي الصور الشلاث» 
وعندهما لا يت ت بشهادة القابلةء فلو على الطلاق بولادتها E‏ ه بقولها: ولت 
لاعترافه باحبل أو لظهوروء وعتدهما لا ا هد EE‏ » نص عليه ی الإيضاح' 

و"النهاية" وغيرهما)) اه ملحصا. 

(قوله: كما تكفي إل) تقييدٌ لإطلاق قوله: أو طلاق)) الشتامل لارّحعي والبائن؛ 
أن معتدة الرحعي إذا دت ا ُت بائقضاءِ عِدَبها يکن ذلك رحعة 
فدہ ہے ا بالوطء السابق» فقكوث قد ولدت والنکامُ قائم» فلا توقف ثبوت 
الولادةٍ على الشّهادةٍ إذا أنكرهاء بل يكفي شهادة القابلة لقيام الفراش» ا بالفراش» 


۳٣/۲ "المداية": کتاب الطلاق  باب ثبوت النسب‎ )١( 

(۲) "کافي النسفي': کتاب الطلاق - باب ٹہوت النسب ۱/ق ۹۹١/ب.‏ 

(۳) "الاحتيار": كتاب الطلاق _ باب العدة ‏ فصل في بيان أقل مدة الحمل وأكثرها .٠۸١/۳‏ 

.۱۸٠١/٤ "الفتح '": کتاب الطلاق ۔ باب بوت النسب‎ (٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ۰1۷١ -٠۷١/۶١‏ وانظر تعليق ابن عابدين على المسألة فيه. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ق١٠١٠‏ ۲/ب » والنقلٌ المذكورٌ من عبارة "المقدسي في شرحه" كما 
صرح بذلك ابن عابدین رحه ۱ له في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق" ٠۷٠/٤‏ وأما عبارة "النهر" فهي: 
((وللبحث فيه محال فتدبره)). 

(۷) "تبين الحقائق": كتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب ٤۳/۳‏ . 

)^( ا کتاب الطلاق ۔ باب العدة ۔ فصل في بوت النسب ق٣٦۲۰‏ /إب. 


الجزءالعاشر .د ۴۹٩4‏ فصل في ثبوت النسب 


لا لأقل (أو تصديق) بعض (الورئة) فيتبت في حق المقرين. 
(و) إنما (يثبت النسّب في حق غيرهم) حتى الناس كافة (إن تم نصاب 


وتعيين الول" بشهادة القابلق كما ذكره "يلعي" في ولادة امكو حة. 

ر٠٠‏ (قولة: لا لأقلً أي: لا تكفي شهادة القابلةٍ على الولادة لأقلٌ من سنتين؛ لانقضاء 
وها فلم ب زوخة؛ واولا ام تین کذلك کا لا می >٩"‏ 

ر٠٠٠‏ (قولة: أو تصديق بعض الورثة) اراد بالبعض مَن لا يم به نصاب الشّهادة» وهو 
الواحك العَذْلء أو الأكثرٌ مع عدم العدالق كما يظْهَرٌ من مُقابلى "ح”. 

زضور السا لر دعت خد ارقا اراد يدها الررتة ولم تشهد بها احڏ فهو ابن 
اميت في قولهم یا ن ارت عاد حهم فیقبل تاي فيه "فت" . 

ه٠٠٠٠‏ (قول: هيت في حى القرين الأولى: في حى من أَقَر؛ ليشمَل الواح ولأنهم لو 
کانوا جماعة E‏ چ غيرهم ا لا أن يحمل غ ا اوا غ عدول» 
فاده "وز" 

ر٠‏ (قولة: ئي حق غبرهم) أي: في حق من لم يصدق. 

]191¥[ (قولة: الاس کافة) فإذا ااعی هذا الولد للت على رجحل تسمع دعواه 
ET‏ 


۹۰۸ (قوله: إن 


“HM 


(۱) في م : (رالولادة)). 

(۲) "تبیین الحقائق": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب .٤۳/۳‏ 

(۳) "ح": تاب الطلاق - باب العدة - فصل في ثبوت النسب ق ٣۲۰/ب‏ بتصرف يسير. 

)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل قي ثبوت السب ق٠۲۰‏ /ب. 

() "الفعح": كتاب الطلاق - باب ثبوت السب ۱۷۷/٤‏ بتصرف. 

(1) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في بوت النسب ۲۳٣/۲‏ بتصرف معزيًا إلى الحلي. 


قسم الأحوال الشخصية . .  .‏ ي حاشية ابن عابدين 


باڻ هد مع الْقَرٌ رحلّ آحر وكذا لو صل ك 
ادي وت الول فى الحو (وإلا) ّم نصابها (لا) يشارك 
لک وهل يشترَط لفظ الشهادة وجحلس الحکہ؟ الأصح لا e‏ 

9۹7 (قولة: يان شهد ار رکا اا ا ا تي تمام نصاب الث هادة أن 
یکوت کلھم ورئة لکن إذا کان أحدٌ الشتاهدين اجنيا لا بد من شروط الشهادة: ِن مجلس 
ا حکې والخصومة» ولفظ الشهادة؛ إذ شهود 2 » لیسوا بمقرین و رهي . 

۹۰ (قولة: لو صَدَق ق عليه الورثة إل كنذا أغلب ي النسخ» ف(راقِرٌ»): 
اسم فال منصوب على أنه مفعول ((صدَق))» و((علیه): متعلق ب((صدق))» أي: على الإقرار» 
و(رالورثت)) فاعل ((صدق)). 

ويي بعضٍ الس د صَلَقَةُ عليه الورثة)» وني بعضها: (رلو صدق الَقِرً بقيّة الورثة إل))» 
وهما أحسنْ من النسخحة الأولى. 

1011[ (قولة: وهم من آهل التصديق المناسب: وهم من أهل الشّهادق قال في الل 
(أتا في حى ثبوت اسب ين الت طهر ني سحن اناس كافةٌ قالوا: إذا كان الورثة من أهل 
الشهادةٍ بأنْ يكونوا ذكورا مع إناثٍ وهم عدول لقيام الحجة فشارك ارين 2 
والمنكرينَ» ويطالب غريم اميت بديي)) اه. ۰ 

EIB CE ES a 
. غير عدلين» کما يظهر من عبار ك امذكورة ومِمًا ياتى"‎ 

CaN OE SAE VS 
۰ فلا شارك اا‎ 

E‏ (قولة: ات لام هذا إذا كان الشهودُ ا فلو فيهم غير وارث لا بد من لفظِ 
(( ال ": الطلاق - باب ثبوت النسب .١۷۷/٤‏ 

(۴) المقولة ]١١٠1١٤[‏ قوله: (رالأصح لا)). 


الحزء العاشر ا ن ار ا > فصل ق بوت النسب 


ا لشَبَه الإقرارء وا ا لشبه الشهادة» ونقل e‏ عن 
"الزيلعي“ ما يفيك اشتاط العدالة» ثم قال" : ((فقول شيخنا": وينبغي أن 
لا تش ا ينبغي)) 

قلت: وفيه أنه كيف تشترط العدالة في المقَر؟! الله إلا أث يقال: لأحل 


ن 5 ع ر م 
2 
السراية» فتامل وليراحع smoeceunnnnenuceneeaesseracnrscesenssannscsnncenoaeannanns‏ 
مر 


الشهادةء مجلس وم ملس الىکې والخصومة؛ لعدم شبهة الإقرار ف حقه ته کما تدم 7 هي“ والمراد: 
ما إذا تمن اورا ل لو تم بهم م ينظ إلى شهادة غيرهم. ) 

۹17 (قول: را عه الإاقرا عله ني 'الفعح "بول أحرى وهی: (رأن الوت 
ي حق غیرهم تم للثبوت في حَقَهم» ES‏ رای لاتيم شراط إلا اا وعلى هذافلو 
م یکونوا من (۲/ق٤۱٤/)‏ أهلٍ الّهادة لا يبت السب إلا في حى المقَرَينّ منهم)) اه. 

٣٣‏ (قوله: عن "الريلعي") حیث قال ((ويشِت في حى غيرهم أيضا إذا كانوا من 
أهل الشهادق بأُڻ کان فيهم رجلان عدلان و رحل وامرأتان عدول» ف فيشارك اللصدقسين 
والكذيين) اى ومثلة قول "الفتح" الار: (روهم عدول))» تعره باحلة الشهادة. 

;1911۷ قول: فقول شيخنا) الشيخ ارين بن تجا صاحب "البحر ". 

]1031۸[ (قولة: إا ان يقال: لاحل السراية) ا لأحل سراية بوت ا ا غير ا 


(قولةٌ: وعلى هذا فلو ا ين أهل الشَهادَةٍ لا يت الس مقتضّى ما قبلَّةُ هو ابوت 
بدون اشتراط هة الشّهادةء فهذا التفريع فيه نظَرّ. 


.أ/١٦١‎ ق/١ "المنع": کتاب الطلاق ۔ باب بيان أحكام الحداد - فصل في بيان أحکام بوت النسب‎ )١( 
١۷٤/٤ أي: في "البحر": كتاب الطلاق _ باب ثبوت النسب‎ )۲( 

(۳) المقولة ]١١٦١۹[‏ قوله: (ربأن شهد مع المقر رجحل آحر)). 

.٠۷۸-۱۷۷/٤ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب ثبوت السب‎ )٤( 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب لبوت النسب ٤٤/۳‏ . 

)١(‏ المقولة ]٠١١١١[‏ قوله: ((وهم من أهل التصديق)). 


قسم الأحوالالشخصية .س هه . حاشية ابن عابدين 


(ولو وَلَدَت فاعتلفا) في الدَة (فقالت) المرأة: (نكحتي منذ نصف حول 
al CS GES‏ 
الائ (وهو) أ الولد (ابنث) بشهاده الظاهر ها بالولادة من نکاج م 


وهذا اواب ظاهرٌ لا يحتاج إلى التأمّل وامراحعق "". 

12114 (قولة: کا و ق الدعوّى) أي: من ُن الفتوى على قولهما NS‏ ي 
المسائل الستة. 

٠٠٠٠٠‏ (قولة: بشهادةٍ الظاهر ها إل) وهو له ظاهرٌ يشم له أيضاء وهو إضافة الحادث إلى 
أقرب أوقاتء لكل ترَحَحَ ظاهرها بأد السب يحقاط ف إنباته "نهر" ولاتحرُمٌ عليه بهذا 
التفيء و 

( تنبية) 


لا تسمَع بينتة ولا بينة ورئته على تاريخ نكاجها .ما يُطابق قولة؛ لأنها شهادة على النفي 
(قولة: ولا تحرُمٌ عليه بهذا النفي) جواز کونها حاملا مِنْ زنا حينَ تروحَها. 


)١(‏ في "ط": (رفاختلعا)). 

(۲) في "ب" و "و" و ط": (رها)). 

(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ ياب العدة - فصل في ثبوت السب ق۹٦۲۰/ب.‏ 
)٤(‏ المقولة ]۲۷٤۸٤[‏ قوله: ((ولا تحليف)). 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق _ باب ثبوت النسب ق٤١۲‏ / بتصرف. 

© الح :کاب الفاق بات توت اب /۷2 


“Y/Y 


ال الاش س ت 0# ا فلق وتا 


e a aS 
O العقد» ولو وده لاقل منه لم يبت‎ 


معنی فلا تقل رانس حال لایو مهما ىكن والإمكان هنا سبق التزوج بها سرا عهر 
سیر ا بأكثر مع ويقع کا وهذا جوابی ادت فلیتنبه له» "شرنبلالة". 
]111 (قولة: فولَدَت لنصفض حول) أي: من غير زیادة ولا نقصان» e‏ 
Nett]‏ (قوله: رمه فس لأنها فراشة؛ لأنها لما وَدَتْ لستة أشهر من وقت النكاح فقد 
ولدب لاقل منها مسن وقت الطّلاق» فكان العلوق قبلة فى حالة النكاح» والتصورٌ ثابت إل 


TY 
ا‎ 


10[ (قولة: تصور الوطء حالة العقد) بان عَمَدَا بأنفيهماء وسَّيع E‏ کلامهماء 
وهو مخحالط اء فوافق النكاح الإترال. أو وكلا في العقد ني ليلةٍ معنت فوطتها فيهاء فيْحمَلٌ على 
القارنة إذا لم يعلم تدم العقد كما في "شرح الشلى". أو يروّحها عند الشهود والعاقدٌ من 
E E‏ 

قال ي "الف ': ا أن ابوت ا على الفراش» رقو ات مقارنا للنکاح 
القارن للعلوق» فتعلق وهي فراش يقبت نسب). 

]10€[ (قولة: م يتبت) 7ق £ /ب] لأته ا العلوق كان اا على لنكاح» 


E 1 
ر‎ 


)١(‏ ”الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ٤0۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۲) "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب ۳۹/۳ بتصرف. 

9 داي کاب الطلاق باب رت الح ۳4۳۲/١‏ بضر ف وشحر: 

)٤(‏ انظر "شرح الشلي على الکنز": کتاب الطلاق _ باب ثبوت التسب ۳۸/۳ (هامش "تبيين الحقائق"). 
)٥(‏ الفح ": کتاب الطلاق ۔ باب تبوت ال ۷ 

(0) "تین اللقائی": کتاب الطلاق - باب بوت السب ۳۹/۳. 


وا ا ی ی ا ا عا 


وکذا لأکثرٌ ولو بیوم» و لکن بحث فيه في "الفتح"» وأقرَه و ف "البحر' > (و) زمه 


EU CEN CET ES ODO‏ حينَ وقع الطلاق 
بعدم وحوب العِدّة لكونه قل الول e‏ وم کک هذا الحکې 'زیلعی" ما إذا 
ولدته لستة ة أشهر ا اة ا ا ایی دو ای وک 
E‏ اکا قبل الق کہا لت من عبار "الهداية"» فقد وقَعَ الطلاق عليها وهي 
حامل» وعليه فهو طلاق بعد الول فتعتد بوضع الحمْل» وقد صرح في "التهر": (رباكً هذا 
الطلاق رحعي» وبانقضاء العدَّةٍ بالوضع)). 

101[ ق ولو یوم) أي: حظة» 1 7 

٠٠:‏ (قولة: وره في "البحر") حيث قال : ((وتعقبَة في "فتح القدي ر" بأد منعهم 
السب هنا في مدو يتصوَرٌ أن يكوك منه - وهي ستتان - يناف الاحتياط قي إثباتهء والاحتمال 


الذ كور في غاية البعد؛ فإك العادة الستمرّةَ كوك ا لحمل أكثرَ من ستة أشهرء وربّما تمضِي دهورٌ 


(قولة: بأ هذا الطْلاق رحعی حهی إل) قال 'الرأخي": ((ف کون هذا الطْلاق ا ا ا 
أنبتناهُ احتياطاء والاحتياط في عدم ثبوت الرّحعة؛ إذ هي لا تبت بالشك فلا يقال: متى ثبت كونها 


2 ر هه 
موطوءة تت له الرجحعة)) آه. 


)١(‏ الواو ليست في د واو" 

(۲) "تبیین الحقائق": کتاب الطلاق ۔ باب ٹبوت النسب ۳۹/۳. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ٠٠۹/١‏ (هامش 'الدرر والغرر"). 
)٤(‏ المقولة ]١١٦۲۲[‏ قوله: ((لرمه نسبه)). 

)٥(‏ "النھر": کاب الطلاق ۔ باب ثبوت السب ق۳٣٠۲‏ /ب بتصرف. 

() "ح": کتاب الطلاق - باب العدة ۔ فصل في ثبوت التسب ق٣‏ ١۲/ب.‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق _ باب ثبوت السب 1٦۹/٤‏ باحتصار. 

(۸) "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب ۱۷۱/٤‏ باختصار. 


eereuananvncbcG6uGanounbcansALHEEOHSAGOGONGLTARRRENRRADPRmDSaAEamnnnanaammmmmDnmDnNDmnnaaanaacdnmm 


وم يسم فيها بولادة ستة أأشهرء فكان الظاهرٌ عدم حدوي ES Ee,‏ حتیاطٍ ف 
بات النسبٍ إذا نفيناه لاحتمال ضعيفي يقتضي فيه وت ركنا ظاهرا يقتضى ثبوتة؟! وليت شعري» 
ى الا ا ا و ي ق و ت ا ق ا 
رها وهو عا وون اال لعقة- أو امال كن امل إا زا على ساو أشهر يبوم 
یکون من غیرم)). اھ "ح". 

أقول: وحاصلة: إلحاق الولادة كر من تصض حول بالولادة لصف في بوت سبو 
ويمكِن الحواب بالفرٌق» وهو: أنه في صورة الصف كان الول موجودا وقت العقد يقيناًء فإذا 
اک و ا و و ا ا ا و 
وده لكر من نصف حول ولو بیوم فته م بيقن بوجودِه وة حتى بُرتكب له الوجة البعيد مع 
حكم الشر ع عليها عا يناي وجوده وهو عدم العدةٍ. 

والحاصل: أن ئ کل eT‏ تون الاحتمال البعيد المحالف للعادة و المستمرق [lé\oa/;‏ 
وهو الولادة لستة أشهرء لكل إذا زا عليها يوم مثلاً احتيل وجوه وعدم وقد عارض احتمال 
الوجوو لمكم عليها سدم الباق بخلاف ما إدا م يزذ؛ للتيقن بوحودهِ وقت العقاٍ مع فقد 
المعارض» هذا ما ظهرَ لي فتدبره. 


(قو: الاحَمال البعية احالف للعادة الُستَيرة إل) حقة: حذف قوله: (رللعادة إغ))» والاققصار 
على قولو: ((لكنْ إ)» فإنه في الصورة الثانية الولادة لزيادةٍ عن تة أشهُي ويدل لنلِك ما قبل هذا 
ا لحاصل» فا لحاصل في الفرق أن الحايلَ هم على الاحتمال البعيد ا وود الد وقت العقك» ولم بوخد 
هذا فيما إذا أت به لزيادة عن ستة شه فلم يٌقولوا به وإ کانت العادة مستم رة بالولادَة لأكثرَ منها. 


3 ن "الأصا " و 1 e,‏ : ((کونها)). ) 
(۲) "ح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل ي ثبوت السب ق٠‏ ۲۰/ب - ق۷١۲/»‏ نقلا عن "البحر". 


قسم الأحوال الشخصية _ _.. ٤١1١‏ . حاشية ابن عابدين 


2 م 24 
عله واطعا حكماء ولا يكون به مخصناء "نهاية". 
2 ص 
(علق طلاقها بو لادتها E SS O ADCS‏ 


۹۲۸ (قولة: عله واطقا) لأنه بوت النسب عل واطفاحكماء قال "الريلى "": 
(( و کان ينبغي وجحوب مهرين: مهر بالوطء» ومهر بالنكاح» كما لو تزروج امرأة حال وطيها))» 
(OM oul 7 ۶‏ : ت م س . fr f a. hl‏ ت 
واجحاب ك الفتح : نع الفرع المشبه به» مشک لحالفته صریح الذهب؛ الاصح 
في ثبوت السب إمكان الدحول» ولا يتصورٌ إلا بتروحها حال وطيها امبتدَاً به قل التروج» وقد 
حم فيه هر واحا في صریح الرواية فالحكم .عهرّين في الفر ع المشبه به خالفٌ لذلك)). 

قلت: الفر ع منقول» فالأحسنْ احواب: بان الوطء في مسألتنا يمن تصوره حالة التزوج» 
کر ا عن "اين اللي TTS‏ 

i‏ شيخ ي تصوير القارة: يقال إنه رلا ررح 
ا اش . ESL‏ 

وقد يجاب بأحسنَ من هذا كل وهو: TE ER‏ 


-حقفهة حقيقةء فلم يتحقق موب المهرينء فو جب خا د 
]1۵14[ (قولة: ولا ME‏ لأنه وطءٌ حكمي كما علمت فإذا ر 


ا 


ولا يرحم. 


(قولة: و اح عن ت شيعه تي قصوير القارَنة إل ما نقلةٌ "ا لحي" e‏ واحد. 


(۱) "تبیین الحقائی": کتاب الطلاق ‏ باب بوت النسب ۳۹/۳ بتصرف. 
(۲( "الفتح ': کتاب الطلاق ۔ باب بوت النسب ۱۷۱/٤‏ بتصرف. 

(۳) المقولة ]١١٦۲۳[‏ قوله: ((لتصور الوطء حالة العقد)). 

)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل تي ثبوت النسب ق۷٠‏ ؟/أ. 
(ه) المقولة ]٠١١۲۳[‏ قوله: ((لتصور الوء حالة العقد)) . 


A۲ 


اجزء العاشر ب 4۷ ب ب الضل ق توت الست 


تطلق بشهادة امرأي) بل َة تامو حلافا هما كما مر رولو أَقَل اعلق (مع 
ذلك بالحبل) أو كان ظاهرا رطلقَت) بالولادةٍ ربلا شهاد لإقراره بذلك وأا 
اال ا ا ا e‏ 

١٠۳٠ا‏ (قوة: م تطلق بشهادة امرأ أي: على الولادة إذا أنكرّها؛ لان شهادتهنَ ضرورية 
ق حق الو لادةء فلا ا ق حق الطلاق؛ لأنه نفك و 

]91 (قولة: غا حیث قال ف شرح قول للت ي (( إن ححجدت و 
إخ)) -: ((واكتفيا بالقابلة))» "ط "> وقدّمنا“ تقبيدها بكونها حرة مسلمة عَدة. 

E (قولة: مع ذلك) أي: التعليق»‎ [No1] 

ر٣٣٠ه٠‏ (قول: بلا شهاد أي: أصلا وعندهما تشرط شهادة القابلق "بع ". 

هم (قولة: لإقراره بذلك) أي: حكما؛ لأ إقرارَهُ بابل إقرار عا يفضي إليه 
وهو الولادة وأا /ق١٠٤/بع‏ إذا كان اليل ظاهرا فلن الطلاق تعلق بأمر كائن لامحالة فيقبإ 
وھا فی "لمر ٩"‏ 

ر٠۳٠‏ (قولة: وأمّا السب إل محر قوله: ررم تطلى))» يعي: أن السب يشت بشهادة 
امرأةٍء وكذا ما هو من لوازمه» كأموميّة الولدِ لو كانت المعلق طلاقها أَمَة» حتى لو ملَكها 


(قول "الشًارح": فلا ثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا) الاحتياج لخهادة القابلة إنما هو لتعين 
الولدء لا لثبوت السَّبيء فإنه ثاب بالفراش كما تقدَمّ. 


(۱) ص۹ ۳۹۹٦۳۹‏ در . 

E a a E O) 
ر کات دی ا وت ال‎ 

.۲۳۷/۲ "ط": کتاب الطلاق  باب العدة - فصل في بوت النسب‎ )٤( 
قوله: (رواكتفيا بالقابلة)).‎ ]٠١١۹۷[ المغولة‎ )٥( 

() "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ‏ فصل في بوت النسب ۲٣۷/۲‏ . 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب ثبوت السب .٠۷۷/٤١‏ 

(۸) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب ۱۷۷/٤‏ بانحتصار. 


قسم الا حوال الشخصية ا ا پد o‏ لے حاشية ابن عابدين 


(قال لأَمََّه: إن كان في بطيك ولت أو إن E‏ َل ا 
فشهدت او ظاهره يعم غير ! القابلة (بالولادة فھی 4 فھی اء م ولكه) إجماعا (إِك اعت 


به لاقل من نصف حول من وقت مقالته» DLS DD EES SNES‏ 


ارت أم ولد له» و کوت اللعان فيما ! إدأ نفاه» ووجحوب الح بنفيه إن م یکن اهلا للعان فاده 


e 
(قوله: ُو ان کان بها حَبَل) اي: او قال: ٳِن کان به“ حل فهو مني» فلافرق‎ [1e۳] 
یتهماء "بر" وني بعض النسخ: ((إڻْ کان)) بدون عطفيء و بعضرها: (( وکان)) بدون‎ 

» إذ)» والظَاهرٌ أتهما تريف. 

[e\v]‏ (قولة: ظاهِره إ) از لصاحب "الببحر") وتبعه أحوه ف ل 
ظاهر» ومن عبر بالقابلة بناه على الأغلب. 

ر : کی ولاق 09 ی برت اس ر اا ق جا من الول 
بقوله: فهو مني» وإنما الحاجة إلى تعيين الولدء وهو يبت بشهادة القابلة اتفاقاء "درر". 

(قولة: 0 ر ا - وهو اة وحد إل الأوضح قي التعليل ما فى "الكفاية": 
a O E‏ 


)١(‏ ثي و : ((بك)). 

(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب ۱۷۷/٤‏ بتصرف. 

(۳) في هامش "ب وم" : ((قولة: (إن کان بها) في نسخة: (بك)» وهي او OE‏ ل الي فيها إعادة الضمير مۇ غا 
على البطن مع أنه مذكرٌ» قاله صر الموريي)) وهو الموافق لنسخة "و". 

.٠۷۹/٤ "البحر": کتاب الطلاق - باب ثہوت النسب‎ )٤( 

(ه) انظر "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب بوت النسب .٠۷۹/٤‏ 

)١(‏ انظر "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب ق٤١‏ ۲/أ. 

(۷) "الدرر": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب .٤١۹/۱‏ 


الو الاش . ١: 4 u‏ فصل فق بوت السب 


وان ل ك فته ن ال عار بعد مال فة الاين اهار قال هت حا 


ر۳۹ ٠٠٠‏ (قولة: وان لأكثر منه لا) كذا قال "الريلعي"'» وزاد في "الفح" و "الس ٠"‏ 
„n Sn mM. a 31 n‏ ا ٌ ل ع ۸ 4 e‏ ف ق 
و"النهر"“ و"غاية البيان" و"الدرر”: ((أو لتمايها))» وهو مشكل؛ لأنه لا يمكن حينشٍ علوقه 
بعد مقالته؛ لان ما بعدها E‏ فلیتأمل ولیراحي "ر می". 

a ee‏ "غاية البيان'» وقد ا : کیف يصح أن أل اه 

ll‏ لل رفا ترت یوار مانا کرادم وسا ق 


E 


(قولة: أو لتمايهاء وهو مُشكل إخ) يندع الإشكال باد le o‏ 
المقالق ومتول حدولة جنهاء وهو إنما علق بالكينونة في بطنها وهي الحصول قبلها؛ إذ هذا الكلام ن 
ا و التعليق بأمر كائن» فيقتضي سبقةٌ لا الحدوث عن المقالة تأمَل. 

(قولة: ثم قله عن "انحبط) وذكَرٌ صاب "النهر": رأ ي كلام "الريليي" إشارة إليي))» وعبارة 


ص 
ت 


ا : ((لو أقر ى امت حبلی نة ثم جات بول لسيتة أشهر يشت نة م ان الدعوة صادَفت ولّدا 


موخودا في البطن» وإن جاءّت به لاأ كثر من رة أشهر E UNE‏ 
1 


الدعوة؛ لاحتمال حدوثه بعدَهاء فلا تصح العو بالك أف وما تقك 'الشارح E‏ 


it Boe‏ ت کب 


عرّاه فيها فيها إلى "الأجناس" کما ذ کر نة نقروي ' اه. 
E E A‏ 
فكان له نفيه للشَّك فى وحوده وقت المقالة. 


(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت السب ٤1/۳‏ . 
(۲) "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب ۱۸۳/٤‏ بتصرف. 
(۳) "الہحر": کناب الطلاق ۔ باب بوت السب .1۷۹/٤‏ 

ر٤)‏ "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب ٹبوت النسب ق٤ ١‏ ۲/أ بتصرف. 
( 6 الفرر کات لفون د بات ر ت الت (١‏ 6۹ ته ك 
() "النهر": کتاب الإعتاق ق٤۲۷‏ /ب. 


اال افخ ج ج ١ا‏ متب اا ان غابد 


. ا 2 ءل 2 لے 2 
(قال لغلام: هو ابی ومات) المقر (فقالت أمه) المعروفة بحرية الاصل والإسلام 
وبأنها آم الغلام: (أنا امرآته وهو ابنه يرانه) e‏ 


ND [101411‏ لغلام) ای" و مثلة لثله» ولم يكر معروف السب OT‏ 
E‏ 

0 بحر الأصل) كذا عبر بعض الشرّاح» وذكر "ابن الشلي": (رأن 
اقبي بالأصل غير ظاهر» بل يكفي كونها حرَة)) اه أي: لأنه إذا أريد رة الأصل كون أصولها 
اا فو ا ES,‏ حرَة من حون أصل جلقتها؛ أن الح ية اة 
تکفي» لک فل سال ر ارت العا لاتكفى إلا إذا كانت قبل ولادةٍ ذلك الغلام ب 
ولا فلا؟ لاحتمال کونها مله واستولتهاء أو ليره ا منه لدت هذا الغلام ٣7‏ /ق ۹١ء‏ /أ] 
وأقرّ به» فإنها حيتنر ليست من أهل الإرثي بخلاف ما إذا عَلمَّت حريتها قبل الولادة بستتين فأكش 
فإنه بعلم كونها حرَة وقت العلوق وآنها ولَدَّت بالرَو جي كما يأتي"» هذا ما ظهَرَ ي. 

[o£]‏ (قولةُ: وهو نةم ل يظهر ل وبحه التقييد به» فان البنوة ا بإقرار الميت»› تأمّل. اه 
mm‏ 

قلت: لعل وجحهه: ایا ا ا له فیما 
توصت به إلى إثباتِ کونها امرأة» وهو قوله: هو ابيٰ. ۰ 


١٤ص‏ (قوله: يرثاني) أي: هي والغلام. 


(قوله: فإنها حيتِلٍ ليسّت مِنْ أهل الإرث إل أي: على الاحيّمال الأول لا ميراث ضهاء وعلى 
الثاني ها الميراث؛ لظهور رها عند الوت وعلى الاحيمالين جاءَ الك ف مرائهاء ولا مرح 


ورل لل وها اهال قالت: اناما إل ا 
عن الصورة ذکرها. 
)١(‏ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة ۔ فصل فی بوت النسب ۲۳۸/۲ 


(۲) المقولة ]٠١٦٤١[‏ قوله: ((فإن حهلت حريتها)). 


الحزء العاشر ا ا ا €١‏ ر ا 2 قصل في بوت النسب 


۾ 
۾ 


استحسانا فان هلت حريتها) أو أمومتها ل قرث» وقول: (فقال وارته: انت اَم 
وا ا الحكم كذلك لو ۾ يقل شیا E DO SEO:‏ 


افا ر اسفخان و القار أن اراتا ن ا کا ت بلنکاح 
e‏ وبالوطء عن شبهق» وبولك اليمين» فلم يكن قول إقرارا بالنكاح, 
وجه الاستحسان: أ ا ا و ا وبکونها ام الغلا والنكا المحيح 

هو المتعين لذلك وا وغادة؛ لاه الموضوع لحصول الأولاد دون غیرو» فهما احتمالان ل یعتبران 

في مقابلة الظاهر القوي وكذا احتمالٌ كونه طلقها في صح وانقضّت عِدتها؛ لآنه لَمّا شت 
كاخ وجب یکم بقیامه ما تسق زوالف کذا ني "لیے "ہے" 

1£[ (قوة: فان حلت e‏ اُي: بان عل صلا e‏ و 
وقت اعلوق على ما قور آنا 

۷ قول او عض انسخ بیاء وتاي ولا حاجة إلى الياء اء لن 
ET A‏ ماسب زيادة: أو اسلانها؛ 0 ن رر اتال 

[Ye4۸]‏ (قولة: قید تفاي ) فائدة کرو: ان رارك ان مرل ذلك اق الجر عن 
"غاية الان" 2 و کان ينبغي تأر ذلك إلى آخر کلام اا 


(قوله: أنه ا النكاح وجب الحكم بقيامه إل قال "المي" 3 سلمنا لزوم أنه مر“ نکاح» 
والأصل بقاؤة لكن الاحتجاح به على إرثها اسيمساك باسيصحاب الحال» وهو يصالح للدّفع لا 
للاستحقاق» فک و به الإرث؟!)) اآھه. 


.١۷۹/٤ "الیحر": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب‎ )١( 

(۲) "ح": كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في ثبوت النسب ق۷١۲‏ /أ. 
(۳) المقولة ]٠١١٤۲[‏ قوله: ((المعروفة جحرية الأصل)). 

. ۲۳۸/۲ "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة - فصلل ف ٹبوت النسب‎ )٤( 
بتصرف.‎ ۱۷۹/٤ "البحر": کتاب الطلاق _ باب ثبوت النسب‎ )٥( 

,أ/۲١۷ق "ح": كتاب الطلاق  باب العدة - فصلل في ثبوت اللسب‎ )١( 


قسم الاحوال الشخصية و تبي 8١‏ و ي اش هة این خابدن 


أو كان صغيرا كما في "البحر" (أو كدت نصرانية وقت موته ولم بعلم إسلامها) 
ا ا E‏ 8 2 ر 

وقته (أو قال) وارته: (ركانت زوحة له وهي أمة لا) ترت في الصور المذكورةء 
وهل ها مهر المغل؟ قيل: نعم ERS anes eRe mans‏ 


]196۹[ (قولة: أو کان ر أي: ا 

(قول: لا ر لان ظهور اة باعتبار َة تي دفع الرق» لا في استحقاق 
ee GG as‏ 
ا رٹ من أحلي "فسح" وكذا إسلامها الآ لا يبت إسلامها وقت موته 
لیثبت هما حق الإإرٹ. 

121017[ (قولة: قیل: نعم) قائله 'التمرتاش ‏ قال: (( لأنهم ت بالدحول» ولم يقبت 
کونها ام ولد بقولهم )) اه وارتضاه و في "النهاية" و"الريلعي" و"الفتح"“ قال في "البحر”؟: 
((ورده ف "غاية الان بان الدرل انما ۱۹٤ب‏ يوحب مه المثل ي غير صورة لنکاح إذا 
کان الوطءُ عن شبهة» ولم يبت النكاح هنا والأصل عدم الت فى دلیل يحمل على ول 
فلا يحب مه النل)) اه وره ني "النهر". 

E و آبي» أما لو قال: كنت نصرانية‎ MO aT 
بالتكاح» وكذا في قوله: كانت زوجة وهي أمَة» لك في هذه مطالة المهر مولاها لا ها.‎ 


(© الجر :کاب الطادق د بات بوت الست ۷۷/8 

(۲) "اهداية": كتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب .٠۷/۲‏ 

(۳) "الفتح": کتاب الطلاق - باب ثبوت السب ۱۸٤4/4‏ باخحتصار. 

./١١۷ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق _ باب بيان أحكام الحداد - فصل في بيان أحكام ثبوت النسب‎ )٤( 
٤٦/۳ (ه) "تين الحقائی": كتاب الطلاق _ باب ثبوت السب‎ 

»( 'الفتح ': کتاب الطلاق ‏ باب بوت السب ۱۸٤4/٤‏ نقلا عن 'التمرتاشي '. 

(۷) "البحر": کتاب الطلاق - باب ثبوت النسب .١۷۹/٤‏ 

(۸) 'النهر ": کتاب الطلاق _ باب ثبوت السب ق٤٥١۲‏ إب. 


14/۲ 


الا کے ١‏ بج ا 


س م 


(زوج مته من عادو فجاءَت بول فادعاه المولى م يقبت د لاروم 
فسخ النكاح» وهو لا يبل الفسخ (وعتق) الول (وتصيل الأَمَة رام ولد 
لقرارو نوت وأمُومتها. 

(وَدت مته الموطوءة له ولدا توقف تيوت به على دعوته) لضعف فراش ها 
E O E NR‏ 
حاءت بولد لا ین E‏ مة و طمها RE EE ee‏ 


]11010 (قولة: ادت بولن آى: لستة أأشهر فأكثرَ من وقت اترو ا 
es‏ ن أ النكوحة لو وأدت لدون َة أضهر م بت سه من الرأوج 
ويَفسّدٌ النکا ج لآنہ لا بم کونھا حاملا من زنا حنی می بل حمل کون من زوج أو وطء 
شبهة» فإذا فسد النکاحٌ هنا صحت دعواه لعدم المانع» ONE‏ خا الع نوح ll‏ 
ذلك عن "حاشية الذرر" ل"الواني" وعن غيرها. 

[191e]‏ (قولة: وهو للا يقل الفسخ) يعي: بعد غامه؟ احترازا عن فسخحه بعدم الكفاءة 
وبالبلو غ والعتق» وما بالر دو وبتقبیل ابن الرّوج فهو وإ کان بعد امام لکنه E‏ لافس 
فاد "_". 

ههه (قوكة: لإقرارو نونو وأمُومتها) لف ونش مرت فالأول علة لعتقي والشاني 
لصيرورتها أمٌ ولدوء فتعتق .عوته. 

1o10]‏ (قولة: ا ا ا و و ا 


(قولةٌ: احټرازا عن فسو يعدم الكفاءة ا لكن الظاهر ُن اراد بالفسسخ الفساد _ إذ بدعواه 
الؤلد رند اوقم فاسدا TT EE‏ | يكن بعد سبق تحققِهِ. 


)۳( و ا الطلاق _ باب بوت التلت ا 


قسم الأحوال الشخصية ب ب - 0 ا ا ا 


e‏ وسيجيء لي ف الاستيلاد: ا 


سے ی س 


اشهر مذ روه e‏ أو ا 'فتح' e eye Sa A‏ 


ث لأنه إذا استولدَها الشریکان بأڻ حاءت بولك فادعياه» وصارّت أمٌ ولد هما تبقى 
مش ات ر و EL A‏ 
خلا ما إذا استولدها أحدهما ورم لشریکه نصف قیمتها ونصف عقرهاء FEO‏ 
به» ل وطوّها فلا يحتاج الولد الثاني إلى دعوة أفاده "الل جي e‏ 

[0 101 (قولة: کاأم و کا مولاها) ا إذا اَتت بول لا ثبت سافن الول ا إذا اذعاه؛ 
لحرمة وطيها عليه. اه "ح"» والتشبية ني ثبوتِ نسب الولد اني إلا بدعوته» فحال الول 
بعد الكتابة يحالف ا فلا ا قبلا ت شت باد دعوة» 0 

مطلب: الفراش على أربع مراتب 

٥۹۷‏ (قوة: على أربع مراتب) وهو فراش الأَمَةء لا يت السب فيه إلا 
بالأعوةء ومتوسّطر: وهو فراش أَمٌ الولډ فاته يت فيه بلا دعوقٍ» لکنه ٤٠۷3/۲‏ ينتفي بالتفيء 
وقوي: وهو فراش النكوحة ومعتّة احم فإنه فيه لا ينتفي إلا باللعان» وأقوى: كفراش معد 
البائن» فان الولد لا ينتفي RT‏ على اللعان» و اللعان و ۳ 

مطلب في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات 

۹۸ (قولة: بلا دحول) المراد نميه ظاهرأ وإلا فلا بد من تصوره وإمكانو؛ ولذا م 
السب من زو خة الملفلء ولا من ولَدت لأقلٌ من ستة أشهر على ما مر تفصيله» وعباره 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في ثبوت التسب ق۲۰۷ /إب. 

(۲) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة - فصل فی ٹبوت النسب ۲۳۸/۲ بتصرف. 
(۳) "ح": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل في ثبوت النسب ق۷٠۲‏ /ب. 


)٤(‏ المعقولة ]٠١٦١۲[‏ فرله: (رفجاءت بول)). 


الجزءالعاشر ‏ ...س ١ع‏ ._ . __ فصل في ثبوت النسب 


لکن ف ل ((الاقتصار على الثاني ا لن طي الملسافة ليس من الكرامة 
عندنا)). 
قلت: لكل في "عقائدِ التفتازانى" حرم بالأول تبعا في الثقلين "النسفي"٠...‏ 


"الفتح": ((والحق أن التصورَ شرط ولذا لو حاءّت امرأة الصبي بول لايثبت نسبة» والتصور 
م ن م # 

ایت ق امغر بية؛ بوت کرامات الاولياء و الاستحدامات» فيکوك صاحب خحطوة او جحنی)) اه. 

ر۹ه٠٠٠]‏ (قولة: ليس من الكرامة عندنا) لما فى "العمادية": ((أنه سيل "أبو عبد ا لله 

الزعفرانی' 'عما روي عن 'إبراهيم : بن دهم وو ا 

مكة قال: کان "ا بی ایل بي إلى أن اعتقاد ذلك كفرٌ؛ لأ ذلك ليس من الكراماتي بل 

NS: 

هو من المعجزات وأمًا أنا فأستجهلة ولا أطلق عليه الكفرَ)) أه. 

197*7[ (قوله: لکن ق "عقائد التفتازاني") أف ف شر حه على العقائد ال ا وهو 
متعاو بقوله: ((حرَ))» وكذا قولة: ((بالاهً ر(« والمراد به ما في "الفح" من إثبات و طي المسافة 
ا وذلك أن "التفتازانيئ ل ((إنما العحب من بعض فقهاء أهل ت 
اکت علی مقا ماري جن E‏ اک و ر ا 
(۱) "النھر": کتاب الطلاق ‏ باب بوت النسب ق۲٥‏ ؟/ب. 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب بوت التسب ۱۷/٤‏ بتصرف. 

(۳) الصواب: في "شرحه للمقاصد" والمسألة فيه» كما سيأتي فریبا. 

€3 "الفتح": كناب الطلاق باب نبوت النسب 1/4 E‏ 

(ه) "شرح المقاصد": المقصد السادس في السمعيات - الفصل الأرل في النبوة ‏ المبحث الثامن: الولي ۷٠/١‏ بتصرف. 

)١(‏ قال عمق "الفتاوى التاترحانية": ((ليس هنا اثر ثابت أن الكعبة المشرّفة رأفعت عن مكانها! وما حكي أن الكعبة 
زالت عن مکانها وذھهہت لاستقبال A‏ الصا حين فتأو يله أن التجليات الربائة الى تکون ف الكعبة 
المشرّفة توحَّهت إلى ذلك الول فلم جد أل العرقان تلك التحليات ني الكعبة ورأوها متجحهة إلى حهة بعض 
الأولياء فقالوا: زالت الكعبة عن مكانها لاستقبال فلان الولي» ازا لا حقيقة» وأما نفس الكعبة فلا يزال في 
مکانه فلا تبنی هذه المسألة على هذه المفروضة» وا لله أعلم )) انتهى كلامه. "التاترحانية" ٤۲٠٦/١‏ . 


قسم الأحوال الشخصية  ___.‏ ال اة ای غاند 


بل سمل عمًا بُحكّى: أن الكعبة كانت ترُورٌ واحدأ من الأولياء هل يجوز القول 
به؟ فقال: ((حرق العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائ عند أهل السنة))» 
ولا لبس بالمعجزة؛ لأنها انر دعوى الرسالة وبادعائها يكقَرٌ قفرا فلا كرامة» 
وتمامَهُ في "شرح الوهبانية"“ من السير عند قوله: [طويل] E‏ 


فقال: قف العادة على يل الكر اة لأهل لر اة خا عة اهل الس اهت قال الفدحة "اب 
الشحنة"": ((قلت: "التسفي" هذا هو الإمامٌ "بحم الدين عمر"» مفي الإنس والحنَ» راس الأولياء 
في عصرم)) اه وعبارة "التسفي" في "عقائده"": (ر وكرامات الأولياء حق» فتظهرٌ الكرامة على 
طريتق تقض العادة لول من قطع السافة البعيدة في لمو القليلتي وظهور العام والشراب والباس 
عن الحاجة» والمشي على الماء واوا وكلام الجماد والعجمصاء واندفاع ال من اللاي 
وكفاية الهم من الأعداء“» وغير ذلك من الأشياء)) اه. 

٠ه‏ (قوة: بل سيل أي: "النسفي"» وقولة: ((فقال إڂ)) حواب بالحواز على وجه 
العموم وقكمنا" في بث استقبال القبلة عن "عدَة الفتاوى" وغيرها: (رلو ذهَبَّت الكعبة لزيارة 
بصن الأولياء فالصلاة [۲/ق۱۷٤/ب)‏ إلى هوائها)) اه ومثله في "الولوابية". 

ص (قولة: ولا لیس بالمعجزة إخ) حواب عن قول المعتزلة المنكرين لكرامات الأولياي؛ 
لأنها لو ظهَرَّت لاشتبهَّت بالعجزة فلم يتميّز الني من غيرو» والحواب أن العجزة لا بد أن تكون 
ممن يدعي ارال ترا تراد ولون E‏ بي O ET‏ 
(۱) انظر "تفصيل عقد الفرائد": ق١١٠/أ.‏ 


(۲) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب السیر ق١١٠‏ /إب. 

E ی‎ 0 

)٤(‏ عبارة 'العقائد': (ر(والطيران في المواء)) بدل(روالمشي على الماء والهواء)). 

)١(‏ من قوله: ((واندفاع)) إلى قوله: ((من الأعداء)) ليست اي نسختنا من "العقائد النسفية". 

)١(‏ المقولة [۳۷۸۸] قوله: (رلا البناءً)) مطلب. 

(۷) انظر "الولواحية": الفصل العاشر في حق المريض ومن .ععناه إلى آحر الفصل - وأما الصلاة ممكة في الكعبة ق١‏ ١/ب.‏ 


۳/۲ 


الجزءالعاش . .  .‏ لإي ٠.‏ فصل ف ثبوت النسب 


ٍ ا ٢‏ 1 ر و ر ل ت وس و 
ومن لولي قال: طي مسافةٍ جور جحهول ثم بعض يكفر 
وإثباتها في کل E‏ عن النسفي النحم يروى وينصر 
أف ينص هذا الفول بض چ : ((ا نو تو ا بکرامات الأوليا)) a‏ 


ا نه ل یرن زا ا م یکن مقا ني دياو واتباعه لی حتى لو ادَعَّى الاستقلال بتفسره 
MENE‏ 

فالحاصل: أن الأمرَ الخارق للعادة بالنسبة إل الى معجزة» سواءٌ ظهُرَ من َيِه أو من َل 
آحاد أميبء وبالتسبة إلى الول كرامة؛ لله عن دعوى النبوةء ومام في "العقائد" و"شرسجيا". ۰ 

(۹۹۳ (قوله: ومن ولي إل («من)): موصول مبتداء و((قال)): صت و((لول)): متعلق 
-((يجون)» و((طي): ميحد وجملة ((تجول): بره والحملة الخرية: مق ول الول 
و((حَهُول)): حبر ((من)). والقول بالتحهيل أو التكفير هو ما قدّمناه"“ عن "العماديّة". 

4ه (قوله: أي: ينصر هذا القول إخ) رل أنه وقح الخلاف عندنا ف مسألة 
طي المسافة البعيدة» فمشایخ العراق قالوا: لا يكونٌ ذلك إلا فاعتقاده کا حه أو 
فر ومشايخ حراسان وما وراء النهر اتوه كرامة و رد نص صريح E‏ 
الثلاثة وى قول | محمد" هذل ا اقا م "شرح الوهبانية"” ا ا 
> وف "التتارحانية"”: ران مسالة ‏ ترو ج المغربي بمشرقيةٍ TEE‏ 


() ف "و": ((أنا مؤمن)). 

(۲) ني "ب": (ریکون))» وهو خطاً. 

(۳) انظر شرح "العقائد النسفية": ص٣۲۲..‏ 

(4) المقولة ]٠٠١٠١١۹[‏ قوله: ((ليس من الكرامة عندنا)). 

(ه) "تفصیل عقد الفرائد": فصل من کتاب السیر ق۰١‏ ١/أ.‏ 

() م نعثر عليها في القسم المطبوع من نسخة "التاترحانية" الى بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية .. 41۸١‏ .. حاشية اين عابدين 


(غاب عن امرأته» فتَرَوحَتا باحر ووكدت أولادا) ثم جاء الرّوم الأ الأول 


(فالاو لاد للغاني على الذهب) الذي رحع إليه "الإماء" > و عليه الفتوى کیا 
"الخانية"“ و"الجحوهرة" و"الكافي" وغيرهاء ويي "حاشية شرح المنار" eR‏ 


E O e E ak‏ ا و ن 
الاك لكان ول ا ما ا فما تبت بالدّليل عدم إمكانه» كالإتيان بسورة وتمام 
الكلام على ذلك في "حاشية ح". 

٠٥۹ (‏ (قولة: غاب عن امرأته إ) شامل لما إذا بها موتة أو طلاقة فاعتدّت 
وتزوحَتٰ لہ بان حلاف وما إذا اذَعَت ذلك ثم بان حلافة. اه 

ر۹۹٠‏ (قولة: وف "حاشية امار" إل قال "الشارح" في "شرحه" على "لمنار"“: 
(رلكنْ الصحيح اور اران ا ا من الثاني إن احتمله الحالء وان "الإمام" رحَع 
إلى هذا القول» وعليه اتر کنا ۴ E‏ ان الحبل "© عن 'الواقعات' 
e as‏ غ ار اف وان إال ان لا لا اي اك 


(fn 1 
a 


(قولة: واحيمال الحال بأن تله لسيتة أشهر فأكثرَ إلخ) حعَلَ في "ا لجحمَع": (رأتة للأرّل إن أتت 


)١(‏ "الخانية": کناب النکاح - باب في الحرمات ۔ فصل في مسائل النسب ۳۷۳-۳۷۲/۱ باحتصار (هامش "الفتاوى السدية"). 

(۲) "الحوهرة النيرة": كتاب ال زكاة - باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز .٠١۸/١‏ 

(۳) انظر "سح : كتاب الطلاق - باب العدة - فصل في ثبوت النسب ق۲۰۷ /ب - ق۸٠‏ ۲/. 

)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق _ باب العدة - فصل في ثبوت النسب ق۸١۲/ً‏ بتصرف. 

(ه) "إفاضة الأنوار": باب القياس - دفع القياس ص١١١-۲١١-‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 

)١(‏ هو ابو سهل عبد الکريم بن محمد الجر جانی. ( "تاریخ جرجان" ص۲۳۹-). 

(۷) المسماة اور الك عل رع ر لابن ملك"» وهي حاشية لأبي عبد الله محمد ب بن إبراهيم» رضي الدين المعروف 
بابن الحنبلي ا لحي (ت ۹۷۱ ه) على شرح ابن ملك الرومئ الكرماني رت ۸۰١‏ ه) على "منار الأنوار" لأبي البركات 
اللسفي (ت ١‏ ١۷ه).‏ ("كشف الظنون' "الکواکې السائرة" ۰4۲/۳ "شذرات الذهب" ١٠/٣۳د).‏ 

(۸) "فتح الغفار": باب القياس - المعارضة الخالصة ٠٠/۳‏ . 

)٩(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل العاشر ف النفقات - المقطعات ق۸۸/ب. 


الحزء العاشر E E‏ ۹ ا قصل قي ثبوت النسب 


1 11 : ك ھِ س 1 11 
SS‏ ا ا 1 ٣ 1 1f‏ ر 
ا ارال : ثم أفتى .ما اعتمده "المصنف"» وعللة "ابن ملكٍ": (ربأنه الستفرش 


e E E I O O 


من وقت النكاح. 

1011۷7[ (قولة: ا أقوال) حاصل عبارته مع ' ا ل ابن ملك ": رت الأولاد 
للأرل ی ا ا فا ای سوا ا به لأقل من ستة أشهر أو لاء لان نکاح الأول 
صحيحٌ» فاعتبارُةٌ أولى» وني رواية: للثاني» وعليه الفتوى؛ لأ الولد للفراش الحقيقي وإ كان 
فاسدا» وعند "بي يوسف" الأول إن أت به لأقلٌ من ستة أشهر من عقا الثاني؛ تيقن العلوق من 
لأرلء وإث لأكثر فللثاني» وعند "حم" للأوّل إن كان بينَ وطء الثاني والولادة أقل من ستتينء 
فلو اكت منهما فلاتاني؛ ي اله یس من لاله والقكاحٌ الصَّحيحٌ مع احتمال العلوق منه أولى 
بالاعتبار» وإنما وضع المسألة تي الولد؛ إذ المرأة ترد إلى الأول إحماعا)) اه. 

قلت: وظاهرٌه: آنه على الفتی به يكوت الولد للثاني مطلَقا وإ حاءت به لاقل من ستة أشهر 
من وقت العقدء كما يدل عليه ذِكرٌ الإطلاق قبلَهُ والاقتصارٌ على التفصيل بعد وهذا حلاف ما 
قالهٌ "ابن ا لحنبلئ"» وهنا وجه الاستدراك لكر لا يحفى ما فيه فقد ذ كنا" قرييا أن امنكوحة 


لو ولت لدون ستة أشهر م يت نسبةٌ من الروج» ويس النكاح ا لأنه لا بد من تصور 


العلوق منه» وفيما دون ستة أشهر لا يتصورٌ ذلك وهذا إذا م یلم بان ها زوا غیرف فكيف إذا 


به لاقل مِنْ س تة أشهُر من حين عقا الثاني عند "آي يوسف ولاکار ين مق يکوڻ لااني» وسک "عا محمد" بالولد 
لو ل إن کان من حين ايتداء الثاني بالوطء إلى الو لدو اقل مر“ سنتون» وإن کان لأ كر منهما فهو لثاني)) اھ. 

وقالّ في "المندية" من متفرقات دعوى النسَب: ((قال "أبو الليث" في "شرجه" في دعوى "البسرط": 
وقول "محمد" أصح وبهِ أذ كذا ني 'الفصول اليمادية")). 


)١(‏ المقولة [٠١٠١۲7‏ قوله: (رفجاءت بولار)). 


قسم الأحوال الشخصية .س ٤٢‏ ب حاشية ابڻ عابدين 


ا 
(فرو ع) نكح أمَة فطلقهاء E E E‏ 


ظهَرَ زوج غيره؟! فلا شك في عدم ثبوټو من اٿانيء وهذا قال في "شرح درر البحار"”: ((إك هذا 
مشكلٌ فيما إذا تت به لأقلٌ من ستة أشهر مذ تزوجَها)) اه 

والحئ: أن الإطلاق غير مراد وأ الصواب ما نق ا الحنبلي"» وبه يَظهَّرٌ أن هذه الرّواية 
عن "الإمام" المفتى بها هي الي E‏ لا بد من تقييد كلام ا 
Sel N yO LR EU‏ وا لله أعلم. 


N aS 


رة 


الدحول واحده بائنة أو رجحعية» ا ۱۸/۳7/ب] قبل ان تة تقر بانقضاء عدّتهاء فحاءت 
بولا لأقل من ست أشهر من اث شتزاها أَرمَ ويد ب: بعد الذحول وب: ا کاو 
یاز مه إلا أن تجيءَ به لال من سه آشهر سند فارقّها؛ گنه لا عة ها ا نتان نبت 


مرا ال 


نسب إلى سنتين من وقت الق ثم إذا كانت الواحدةٌ رة فهو ولد العحق فلم وإنذ 
حاءت لعّشر سنينَ بعد الطّلاق فأكثرَ بعد كوه لأقلٌ من ستة أشهر من الشراء وإ كانت بائنا 
تت إل أقلٌ من ستين أو مام اين بعد كونه لاقل من سنة أشهر من الراب اه ) 
قال قى "البحر" ": (رفالحاصل ال الطلقة قبل الحو ل ول باتتتين لا اعبار فیهما لوقت 
الشراى بل لوقت الطّلاق» ففي الأول يشرط شوت نسب ولادتةُ لأقلٌ من ستة ستة أشهرء وني الثانية 
لستين فأقل» وأنه لو كان رجعيًا يت ولو لعشر سنن بعد الطّلاق کو و ا ف 
ا لأقلٌ من ستة أشهر من وقت الشّراء في المسألتين)). 
]10714[ (قولة: E‏ أي: بعد الحول طلا الخد بائنة أو ر ا ا 
الات تي والطلاق غير قي حتی لو اث شتراها و لم يطلقّها فالحكمٌ كذلك E‏ ۰ ۰ 


دا 


3 رادار کاب لغری الج ۷ ۹ 
(۲) 'الفتح': کتاب الطلاق ۔ باب ثیوت النسب ۱۸۲/٤‏ باختصار. 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب ۱۷۸/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ المقولة ]٠١٦۷۳[‏ قوله: ((إلا المطلقة)). 

. بتصر قى‎ /۲ ١ ٤ق "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب یوت التسب‎ )٥( 


او الفا ,جج ١‏ .سيس فف ق وات 
فشراها فوّلدت لاقل من نصف حول منذ شَرَاها لرمَه» وإلا لا a‏ 


ا راھ ای ملکھا بای می کات ای کل آن ر اشفا عدھا کا 
مر انه م الإقرار يشترط ان تأي به لاقل من ستة أشهر من وقتو الإقرار كما مر لايِن 
وق ةكتاع ي 

O e‏ رمم لأنه ولد المعتدة؛ تحقق کون العلوق ا على الشرای وولدها ثبت 
نسبةُ بلا دعو "نهر" وإن ولَدته لستتين من وقت الطلاق "بحر لكن ف لرَحعيّة ولو 
اکر ھن سن کا ا ) 

دد (قولة: وإ أي: بان ولَدتهُ لتمام ستة أشهر أو لأكغْرَ منها له أي: لا يلرة؛ 
لأنه ولد الممل وكة؛ لأنه شراها وهي معتدة منه ووطوّها حلا له» أمّا ي الرحعي فظاهر وأمّا في 
البائن فلان عدتّها منه لا تحرمّها عليه» فإذا امك علوقةٌ فى اللك اسن إليه؛ لأ الحادث يضاف 
إلى قرب أوقاتوء وول المملوكة لا يت بدون دعوةٍء وهنا بخلاف البائن بينونة غليظة» فن 


(A) f ا‎ E E. ا‎ 


ق ۹ع £ ت o‏ ع ٣ے‏ 2 و OT‏ ع ك 
مِنْ ستة أشهر مِنْ وقت الشراء أيضا حتى يتحقق أنه من النكاح؛ إذ لو أتت به لسرتة أشهر مِنْ وقت الشراء 


ولال ينها من وقت الإقرار لا بين أله ين اللكاح مل رطبها اشراب 


(0 المقولة ]٠١٦1۸[‏ قوله: ((نكح أمة إل)). 

)۷( المقولة ]127171۸[ قوله: ((نکح ام !(). 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ق٤١٠۲‏ /أ. 
)٤(‏ "النهر": کتاب الطلاق ‏ باب ثبوت التنسب ق٤١۲‏ /أ, 
)٥(‏ "البحر": کتاب الطلاق _ باب بوت النسب ۱۷۸/4. 
)١(‏ المقولة [١١٦۷١7‏ قوله: (رواي الرحعي لأكثر مطلقا)). 
(۷) هذه عبارة "البحر" كما ي "د"۔ ق٣۲‏ ۲/ب. 


(۸) المقولة ]٠١٠٦۷٠١[‏ قوله: ((لكن ف الثانية)). 


TY 


قسم الأحوال الشخصية .._.  _ ٤١‏ حاشية ابن عابدين 


إلا الطلفة قل الد رل والاة شن فد طلعها لك ف الافة ت لسن داف 0 


۷۳ (قوله: إلا المطلقة إخ) لما کان قوله: ٣/ق۹٠٠/أ]‏ ((فطلقها)) شاملا لما إذاطلقها 
6 ا du‏ ر ھ #ورا) د ب : 
واحده رجعية» وبائنة» و ا وبعده» واكان 2 لحك م محتصًا بالمطلقة 


0 


حدة بعد الدحول رجعية جحعية أو با استٹنی هذه الصو الثلات» فقولة: (هل الدحول)) شامل 

للطلقة والطلقتين والصورة النالثة قولة: ((وامبانة بشتين))» يعي: بعد الذخحول. اھ "سے فافھې 
وقي بقوله: ((بشتتین)) لأنها اَم وبينوتتها الغليظة ثتتان فقط. 

والخحاصل: أن الصورَ خس؛ لأ الرحعى e‏ فلذا كان المستتتى ثلاث 
صور فقط. 

]£ 10¥( (قولة: ف ا فالمعتير ف هذه الثلاث اوقت الطلاق» ولااعتبار 


فيها لوقت الشراء كما مر عن "البحر". 


۷٠ص‏ (قولة: لكل ف التانيق لَمّا كان قضيّة الاستناء أن عير أن تلد لاقل من تصف 
حول مذ طلقها ّنَ أ هذا حاص بالطلقة قبل الأحول واحدة أو تتين» فلو وت لنصف حول أو 
اک لا لا يلرمه؛ لعدم العدة كما قدمناه“ اول الباب ما الطلقة ثتتين بعد الدحول فإنه رمه ولذها 
لسنتون فأقلٌ من وقت الطلاق وان لأقل من نصفٍ حول من وقت الشراء؛ لرمتها عليه حرمة 
غلیظة ی نک غبرث فلا بها اشر عدر لعلو به وُنَ كوه ق فلم لستين مذ 
ليا باز أنه کان موجوداً وقت الطلاق» لا لاکثر؛ يقن عدي لکن بوت نمام السنتين مبيٰ 
على ما زعم ق E A‏ وهو أذ الرواشن كما فنا آول ابات فافهم. 


(قولة: وإ لاقل مِنْ نص حول إخ) حقة: وإ لأكثرَ إخ. 


)١(‏ المقولة ]١١١٠٦۹[‏ قوله: ((فطلقها)). 

(۲) عبارة "ح': ((بالطلقة الواحدة)). 

(۴۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب العدة - فصل في ثبوت النسب ق۰۸ ۲/ب بتصرف يسير. 
)٤(‏ المقولة ]٠١١٦۸[‏ قوله: ((نكح أمة)). 

(ه) المقولة ]٠٠١١١۸[‏ قرله: ((وإلا إذا ملكها)). 

زا المقولة ]٠٠١١٠٦٠١7‏ قوله: ((لكن في "القهستاني")). 


ال اكاش ج2 و تييح ۴ د د لی تال 


وني لجعي لأكثرً مطلقا بعد أ يكون لأقلٌ من نصف حول مذ شرائها لي 
المسالن و ذا ل اعا بحد الشراع ولو تاعها و لدت لا كر م الال مد باعها 
فادعاه هل رق لن لري E CO O O E‏ 


]¥0191[ (قولة: وف الرحعي اک لق أي: ن فيه وإ و کر من ستتین»› 
بلا تقييدٍ لذلك الا كثر بمدة 

ر۹۷۷ (قوله: فى المسألتين) يعئ: في مسألة الرحعي» ا 
كما بعلم من عارة الجر الق وکلا "الشارح" يوهِم أن إحدى المساألتين لبائنة شتتین؛ 
أن الباة الواحدة لا كر ها هناء فلذا ورد عليه أن البانة بت بشتين لا يعقر فيها وقت الشّراء أصلا 

E‏ ۾ لکن لما "الشارح" في أل المسألةٍ احتصاص وقت الشراء TE‏ حول 


سرش 
e‏ 


وا أو بائنة بدلیلٍ الاستشناء بعده (۳/ق۱۹٤/بم‏ كما ا وذكر هنا الرجعي ا 
o NG EE oa OS‏ 
حاجة إلى إعادتوء ولك مع هذا لا يُحكم عليه بالخطا فافهم. 

RV‏ وكذا لو أعتقها بعد الشراع لان التق ما زادَها إلا بعدا منه» وعنا "محمد" 
يلرم لل ستتون بلا دعواه مذ شراها؛ انه بعل لنکاځ بالراء ووت الود لکنا لا هري 
ا لليلك وبالعتق ظهرّت» وحكم معدو ان م 3 تقر بانقضائها ذلك "فت" . 


(قولٌ "الشّارح": وكذا لو أعتقها بعد الشّراء) قال في ا ((ولو اشترى زوحَتة الموطوءة ثم 
أعَقّهاء لدت لأكثر من تة أشهُر منذ اشتراها لا يث ُت السب إلا أن يذه الرّرج؛ لان النكاح بطل 
بالشرای وصارّت جال لا ُت نسب وها منةُ لو ولدَت لأكثر يِن تة أشهر مِنْ وقت الشّراء إلا 
بدعوةٍ» والتق ما زادَها إلا عدا من إخ)) اه. 
(۱) في "د": ((مذ))» وني "ر" : ((من)). 
(۲) المقولة ]٠١٦٦۸[‏ قوله: ((نكح أمة)). 
(۳) المقولة ]٠١۹٦۸[‏ قوله: ((نكح أمة)). 
(٤(‏ 'الفتح': کتاب الطلاق _ باب بوت النسب ATI‘‏ بتصر ف . 


حاشية این عایدین 


قسم الأحوال الشخصية ٤‏ 


ا 
مات عن أَم ولده أو أعتقهاء فولدَت لدون ستتين رمه ولاكتر لإا 


ان 
I‏ خول 


Mw 


]124۹[ (قوله: قولان) فعند آي یو سف ": لبطاان النكاح» وعند "محمد ل 
EE‏ هنا؛ لان ا ٣‏ تظهر ف ج بخلاف العتق» فاده ف 


]10۸°[ (قولة: رمم ل لك ولداً أ الولد لا یحتاج اف الدعوة» ُ ينتفي بالتفي» فھل ب صح 
نفيه هنا؟ يراج "رهی" 

Re‏ ولا کشر لا) م یذ کر حکم مام السنتين» رتد اکا لروايتون ف معدو 
المت وبحت "اليحر ن معندة الوت فيبغي أن بكو ن هنا تلك ویاتی قرييا ما يدل على 
ُن التمام کالاقل. 

[10A]‏ رقو إل ُن يدعي أي: في صورة العتق. 

]٠٠٠۸۳(‏ (قولة: ولو روحت أي: أمٌ الولد. 

ر۸4٠٠ ٠‏ (قولة: واذعياه معا) هذا ظاهرٌ قي صورة العتق والظَاهرّ أن اراد في صورة الموت 
لأعاءُ ورثته؛ لقيامهم مَقَامَه» تأمل. ۰ 

E RT E E Se 


)0 "الفتح": کاب الطااق :بات وت ال:/ ۲۸۴ : 

(۲) المغولة ]٠١١٤۷[‏ قوله: ((كما لي مبتوتة)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب .٠۷۳/٤١‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١٦۸٠١[‏ قوله: (ركان للمولى اتفاقا)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق .٠١٤/٤‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب قل الحرمات - فصل فى مسائل النسب ۳۷۳/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


الحزء العاشر کد ات 5{ ا ا فصل في ثبوت النسب 


ہے لی م 


لكونها معتدّة بغلاف ما لو روحت ام الولد يلا إذزوء فإنه لارو ج اتفاقا. 

ولو روحت معتدة بائن فولَدَت لاقل من سنتين مذ بانت» ولأقل من الأقل 
RE‏ للأول؛ لفسادٍ نكاح الآحر» E‏ 
ولنصف حول مذ روحت فالولڈ للقاني» O‏ 


هنا بالولادةٍ لعمام الستتين» فكان اشا ي حكم الأقل. 

۸ (قولة: لکرنها تد أي: من الولى» ونكاح اروج چ فيكون الولد لصاحب 
العدة إذا ادعاه. 

[YAY]‏ (قولة: بخلاف مالو وت ا فولدت لستة أشهر فأ كر ا و 
فادعیاه "ر" عن "الاي" ۰ 

1A۸]‏ 19[ (قولة؛ قا للزوج اتقاقا) لعل وحهه آنها لَّا رها اف منه للوطء بشبهة العقد 
وحَرمّ على اللو کان ا سای او ر لمستفرش حقيقة وإ كان 
فاسداء تأمّل. ثم لا يحقى أن الكلامٌ الان تي أمٌ ولد لم يعتقها مولاهاء فافهم. 

93۸۹1( (قوة: اقساد نکاج الآحر) يناقي ما تقدم: ((من اَل العبرة للفراش الحقيقي ولو 
فاسدا))» فالأولى التعليل بعدم إمكان عله ن الشاني؛ لعدم أقلٌّ مدو الحمْل» "رمي" وتعليل 
'الشارح" م رَه في "البح ر ". [٣/ق‏ ١۲٤ل‏ 

۱۹۰ (قو: فالولد للتاني) لامکانو مع تعذر کونه من الأول 


e توج‎ e E 2 ت‎ 2 


yy‏ ومجرد ENE‏ و نفع فان ا 
قبلّها أيضا بالعتق والوطء. 


() "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب العدة ٠١۲/٤‏ بتصرف. 
(۲) "الخانية": كتاب النكاح . باب في امحرمات - فصل في مسائل النسب ۳۷۳/۱ (هامش "الفتاوى افندية"). 


Y/Y 


قسم الأحوال الشخصية م ا ٭ E‏ ,ا ا ا اکن 


ولو لأقل من نصفه م يلرم الأول ولا الثاني» والنكاح صحيح» ولو لأقل منهما 
و ع ا ی رون e‏ 


]10141[ (قوله: ولو لاقل من نصفه) أي: مع کونه لا کر هن سن مل بانت. 
]104۲[ (قوله: م يلرم الأول ولا الثاني) أن النساءَ لك لذن لاک من سنتین»› ولا لاقل من 
ستة شه 'کائی 8 


]194۳1[ (قولة: والنکاےٌ صحیح) أي: عندهما وعند وف : فاسد؟ أنه ادا : 


يبت ین الفانى كان من الرناء ونكاح الحامل من الرنا صحيح عندَهما لاع کي 


H 1‏ و r Tit H4,‏ 2 ج f‏ 
البدائع'" في "البحر" "» ولم طهر لي وحهه؛ لأنه إذا م ثبت من واحد منهماعلم أنه 
ees‏ لاحتمال كونه بشبهة» ولا يصح النكاح إلا إذا عَم أنه 
A (O AN os‏ ا ا E E‏ 7 
من زناء ففي "الزيلعي" ٠‏ وغيره: ((لو ولدت المنكوحة لاقل من ستة أشهر مذ تزوجَها نم ثبت 
النسب؛ لأن العلوق سابق على النكاح» ويفسذ النكاح؛ لاحتمال آنه ِن زوج آخحر بنکاح 
صحیح أو بشبهة )) أه» فلیتأمل. 
4 (قول: منهما) آي: a‏ الاق و((لنصفِ)) أي 


(قولة: ولم يظهر لي وحهة؛ أنه إذا م يشت إل الظاهرٌ أن امسألة لافيةء فقيل: إنه يحمل على 
Tg‏ راحتمال آنه مِنْ وطء شبهَةٍ أو نكا فاس ا 
يكفي لإفساد النكاح؛ إذ كما يُحتمَلٌ ذلك يُحتمَل أنه ِن زن والنکاح بعد وجووو لا يبط بالك 
وشذه ا 'البدائع ٠‏ وعلى طريقة 'الرّيلوي" كفي لفسادِه احتمال أنه من فاسد أو شبهة؛ إذ بذلك مم 


يُعلْمْ وود شرط صحبه. 


.٠١١/٤ "البحر": کتاب الطلاق‎ )١( 

(( "البدائم": کاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة .۲٠٠١/٣۳‏ 

(۳) "البحر': کتاب الطلاق - باب ثبرت النسب ۱۷۱/٤‏ بتصرف. 

)٤(‏ "تبيون الحقائق": كتاب الطلاق - باب ثبوت النسب ٠٤/۳‏ بتصرف. 


اللو الاق ي ج ١‏ ا ب فلو ا 


لکنه E‏ : (رأنه للثاني») معللا: (ربأن إقدامها على التزوج 
دلیل انقضاء عِدتّهاء حتى لو عَلم بالعدةٍ فالنکاځ ا للأول إن ا 
a‏ و سن دو ا مات. ولو نك امرأة فجايت 
سقط مُستبین الق فان لا e‏ وإك ا a‏ 
للأول» وفسّدَ النكا))» الكل ن ا 0 A EEE‏ 


10463[ (قولة: E‏ قل هنا) ا ٤‏ هذا إلباب a‏ قوله: (إ أن يَدَعيُْ)» أي: > 
هو التب فاا ل على البسحث معد O‏ 

ر١ ٠٠٠۹‏ (قولة: دليل انقضاء عدّنّها) فكان .عنرلة ما إذا أت بانقضائها. 

۹۹۷ (قوله: إن ا إنباته منه) أَمّا إذا م يمن بان تاوت بے لا کر م سن مل 
E o‏ و س هم Vt ¢ ۱ ٦1 i‏ 
بانت ولستة أشهر مذ تروحت فهو للثاني» كما في "البحر" عن "البدائع . 

٠٠۹۹۸‏ (قوله: ولو نك امرأة) الأولى: نكحَها؛ ليعود الضْميرٌ على معتدّة البائن وإ كان. 

م أعم» لکن ليوافق اجر الكلام. 

[۹۹۹ه٠‏ (قوله: فنسبه للقاني) أي: وحار النكاح "بحر 


٠٠۷٠٠(‏ (قوله: فنسبّةٌ للأوّل) لان الخلق لا يستبين إلا قي مائة وعشرينَ يوماء فيكون 


{Art 


(۱) أي فى "الیحر": كتاب الطلاق ۔ باب ثبوت النسب ١۷۲/٤١‏ . 

(۲) 'الہداۂ ئع": کتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة ١5/۳‏ 

(۳) في "و : ((الخلقة)). 

)٤(‏ "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب ثیوت النسب ۱۷۹/١‏ باحتصار۔ 

(ہ) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب العدة - فصل في بوت النسب ۲٤١۱/۲‏ بتصرف. 
لھ : کاب الاق باب رت الت 012 3 

(۷) "البدائع": كتاب الطلاق - فصل ف أحكام العدة .۲٠١/۳‏ 

کا الط ادد پاب ت الت ۹ تصرف 


قسم الأحوال الشخصية .س ٤۸١‏ __ حاشية ابن عابدين ‏ 


قلت : وف "مع الفتاوى": ((نکح كاف اة فوّلدت منه لا یثبت 
السب منه» ولا تحب العدّة؛ لأنه نكا باطل))» واله أعل. 


أربعين يوماً نطفةء وأربعينَ عقف وأريعين مَضعَة "محر" عن "الولوابيّة" ودم 
ف العِدّةَ كلاما فيه. 

]19۷1[ (قولة: لاأنه نکاح باطل) أي: فال فيه زنا لا یتبت به ا بخلاف 
اا بشبهة CEE O‏ لا باباطل» "رهي 


وا اة اع 


(۱) في "و ": ((ججموع)). 

(۲) ((وا لله أعلم)) ليست نې "ب" و "و" و"ط". 

(۴۳) "البحر": کتاب الطلاق - باب ثبوت السب .١۷١/٤١‏ 

)٤(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح - الفصل الثالث في الخلوة وحرمة المصاهرة والنسب الخ قه ١‏ /أ. 
(ه) المقرلة ]٠١۲۷١[‏ قوله: (روضع حلها)). 


او الفاشو اش کے ١‏ ا _ پاب الحضانة 


SS 
ا دک : ثبوت نسب الولدٍ عيب أحوال العتدّة ذ کر من یکو عِنده الول "ف"‎ 
٠ ن االخرب‎ ٠" (قولة: بفتح الحاء وکسرھاا کذا و "المصباح و'البحر‎ [10۷۰۲] 
لكن في "القاموس": ((حضن الصبي حضنا وحضانة بالكسر: حَعلّه في حي أو‎ ]ب/٠۲١ق/٣‎ 
راه كاحتض)» ثم قال: ((و حصن فلاتا حَضنا وحَضانة بفتهما: نحا عنٌ).‎ 
(قوله: تربية الوس هذا على إطلاقه معنا اللغوي» أمّا الشرعي فهو: تربية الوكد‎ ev. 
لمن له حق الحضانة كما أفادة 'القهستاني‎ 


ہاب الحضاة) 
(قولة: لکن يي 'القاموس ٠‏ حص الي حلا ضا بالكسر إل في "السندي" بعد ذكر عبارة 
'القاموس " ما نصة: ((واقتصرَ شيخ الإسلام "زكري" في "شرح الروض" على "لفت" > وكذلك "ابن القن" 
ق اظ الهاج > ومن هنا یستفاد جواڑهما)) اه 
(قولة: كما فاده 'القهستاز ي واتفقوا على أن الأب يبَر على فقي وعلى إمساكه وجفظه وصريانته 
إا اسف عن العا لان فلك ي للف عل ا اة 


.۱۸١/٤ 'الفتح": : كتاب الطلاق - باب: الول مر أحق به؟‎ )١( 

(۲) عبارة "الأصل" و" و" ب":((بالفتح والكسر))ء وما أبتناه من "م" هو الموافق لا قي "الدر" 
(۳) "المصباح المنير": مادة((حضن)). 

. ٠۷۹/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ ياب الحضانة‎ )٤( 

(ه) "المغرب": مادة((حضن)). 

() 'القاموس": مادة((حضن)). 

(۷) "جحامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الحضانة ٠٤٠١/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س  _ ٤١‏ _ حاشية اين عابدين 


مطلب: شروط الحاضنة 

ره ۷٠‏ (قولة: تتت للأ ظاهره أن الح هاء وقيل: لوب وسيأتي“ الكلامٌ عليه قال 
ll‏ ((و یڈ زط ي اا أذ تكوق رة عة عق يي قاور رأ تار من زوج أحني 
و داق ان الد كر سوئ ال الا حي هاما اا کا اف 

قلت: ويتبغي أن يزيد بعد قوله: (رحُرّت) أو مكاتبة ولَدت في الكابة وأن يزيد أن تكون 
رما مَحْرّماه وم تکن متته و تسیک في بیت يت البوض لول ولم تع عن ريو جانا عند 
اسار الاب وسات ان کو بک ھا ا أن لا يضيعَ الول عِندَها باشتغالها 
عنه بالخروج يِن متزلها كل وقتي» وأفتى بعض التأحرينَ بان امراهقة ها حق الحضانة؛ لقول 
"العييّ: ((أحكامْ الاين أحكامٌ البالغين قي سائر التصرفاتي)). 

قلت: لا فی أ هذا نة ااعاء الو رالا فهو في سکم القاصرء ما حققناء في 
تنقیج الحام دید" وأفتی به "انير ا ر رط کرت د ففي E‏ ق 
أحكام الأعمَی: (رو م ار حكم ذب وص ا ورؤته لى اشتراه بالوصفي وينبغِي أن 
Ee E OS CO TG‏ 


)١(‏ المقولة ]٠١۷۳١[‏ قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

(۲) في ١آ"‏ واب وام : ((ولدت)). 

(۳) المقولة ]٠١۷١۹[‏ قوله: ((والحال أن الأب معس). 

.۲۲۹٣/۲ "رمز الحقائق": کتاب ا حجر - فصل في بیان حد البلوغ‎ )٤( 

(ه) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الخحامدية": كتاب الطلاق _ باب الحضانة 11/١‏ 
() "الفتاو ى الخيرية": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .1۷/١‏ 

(۷) "الأشباه والنظائر ": الفن الثالث ص٣‏ ۳۷-. 


امو الفاق ,شي ٠. ۳١‏ > جي .بات اانه 


الو كا ا وف ار ن ا مرد فحتی تسله؛ 
لأنها تحبَسٌ (أو فاحرة) فجورا بض يريع الول به كزنا وغناء وسرقةٍ ونياحةٍ كما 
و و A O a‏ 


وهو بحٿ وجي» وهو يِن قول "الرملي": (قارت)» کما يعم نة حُكم ما إذا 
کانت ا أو عاجزة. 

15۷۰۵7 (قولة: الس احعر به عن الم الضاعيةت فلا تت ها. اه ا وكذا 
الت راغا ر 
ه٠۷‏ (قولة: ولو كتابية أو محوسية لان الشفقة لا تحتف باحتلاف الدّين» وصورة 
لثانية: أن يكونا بحوسيين ترافعا إأيناء أو أسلَّم اروج وحدَه وسيأتي تيده ما إذا لم يِل 
الولد ينا 

۷٠۷١‏ (قولة: أو بعد الفرقة عة“ على مدحول ((لو)) إشارة إلى عدم احتصاص 
الحضانة عا بعدهاء اة ]ق41[ الود فی حال قيام النکاح E e‏ 

]1۵۷۰۸ (قولة: لأنها آأي: e,‏ فلا تتف غ للحضانة "م 

10۷۰4( (قولة: کا الو ا ف قال في "البحر': (روینبغی ان کرت ا 
بالفِسق ٿي کلامِهم هنا انا امقتضي لاشتغال الم عن الود بالخروج مِنَ المنزل ونحوف لا مُطلقة 
الصّادق بترك الصلات)؛ لما سیأتى ^ ا خر بلدا ال ما م يعقّل الأديانء فالفاسقة 
)١(‏ المار في بداية هذه المقولة. 


(Y)‏ ا کتاب الطلاق . باب ألحضانة ق۹ . r‏ بتصر ف. 
(۳( "ل" کناب الطل<ق : انت الضازة E ۲ e/‏ و(("ط)) ساقطة من ا وم 


() ص1٥٤‏ _ ۳ ر" 

ys : ٣ (ه) ي‎ 

۱۸١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة‎ )١( 

(۷) "البحر": کتاب الطلاق - باب الحضانة ۱۸۲-۱۸۱/٤‏ بتصرف. 
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(۸) ص١1٥٤‏ در 


EE 


قسم الأحوال الشخصية نے ۔ 8۳١‏ پک اة این غانین 


س 


ENT‏ ((والذي يظهر العمل بإطلاقهم کماهو مذهب ا 


لْسلمة أولى» قال في "النهر": (روأقول: في قَصره على الرّنا قصورٌ؛ إذ لو كانت سارقة أو مخنية 
أو نائحة فالحكمْ كذلك وعلى هذاقالمراد فشن ابم الوا به) اه ويمكن حمل ماقي 
ا و و ر ا ر و 
كلك قال "ح": (روعلی هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها عة الله تعالى 
وخوفة حتى شغلاها عن الود وأَرمّ ضياعة انتزع منهاء و لأر اه. 

]12۷1۰[ (قولة: قال a‏ ا( عبارته بعد أن ل عبارة "البحر": ((لكن عندي في 
als N al EE E N O‏ 
اعبقادِه دينا ها» فكي ف يلق بها الفاسقة السلمة؟ فالذي يظهرٌ إحراءُ كلام "الكمال"° 
وغيره على إطلاقيء كما هو مذهَّب "الشافعي" رضي الله تعالى عَنة: من أن الفاسرقة بتزك 
الصّلاة لا حَضانة ها)) اه وبع ما علِمْت أن المناط هو الضياعٌ E‏ 
لا حاصل ل اه e‏ 

رد۷ (قولة: وي "القية "الي فيه رد على ما فاه "الصف" والب أن "اأصنف" 


(قولة: بان يكوت قوله: ررونحوة» مرفوعا عطفا على الزنا) لعله: منصوبا عطفا على الزنا الواقع حبر : يكونً. 


(۱) "النھر ": کتاب الطلاق ۔ باب الحضانة ق٤١‏ ۲/ب ۔ ق١٥١‏ ۲/. 

(۲) هذا على تقدیر: ((الرٌنا)) اسم ((یکون)) لاحره كما تبه عليه الرافعي. 
(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الحضانة ق۹٠‏ ۲/أ. 

.أ/٠۹۷‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الحضانة‎ )٤( 
.1۸£/£ (ه) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب: الولد اج بە؟‎ 

() کتاب الطلاق _ باب الحضانة ق۰۹ ۲/أ. 

(۷) "القنية": كتاب النكاح . باب الحضانة ق٣٣/أ.‏ 


ارو العاف . س ديف . ۳ .ديد بات اانه 


ما يعقل ذلك)) (أو غير مأمون) اکر ا زان ر َّ کل وقستٍ 


وتك الول اغا (أو) تكون (أَمَةَ د e OE HOE‏ 


قله عَقَب عبارته السابقة! 

ر٠۷٠‏ (قولة: ما لم يعقِلٌ ذلك أي: ما م يعقل الول حالهاء es‏ 
الفجور بان لا یار ن ضياع الوب كما لا حفیء وی e‏ ((ما م تفعل تفعَلٌ ذلك))» 
وقسر و ««أي: E‏ اه وفیو أن قول 
القبّة"": و بالفجور)) : يقتضي j E‏ ا شت وتکونٌ الفاجحرة 
منزلة الكتابيّةء فإك الول يبقى عِندَها إلى أن يعقِل الأديان» كما سيأتي' EOE,‏ 
عله جوا ما فعا فاا الاجر وق ع حرم "الرملي" ان اق "اهر" ف 

والحاصل: أن اة ن کاو فا يلرم مته ضياع الولد 7ق 4 /ب] 
عندها سقط حقهاء وإلا فهي أحق به إلى أن يعقَل» فينرَعَ منها كالكتابية. 

٥۷۱۳‏ (قولة: بان E‏ ا المراد كثرة الخروج؛ لان المدارً على ترك الولد 

ضائعا“ للدي حكم الأمانة عندها» ومضيع الأمانة لا يستَأمَنُ» ولا يلرم أن يكن حرو جحها 

وک ل ع يكوڻ لغيرهاء كما لو كانت قابلة أو غاسيلة أو 
بلانة"“ أو نحو ذلِك؛ ولذا قال في "الفعح": (ر إن كانت فاسقة أو تحرج كل وقتٍ إخ))» 
فعطفه على ((الفاسقة)) يفيد ما قلتاء فافهم. 

ه٠۷٠‏ (قولة: أو أمٌ ولم أي: طلقها زوحهاء أمًا إذا أعتقها مولاها فهي .منزلة المطلقة 
ا لحرو کما فی "کا الحاک". 
() "التهر": کتاب الطلاق . باب الحضانة ق١٠٠‏ ۲/|. 
(( ج کتاب الطلاق ۔ باب الحضانة ق۹ ۲۰/. 
(۲) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ۲٤۲۲/۲‏ بتصرف. 


(4) صاا ٤5‏ در ". 
(٥(7‏ البلانة- هي : E‏ والبّلان: الحمام» "القاموس" مادة((بلن)) . 


() "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب: الول من احق به؟ .٠۱۸٤/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ٤٣۴٤‏ _ حاشية اين عابدين 


UNE I OE EG, 


]12¥18[ (قوله: ولدت ذلك الولدَ قبل الكتابة) ن لو بعذها فهي حى به؟ e‏ حت 
الكتابة ا N.‏ ويثلةٌ تي "البحر و ا ا یا اا ت 
حق في المولودِ قبلها وإ a‏ مخدمَة الولى؛ لان م يدحل في کتاتهاء فبقي قا مرکا 

ر 0 ا ۳ TEE Ea‏ فا ا ا ي 3 

للمولى من كل وحي» فصار كولد القِنة لو أعتقت» ويدل عليه أيضاقول الكنز (رولا حق 
للام وأمٌ الولْدٍ ما م يعتقا))» قال في "الدرّر": (رفإذا عتقا كان هما حق لضان ة ف اولاڍهما 
الأحرار؛ لأنهما وأولادهُما أحرارٌ حال ثبوت الحق)) اه فافهم. 

٠٠۷٠٠‏ (قوله: لكل إن كان الول إلخ) قال في "البحر": (رو م يذكر "المصنف" أن احق 
ف حضانة ولد الأمة للمول أو لغيري والحق التقصيل: فإن كان الصغير رقيقا فمولاه أحق به حرا كان 
بوه أو عبداء وكذا لو عتقت أمه بعد وضعه فلا حى لها ى حضاتهء إنما احق للمَّولى سواء كانت 
کا ا ار قارفا ا واَمّا ذا کان ا اا لاأقربائه الأحرار - إن 
E‏ - لا لمولاها ولا لمولاه الذي ا وإ أعبقت كانت الحضانة ها)) آه, 

[1e۹]‏ (قولة: حى به) قال ٤‏ "الدرر 0 EE‏ فرق وة وبين ا إن کانا ف 
و التفريق بينهماء فلا يناي ما تقدّمّ مِنْ کون 
اق لوی تال 
)١(‏ "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب: الول من احق به؟ ۱۸۸/٤‏ بتصرف. 


(۲) نم نعثر عليها في نسحة "تحفة الفقهاء' ال بين آيدينا. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الحضانة ۱۸٥/٤‏ 

.۲۲۸/۱ انظر "شرح العين على الكنر": كتاب الطلاق - باب الحضانة‎ )٤( 
.٤١١/١ (ه) "الدرر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ 

() "البحر ": کتاب الطلاق _ باب الحضانة .١۸١/٤‏ 

(۷) "الدرر": كتاب الطلاق - باب الحضانة ١١١-٤١ ٠١/١‏ . 

(۸) "البحر": کتاب الطلاق - باب الحضانة .٠۸٥/٤‏ 


الحجزء العاث ل ا 5غ ب ي بات اانه 


12۷143[ (قولة: بغر محرم) أي: مر“ جحهة الج فلو کان ll‏ غير رڃم کالعم 
U N‏ يِن الرّضاع كاين عم نسّبا هو عمَه رضاعاء فهو 
کالأحنی» ON‏ 

E E A ROS E E EET 
الحكم امذكور مع‎ ٤۲۲ وکثر ِن لاوطا تخل ۲ق‎ N E 
سارو لاد فهرم ٹ اتصایف ا یعتل به رمل ون "لش زلا وة لثم‎ 
لاب ية اا لاب لوي بحر لى دنم رة لقع را لشي د‎ e 

ف ا و مواچ ةا E‏ سياق کلام ا 
تا د و'الدرر فف و'البحر جلافا لما فى "العَرَميّة على رر i‏ 
أ الرّضاع» ا ا العمَة قدرتها على الإنفاق على aT‏ إِذ ا 
لتقدیره بنصاب. 


.۲٤۳/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع - فصل في الحضانة ٠۲١/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات - مسائل الحضانة ١۹۹/٤‏ (هامش "الفتارى افندية"). 
)٤(‏ "حلاصة الفتارى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات - فصل في الحضانة ق١۹/أ.‏ 

(ه) "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم النامس - الفصل الثاني فى بيان حكم الولد عند افتراق الزوجین ق۹١١/أ.‏ 
() "الفتاو ى الخيرية": كتاب الطلاق . ياب الحضائة 1۷/١‏ بتصرف يسير. 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب الحضانة ٤١۲/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق - باب: الود م اڪ بە؟ 1۸4/٤‏ 

(4) "الدرر": كتاب الطلاق - باب الحضانة ٤١١/١‏ . 

.٠۸۲/٤ "البحر": كتاب الطلاق . باب الحضانة‎ )١( 


(۱۱) تقدمت ترجمته ۲۱۱/۳. 


Ih: 


قسم الأحوال الشخصية ١۴ي‏ ._ حاشية ابن عابدين 


E E 


ر ج ا 


£ 


۷ (قولة: e‏ ولم پوجحد SE ET‏ 
ثل العمَة» ومع م ذلك يشرط ا E‏ توح بغير محم للصغيرء 'شرنبلالیة". 

قول ولا تمن عن الأ أي: او ا 

۷ه (قوله: أو تدفعيه للعكّت صربح في آنه رع من الأ مع أك الأ لو طلبَت أجرا 
على الإرضاع وو دت مترّعة بو دمت وترضيةُ عند الأ كما صرح ب ني 'البدائم ٠‏ ولک 
هذا إذا قت مستقة للحضانقي وني مسألنا سقط حقها نها ف فلذا يرع منهاء ويله مالو 


o £‏ رر ر 


تر وٴحَت بأجني وصارّت الحضانة لغيرها كالأحت فإتها لا يرنه إن ll‏ ترطنعه غت الام 
[oY]‏ (قولة: کل اذهب ار هذه السار لغيره» i‏ قالوا: على على الصحيح» وهذا 


لا يلرم اَن يکون من نص اذهب بل بحتيل التخريج تأمّل» ومقابلة ما قيل: E‏ 
4 (قولة: 'مجتبی") هو "شرح الرّاهدي على مُختصر القدوري"» وذلك حيث قال 
ف التفقات: ((وهل یرحعٌ العم ا عل ا ا ف اف على الصغير؟))» ثم رمَرَ 
لبعض الكتب: ((لا يرحع مَل يودي النفقة على الأب ولا على الابن» جلاف الأ إذا يسر 
زوخها))» ثم رمز ((يرحع))» ثم رمَرَّ: ((فيهِ احتلاف المشايخ)) اه وهذا مَفروضٌ فيما إذا كان 
الأب معسيرا وجيت نفقة الود على عَمّه أو عكه أو امه فالًمٌ ترح على الأب إذا ايسر وني 
العَمٌ والعمَةٍ الخلاف المذ كور فلا محل لذركر هذا هنا ولال زكر العم لان الكلام في العمَة إذا 


a ور ء۶‎ o, £ 


أحذتة لتحضنة جاناء وإذا كان ها الحو فلا فائدة في ألو من الأ إلا أن يقال: مُرادةٌ أن 


لا ترجع بأجرة الحضانة وأما الفقة على الولد ذا كير ع بهافهل شا ال رحو ع بهتااعلى الأب؟ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ٠٠١/١‏ (هامش الدرر والغرر). 
(۲) "البدائم": كتاب المحضانة ٤١/٤‏ 


او فاشو بي ۴۷ .ب س باب اة 


N E E‏ > وف ا : ((تروحت آم صغير توفي أايوه» 
وأرادّت تربيته AO N O O O E DA‏ 


( ۷ (قولة: والعمة ليست بقيا ل E E E‏ 
ي الباب الآنيء قال: ((بلٌ كل حاضنةٍ كنك بل الخالة كذيك" بالأرل؛ لأنها مِن قرابة 
لأ)» وقال: (روم أر من صرح با الأحتية كالعمة إذا كانت متبرّعة ولا قاس على العكة 
نها اة ى اة قد ك السوال ها ق راشا واه البرن أن الأ اا وا 
الث ولا تكن الأحنية أرلء يلاف العدق إلا أذ بوخد تقل) اه ۰ ۰ 

قلت: و "القهستانى ا E‏ نصة: ((وفيه إشارة إل أنهاء أي: الام أولى 8 
الحرم وإن طلبَت أجرا والْحرَمٌ م يطلب والأصح أن يقال ما: أمسيكيه أو ادفعيه إل الحرّم» كما 
ف لتم" )) اه فهذا ظاهرٌ فى أن العمّة غير قي بل يها قيا احار» وف أن غير الحرم 
e a‏ 
ست عن صغيرةٍ ها ام تلب زيادة على أحر الث وبنت ابن عم ترد حضاتها جانا؟ فأجبْت: 
انها تدقع لل لکن بار اليل ققط؛ لأ تلك كالاجنبية ة لاح ها في الحضانة أصلا فلا يتير 
ترْعّها؛ لان في دفع الصُغير إليها ضررا بده فلا بعتي عه الضَرَرٌ ني الال؛ لأ حُرمتة دوك حرمت 
ولاعف امك ن فر الةو ال جد ايان فا بدن اها اذ لا هرر غل لاسر 
ي دقع الأحرة ويو تحر هلو السا فاغتينة فقذ قل من تقطن أ اھ. ۰ 

قلت: ونود ن لو کان و وطلبَّت الام التفقة يِن مال ودراد الات تريتة 


عدو یال تسه ل EF‏ حى الام مع اَن الات اش ن الاخ نعم لو کان للأب 1 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۲۲/۲ بتصرف. 

)( ((بل إلنالة کذلك)) ساقیل من 0 وم" وما أنہتناه ص "الأصا" 5 هو الموافق لعبارة ال 
(۳) فی "ب" و"م": ((تأحذ)). 

.٠٤٠/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل الحضانة‎ )٤( 


(ه) في "حامع الرموز": (ركما في الأم)). 


قسم الأحوال الشخصية ی ۳۸ اا اة ا غاندی 


بلا نفقة مقدرة ا تربيتة بها دُفِعَ إليها لا إليه إبقاءٌ ماله))» وف "الحاو ي" : 


((تروٴحت اخ و وو بنفمَة» CARES a Sa‏ 


أو أحث عنده تحضر الولد مانا ولا يرضى مر هو أحق منها إلا بالأجرة فلها أن تربيه عند الأب 
ا ك بالحضانة و طلبّت الأحرة 


٤‏ 2 رر ان رع هھ غ ع 
ا E SS‏ فتنبة لذلك. 


رر ع تش 


۷ (قولة: e‏ من مال الصُغير الوروث لَه مِنْ ابي ' وظاهره إن 
ار اد نققة الصّىّ وللا اى أخة السا ك ا 

110۷۷ (قولة: إبقاءٌ لمّاله) هذا تعليل من E EE‏ ق "ل 
ق٣۲‏ کلام ا قال: ((وله وة وبحة؛ لان رغاية الصلحة ق إبقاء ماله أول مش مراغاة 
عَم لحوق الضرّر الذي يحصل له لكونه عند الأجحبي)) اه والمراد بالأحني زوج الأ eT‏ 
فإ الوصي أحبيْ كزوج الم إذ ۾ ذکر أنه رح مَحرَمٌ ينه فالأول E‏ 
لام مصلحة زائدة وهي إيقاءٌ مالإء فكائت أول» بل فيو مصلحة أحرىء وهي کون الام أشفق 
عليه من الوصي» وهی أل للحضانة قي الحملةء بخلاف الورصي» E ELEY‏ 

ن 


عن "الرملى"؛ حيث لم يعتبر الضررَ في المال؛ لن ذا عند لزوم دفعه للأَحنبيّة الي لا حى ها 


2 


في الحضانة أصْلاء بخلاف ما هنا حتى لو طلبّت الام لترو حة بالأحنى تربيتة بنفقة مقدرةٍ وبرع 

)١(‏ لم نعثر عليها في عخطوطة "الحاوي القدسي" الي بين أيدينا. 

(۲) في المقولة نفسها. 

(۳) في "النسخ جميعها "فتح". و نعثر على هذا النص في "الفتح" بعد بحث واسع» وعزى "ط" هذه العبارة إلى 
'المنح"» ولدى رحوعنا إلى "المنح" رأينا فيها هذه البارة بنصها معزية إلى "لمنية"» ويؤيد ذلك ما يذكره ابن 
ا في "المقولة الآتيةء» انظر "ط": »۲٤۳/۲‏ و"المنح": ١/ق‏ ۹۷١/ب.‏ 

.ب/١۹۷‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق _ باب في بيان أحكام الحضانة‎ )٤( 


(ه) القولة ]٠١۷١۹[‏ قوله: ((والحال أن الأب معسس)). 


اروالغاين. .ت كج ١‏ بات بے ات احفان 


سر س لل 


والترّمه ابن عه مانا ولا EEE‏ 


(ولا E‏ م ا قا TEE E‏ 


الوصي ينب تبغ أن دع لبها أيضاء على ټیاس ما ذ كر رمي" ولا عبر تع الوصي تامّلء ثم 


د و أو الخالة وال فهي احق من 
( تنبية) 
قت خاد الفتوی» ست عنها قلرماء وهي: صغيرٌ ماتت امه وت ركت لَه مالاء وله أب 


8 ق 


٤ء‏ ا 
مم وجلة م أب روج مدي أر ادت ! 


iin 
فأحبت: بأنه يدفع للمتبرّعة أحذا مما هُناء فاته إذا دقع 0 اسقط الا ا ال‎ 
كونها ريه ي حجر روجها الأجبي - فبالأولى دع لام أيه الَبرّعة إبقاءٌ ماله مح كوه في جر‎ 
أبيه وجه الشفوقين علي وكنت حَمعْت فيها رسالة سيتها: "الإبانة عن أحنٍ الأحرة على‎ 
اا و عم‎ 

[19YA]‏ (قولة: والتزمه ابن عه ۾ انام ق بعض النستخ: ((والترم أ بن العم أن ال انا))» 
و 

eve)‏ (قولة: ولا انحاضينة ل ما لو كان له حاضينة كالعة أو الخالة فهئ ول من آم 
لسقوط حقها ازوج جني ومن ابن الع لتقدّمها عليوء والظاهِرٌ أنها أولى وإن طلبَت النفقة؛ 
لأنها E‏ حقيقَة. 


5 


[2Y7‏ رقو فل ذلك) آی لاليرم 2 من ((الترم)» ووجحهه: ن ابن العم له ت 
حضانة الغلا حیٹ ٤‏ ا غیره» ساقطة ارا هناء والظاهر أن ا ڈنك وإ اب 
الساتخای کب کذاك. 


TE N OANA JE EOE E EOS 


£ 


النفةة ضا لکت هو الحاضن E eT‏ تم a‏ 


)١(‏ "الإبانة عن أحذ الأجرة على الحضانة": ۲٦٤/١‏ وما بعدها؛ء ضمن "جحموع رسائل ابن عابدين"'. 


“of 


قسم الأحوال الشخصية E E SE‏ حاشية ابن عابدين 


بأ لم يأحذ ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للصّغير مالً» به يُفتى» "حانيّة". 


وسيجيءَ قي النفقةء وإذا أسقطت الأم حقها صارّت كميتة أو متزوحة» و 


ا 


على الإرضاع» كما سيذكرة "لصتف" في باب الفقة؛ حيث قال: ((وليس على أمّه إرضاعة 
لا إذا تعسَت))» وبهذا تدقع النافاة بيتة وبين قوله: ((ولا تقر الحاضنة إل))» فإنة ععنى: نها 
تحر غل الات وهو ا وين انالف كما يار واا فكي ضف يصح أذ عشي على 
قولین متقابلین؟! 

[o]‏ (قولة: بان م ا (tk!‏ هدا ذ که ن ا ن مقام ا للإرضاع». 


ر ي 


ٍ م ر ا م ا و ع ۶م 
فهو موي لما صوبناة» وقوله: ((وسيجيء في النفقة)) مؤيد لما قلنا أيضاء فإنة هو الذي 


Iv 


TT 
(قولة: تقل للحد ا تنتقّل ا کن يلي الا ن الاستحفاق کالحد إن‎ [oY] 
کاتت ولا لمن ليها فيما يظهَر واستظهر "الرحهميّ": (رأَد هذا الإسقاط ليدوم فلها الرحوع؛‎ 
لأ -حقها ينت شيا فشيئاء فيسقط الكاِنٌ لا الستقبل)) اه أي: فهو كإسقاطها اقلم لضرتهاء‎ 
فلا يرد أ السَاقط لا يعردُ؛ لان العا غير السَاقطي مخلاف إسقاط حن الشَفعة ثم رأيت مط‎ 
بعض العلماء عن الف "ابي لسعو" مسالة: (رني رحلِ طلق زوحت وها ولذ صغيرٌ من وأسقطّت‎ 
حقها من الحضانق وحكم بذلك حاكي فهَل ها رحو ع بأحنٍ الولد؟ الجواب: نعم ها ذلك فين‎ 
أقوّى الحقين في الحضانة للصغيرء وان أسقطّت الرّوجة حقها فلا تقر على إسقاط حقه أبدأ) اه.‎ 


.۱۸٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة‎ )١( 

( 0 کے در 

(۳) المقولة ]٠١١۷۳٤[‏ قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل في نفقة الأولاد ٤4١ - ٤٤٥/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى أهندية"). 


)٥(‏ صے ٦٣۹‏ در 


الجزء العاشر é٤ OE SG E‏ ی ب الخصانه 


(ولا تقار الحاضنة على إيطال حى الصُغير فيهما") حتى لو اخحتلعَت 


على أن ترك ولدها عند الروج صح الخلع وبطّل الشرط؛ O‏ 


[NoVY£]‏ (قولة: د ا لاص ا( احتلف ف الحضانة: هل هي چ الحاضنة أو حقى 
فقيل: بالأول» فلا تحير إذا امتنعت ورحُحَه غير وعليه الفتوى» وقيل: بالشاني» 
فتبن واحتارَهُ الفقهاء الثلائة "أبو الليث" و"اندواني" و"حواهر زادہ" وایْدہ نی "الفتے' ما فی 
"كاني الحاكم الشّهيد" - الذي هو حَمْع كلام "محمد" - مِنْ مسالة انلع المذكورق قال: ((فأفاد 
-أي: كلام "ا لحاكم"- أن قول الفقهاء جوابُ "ظاهر رر قال ف "لحر ": (رفالتر حیح 
قد احتلف والأولى الإفتاء بقول الفقهاء اللات فده ف No NS‏ للصغير 
TEE TEN‏ نّا لو امتنعت اوكا ل چ رضت 
امسا که 4 دفع إليها؛ لن الحضانة کائت حتا للام فصح ااا ّ حقها حقهاء وعرّیى ۳ق ۲٤م‏ هدا 
التفصيل للفقهاء الاثت وعلله في "الحيط " E‏ ا بقي ا فصارّت .متزلة 
لميتة أو ا فتکون ا ول اما في 'البحر" ا 

فلت: ووعد مِنْ هذا توفي بين القولين وذلك أن ما في "امحيط" يدل على أن لكل مِنَ 
الحاضنة والحضون حا في الحضانة ومثله ما قدمناه عن الفي "أي العو فقول من قال: 
(( إنها حى الحاضرنة فلا تحرٌ) محمول على ما إذا م تتعيْنْ ههاء راقصَرَ على آنا حقها؛ لان 
حضون حيتِاٍ لا يَضيع حم لوجود من يحضنه غیرهاء ومَنْ قالّ: ((إتها حق الحضون فتجبرٌ) 


UE ft H fh 


)١(‏ تي د و و : ((فیها)). 

(۲) "الفتح": کتاب الطلاق - باب: الولد مر احق به؟ .٠۸١/٤‏ 

(۳) في "الفتح": ((حواب الرواية)). 

.٠۸١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ ياب الحضانة‎ )٤( 

(ه) 'الظهيرية": كتاب الطلاق . القسم الخامس . الفصل الثاني في بيان حکم الولد عند افراق الزوجین ق۸١١/ب‏ - 
ق۱۰۹ /. 

)٦(‏ الممولة ]١ ١۷۳۳[‏ قرله: ((فتنتقل للجحدة)). 


قسم الأحوال الشخصية اک٤‏ ._ حاشية ابن عابدين 


ا لدو ا ا ا م يو جذ غيرها حبرت 


بلا حلاف "تہ" وهذا يعم ما لو وج وامتنع من القبول» ر E e‏ 


محمول على ما إِذا تعيتت» واقتصرَ على أنها ا لعدّم مَنْ يحضنه غيرهاء ولل ي 
ذلك اا ور ل ود عرّى إلى الفقهاء الثلانة القائلين بابر نها 
و عندَهُم إذا م يود غيرهاء لا إذا وحد)» واماقولةق ا 
PT‏ بظاهر؛ لما ف "الفتح ٠"‏ ا إذا م يوجد غيرُها حبرت بلا E‏ 
ففيه نفرّ؛ لأتهُ على ما علمّْت من التوفيق يرتفِعٌ الخلاف أصْلا وإ كان كاية القولين تفي تفي 
الخلاف فيما إذا وجد غيرهاء ولكنْ حيث أمكَنَ التوفيق كان أولى» ويكوذ الخلاف لفظي ا 
وكم له مِنْ تظيرء فاغتِمْ هذا التحريرً 

O N EN SOY Re 

٥۷۳(‏ (قوله: أَحبرَّت بلا جلاف ولو جد غیرّها م تبر بلا جلاف أيضاً على ما 
ذکرناه )م التو فیق. 

۷۳۷ (قوله: وهذاأ رع يعم إل أي: قولة: ((ولو aS‏ 
حقيقة وعدَمَهُ كما بأ وجح غيرها وامتنع وا "البحر" هكذا: (روظاهر کلایهم اأ أن الأ 


إذا امتنعَّت وعرض على مر دو نها من الحاضنات فامتنعت الأ لا من دونها). 
)١(‏ "الفتح ": کتاب الطلاق - باب: الول مر احق به؟ ۱۸١/٤‏ 

(۲) المقولة ]٠١۷۳١٤١[‏ قوله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

)٣(‏ "التهر": كتاب الطلناق _ باب الحضانة ق٤٠۲‏ إب. 

.۱۸۵/٤ 'الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب: الول من اح به؟‎ )٤( 

(ه) "ط": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ۲٤٤/۲‏ . 

() الممولة ]١١۷۳١١[‏ قرله: ((ولا تقدر الحاضنة)). 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .۱۸٠١/٤‏ 


۳1/۲ 


اغالا .ل ج E‏ پت ت ي ااا 


مہ 1 


وحيتغل فلا أحرة هاء "'حوهرة 
5 ع چ لر س 3 
(وتستحق) الحاضنة (أحرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة) لأبيه».. 


{Ioe¥TAJ‏ (قوله: 2 ا حن م E‏ اء لأنها قامت بامر وجب ب 
A E I TO‏ 
له عن الملاك و غ ها)) اه فكلام "الجوهرة" في الرضاع» وكأ 'الشارح" قاس 


الان عله لك الطا أن ماي الرغرة عت مه كما ر به فل روع ا اة 


» 


ها))» ویخالغه ما في "الميندية"“ وغيرها: ((لو است ستۇجر ل من ترضيعُة مض ولم ياح 
دي ]3/7 4 /ب( غیرها : تحبر على إبقاء الإإحارة))» فان مقتضاه نها ڌ الأرد ولا لقیل: 
e‏ الإرضاع خان ورآیت اط شيخ مشايخا 'السائحان" : ((قال "ابر جني" E‏ ۰ 
على الحضانة إذا م يكن ها زوج» والنفقة على الأبى وني "النصورية": أن م الصغير إدا ا 
عن إمساكها ولا زوج للأَمٌ تبر عليه عليه الفعتوى» وقال الفقيه "أبو حعفر": را و 
a a SS‏ الأحرة موحد مح ام) ا 
وياتي “بيان و حه قریبا. 

ر۷۳٠‏ (قولة: إذا لم تكن منكوحة ولا معتدَّة لأبيى) هذا قي فيما إذا كانت الحاضرنة أماء 
ف كات غر هاقالطام اانه رة الاو ار و و اا عار کات 
ی نكاح أو عِدّة رحل غير الأب فإنها تستعيق الأجرة علّیها لكر إذا كان التاكح محرما 


)١(‏ تي هامش "م": ((قرله: (أي: حين لم يوجحد) كذا بالأصل المقابّل على ا الولف زالدی ق اط :ای ن 
ذم یوحد )) اه مصححه. 

(۲) "ط": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ۲٤٤/۲‏ . 

رة اة کات الفا ۲۷ : 

.٠٥٦١/١ "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق - الباب السابع عشر في النفقات _ القصل الرايع في نققة الأولاد‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١١۷۳۹[‏ قرله: ((إذا م تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه)). 

)١(‏ أي: فإنها تستحق الأحرة عليها إذا كان الناكح محرماء وإقحامٌ ((لكن)) ف الكلام هنا من تساهل الققهاءء وا لله أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س 4ة . حاشية ابن عابدين 


اا و ا ا 0 هذا وقال "المصنف" في "النح"": ( غد ان 
لا حاحة إلى قوله: إذا م تكن منكوحة ولا معتدة؛ لأ الظاهر وحوب أحرة الحضانة ها إذا 
So a‏ 
م تكن منکوحة أو معتدة)) اه ونارعة "انير رمل" في "حاشيته على "اينع ": ((بأن امتناع 
وحوب أجر الرضاع للمتكوحة وة الرحعي لوجوبو عليها ديانة وذلك موجحود في 
ا بل دعوی الأولوية فيها غير بعيلى)»› ف آنر ما قال 

قلت: على أنك قد عت مِمًا قدمناء" آنفا: أن الأجرة تستحَق مع وحود اجب فلا تناف 
ا ا 
من متها الإنفاق على حاضتيه الى سح حيست متها أجلو عن ايرو ويها أحرة إرضاِي 
لوکار عام ی کل رج م اتی رسرب ل اة ارۇ ری عو د 
yT yy‏ 
وعن ۳ق هذا كان الأوحَةُ عَدَمّ الفرق بين معتدة الرجعي والبائن» ماهو 

مقتضى إطلاق "كنز وظاهر "اليداة ° ترحیح فإنة ذكرّ في الرضا ع" أن في معد البائن 


(قرلة: فإنها تستجقها عملا شريه الأحرة إل) حقة: النفقة وذلِك أن ما تأحذة لَه شِبْهان» 
فّراعى ية الأحرة حال قیام م النكاح أو الود فلا تستق شيتا م الأحرة؛ لقيامها بأمر واحبٍ عليهاء 
وبعدَهُما ما تأده مراع فيو شه النفقةب فلّها أحذه على أنه نفقة لاصغير. 


ف ت ت دن 

(۲) لم نعثر عليها في عخطوطة "المح" الي پین آیدینا. 

(۳) الممولة ]۱١۷۳۸[‏ قوله: ((و حیننذ)). 

)٤(‏ ٹی "ب": ((حست))» وهو تحریف. 

(ه) انظر "شرح العين على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ۲٠۶٣/۱‏ . 

.٤٦/۲ "المداية": كتاب الطلاق - باب التفقة - فصل: ونفقة الأولاد الصغار على الأب إل‎ )١( 
م نعثر عليها في الرضاع من "الحداية"ء وإنما المسألة في باب النفقة كما علمت.‎ )۷( 


او التاشز س نے ي 9ز ا ج بات اة 


yy TT 
وغیرها 5 تصحيح احوازء وياتي “ مامه‎ a روایتین» وأرَ دليلّ عدم الحواز» لك ذكَرَ في‎ 


في الباب الاتي. 

19۷47[ (قولة: وهي غير أحرة إرضاعه" ونفقته) قال ف "البحر" : ((فعلى هذا جب 
على الأب ثلاثة: أحر الرضاع و ا المحضانة و ا الولب) اه و مله ف "الشرتبلالة". 

EN E SAS‏ المراڈ بها هنا "قتاوی سبراج الدين فارخ اة" فانة ق 
الباب الاتي عزا ذلك إليها E‏ فلا حل لتردید El‏ بأ E‏ آراد ا ااری 
السرابحية" الشهورة معَ قوله: ((لكني ماقف على ذلك فیھا لکن قولة: ((إذا م تكن 
0 ن "البحر" عن "السراحيّة"» و م رَه فيهاء فإك عِبارة "فقاوى 
قارئ المداية" ا وا عجن اطا رة ست حفان وأيعا اما ن غم إرضاع ل 
فأحاب: نعم تستجق ا ة على الحضانق وكذا إذا احتاج الى حادم يلرم به)) اه وأفتى بذلك 
شا سای "یسر" ن "یار وکنا ي "اکر وش لیو ل ۳اه ۳ 


(قولة: و كذا قي "الغيرية" إل الذي فيها: (رأنه أحاب عن الأم المنقَضيّة الد إذا طلبّت أجرة حضانة 


٠۷١/۲ "الحوهرة البيرة": كتاب النفقات‎ )١( 
. ص1۱۹ وما بعذها "در‎ )۲( 

(۳) في "ب : ((رضاعه)). 

.۲۲۲/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ٤٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ "فتاوى قارئ المداية": مسألة في الأجحرة على الحضانة ص١۷۷-۷..‏ 

(۷) فی "ب": ((وراد))» وهو حطاً. 

(۸) في "ب": ((إلا))» وهو خحطاً. 

(۹) "البحر": كباب الطلاق _ باب الحضانة .1۸١ ۹۸۰/٤‏ 

)٠١(‏ "فتاوى ابن جحيم": كتاب الطلاق ص٠ ٥‏ (هامش "الفتاوى الغياية"). 
)١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .1٤/١‏ 

)١۲(‏ “النهر": كتاب الطلاق - باب النفقة ق۰٦۲‏ /إب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س ٤٤1‏ . حاشية ابن عابدين 


f7 


حلافاً لما نَل "لصتف" عن "جواهر الفتاوى"» وقي "شرح النقاية" ل "الباقاني 
عن "البحر إلحط ": ((سئل ات حفص من ا إمساك الولد وليس ها کن 
مع الولد» فقال: على الأب سكناهما جميعا): ea E‏ 


E من قول ا («روالحال ا‎ ٣ O 
: (قوله: حلاف لما تقل اا ب 1 ج ا - بعد قل کلام "قارئ الهداية"‎ [NoYEY] 
((لكن يشكل على هذا الإطلاق ما في "جواهر الفتاوی" قال: سل قاضی الفا ف الین‎ 
"فاضي حا" عن البتوتة: هل ها أجرة ا لحضانة بعد فطام 0 فقال: لاء وا لله تعالى أعلَّم)) اه.‎ 
على إحدى الرّوايتين في‎ a قلت: يمن حمل الوت تة على الُعتَة مِنْ طلاق‎ 
البائن كما قدمناء آنفاًء لكن اقبي ما بعد فطام الود م يهر لي وجه ولعلّةُ لكونه الواقعَ في‎ 
حادة الفتوى.‎ 


أولادها بأنها تجاب إلى ذلك؛ إذ هو واحب على الأب ككسوتهم ونفقة طعايهم))» كمّا صرح به "سيراج 
الك" ف "فتاوه "» وأجحاب أيضا: ((عن اة أيتام فورض القاضى انان امهم سبع طم ن استحقافها الأ ية 
فيه حلاف: 

قيلً: لا تستحق» فقد سَيْلَ قاضى القضاة "فخحر الین" عن البتوتة: هل مما أحرة 2 ا 
فطام الولد؟ م لا E‏ إا کان هناك اب والوحه فيه انه و والشخحص ل ښخ اچ 
على استيغاء حقه» فکیف ا م عدم الأب؟! 

قل ی غل اأ ولاب ها ر الها و اة علا د ا عا و ی 
الأخرة على آذاء الواجب هتا ريز هدو المسالة والناس غافلون عتهاة و كت على بسحي "جواشر 
الفتاوى" ما مِنة يُعلم: أن المتوفى عنها زوجُها لا أحرَّة لحضانتها مِنْ باب أولى)) اه فَأمَلهُ. 

(قرة: لكشك على هذا الإطلاق إل آي: الراقع في عبارة "قارئ الداية": ين اسيحقاقها الأحرة. 
)١(‏ المقرلة ]١١۷١۹[‏ قوله: ((والحال أن الأب معسس)). 
(۲) "المنح": كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام الحضانة ١/ق‏ ۷١١/ب.‏ 
(۳) المقولة ]٠١۷۳۹[‏ قوله: ((إذا نم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه)). 


ال #الفاشر. :س ت E۷۴‏ .ا ی ات اة 


رقال "نحم الأئمة": (رالختار أثه علية السكئى فى الحضانة o‏ 


تطلب في اروم أجرة تسن صا 

[YoVeY;‏ (قولة: وقال ا م الأة": المععا أ عليه السكنى في نفقات "اليح ر "عن 
"التفاريق": زلا حب ى الخضانة ا السکن» وقال آحرون: بحب إن كان لصي مال» إلا 
فعلى من تحب عليه نفقتة)) ا وتي اا ((وينبغِي ترجحيح عدم الوحوب؛ لأ وحوب 
الأحر لا يستلزم وحوب السكن» بغلاف النفقة)) اه. 

قلت: صاحِب ل ليس من أهل الترجيح» فلا يعارض ترجيحُة ترجيح "نحم الأئمة"» 
ولا سما مع ضعّْف تعليله» فا القول ٣/قه٠؛إب]‏ بوجوب أحرة اللسكن ا 
وحوب الأحر على الحضانة» بل على وحوب نققة اولب فقد قكون الحاضرنة لا مسك ها صلا 
بل تسكن عند غيرهاء فكيف يارّمّها أجرة مَسكن لعحضنَ فيه الولّد؟! بل الوحة زومة على من 
والأظهّرٌ اللزومٌ كما ف بعض العتبراتي قال "الرمل": ((وهذا يُعلم مِنْ قولهم: إذا احتاج الصغير 
لخادم يلرم الأب فن احتياحَة إلى المسكن مَقرّر)) اه. 

۰ قلت: O a E‏ ر س 

والخحاصل: SE a a‏ کک ما لو کان 
ھا سکن بُمکینها أذ تحصن فيه الد ويسک نيعا ها فلا؛ لعدم احتياحه إْيهء فيتبغي أن يكون 
ذلك توفیقا بن القولين» ويشير إليه ۾ قول "بي حفص : ((ولیس ها ا ولا يحفى أن هذا 
هو الأرتو" الساتین فیک م لسن راف ار فم 


() "البحر": کتاب الطلاق .۲۲۰/٤۲‏ 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق٤ ١‏ ۲ /إب. 
(۳) ”تفصيل عقد کک کتاب الطلاق ق٤ ١ ١‏ /إب. 
)٤(‏ في "الأصل" و""": (رالأوفق)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س ١ئ٤‏ حاشية ابن عابدين 


وكذا إن احتاج الصَعيرٌ إلى حادم( Ce Ty Oa‏ 
إلخحضا: نة في مال ادون لو له وللا فی من تار E‏ فان ا ا 
((وقواعدنا تقتضیه فیفتی ب4))» ثم ر وار اها کالرضاع))» ا تعالى أعلم. 


[oV f £]‏ (قوله: i‏ ا( قدمناه“ عن 'فتاوی قارئ افيداية . 

€3 10۷[ (قوله: وقال شیخنا) يعيٰ: "الف رمل" ق حو اشیه على البحر "» فافهم. 

٠٠۷٤١‏ (قولة: وقواعدنا تقتضي) قلت: ما قدَشناة قرا عَنْ حط شيخ مشايخنا 
"السائحاني" صر في ذلك» فقد وافق جنه المنقول. 

;£۷ 10[ (قوله: م م حر آي: "اير الرملي" أ أن السا کالرضاع» أي: ي نها لأر 

A‏ لام يھا لو منکوحة ا ااا من مال الصغير إن كان له مال رالا فين مال 

او ر r‏ ھا شا ا خط علي ر ا بعد کلام طویلء وقد علمت NE‏ 
| 0 ا رہ 

قلت: رما که جين ارذ شرع باللتضاة: کک کک 


E MDC E 
فإ كان الأب معسرا والصغير له مال أو لا يقال للام: إمّا أن تمسكيه جانا أو تدفعيه للعمَّة مغلا‎ 
ال غا ص ال ا کان اب موا واا ا له مال فكذلك؛ لأ الأجحرة حينعذ‎ 


(۱) في "و" (رلادم)). 
(۲) ((به)) ساقطة من "و ". 

(۳) في "د": (رالحاضنة)). 

)٤(‏ المقولة [٠١۷ ٤١[‏ قوله: ((عن "السراجية')). 
(ه) المقولة ]۱٨۷۳۸[‏ قوله: ((وحینشاٍ)). 

(1) المقولة ١۷۳۸7‏ ۱] قوله: ((وحینٍ)). 


الخرة الاش ,ي 01 ا ا ت يات الان 


2 
سر يم 


(ثٌ) أي: بعد الأ بان ماقت أ أو ا و او روحت اج 
رأ الأ وإِنُ ن عَلَّت عند عدم أهليّة القربى ثم أ م الأب وإ عت بالشرط 


الذکور وأمًا أم ا بي الام فتأحر عن ام الأب E E TN‏ 


ت 0 ا ٤‏ ا مو و ي ٌ و ا 
على الصغير» (٣/ق٠۲٠/أ]‏ وإن كان الأب موسرا ولا مال للصغير فالام مقدّمة وإ طلبت الأحرة 
قا لاف ا و ي واه ما حاص ما الا اق ها غل اد الان 
کالرٌضاع» وتمامٌ ذلك في رسالتا: "الإبانة عن أحذ الأجرة على الحضانة"'. 

(۸٤۷ه٠‏ (قوله: أو م تقبّل» أو أسقطت حقها) مب على عدم الجر كما لا يحفى» 

ومر" الكلام فيه. 
ت #2 e E E GF E‏ ۵ ك (r‏ 1 ار وع ٣‏ 

]10۷44[ (قولة: او تزوحت باجحټي) اتحل من ذلك قول البحر ': ((أو م تكن هلا 
للحضانة))» فانه يدل ما لو كانت فاحرة أو غير مأمونة. 

ر ق اہ ۾ ” هه عي 4 ت 

]٠٠۷٠٠١[‏ (قوله: عند عدم أهلية القربى) قيد لقوله: ((وإن علت))؛ لان البعيدة لا حق ها 


(TY TH 
E 


عند أهليّة القربّى. 

٠٠۷١‏ (قولة: بالشرط المذكور) هُوَ عدَمٌ هلي القرتى. 

)190¥( (قولة: E ES‏ ((إن أم أبي الام لا تكون .مترلة 
قرابة الأمّ من قبل أمّهاء وكذا كل مَنْ كان من قبل أبي الأّ) اه زاد في "الولواي2": رولا 
هذا الح لقرابة الأم))» قال في "البحر : (روظاهرة تأخير اَم أي الام عن أَمّ الأبيء بل عن الخال 


)١(‏ "الإبانة عن أخذ الأحرة على الحضانة": ۲٠٤/١‏ وما بعدهاء ضمن "جحموع رسائل أبن عابدين". 
(۲) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب الحضانة ق۰۹٠۲‏ /ب. 

(۳) ص۳۹٤‏ وما بعدها "در" 

.۱۸۲/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة‎ )٤( 

(ه) "الولوالجية": كتاب النكاح - القصل الخامس فمن احق بالولد إڂ ق۹٥‏ إب. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .۱۸۲/٤‏ 


قشم الأخرال اة ب جيهي 66 مي اف اين هادي 


38 £ لھ ع n‏ ت 1 
(نم الاحت لاب ۽ وام» نم لأ لا لن هذا هذا الح لقرابة الم (نم) الأحت (لأبي) ثم 
بدت الأحتٍ لأبوين» ثم لأم» ااب auaauaenannannansannneeoennsconneaonanasnnnns‏ 


أقا ا ت ا اف اهل ف رو ل اذاف لام والخالات 
متأحرات عن أمٌ الأب فإذا كن اول من أمٌ أبي الأمٌ لكونِهسُ مِنْ قرابة الام فمن كانت مُمَدّمة 
عليهن وهي ام الأب أو التقدّم)) اه تامّل. 

هه (قولّة: ثم الأحت لأب وأ أي: أحت الصغير؛ لأ قرابة الأب ا 
ددعل خافا خر رم الإدلاءُ بالامٌ لكنها تصلح للترجيح» جلافا لقول "فر" باشتراكها مع 
الأحت 9 أفادة "الل e‏ 

١ء۷‏ (قولة: لن هذا الحم أي: الحضانة وهذا عة لكون الأحت لأم تلي الأحت 


| ۴ هھ 


ده 


[YoYo]‏ (قولة: : ثم الأحت لأب 7 تقدعها ال 2 هو ما مشى عليه أصحاب امون 
اعتبارا ارف القرايةء وتقديم ف يالام على المدل بات غد اا مر تبتهما U‏ قال ي 
"لبر "": ر کاب لنکا» وف رواية كتاب الطلاق: الخالة أول؛ لأا E‏ بالام 
وتلك بالأب)). 

eve‏ : ثم بنت الأحتٍ لأبوين» : 0 ا باتفاق الرّوايات» 
وأمّا بت الأحت لأب ففي رواية: اچ والصحيح أن الخالة أحق منهاء كما في "ال "© 
و'الريلى ". ۰ 


ت 


م 


٠٠۷١۷‏ (قولة: ثم لأب) هذا ساقط يِن بعض الستخ» وهو المناميب لما علطت من أذ 


. ۲٠۲٥/۲ "ط": كتاب الطلاق . باب الحضانة‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الحضانة ٤۷/۳‏ . 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق . باب الحضانة .١۱۸۲/٤‏ 

٠۸۲/٤١ "البحر": كتاب الطلاق  باب الحضانة‎ )٤( 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب الحضانة 4۷/۳ . 


الجزءالعاشر ‏ - ...س هيع ر باب الحضانة 


3P‏ ر £ ٤‏ 38 ٍ ع ٍت ا ع ٤‏ مړ و 
(نم الخالات كذلك) ا لابوین» نم لام نم لاب نم بنت الاحت لابي» سم بنات 


الاخ (ثم العمات كذلك) ثم حالة الام كذلك ثم حالة الأب كذلك ثم عمات 
الأمّهات والآباء I EDD LL OO DS‏ 


الصحيح حلاف ق۲ /ب] مع مخحالفته لما بعدة. 

]10۷0۸[ (قولة: الخالات) ای حالات اأص 

10۷0۹[ ف بشت الأحت لأبى هذاهو الصحيح کماغلمستا وة صرح 
E‏ 

۷۰ (قولة: ثم بنات الأخ) e EST‏ 
الترتيبء قال "الريلمي": رروبنات الأحت أولى مِنْ بنات الأخ؛ لأ الأحت ها حن في الحضانة 
دون الأخ فکانٌ المد بها أول)). 

]19۷1[ (قولة: م العمًات كذلك) أي: ق لأب 0 م 0 لأب وم ا 
بات الاو ولستی لا لا ی م لن غر رې "مر ویای لکا و 

(قولة: ثم عات الأمّهاتِ والآباع) قياس ما ذكَرَهُ في الخالات تقديمْ عات الام 


(قولة: قياس ما ذكرّه في الخالات تقديم عمّات الأم على عمّات الأب إخ) قد يقال: اسم 
الإشارة فى قول "الشار": ((بهذا الترتيبي)) راجح لحميم ما قبلة» أعيْ: قوله: ((نم حالة الأم كذلِك 
ار ت TT el 4 ses, do‏ ر 
إل يعيٰ: تقدم عمة الام الشقيقة ثم لأم ثم لاب» نم عمة الاب كدلك» وهو المتعين في فهم عبارته» 
وهذا 0 ا ۶ ق "امن" عن "الفتح"» ومثله ق "المتدية". 


)١(‏ "الخانية": کتاب النكاح - باب الرضاع - فصل في الحضانة ٤۲۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "ح": کتاب الطلاق - باب الحضانة ق۲۰۹ /ب. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ٤۷/۳‏ . 

.۱۸۲/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة‎ )٤( 

(ه) المقرلة ]٠١۷۷۷[‏ قوله: ((ولا حى لولدٍ عم إ)). 


قسم الأحوال الشخصية ی ب 66۳ ١‏ س کاش این ایدیب 


2 و ت 2 TT E GE, BA E. E‏ 
بهدا لته نہ العصبات بتز تیب الإإرث» فيقدم الات نم الحد» نم a‏ 
الشقيق» ثم لأب ثم نوه كذلك ثم العم ثم بنوه كذلك وإذا احتمَعوا 


على عمّات الأب ويفيدة ما مر من أن هذا الحق لقرابة الأم» وكذا ما في "كافي الحاكم "من 
قوله: (( وکل مَنْ كان من قبل الام فهو اول ممن هو من قبل الأبى). 

as‏ (قولة: بهذا الترتيب) آي: ا لأبوين» ثم ل ت لأب. 

]10۷4[ (قوله: العصبات) اي: ٳِڻ م يكن للصغير أحد يِن محارمه النسای ا 
ر كان للل ساق الحضانت لاله كالعدوم "رمز" 

٠۷۹ (‏ (قولُ: م حدم أي: أبو الأب وإ علا "بجر 

ر٠۷٠‏ (قولة: ثم نوه كنك أي: بنو الأخ الشقيق» ثم بنو الأخ لأبي» وكذا كل مَن 
سقل ِن اولادهب "عر" . 

10۷٦۷]‏ (قولة: الع بنوة) ينبغي أن يقول: كذلك؛ لمَا فى ال و'الفتح" 
ثم العم شقيق الأب ثم لأب وما أولاده فيدع إليهم الغلا لا الصغيرة؛ لاهم غور محارم. 

٥۷۹۸‏ (قوة: وإذا احتمًعوا إل أي: كعمين» "ط" وينبغي إسقاطةُ والاسيغناءُ نة عا 


)١(‏ ((كذلك)) ليست بي "د" وب" وط 

(۲) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ فصل في الحضانة ٠١/٤‏ . 

(۳) المقولة ]٠١١١۲[‏ قوله: (( بحر )). 

.١۱۸۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .۱۸۳١/٤‏ 

۱۸۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة‎ )٦( 

(۷) "الببحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .۱۸۳/٤‏ 

(۸) "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب: الولڈ من احق به؟ ٤‏ /۱۸۷. 
(4) "ط": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .۲٤٥/۲‏ 

.أ/۲١‎ ٠ق "ح": كتاب الطلاق - باب الحضانة‎ )٠١( 


(a) 


TAY 


الحزء العاشر ن 0 .ا ن ی انافاه 
٠‏ ۶ َ ر لر اع 
سوى فاسق ومعتوو وابن عم لمشتهاءٍ وهو غير مأمون EES AAS AAAS AEA a‏ 


مطلب: لو كان الإخوة أو الأعمامٌ غير مَأمونين لا تسل الحضونة لبهم 

]9۷14 (قوله: وی فاسیق) استثناء ن قوله: رر م العصّبات))» قال في ا 
((ولا للعصبة الفاسيق ولا إلى مول العتاقة تحرزا عن الفتنة)) اه وفي "البدائع ٠‏ ((حتی لو 
کانت الإحوة E‏ مأمونين على نفسها أو مالها لا تسم اليه القاضي ا 

ةة اة E‏ الان تبل). 

]10۷۷[ (قو له ومعتوه) نسخحة: ((ومعتق))» أي: بکسر التاي؛ لقول 'البحر ا 
((ولا إلى مول العتاقة))» ويي 'الفتح DS ٠"‏ دق وره إلى مول العتاقة؛ ا جر العصبّات» 
ولا تفع فع اانه نشی إلید)) آه. 

قلت: ينبغي أنه لو كان مول الحتاقة امرأة أن تدفْعَ ع الأنى إليها دون الذكر. 

(تنبية ) 

شط ف e‏ فى العصبة: ا الاينِ ا لو کان لل اليهودي أحو ان 
أحذهما مسلم ق a‏ لليهودي؛ نه و ل للمسلم)) اه. 

ر۷۷ (قول: وابن عم ُشتهاة ! آئا إذا کات لا شتی کپدع سو ملا فلا منم 
و کات ی و کات اوا غ ر و ا 


(قولة: اسيئناء من قولو: ثم العصّبات) يظهْرٌ أنه اسيثناءٌ مِنْ حميع ما قبلةُ ولو أنشى» لك مع إرادة 
الال جي ا ع ون ا ا 


۱۸۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة‎ )١( 

(۲) "البدائع“: كتاب الحضانة - فصل: وأما وقت الحضانة من قبل النساء إل ٤١/٤‏ . 
(۳) ي المقولة السابقة. 

.۱۸۷/٤ "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب الولد من احق به؟‎ )٤( 

(ه) "البدائم": كتاب الحضانة - فصل: وأما وقت الحضانة الي من قبل النساء إل ٤١/٤‏ . 
(Y‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .١۸ ٤/٤‏ 

(۷) "تحفة الفقهاء": كتاب الطلاق - باب الحضانة .۲٠١/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . . ٤٤۴‏ _ حاشية ابن عابدين 


ت E ٤ e‏ ع a o‏ وع 
تم إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام' فتدفع لخ لم ثم لابنف ثم للعم لگ 


((وإن م يكن للجارية غير ابن العمٌ فالاعييارٌ للقاضي إذ رآهُ أصلَحَ ضكها ايء وإلاً توضَع 
على يد أمينة)) اھ. 

قلت: EEL‏ جها "البدائع" بقوله: (ر لان الوّلاية قي هذه الحالة إليه 
تيراعي الأصلَح)) اء وهو ظاهرٌ ني أنه لاح لابن العم ني ابحارتة مطلقاء رأ للقاضي دفته 
ا ت Ss‏ 


1 


وقد رد ملي" ما َة في "البحر" بحو ما قلنا وبتعليلهم بأد اين العم غير محر را 
لغير المحرم» قال: ((ولعل وجحهه: آنه ل مت له نحضاعیا کات ده Ed‏ 
فحسيم يِن أصل). 

[oY]‏ (قولة: ڈ ثم إذا یکن عصبة ٤‏ أفاد أن العصات غ کک 
لذکورء والُراڈ: us‏ بستحن كاين عم طارية يقم عليه عل الأخ لأ" 
والخال» كما صرح به في "البدائع" ا بتوي الأرحام مَنْ كان ينهم مَحرما احټرازا عن ابن 
العم والخالت كما يأتى“. 

۷۷۳ (قولة: فتدفع ل ل کان ينبغي ا 2 ففي E‏ 
أو من الأخ لم والخال)) اه. 


(1) في و : ((الرحم)). 

(۲) في "ب" و"ط": (رللام)). 

(۳) "البدائع": كتاب الحضانة - فصل: وأما وقت الحضانة الي من قبل النساء إل ٤١/٤‏ . 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الحضانة - فصل: وأما وقت الحضانة الي من قيل النساء إل .٤٠١/٤‏ 
(ه) المقولة ۱۵۷۷۷[ قوله: ((ولا حق لولد عم إخ)). 

() "الفتاوى اهندية": كتاب الطلاق - الياب السادس عشر فى الحضانة ٤۲/١‏ د. 


اکر الغاشن. خب ي -988 ع يد تاا 


ت 


MH HM. 1 ٤‏ سا ا a ۴ a TAs It‏ £ م ت ع ر 
نم لام برهان و یی ٠‏ حر . فان تساو وا فاصلحھم» تم آورعھم تم اکبرهي 
ت ۴ 2 r‏ 
ولا حق لولد عم وعمة وحال وحالة لعدم المحرمية eae SRO‏ 


[oY]‏ (قولة: ٤‏ لأ الذي ف 'الشر تلد" عن "البرهان"» وكذا قي الفح" : زک 
لأب ثم لأًم). 
أفظ: (("بحر"))» وهو الأول؛ لته في "البحر" لم يعرةٌ إلى "البرهان" و "العيي". 

ر۷۷٥‏ (قوله: فان تساووا) كإحرة أشِقاءَ مقلا 

ر۷۷۷ (قوة: ولا حو لولَدٍ عم إل كان انايب التعبير بالات بدل الولَّد؛ لأ الول 
TE ET‏ وقد مر“ أن ابن العم لَه حق قي الغلام دون الجاريةء وما الفرق بين الحارية 
الأشتهاة وغيرها فقد علمت ما فيه فافهم. وف "البحر": ((لاحق لبنات العمَة والخالة؛ لاهن 
غير محرم» و كذلك بنات الأعمام والأحوال بالأولى» كذا في كثير مِنَّ الكتبي) اه» ووحة 
أا ك و مقدّمتان على العم والخال مع أنه لا حق لبناتهماء Ss,‏ 


د ° offs - if. 11 AAA ft‏ ا e‏ ل 5 £ ر 

(قوله: الذي في الشرنبلالية عن البرهان » وكدذاق الفح : ثم لأب ثم لأم) مقتضى ما 
ا کاب ا ر اش ٍ1 ع ٤ 2 a.‏ ھەر 1 و ي“ 
سبق: تقديم الخال لأم على الخال لأب فان قرابة الأم من قبل أمَّها مَمَدّمة على قرايتها مر قبل أبيها 


كما تفيدة عبارة "الخصاف" السابقة وغيرها. 

(0 "الشرنبلالية": كتاب الطلاق . باب الحضانة ٠١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب: الولد من حن به؟ .۱۸۷/٤‏ 

(۳) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الحضانة ۲۲۸/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ۱۸٤/٤‏ دون عزو إلى "البرهان" و"العيي". 


(ه) المقولة ]٠١۷٠١۷[‏ قوله: (رثم العم بتوه)). 
)٦(‏ "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ۲۸۳/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية س یچیه ٭ 8 پ جح ااا عا 


٣ ۶ ٠ 8‏ 8 م ي ر0 ° ٤‏ 1 رار 
(و) الحاضنة (الذمية) ولو بحوسية (كمسلمة ما م يعقّل دينا) ينبغخي تقديره 
بسبع سنين لصحَة إسلامه حينعنى "نهر" . (أى) إلى أن ريخاف أن يالف الكفلن 


إل ر ل 


ر ع منها وإ م يعقل ناء "بر" o‏ 


لك العمة ونحوها في -حضانة (۳/ق۷٠٠٤/بمع‏ الحارية» ولا لابن العمّة في حضانة الغلام» وينبغي 
إجراء التقصيل للذ كور ق ,ابن العم هنا ول آرمن كر تال 

وسلت عن صغیر لَه َد أو آم وبنت عكَّ؟ ولا ERE‏ 
ا ا ا ای ا و ا ق بغي 
تقدها على الحد ل COR‏ حلاف ما مر“ عن "افمندية » فليتامل. 

[۷۷۸] (قو ل ۲ الحاضنة اذم اشا إل أن ما فى "الک" م التقييد بالا اتفاقی» بل 
OM aT‏ 

٥۷۷۹‏ (قول: ولو مَجوسية بأٽ أُسلّمٌ ز وها وأبَت. 

[YeVA«]‏ (قولة: بسیع سنین) فائدة ردا تهر ي الأقى؛ لن الذک تنتهي E‏ بالسبع» 

[10۷A1]‏ (قولة: أو إل أن ياف آشار إل أن قول E‏ ((أو يحاف) مَنصوب 


ب: أن مُضمَرة بعد ((أو )) التي بمعنى: ((إل))» كما في "امتح" وهنا زادة ني "اليداية" 


)١(‏ "النهر ": کتاب الطلاق _ باب الحضانة ق٥١‏ ۲/ب. 

(۲) المقولة ]٠١۷۷۳[‏ قوله: ((فتدفع لأخ لأم)). 

(۳) المقولة ]٠١۷۷١[‏ قوله: ((فتدفع لخ لأم)). 

.۲۲۸/۱۷ انظر "شرح العيي على الكنر": كتاب الطلاق _ باب في بيان أحكام المحضانة‎ )٤( 
.٠۸١/٤ (ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة‎ 

(1) "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب: الولد مر احق به؟ ۱۸۸/٤‏ ۱۸۹. 

(۷) "المداية": كتاب الطلاق ‏ باب: الول من احق به؟ ۳۸/۲. 


الما الاش .د د ل ياب الحضانة 


N TET‏ نکاج غير 2 أي: الصغیں وکذا بسکناها 
زد البغضين له؛ لما 5 "اة" : ((لو تزوٴ جحت الأ م باحر فا م ل ف بيست 
الراب فللأاب ا وي ا ٣‏ : ((قد ترَدَذْت فیما لو ا النالة ونحوّها ف 


E O‏ تز ع منها وإ م يقل ويناء "بحر" قال "ط": ررو م 
متاو | لآلن ي الكفر a‏ پنحو انحل و ابی وف الف : 2 
تغذيُ الحم الختزیے وان يف صم إلى ناس من السيمين))» وقول "البحر": (( م يتزع 
منهاء بل يضم إل ناس من السلمين) فيه تحريف والظاهرٌ أذ (ر ل زائدة وإلا تناقض تأمَل. 

[VAY]‏ (قولة: محر مه) اف سواء دحل بها أو د وکال ب ينبغي أل يقول: م 
محرمه اس ن ا کالأحبی فی سقوط حَضانتها ب "رمل" 

قلت: وينبغي أنه لو م يکن للغلام موی ابي عم ترو جت امه أحَدَُما أن لا يسقط حقها؛ 
لأ الآحر أحبي مثلف فلا فائدة في فيه لبد بل إبقاؤةٌ نها أول» واحَرً عمًا لو كان زوج 
الحدّة لحد أو زوج الأمّ أو الخالة العم ونحوه. 


٥۷۸۳(‏ (قوله: ق بيت الراب شدي البای اسم م فاعل من التريي وهو زوج الأم» والولد 


ر۷4 (قوة: فللب حدم أي: إلا إذا ۾ يكن ها مسك وطليّت من الأب أن بسكتها 


)١(‏ في "و ': ((تسقط حضانتها)). 

(۲) "القنية": كتاب النكاح _ باب الحضانة ق٦۴/أ.‏ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق . باب الحضانة ۱۸۳/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .٠۸١/4‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .۲٤٣٦/۲‏ 

.۱۸۹/٤ 'الفتح ': کتاب الطلاق ۔ باب: الولد م احق به؟‎ )٩( 
.٠۸١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة‎ )۷( 


“۳۹/۲ 


قسم الأحوال الشخصية اا ا پو ی ا ا 


والظاهر السمَوط قياسا على ما مَر)» لكنْ قي "النهر"": ((والظاهر عدمه للفرٌق 
البين بون زوج الأم والأجبي))» E O E RD‏ 


فی مسکن فان السکنی فی الحضانة علیوی كما مر . 

1۷ (قولة: للفرق لبن ا) استظهرَ هذا "الخير رمل" آنا بقوهم: إل زوج الام 
a o aS‏ 
الحاضنة قال "ح"": (روف التفس مِنْ هذا الفَرق شي فلن الراب ر٣إق۲۸ء/‏ إذا كان كنيلك 


سے 
ص E‏ 


فالأحبي أولى» کنا هو الاد اھ. 

ف ت ا و ا ا ا ا ك سه واه ماما 
لأ الأحبيٌ لا سبيل لَه عليها ولا على ولدهاء بخلافٍ ما إذا كانت في عيّال ذلك الأحني 
او کات وة ونت علمْت أن سقوط الحضانة بذك لدفع الضَّرّر عن الصُغير فينبغي 
لعفي أن بكرن دا ية راغي الأصل للرلت فاه قد يكرا له قريب مخض له نى رة 
ویکو زوج امه مُشفقا عله يوز عليه فراقةء فيريد ريه أحدَهٌ منها ليُوْذِيَةُ ويُوذيها أو ليأكل مِنْ 
نفقته أو نحو ذلك EET ELC‏ 
أولاد يحشى على البنت هنهم الفتنة لسكناها معَهّم فإذا عم الف أو القاضي شيا مِنٌ ذلك 
لا عل له عه من أَمّو؛ لأ مدا أمر الحضانة على تفع ا عن "البّدائه": 

(قرلة: فإذا علم الفى أو القاضي شيعا ر دولك ل ا له نرعه ا !ِ( قال العامة 
'السندي": (رأفاد الحديث سقوط حضاتيها بالتروج» فلا لتقت إلى شفقَة روجها)) اه. 

)١(‏ "النهر ": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ق١٥٠‏ ۲/أ. 
(۲) المقولة ]٠١۷٤١[‏ قوله: (ر(وقال نحم الأئمة: المختار أن عليه السكنى)). 
™( ال كتاب الطلاق ۔ باب الحضانة ق۰ ١۲/أ‏ بتصرف. 


)٤(‏ المقولة [1۹ ١3۷‏ ] قوله:((سوی فاسق)). 


او الاق س ا ك وول ا ب ي ات اة 


قال: ((والرَّحِم فقط كابن العم كالأحبي)). 
و ا ال البائنة O oy‏ 


o NAR Eee,‏ ع (au E‏ . ت 
((لو كانت الإحوة والاعمام غير مأمونين على نفسيها أو مالها لا تسلم إليهم))» وقدمنا ٠‏ ني العدة 
u‏ 1 ا 4 2 سر ور qe Hr RE,‏ ع ۳ 
عن الفتح عند قوله: (( إن المحتلعة لا خرج من بيتها في الاصح)) ان الحق: أن على الف أن ينر 
ق حصوص الوقائى» فإن علم عجزها عن المعيشة إن لم تخر ج أفتاها بالحلء لا إن علم قدرتها. 
٥۷۸‏ (قوله: قال) أي: ف "التهر ") وأصله ل"البحر"؟؛ حیت قال: ((ودحل تحت 
غير الحرم ارجم الذي ليس كَحرَم كاين العم» > فهو کالأحبی هُنا)) اه أي: فإذا ت 
سء وات عي با هلا تروص يم نا كان يقالخا زب ن فلو 
ال اق 
”۷۸۷ (قولة: البائنة) أما الرجعية فلا بد من انقِضاء العدّة فيهاء "نهر" » ومقتضاه اعود 
في البائنة تة قبل اتؤضاء الدّة مع أنها تح هي بيت الرّوج» ولم لو ر 
VM AN 5 f 1#‏ 
للولد عنده» وف ذلك تأیید لما قدمناه مر ِن التفصيل» نامل قال ف“ الذر امنتقى 8 ((وکذا 
ا د lk‏ زالت جنول وردةٍ ثم زال لاني ذکرة "۳ e‏ وغيرة) ئل کد 
ویعود الح بزوال مانعی)) ٤۲۸3/۴‏ /ب] اه. 
)١(‏ المقولة ]١١٤۸٤[‏ قوله: (رني الأصح)). 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ق٥٠‏ ؟/أ. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الحضانة .۱۸۳/١‏ 
٤(‏ ) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .٠۸٤/٤‏ 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ق١٠٠٠/.‏ 
(1) المقولة ]١١۷۸١[‏ قوله: ((للفرق البيّن إخ)). 
(۷) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ٤۸١/١‏ بتصرف. (هامش "ممع الأنهر") 
(۸) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ۔ باب في بيان أحكام الحضانة ۲۲۸/۱. 


قسم الأحوال الشخصية بے ٠41‏ بد . اسه ابن اند 


لزوال المانع» والقول ها في نفي الروج» وكذا في تطليقه إن أبهمته" لا إن عينتةُ 
as O. O OT o‏ 


[19¥AA]‏ (قولة: لزوال الانع) ای ن ف قبیسل عود الساقط حتی يقال: إن الاقم 
لا يعو فوم يسقط حقها معناة: متخ ية ماي» كقولهم: تسقط افقة بانشوزء والولاية 
باجنون» ثم تعودُ بروال ذلك أفاده في ني "النھر"» وقد يقال: إن السّاقط لم يعد بل عاد حق 
جديد لقيام سبي بخلافٍ سقوط الشفعَة؛ لأنها حق واحك كما مر فتدیر. 

۸ه رقو والقول ها م آي: لو عى تروجَها انكرت فالقولٌ هاء ولو اقوت به 
E‏ يڻ يون مع اليمين ي 
الفصلين» ا ووجة الفرق: کر ا ر ا 
E‏ 

۷٠١‏ (قولة: حتى يستغتي عن النساع) أن يأكل ويشرب ويستنجي وحده والمرلذ 
بالاسينجاء تمام الطّهارة بأن طهر بماء بلا مُعين» وقيل: محرد الاسينجاء» وهو التطهيرٌ مِنَ 


£ 


اة وإ لم يدر على تمام ا ق "زيل Ce‏ أي الطهارة التاملة 2 للوضوء. 


(قولة: ويبغي أن يكون مع اليمين قي الفصلن إ) لك ما كرو في مسالة الاحتلاض في ستو: من أ 
e EE OE E a OY‏ 
اا احضاة حى لسر لا عي بن رت اقرا قرطي ركذا اعد لأب 4 قم الحا ة هو ن 
الصغير أيضا فلا يلك بذْلَةُ ولا الإقرارً به - يقتضيي عدَمٌ التحليف هنا أيضاً. 


(۱) فی "ب" : ((بهمته)). 

(۲) ((أمّا)) ساقطة من "و" 

(۳) "النھر": کتاب ۔ باب الحضانة ق٥٥‏ ۲/أ. 

)٤(‏ المقولة ]٠١۷١۳7‏ قوله: ((فتنتقل للحدة)) 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ق هه ۲/أ. 

)١(‏ "تبن الحقائق": كتاب الطلاق _ باب الحضانة 4۸/۳ بتصرف. 


الجزءالعأاشر .س بلي باب اخضانة 


وقدَرَ بسیم؛ AT ET‏ ولو احتلفا في ينه فإ كَل وشّرب وبس 


واستدجى وحده دع إليه ولو حبرا OO ED OEE‏ 


N‏ سب هو قريب من الأول بل عَيّنة؛ لأنه حيتا يستنجي وحد 
آلا تری إلى ما بُروّی عن ل آنه قال: « مروا صنیانکہ إذا بأغوا سَبْعا»'» والأَمرٌ بها لا يكو 
لبعد المدرة على اهارت "زل 

1947[ (قولة: لته الغالب) أي: الاستغناء هو الغالب ف هدا ال 

10۷۹4[ (قول: فان ک إخ) فاد أن ص ا أحدهماء بل TT‏ 
ئي "البح ر" عن "الظهيرّة"» ووجهة أن اليمينَ لاتكول» ولا يلك أحدَخُما إبطال حق الود مِنْ 
کونه عند امه قبل السب وعِند أيه بعدها. 

e (قول: ولو جَبرا) آي: إن م يأحذه بعد الاستغناء أجحيرَ علو كما قي‎ ٠۷۹ 
وني "الفتح": ((ويْجبرٌ الأب على أحذ الول بعد استغنائه عن الام لن نفقتة وصيانتة عليه‎ 
بالإجماع) اه وني "شرح الُحمَع": ((وإذا استغتى الغلامٌ عن الخدمة احير‎ 


)١(‏ أحرجه أحهد ۱۸٠/۲‏ واين أبي شيبة ۳۸١/١‏ في الصلاة ‏ باب متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ وأبو داود )٤۹٥(‏ في 
الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاةء وأبو تعيم ي "الحلية" ۲٦/٠٠١‏ و"الجحاكم" ۱۹۷/١‏ في الصلاة والبيهقي في 
"السنن الکبری" ۲۲۹/۲ في الصلاة ‏ باب عورة الرحل. كلهم من حديث داود بن سوّار عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جده» وخر جه البيهقي» وابن عدي ۹۲۹/۳ عن الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سيم عن عمرو به وأخرحه 
أبو داود )٤۹ ٤(‏ والترمذي (۰۷ ۰ وأحد ٠ ٤/٣‏ عن عبد الملك ب ا 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ٤۸/۳‏ 

(۴) في "الأصل" و "أ" و"ب": ((به)) دون واو. 

.1۸ ٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق . باب الحضانة‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم الخامس - الفصل الثانی فی بیان حکم الولد عند افتراق الروجین ق۹١١/أ.‏ 

.۲۹۹/۱ "ملتقی الأجحر": کتاب الطلاق ۔ باب الحضانة‎ )٩( 

(۷) "القتح": کناب الطللاق ۔ باب: الرلد مر حى به؟ .۱۸٥/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ ال٤‏ _.._ حاشية ابن عابدين 


وإلا لا 
de‏ ت E‏ ع ٤‏ £ ر 8 ت 2 2 »۵ eC‏ ا 
(والأم والحدة) لام أو لأب (أحَق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي: تبلغ 
دو ن ا ن ل 


أو الولي على أحلرو؛ لأنه أقدَر على تأدييه وتعلیری)) اه وفی "الخلا ٩ٌ‏ وغیرها: ((وإذا استغنی 
الك وات ار و و ا ف ا و ا 
الجارية)) اه. 

قلت: بقي 7ق ٤۲۹‏ ما إذا انتهت الا وم ا ن ولل وصِی» فالظ اه أنه 
يرك عند الحاضنةء إلا أن رى القاضي غيرها اول له وا لله أعلَم. 

]19۷41 (قولة: ول بان ف الأربعة او بعضها لا يدفم الي E‏ 

]10۷4۷ (قولةٌ: اُي: وإ غل 

E NETE PR (قولة: أي: ا‎ ٠٥۷۹۸( 
(رلأنها بعد الاسيغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساي والمرأة على ذلك أقَدَرُ وبعد‎ ٠" "البحر‎ 
البلوغ تحتاج إلى التحصين واليفظ والأب فيه أقوى وأهْدى)).‎ 

10447 (قولة: ف ظاهر الرواية) ا ا ا ل E‏ 


N (قوله: فالقول للم انه يدعي سقو ط -حقها‎ (YoA**] 


.أ/۹١ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - فصل في الحضانة ق‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .۲٤۷/۲‏ 

(۳) "ط": کتاب الطلاق - باب الحضانة .۲٤۷/۲‏ 

.۲٤۷/۲ "ط": كتاب الطلاق _ باب الحضانة‎ )٤( 

(ه) "البحر ": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .١۸٤/٤‏ 

(1) "ط": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .۲٤۷/١‏ و(("ط")) ساقطة من "ب" و"م". 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق . باب الحضانة .٠۸١/٤‏ 


“£ 


اولاش . بے 1 .ی ب اا اا 


اقول يبغ ان ُحکم e e‏ 
الغلا وتتزو ج الصغيرة ٤ e‏ الزوج؛ "عي" . 

(وغیڑھما احق بها حتى تشتهى) وقدَرً سے وبه يفتى» وبنت إحدى 
E TE LTT‏ الأ والجدة 


ی 


a ELGG O og 


]10۸۰1[ (قولة: وقول إلخ) هو لصاحب ا چ ((وأقول: ينبغي أن E.‏ 
إلى سينهاء فان بلغت سينا تعيض فيه الأتفى غالبا فالقول ك وإلاً ها)) اه والّذي : بغي الرحوع 
إلى الصُغيرةء فإن اعت البلو غ e‏ صلقت كما هو اصرح به في باقي الأحكام 
أفاده "ال همي" . 

]10۸۰1[ (قولة: ا تفاقا) بل ق محرمات "لل ((بنت ټس ا ا 
اتفاقاء "سائ حاتي )). 

۸۰ (قولة: کذلك) أي: فی کونھا احق بھا حتی تشتهٌی. 

٠۸٠‏ (قولّة: وب يفتى) قال في "البح ر" بعد نقل تصحيجه: ((والحاصل أن الفتوى على 
جلاف ظاهر الرواية)). 

٠٠۸٠(‏ (قولة: وأفات) أي: "لصتف" بقوله: ((حتی تشتهّی)) مِنْ غير تقييد ما قبل التزوج. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الحضانة ۲۲۸/١‏ بتصرف. 
(۲) في "ب": ((عشر)). 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الحضانة ٤۹/۳‏ بتصرف. 

." ((أن الحکم)) ساقط من "و‎ )٤( 

(د) "تبیین الحقائق": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ٤۹-٤۸/۲۳‏ بتصرف. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ق١٥٠‏ ۲ /إب. 

(۷) "المنح": كتاب النكاح ١/ق‏ ١٠٠/ب‏ بتصرف. 

(۸) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ٠۱۸٤/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية   _ ٤ا٤  ...‏ . حاشية اين عابدين 


کے م N oR 2 tt n E‏ 
بتروحها ما دامَّت لا تصلح للرحال إلا في رواية عن الثاني" إذا كان يستانس بها 
N E‏ 


3 ت 2 . کک e‏ ۹ 
وف "الظهيرية': ((امرأة قالت: هذا ابنك من بني وقد ماتت أمه» فأعطى 


]19۸۰[ (قولة: تروحها) ای الصغيرة. 

e‏ ما دات لا تصلخ لارٌحال) اا ا ET‏ ول الفقات: 
ون ال ته ا ف وكذا الي تصلح للندمَة أو للاسجناس إن 
أمسكّها في يته عند التشانيء واحعارة في "التحقة")) اه ومقتضاه أن صلوحَها لارّحال يكقي 
بالوطء فيما دون الفر ج» ولذا زمه تفقتهاء بلاق من تصلح للجدمة والاسقناس ٠‏ فقط؛ حیث لا 
e‏ 

]116۸۰۸ (قولة: إا في رواية الڂ) ف شار إلى ضعفهاء وظاهره اا لارجال 
قبل البلو غ وقد زوَجَها أبوها لا حَضانة لامها اتفاقاء وهذا ظاهر على القول امفتی به لا على 
ظاهر الةم قوله و ((حتی نحیض)» فیحتاج إطلاقة (۳/ق۲۹٠/ب]‏ إلى تقييد أفاده قي 
'البحر" أي: تقييد قوله: ((حتى تحيض)) ما إذا م تتروج. 

]19۸۰4[ (قولة: وف ا إ( دحول على امن O‏ 

)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب الحضانة ق٠٣‏ /أ. 

(۲) "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم الخامس - الفصل الثاني في بیان حکم الولد عند افتراق الزوجین ق۹١١/أ-‏ ب بتصرف. 
(۳) ص٥۸٤‏ 'در". ) 

.٠١۸/۲ "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح - باب النفقات - نفقة الزوحات‎ )٤( 

() من ((إن امسکها)) إلى ((والاستتناس)) ساقط من "" 


(1) "البحر": كتاب الطلاق - باب الحضانة .١۱۸١-١۸٤/ ٤‏ 
(۷) "ط": كتاب الطلاق - باب الحضانة .۲٤۷/۲‏ 


الجزء العاشر واا ا ت ٥‏ د ج ية عاب ااه 


لک اا تمت وهي ى رل ر اراد اغد الى م ي فلح القاضن اه 
aE N eg E O‏ 
وذا محتمل. فإ (أحضر الت اة ال مده اف وهذا) ابن (منهاء وقالت 
الحدة: لام ما هذه ابني (وقد ماقت ابني ام هذا الصّى" فالقول للرحُل والمرأة الى 
معد ودف الع اليمما) لان الفراش غماء فيكو الولسة ممما (كزوحين ينه 
ولد فاعَی) الرّوج (آنه ابت لا منها) بل من غيرها (وعَكَسّت) فقالت: هو ابي 
لا منه (حُکم بکونه ابنا هما) لما قلناء وكذا لو قالت الحدة هذا ابتك من بني 
اميتةء فقال: بل من غورما فالقول له» ا اة 


]10۸1۰[ (قولة: لکن اَم أُي: الى هي ابنتك. 

DEES‏ ان الفراش هما) لکون لنکاح شت بالتصادق. 

[e۸11]‏ (قولة: لما قلنا) مر“ أن الفراشَ فما 

[Ye۸1]‏ (قولة: وکذا لو قالت ادم اها ا لرعمها. 

]10۸14[ (قولة: فقال: بل مر غيرها) أي: من امرأة أجنبية عنك وهذا هو الفرق بين هذه 
O N TN TT AT‏ 

]10۸16[ (قولة: و کته الحدة بان قالت: ما هذه أ بل ابتټي» ا 

]10۸1[ (قولة: وصدقتها المرأم E E o‏ هذا الرحل» 
و لکنی ا 
)١(‏ ((عنده)) ساقطة من "د" وعبارة "و": ((وتحضره فتأحذه)). 
(۲) في ب" و اط": (رالولد)). 


(۳) "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم النامس - الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتزاق الزو جين ق۹١٠/ب.‏ 
)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق - القسم الخامس - الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجحین ق۹١٠١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 حاشية ابن عابدين 


لأنه لما قال: هذا ابي من هذه لمر فقد انکر کونها دت فیک ون مىكرا حق 
حضانتهاء وهي قرت له بالحی)) انتهی ملحصا. 

یا کرد غا مط د کر انآو اک خا د ا 

قلت ess r ٠‏ وإ أراد الانفرادة فله 


]19۸1۷[ (قول: أنه لم قال: هذا ابی اوا قول بل ا 

]19۸1۸[ (قولة: انتهی ملخحصا أي: تھی کلام E Ea‏ 
يات بعين عبارتهاء بل حذف بعضتها احتصارأ وهو كلك وإن استوفى صر السأق فافهم. 

a‏ (قولة: e‏ حيار ل ٠‏ ا إذا ابلغ السن ال يرع من الام تا 
الأب» ولا جيار لأنه لقصور عقَله يختار من عنده ٠‏ اليب وقد صح أن الصحابة 


اى ا۱ 


م يخحیرواء وام حدیٹ انه که عر فلکونه قال ر الله اهو ا لاحتيار الأنظر بدعائه 
عليه الصَلاة والسَلا وتمامةٌ في "الفت"“. 
( ۵۸ (قولة: وأفادم أي: فاد ما ذ کر مر ثبوت التخيبر والانفِرادِ للبالغ مع زيادة تفصيل 


(۱) تي "د" زيادة: ((قوله: وأفاده إلغ» فيه نظ إلا أن يقال: إن المراد أفاد و ار م يكن على الوجه 
الكو ؛ لن ما ذكره المصنف تفصيلٌ في امسات وهر أن الرلد و 
مأمونة على نفسهاء اما اعرا مایا ع کے کل یار که کر في "المؤيدية"» وإلا بأن 
کانت ٠‏ شابّة او EO‏ أو کان غلاما وهما غير مأمونین على انفسهما فلا حیار)). ق٦۲۲/.‏ 

(۲) الواو ساقطة من "ب" . 

(۳) أحرجه أحمد ٤٤۷ ٠٤٦/١‏ والنسائي ٠۸١/١‏ في الطلاق ‏ باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولده وقي "الکیرى" )٦۳۸١(‏ 
و(1۳۸۷) لي الفرائض - باب الصبي يسلم أحد أبويه» وابن ماحه )۲٠١۲(‏ في الأحكام ‏ باب تخيير الصبي بين أبويه» والحاكم 
۳“ وقال: صحيح الإسناد و م خرحاه» والطحاوي في "مشكل الآنار" »)۳١۹١(‏ وابن سعد في "الطبقات" ۸۱/۷» من 
طرق عن عبد الحميد من [سلمة بن] جعفر الأنصاري عن أيه عن حده أبي الحكم رافع بن سنان أنه أسلم وأيت امرأته أنه تسلم 
فتحاصما في ولد هما عند البي ب فقال: (رادعواه)) فمال إلى أمه» فقال الني : (راللهم اهده)) فمال إلى أبيه - ختصر - 
وأخرحه ابن ماحه )۲٠١۲(‏ في الأحكام باب تخيير الصي بين أبويه والنسائي ۱۸5/٦‏ »والکیری(۳۸٦)‏ وغيرهم عن عثمان 
ليت عن عبد الحميد ! بن اة اناري نآب أ رحلا أسلم مرسل. وروى الطحاوي عن أبي عاصم قال: معت عبد 
الحميد بن جعفر يقول: آنا حت التي يث احير راحع "الإصابة" ٠۷٠/۲‏ و نصب الراية لاريلعي ۲۷٠/۳‏ . 

e انظر "الفعح": كتاب الطلاق  باب: الولد من أحق‎ )٤( 


الجزةالقاشن ب ب ت س ۷١ي  _  .‏ ن باب الخضانة 


(بلغت الحارية ملع التساء إن بكرا ضَكّها الأب إلى تفس إلا إذا حلت ق الس 
واحتمَعَ ها رأي» پا د ت ا عو ل بها 
(إلآ إذا م تكن مأمونة على نفسيها) فلأب والمة ولاية الضّم لا لغيرهما كما ن 
الابتداي "صر" عن "الظهيرية" yy‏ 


وتقبيد لذلك» فافهم. 

(قولة: بلغ النساع ای تبلغ Na‏ من الحيض ووو ولخا لكان أوضح. 

[YAY]‏ (قولةٌ: ا الأب إلى نفسه) اف وال م ن عليها لفسا لو a‏ الس 
"حر" وررالأب)) غي قياب فن الأ والعم كنك عند ققد الأب ما م حف عليها منهماء فيط 
القاضي اا ا 3 فتسلم إليهاء كما نص عليه ي "کاقي الحاكم'» O EET‏ 

٣۸هد‏ (قولة: إلا إذا دحت ق الس عبارة "الورجيز" محتصر "الحيط": ((إلاً إذا كاتت 
نة وها رأي ))» وني "كفاية الأمحفظ" و "فقو اللّة": (مَنْ رأى اليا ض فهو أشيّب وأشمط ثم 
شيخ فٳذا ارتقح عن ذلك فهو سُينَ)). "رمي" 

]19۸14[ (قولة: ل لغیرهما ا الفرق (٣/ق ٤٣٠‏ / أن الأب واد کان هما ولاية الضم ي 
الایتدای فجارَ أن يعيداها إلى حجر ما اذا تكن هاون نّا غيرُما فلم ES‏ الضم 
تي الايتداء فلا تكون لَه وَلاية الإعادة أيضاء "جر" عن "الظهيرية". 

)١(‏ في "ب": ((فللاب يزني واطحد)). 


ل کاب طاق با اهاه 56 وف 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب الحضانة .۱۸١/٤‏ 


)٤(‏ ص٠۷٤‏ "در". 

ر8( "كفاية التحفةا": لأ عبد ١‏ لل شهاب الدين عمد بن جمد بن خلیل انری» قاضي القضاة معصر» الشافعي (ت۹۳٠ه).‏ 
("کشف الظبون" ٠١١ ١ ٠/۲‏ "فوات الوفيات" ۳/۳١١ء‏ "طبقات الشافعية" لالإسنوي ١/١‏ ١١ء‏ "هدية العارفين" ۱۳۷/۲). 

.۱۸١/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب الحضانة‎ )١( 


(۷) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الخامس - الفصل الثاني في بيان حكم الولد عند افتراق الزوجین ق۹٠‏ ١أ‏ 


قسم الأحوال الشخصية .س ٤۸‏ ..._ حاشية ابن عابدين 
٤ e‏ ع ا 
(والغلام إذا عقل واستغنى برايو ليس للابٍ ضمه إلى نفسه) ESET ORS‏ 


قلت: وه نظ ان ا م تكن امرأة فالحضانة للعصباتٍ على ت رتم سم 
ففي ذلك إثبات ولاية الضم ابتداءٌ لغير الأب وابد ا أن يريد قول ((أمًا e‏ العصبة 
غير الحرم كابن ال ورل العاف فاد اأ لات إل كام عار "الف ": ((إا 
ا تکون غير مأمونةٍ على تفسرها لا ون بها فللأب أن يضما ايء وكذا للأخ والعم الضّم" إذا 
يکر ا ان کال فد يضعها القاضى عند امرأو نة )) اه» وزاد الريلي ي" ((وکذا 
الحم ي کل عص ذي a‏ منها)) اه وهذا لذي مش علو ا 

]9۸1° (قولة: والغلامُ إذا عقا ا( کال ر ينغي الايتداء عسألة ة الغلام أو ذكرّها آنجرا؛ لان 
اا وما بعدها ثي الجارية» ثم المراذ الغلا ابال لن الكلام فيما بعد البلوغ» ا 
"الريلمي": ((ثمٌ الغلامٌ إذا بلع رشيدا فلَةُ أن يفرد إلا أن يكوت مُفسيدا محوفا عليه إخ))» 
واحارر عا إذا بع معتوهاء ففي "اب وهرة': ((ومَن بلع معتوها كان عند الأمّ سواءٌ كان ابنا أو 
نتا)) اه وني "الفتعح: (والعتوهة لا يخير ويكوت عند الأ٠))‏ اه قال في "البحر"- بعد قله 


ماقي الفح -: ((وينبغي ُن یکو عند مر یقول تخیر الول وام عندنا: ا ذا بلغ الس 


(قولة: قال في "البحر - بعد نقلهِ ما في "الفتح"-: وينبغي أن يحون عند مَنْ يقول بتخيير الولد 
إل اللازم هو العمل نص الُذحَب وإ م ير وحهة» مع أن المعتوة لا يستغبي عن الحاضنة» بل قد 
یکون احتیاحة ها اشد تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]٠١۷۹۹[‏ قوله: ((سوى فاسق)). 

(۲) "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب: الول م أحق به؟ .٠۹۰/٤‏ 
(۳) عبارة "الفتح": (روكذا الأخ وللعم الضم)). 

. ٥٠/٣ "تبيين الحقائق": كناب الطلاق - باب الحضائة‎ )٤( 

(۵) ص۷۰٤‏ "در ". 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ٤۹/۳‏ باخحتصار. 
(۷) "الحوهرة النيرة": کتاب النفقات .١۷۲/۲‏ 

(۸) "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب: الولد م احق به؟ .۱۸۹/٤‏ 
(۹) "البحر": كتاب الطلاق . باب الحضانة .۱۸١۹/٤‏ 
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الجزء العاشر 2 41۹ ياب الجضانة 
ي 3 0 e‏ ر ٣ » 2ٍ4 £ E‏ 
إلا إذا م يكن مأمونا على نفسره فله ضمه لدفع فتنة أو عار» وتأديبه إذا وقع منه 


ر 


شی ء» ولا نفقة عليه إلا أن يتبرع» ' 


2 
(و المد عدرل الأب فى فاا دك a‏ 


الّذكورَ - أي: الذي يرع فيه مِنَ الأ يكوك عند الأب)) اه وتبعةُ ني "تهر" وهو الموافق 
للقواعك تأمّل. 

(قولة: فل مم آي للب ولاية ضمه اليف والطاهر أن اكد كنك بل غبره 
من العصبات كالخ والع ولم ر من صرح بذلِك ولعلْهُم اعتمّدوا على أن ا لحاكِم لا يكن مِنَ 
العاصي» وهذا قي زمانتا غير ف فيتعيْنْ الإفتاءُ بولاية ضَمهِ لكل من يو تمن عليه مِنْ 
على فلو إن دفْع نكر واحب على كل من فرعيو لا ّما من يلحقةُ عار وذلك أيضا 
من أعظَم صَة ارجم والشر ع مر بصيّها وبدفع انكر ما أمكَنٌ قال تعال: دال يمر 
المد اخسن وتاي زی ارک ربتک الت کا وال ڪر واي یوک ڪڪ 
دک ¢ [التحل -. ۹ ۰۳٣ب‏ ثم رأيت في "حاشية البحر" E‏ دک ذلك بحا 
أيضاء وقال: ((و م أرّ)» ثم قال: ((ثمٌ رأيت التقلَ فيه» وهو ماقي المنهاج و "الغلا" 
و"التتارحاة": وإ م يكن لمي أب وانقضّت الحضانة فمن سواه يِن العصة أولى» الأقرب 


قار به ويقدر 


فالأقرب» غير أن الأنشى لا دف لا إلى محرم)) اه. 
قلت: كلامنا فيما إذا بلع الغلا وما نقلَهُ فيما قبل اللو غ؛ ولذا اقل ب 
EN‏ 
ا . و ° ص َء 1 (iy‏ 
[SAY]‏ (قوله: فیما د کر) اي: من احکام البكر وال والغلام والتاديب» طط ً 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الحضانة ق٥١٠۲‏ /إب. 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - فصل في الحضانة ق ۱٩/أ-‏ ب. 

(۳) "التاتر حانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثلاثون ي حكم الولد عند افتزاق الزوحين .٠١/٤‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة .۲٤۸/۲‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . . ل۷٤‏ حاشية ابن عابدين 


(ولڻ م یکن ها أب ولا حَذّ و) لكن (ها أخ أو عَم فله صضَمّها إن م يكن مفسيدا وإن 
کان) مفسیدا (لا) تمك من ذلك (وکذا ا لحكمْ فی کل عصبةٍ ذي رم مَحرم منهاء 
فان م يكن ها أب ولا حَذٌ ولا غيرهما من العَصّبات» أو كان ها عصبة مفسر فالنارٌ 
فيها إلى الحاكم» فإنٌ) كانت (مأمونة حلاها تنفرد بالسکنی» وإلا وضَعَّها عند) امرأًة 
(أمينة قادرةٍ على الحفظٍ بلا فرق في ذلك بين بكر وتيب لأنه حُعل ناظرا للمسلمين 
ذکره "ال وغیره. e‏ لاک ال يدفعهم ف 


سول أو يۇ جرهم وينفِق عليهم من أحرتهم بخلاف اللإناث› OE‏ 


ص 
ا4 
4 


]٠٥۸۲۸(‏ (قوله: ون ۾ یکن ها) أي: للبکرء کما قدّمناہ عن "الکان' وکذا الِب کہا 


ت م 


EN 0‏ ت ا e‏ ب it‏ €4 1# و‌ 
علمتة» جلافا لما مر عن "الظهيرية"» وقد صرح "المصنف" بو بعد ق قوله: ((بلا فرق في 
ذلك بين بكر ونيبي)). 


کہ 


زت 


2 
ي 
۰ 


حاص ما ذكرَهٌ في الود إذا بلغ: آنه إا أن يكوت بكرا نة أو ثيا مَأمونة أو غلاما 
کذلك فلَه امخیار وإمًا أن يون بكرأ شابّة أو يكون يا أو غلاما غير مَأمونينَ فلا حيار هي 


]12۸۹[ (قوله: وإذا بلغ الد كور و الکن أي: قبل بلوغهم مبلع الرحال؛ اد امان له 

إحبارهم عليه بعده. 
SEL 1 ٤ HCE e‏ 

۸۳٠١‏ (قولة: جخلاف الإناث) فليس له أن يوجرهن في عمل أو ححدمَة» "تار حانية"“؛ 
(۱) "رمز الحقائی": کتاب الطلاق ۔ باب الحضانة ۲۲۹/۱. 
(۲) المقولة [٠١۸۲١‏ قوله: (رضمها الأب إلى نفسه)). 
O (‏ کک ا٤ے‏ کر 
)٤(‏ انظر "الدر" ف الصحيفة نفسها وما بعدها. 
(ه) "التاتر حانية": كتاب النفقات - الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام ۲٠٠/٤‏ بتصرف. 


اجر الغاش س ي ¥١‏ ا ل بات اة 


ولو الأب مبذرا يدف كسب الابن إلى أمين كما تي سائر الأملاك "مود زاده" 
ل SE‏ 

(ليس للمُطلقة) بائنا بعد عِدَها (الخروج بالولد من بلدةٍ إلى أخحرى بينهما 
ea E E‏ أن بير وله ثم يرجح ئي نهارو e‏ 


لان المستأحر يخلو بهاء ذلك سىء ني اشر ع» "ذحيرة"» ومفادة: أنه يدها إلى امرأةٍ تعلمها 
چ کتطریز وجياطة؛ إذ لا محذور فيه sS‏ ف النفقات. 

[YAAT۹]‏ (قولة: ولو الأب ا أي: يحشی منه إتلاف كسب الابن. 

[YATY]‏ فول ي سائر الأملاك) ای أملاك الصبيان» RE‏ ای فان 
القاضي نت فوا عط ف مالم اد کان اب نر 

٠۸٣٣١‏ (قوة: ليس للمُطلقة بائنا إِ أا المطلقة رجية فحکمها حکم المنكوحة» ليس 
ها للغرو جب لأ حى السكنى لارو ج» E EN‏ الخروج قبل انقصاء اا 
"حر" والظاهر أن التوفى عَنها روجا كالطلقة في ذلك فلا تك ذلك بلا إذن الأوليايء 
لقيابهم مقامّ الأبي» وما فيه إضرارٌ بالود ظاهرٌ اتم اه "رملي"» لا يقال: إن مُعتدَة الوت تخوج 
يوماً وبعض الليل؛ لأف اراد هنا الانتقال إلى بلدةٍ أحرى» وليس ها ذلك في العِدّة وأمًا بعد 


قول "الشًارح": ليس للمُطلقة باينا إل) في "السندي": ررم يظهر لقولي: ((باتا)) فائدة لأنه 
قالً: بعد عدتهاء والبائن والرحعي سواء فيوء وقي حال قيام اليدةٍ م تمكن مِنْ الخروج في الرحجي 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ۔ جنس آخر قي تفقة ذوي الأ ر حام ق ۸۹/ب. 
(۲) في ب : ((تفاوت))» وهو تحريف. 

(۳) المقولة ]١٦۲١۲[‏ قوله: ((الفقير)). 

)٤(‏ "التاترخحانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث في نقعَة ذوي الأرحام ۲٤۱/٤‏ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ۱۸۷/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية جی نے 6 ت ف ج ي اة ان ا 


شمنی 


م تمت مطلقا؛ لأنه کالانتقال و ر 
القرية ای A E O OEE a‏ 


ES‏ ول اللي : ((لقيام الأرلياء مقا الأب >( 2 فيد مَنْعَها [٣/ق ٤٠٠١‏ /أ] من ذلك 
بعك العلو 5 أيضاء لکن سل شيخ مشايينا العلامة لفقي ا على ار کا غ يتيم في حَضانة 
ا َد لأب ريد مه اسر بو من بها الي تروحَت فيها إل بلدة أحرى فهل بده مََها؟ 
فأحاب: باك الواقع في كنب الدب سنونا وشروحا تقيية السالة بالطل الاب ولم نرمن 
e‏ له منُهاء وما قال "الخير اللي" يستيد فيه إل تقل 
بغي لوقف حتى نرى الل المّريح إن الولم مانت هذا حاصلٌ ما رأة مقط رمه | لله 
E n‏ يحمل كونة للاحتراز بقريدة تخصيصهم هذا ا لمكم 
بالام ااا ول ا الل ا ه أعلم. 
oA]‏ (قول: م تمن إلا إذا اقلت من صر إلى قرية» کما ياتى . 
[10A]‏ (قولة: مطلقا) سواءِ کان TT‏ ل وقع العَقدٌ فيه أو لاہ حر 
٠٠۸۴‏ (قولة: من مَحلَةٍ إلى مَحَلٍَ) أي: في بلَدٍ واحدةء والظَاهر أنه لو كان بين الحاين 
تفوت تمتم. ۰ 
[eA]‏ (قولة: إلا إذا انتقلت الخ) قال ا فی "حواث شي انح" : ((هذا ا تب 


(Tr 


(قولة: والظَاهِر أنه لو كان بين اُحلتين تفاؤت ت الذي فى "التتارحانئة" عن "فتاوى البقالي": 
((ها أن تنقلَةُ إل بعض تواجي المصر وإن كان الأب لا يُمكنه الرحوعٌ في يويِه إلى وطَبِه قبل الليل» 
وکذا إذا کان له جانبان)) اه. 


و 2 ر ¥ ِ 
قال لدف : ((فالنهي عن الانتقال لکل منهما إنما هر ف غير المصر الواجل)) أھ. 
)١(‏ ي OE EE‏ ((أحری)). 
(۲) الممولة ۴7 ا ] قوله: ((وقي عکسه ((k!‏ 
)٣(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .۱۸۷/٤‏ 


الجزءالعاشر ب لي باب الخضانة 


وني عكسه لا) لضرر الولد بتخلقه بأحلاق أهل السّواد (إلا إذا كان) ما اقلت إليه 
(وطنها وقد نكحها ثْمَة) أي: عق عليها قى وطنها I‏ 


فيو صاب "البحر ٠"‏ ؛ إذ ليس ها تقل مِنْ قرية إلى مصر بينهما تفاؤت والعحَب في حكم 
يقل به أحَد جعلة متنا جرد تقليده ل "البحر" a ee‏ 
"حيط "“: (روإث أرادت نله من قري إلى صر اي وليس ذلك مصرها ولا وقح النكاح فيها 
فليس ها ذلك إلا أن يكوت الِصرٌ قريباً ِن القرية» على التفسير الذي قلنا)) اه. 

[YATA]‏ (قوله: وق عکسه: لا ا) آي: وفي انتقالها من المصر إلى القرية لا ا من ذلك 
ولو كانت القرية قريبة؛ لتضرر الود عله بأحلاق أهل السواء أي: أهل القرّى الَحبولًة 
على الحفاء. 

19۸۹7( (قولهً: إ لأ إذا کان إk(‏ استشناء من a‏ ((وق عکسه: EE‏ وله ما إذا انتقلت 


2 


ر ولداعم "الشار دح غو ((ما انتقلت 
¥ ويْمكن حعلةُ مُستنى من قوله: ((ليس للمُطلقة الخروج))» ولك كان حقه العطف بالواو» 
N‏ 


عد لهاان وق آفاد ان اا بالنكاح محرد العَقاٍ وأ الإشارة 


(قولة: والعجَب في حکم بقل به اد ا عة تقليلو ل "البحر") قال في "حاشيته": 


((یجاب عنه: أن مراده بالقرية لقرية من لص بقرينة قوله: ولیس فيه افا بالأبى)) اه فکان اللائ 
ب E‏ إلحاق هذا القيد به» و حيث فاه ذلك کان الوابحب على "الشارح" ا علیه» ای : 


(0 "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .۱۸۷/٤‏ 

(۲) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الحضانة .۲٤۲۹/۲‏ 

(۳) "الفتاوى المندية": كناب الطلاق ‏ الباب السادس عشر في الحضانة - فصل: مكان اللحضانة مكان الزوجين ٤٤/١‏ ه. 
)٤(‏ "حيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث والعشرون في بيان حكم الولد عند افتراق الزو جين ١/ق‏ ١۲۲/أ.‏ 
(ه) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب الحضانة ,۲٤۲۹/۲‏ 


\ET/Y 


قسم الأحوال الشخصية   ... ٤۷ل  .‏ حاشية ابن عابدين 


ولو قرية في الأصع" إلا دار احرب» إلا أن يكونا مُستأنين (وهذا) رف الأ 
الطلقة فقط رأمّا غيُرها) كحَدَّةٍ وأمٌ ولد أعتقت عټقت (فلا تقدِرٌ على نقله e‏ 


برهَمّة) للوطن» فلا بد في جَواز الانتقال إلى البدة البعيدة مِنْ شرطين: كونها وطنهاء وكون العقد 
فيهاء وقي رواية لمن ((اشتراط العقدِ دون الوطن < قال "ال يلعي" ۲ق ٤۲۱‏ /ب]: 
((والاول صح لن اروج ن دار لیس التزاما للمقام فيها E‏ ها اة لبها). 

]10۸41[ (قولة: ولو ق الأصح) ای ول کان الط الواقع فيه العقد و لاف لما 
في "شرح البقال" ا في البحر 2 

١١‏ (قولة: إلا دار ا لجرب اسيفاء ِن الاسيثناء في ان وقولة: (( إلا أن يكو 
مُستأمتین )) اسیثناءُ من قولو: (ر للا دار ا لحري ))» آي: ها الائيقال إل ويها الڌي نكَڪَها في إن 
م يکن دار ا لجرب والروج ملم أو ذميء» فلو کانا حربیین مُستاأمتين فلها ذلك» كماني 
"الندای٩.‏ ا ) 
والحاصل: أن عبارة "ان" و"الشّرح" في غايّة الخفاء مع التطويل» فالأظهَرٌ والأحصَرُ 
أن يقال: وللمُطلمَةٍ اروج بالود مِنْ قرية إلى صر قريبةء لا عَكَسُهُ وين بلدَة إلى أحرى 
هي وطنها وقد نکحَها فيها ولو دار حَرْب لو زَوجُها ريي مثلّهاء فهذه عبارة موجَزة نافعة 
ا اة 

. (قولة: وهذا امک أي: الذي ص الخروج والتفصيل فی "طط"‎ [oA] 

]10۸64[ (قولة: کد وغير الحدَة مر الحاضنات مثلها AN‏ 


)١(‏ عبارة "و": ((ولو في قرية على الأصح)). 

(۲) "الحامع الصغیر": کتاب الظهار - باب: الولڈ من أحق به؟ ص۲۳۷-_. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ٥٠/٣‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة .١۸۷/٤‏ 

(ه) "البدائم": كتاب الحضانة - فصل: وأما بيان مكان الحضانة .٤٥/4‏ 
)٦(‏ 'ط": کتاب الطلاق _ باب الحضانة .۲٤۹/۲‏ 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب الحضانة .٠۱۸۷/٤‏ 


الرء الغا ب يت ¥ _ نے بات الاضاة 


لعدم العقد بينهما (إلا بإذنو) كما ثُمنعٌ الأب من إخراجه من بلد اَم بلا رضاها 
ما ميت حضانتهاء فلو (أحذ المطلق وله منها لترَوحها) حار (له أن يسافرَ به إلى 


٠٥۸٤٥‏ (قوله: لعدَم العَمَدٍ بينهما) لأت العَقَدَ على الرًّوحة قي وطنها دليل الرّضا بإقامَتّها 
بالود فيه ولا عمد بينة وبين الحدَةٍ. 

۸ه (قولة: إلا بإذتع أي: إذن الأب وكذا م له حق الحضانة من الرحال "سط" 

۷ (قولة: م يِن ٳخراجي) آي: إل کان بعیار او ریب بُمکنھا أن بوره فيو ثم ترحع؛ 
لأنها ادا کا ا الحضبانة " مع مر أخحذه منها ڏوا عن حرا فما ف ا من تقييده 


ا 


بالبعيد أحذا يما أي .عن e‏ غر جيم فافهم 
HORA‏ ا A‏ أن غيرّها مِنْ الحاضنات كذإك» "طط" “. 
10۸4۹3[ ا o‏ كذاق ا ٭ وفیه کلامٌ. 
Ty‏ اخ) تفريع على مفهوم N‏ "للجم" ((ولا عر ج الأب 
بولده قبل الاستغناء))» وعلله في "شرج" ما فيه من الإضرار بالام بإبطال حَقها في الحضانة 


e‏ 2 م a‏ 3 2 ا ے ه6 م م 
(قولة: ولا عقد بينه وين الحدة) فليس ما حق نقله ولو إلى بلد العقء وهذا قي مكانين متفاوتين» 


وام ا متقاربان فلا فرق بين الام وغیرها؛ حيث علل بأنه كالانتقال من مَحلة إلى أخرّى» "سندي" جنا 


.٠٠٠۰/۲ "ط": كتاب الطلاق _ باب الحضانة‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق ٦د‏ ۲/أ. 

(۳) المقولة ]١ ٥۸۵ ٤7‏ قوله: (رله إخراجه)). 

)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ۰/۲ د۲ بتصرف. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ق ٦د‏ ۲//. 


قسم الأحوال الشخصية ...م لال٤‏ ._ حاشية ابن عابدين 


كما في "السراحية" وقيده "الصنف" في "شرح عا (رإذا ۾ يكن له من 
ينتقل الح إليه بعدهاء وهو ظاهز)» وني "الحاوي": (رله إحراحُة إلى مكان 


قال في "البحر": ((وهو يدل على أن حضانتها إذا سقط حار لَه السَفْرٌ بو))» ثم نقل 
كلام "السّراحيّة" المذكورَ» وقال: ((وهو صّريح فيما قانا)) اه لك في "الشرتبلالة"“ 
عن "البرهان" o‏ لا رج الأب به مِنْ مَحَل إقامَته قبل استغنائه وإن يکن ف ج 

ف الضانة لاحتمال عَودو برّوال المانع)) اه ر الفهومُ ا عن 'فتاوی 
الرّملي" < (érTaé/Y]‏ وول ا في "الحاوي" كما تعرفة و شا کک شرح 
الحمَع"؛ لاحتمال أن بريد بالحقّ الحال أو المستقيل تأمّل. 

]19۸01[ قر RIE‏ اراد بها "فتاوی یراج الدين قار ئ اطمداية . 

TS O إل وكذاقيدة في "النهر‎ N OEE 
َرَت وكان ها أم أل للحضاتة أو غبرّها فليس لأيه حه نها فلا عن لسر بو‎ 


]19۸0[ (قول: وفي "الحاوي") يعي: "القدسي". 
او عي ۰ م که . ا 
]10۸04[ (قوله: له إحراحةٌ الخ) BEST‏ ۾ یکن ها حق 


(قوله: ودا له ما فى االحاوي. (È!‏ کیف یقال: ((ویدل له)) مع أ قال فيما پا ((ما ق 
"الحاو ي" يشَمَل ما بعد الاستغناء))؟! 


)١(‏ "قتا وى قارئ اهداية": مسألة في السفر بالحضون ص٣‏ اس 

(۲) "المنح": کتاب الطلاق ۔ باب الحضانة ۱/ق ./١٦۹‏ 

(۴) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب الحضانة ق۸۸//. 

.۱۸۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة‎ )٤( 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ المقولة ]٠١۸١۸[‏ قوله: ((وبأن غير الأب)). 

(۷) ف المقولة نفسها. 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ق٦٠١٠‏ ۲/أ. 


الجزءالعاشر ‏ .. لي باب الحضانة 


كما قي حانبها))» فليحفظ. 
قلت: وق "السراحية": ((إذا سَقطت حضانة الأم وأحذة الأب لا يُحبَرٌ على 
أن يرسلةُ هاء بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمع من ذلك))» وأفتى شيخنا "الرّملي": 


((بأنه ا به بعد نمام حضانتهاء FO GEN EE SLES O‏ 


الحضانة؛ إذ لو كان ها الحضانة لا تمكنة مِنْ أحذِه منها فضْلا عن إحراجه عَنها إلى قريَةٍ أو 
بلدَوٍ قریبة او بعید نیلافا ِا فی 'النھر" کما مر فافهي : نم لا يخفى أنه مُحالف لما 
مر“ عن "السراحية" ولمَا يُاتي“ عن شيخه "الرملي"» بل ولمَا مر“ عن "المجمَم" 
و'الُرهان"؛ لان ما في "الحاوي" يشمّل ما بعد الاستغنای وهذا هو الأرقق بالا ریویدة ما في 
0 : (( الول متى كان عند أحَد الأبوين لا يُمنع الآحرُ عن النظّر إلِهِ وعَنْ 
تعهدو )) اه ولا يحفى أن لسر أعظْمٌ مانع 

٠٥۸(‏ (قول: كما فى حانبها) أي: كما أنها إذا كان الولد عندها ها إحراحة إلى مَكان 
ا نة أن بصي وده كل بوج 

[Ye۸9]‏ (قولة: لا یجبر على أن ا SS‏ يقال في حابها وقت حضاتتهاء 


‌ 


و اق ا ی ا ا 


'التاتار نحانية 


ت 


a‏ تمام حضانتها) م أَرَه في "الخيرية" في هذا الحل. 


(قولة: م رَه في "الخيريّة" في هذا الْحَلَ) لك أفتى في "الحامدية" بالسفر بعد إتمام اليضانةء أحذا 


(1) "فتاوى قارئ المداية": مسألة ف رؤية الزوجة المطلقة لولدها ص٠۸-.‏ 

(۲) المقولة ]٠١۸٤۷[‏ قوله: ((من إخراحه)). 

(۳) المقولة ]٠١۸٠١[‏ قوله: (رفلو أحذ)). 

)٤(‏ المقولة ]٠١۸١۸[‏ قوله: ((وبأن غير الأب إل)). 

(ه) المقولة [٠١۸٠١7‏ قوله: ((فلو أحذ)). 

)٩(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل التلانرون في حكم الولد عند افتراق الزوجحين ۹٠/٤‏ معزيا إلى "الحاوي' 
(۷) في م ((وكذا)). 

(۸) "ط": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ۲٠١/۲‏ معزيا إلى أبي السعود. 


E ۷٥ص‎ 0) 


قسم الاحوال الشخصة EYA‏ حاشة ابن عابدین 


وبأ غير الأب من العصبات كالأبي) وعزاه ل "الخلاصة" و"التتارحانية". 
(فر غ) حرج بالولد ثم طلقهاء N E‏ 


رو 


وإ بغر إذنها زمه كما لو حرج ؛ به مع امه ثم ردا ثم طلقَها فعليه رده 
وا ان اع 


£ FE 


[YoAoA]‏ (قولة: وبانُ غير الأب (k!‏ يوهم إل غير ا إذا كان عنده» 
9 بل قال "القهستاني اف : ((فلا رة الأب إلا أن يستغبي» ETT‏ 


سق اضانة نظرا للمضں) ام والذي أفتى به ي E a‏ 
o‏ وللصغبر ابن عم ل طن قال في "انهاج" ل "العقيلي": (روإن م يكن لصي أب 
ORE E E‏ لأقرَّب فالأقرّب» غير أ الأشى لا تدع إلى غير 


ر 4 (e. N (O GI i‏ < 
الحرم ومثله ف النلاصة' و التاترنحانية ور اھ 


ټ 0 


2 ر م ر ه ,3 2 
٠۰۸٩(‏ (قوله: لا رمه رده) بل يقال: اذمي وحذيه» "نهر" . 


ر n.‏ 2 چم e‏ 0 ج a‏ م و ر ٤‏ 
٠٠١‏ (قولة: فعليه ردة) لأنه وإ أحرَحَه بإذنها لكنها لما حرجت معَه م تكن راضية 
بفراقه» فإذا رها وحْدَها ثم طلقها زمه رده إليهاء جلاف ما إذا انت بإخحراحه وده وا لله 


انه أعلم. 7ق ب 
i 1 ٤‏ ا ق ا 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ۱۸۷/٤‏ بتصرف. 

(۲) "حامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل الحضانة .٠٤۷/١‏ 

(۳) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق _ باب الحضانة ٦۷/١‏ 

(4) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات - فصل في الحضانة ق ١۹/أ.‏ 
(ه) "التاتر حانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التلائون فى حكم الولد عند افتراق الزوجين .۹٠/٤‏ 

() "النهر": كتاب الطلاق ۔ باب الحضانة ق٣٠۲‏ /أ. 


“E/ 


الحزء العاشر ا 4۹ ا باب النفقة 


باب التفقة) 
هي لغة: ما ينفِقَةُ الإنسانٌ على عياله. 


وشرعا: (هي الطعام والكسوة والسكنى) O‏ 


اب القت 

]10°۸1[ (قوله: هي لغة إل اة مشتقة من الوق وهر الملاك قت اللاب وا 
هلکت» أو مِنَ التاق وهو اراج فقت السلعة تفاقا: راکاد اال ری ن کا ا 
a GG‏ 
وني الشّرع: الإذْرارٌ على شيء ما فيه بقاؤ کذا نی "الفت". 

مَطلب: اللفظ جامد ومشتة 

قلت: ولا يحفى أن ما ذكرَه بيان لأصل مادتها ومأحذ اشيقاقها ووجه تسميتها؛ فإك بها 
لاك الال وراج الحال» فلا نالي قوم أيضا: إلها ني اة ما ية الإنسان على عيالو وخوم 
فان ا وا ف وعن هذا قالوا: ا 

حامِد: وهو مالم واف مَصدرا بحروفه الأصول ومعناه کرحلِ واساٍب ومشتق: وهو جلاف 
وهو قسمان: مرد وغيره» فالأوّل: کاسم لفاعل والفعول وبقيّة المشتتقات السبعة» فضارب مشلا 
يطرة إطلاقةُ على كل من اتصض عنى المشتق هو من والثاني: ما کان معنی الو تة ر جا 
لتسميةٍ غير داحل فیا ک: قارورق» حتى لا يرد بي كل ما وج فيه ذلك الأعنى» فلا يصح 
إطلاق قارورة على نحو افر ولذ وح فيو رار الاب فاتفقة من هذا القيل لا من لطر ولا من 
اجام غير ال تقر e‏ رده في "البحر فافهم. 

[YoA11]‏ (قولة: وشرعا: هي الطعاء إ( کا رها مخيل E‏ خا با ا "هشاء" 


.١۹۳/٤ "الفتح": کتاب الطلاق - باب النفقة‎ )١( 
.٠۸۸/ ٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقَة‎ )۲( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ س ٠‏ ا حاشية ابن عابدين 


(ونفقة الغير حب على الغير بأسبابٍ ثلائة: زوحية وقرابة وملئم بدأ بالأول 


لناستة فا هر و لأنها صل الولد (فتحب للروجحة) بنکاح م eee eee‏ 


عنهاء کما ق E‏ "اللا ے2" . 
٠۸٦۳‏ (قوله: وعرفا) أي: ف العرف الطار ئ ق لسان اهل الشرع: هي الطعام فقط» ولذا 
or‏ 4 2 س (TY Fu : 0 1 EET B~‏ 
يعطفون عليه الكسوة والسكنى» والعطف يقتضي المغايرة» رهي ( وعباره اتون ک الكنز 
all"‏ وغیرهما على هَذا. 
و E‏ زر ا a‏ ن 2 E o‏ 
[YeA“ f]‏ (قوله: وملئ) شامل لنْفمَة الملوك من بي ادم والحيوانات والعقارء کما ف الدر 
المنتقی' لکن فی الأحیر لا يحبر قضاءٌ وی القانی حلاف كما سياتی حر الباب. 
EE E‏ ٤ء‏ ك YE YY a‏ 
٠۵۸(‏ (قولة: لمناسبّة ما مرً) أي: مر النکاح والطلاق والعدق "بعر" . 
٠۸‏ (قوله: أو لأنها صل الولت) أي: لَك القرابة لا تكون إلا بالتوالد والولد الذي 
A)4‏ ي وع ي ۶ ي ےھ ر ا ت بے ف م د ا 
يكو“ ابنا أو أبا أو أحا أو عمًا لا محصل إلا بالروجية» فقدم الكلام عليها لتقدمهاء فافهم. 
(e rra/ r]‏ 
ا EAT EE‏ 1 : 
[SAY]‏ (قوله: نکاح اوا فلا نفمة على مسنم ٣‏ واسد لانعدام سہب الو حوب» 
(1) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۱۸۸/٤‏ 
(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسح عش ف النفقات ق۹٩۸۹/ب.‏ 
(۳) "شرح العین على الکنر": کتاب الطلاق ‏ باب النغقة .۲٠۹/۱‏ 
)٤(‏ "ملتقى الأجحر": الطلاق ‏ النفقة وأحكامها .٠٠٠١/١‏ 
(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب النفقة ٠٠١-٠٠ ٤/١‏ (هامش "جحمع الأنهر "). 
( ص اا کر 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ٤‏ /۱۸۸. 
(۸) في "ب" و" م": ((تکرن)). 


الحزء العاشر A1 OEIC‏ ب ب باب النفقة 


فلو بان فسادة أو بطلانة رحَعَ ما أحذته من النفقة» "بحر". (على رَوْحها) لأنها 
حزاء الاحتباس»› aneneaeeannecanranennreennenosrenasseaneaanseasoaneaanannnn sn‏ 


وهو حق الحیس ابت للزوج عليها النکا» وكذا ني عَِبه؛ لان حى الحجس وإن جت لکن 
م ثبت بالنکاې» ل تحصن الما ولان حال العدَّةّ لا يكوك أقوّى من حال لنکاې» a,‏ 

]10۸۸[ (قولة: فلو بان قساده أو بطلانه إ( م يڏ ق "البحر" البطلان وقدسا“ ق 
العدةّ عن عن "الفتح" وغيرو عدم م الفرق بين الفاسد و النکاح بخلاف الب رف "اند" 
عن ا : ((ولو کان النکاُ م الظاف فة ها القاضي افق واا 
شهراً ثم هر فسا النكاح بأ شهدوا أنها أحتة رَضاعا وفرق بيتهُما رحَعَ عليها .ما أحذت» ولو 
أنفقّ بلا فرض القاضي م حع بشيء)) اه ونحوه : “ وني "انديّة"" أيضاأعن 
"الخلاصة": (روأجمعوا أن في النكاح بلا شُهودٍ ”ستجق النفقة) اه قال "ط"“: (رونظَرَ فيه 
Fe‏ ا من أفرادِ الفاسد)) اه. 

قلت: وة ف ال الام اة امراف م و ا 
لا احټباس فيه. 


ښٍ 


]19۸14[ (قوله: على روجها) ا ولو عبد حتی پیا يياع في نفقتها في نفقتها 


)١(‏ "البدائع": كتاب النفقة - فصل في سبب وحوب هذه النفقة ٠١/4‏ بتصرف. 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق _ باب النفقة .٠۹ ٤/٤‏ 

(۳) المقولة ]٠١١۳۲١[‏ قوله: ((فلا عدة في باطل)). 

.٥4۷/١ "الفتاوى افندية": كتاب الطلاق _ الباب السابع عشر ف النفقات‎ )٤( 
.١۹۳/٤ "الفتح": کتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٥( 

.٥ ٤۷/١ "الفتاوى افندية": كتاب الطلاق _ الباب السابع عشر في التفقات‎ )١( 
"ححلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - القصل التاسع عشر ف النفقات ق۸۸//.‎ )۷( 
. ۲٠٠/۲ "ط": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ ۸( 

(۹) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٦٠‏ ۲/إب. 
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م 4 ا و و م 
و كل بوس لمنفعة غيرو يازمه نفقته كمف وقاض ووصيي» زيلعي e‏ 
ومقاتلة قاموا بدفع اعدو وفارب سار هال مهارة ولا يرد الرشن به 
لنفعتهما (ولو صغيرا) جدا ESSAI DLE AREER RS ei‏ 


[19A¥ ۹]‏ (قوله: وکل محبوس إk(‏ هذه کر قياس من الشكل الأول طو یت صغراه 
للعلم بها من التعليل السابقء» والتقدير: الزوحة محبوسة لنفعة الزوج إخ» وينتج لزوم نفقتِها 
عليه فافهم. 

9۸4۷11[ (قوله: مقت وقاض) أي: ووال» فلهم قدر ما یکفیهم ويكښِي من تلزمهم 
نفعتهم ن بف الال؛ لاحتباسهم ف مصلحة السلين» ی 

ا ٣‏ مھ وغ 9 € 1 ۳ د 

[YeAYY]‏ (قوله: ووصي) فله الاقل من نعهته واجر عميه ف مال امیت رهي 4 وظاهره: 

a” £ ٤‏ 1 9 ص 3 2 ت ر 
ولو غييّا أو وصي الميت» وفيهِ كلام سيأتي “ إن شاءَ | لله تعالى ني بابو آخرٌ الكتاب. 
[۸۷۳ (قوله: "ریلھ "7 ) يوهم أن "ليله "" ذ كر هذه الثلائة فقط» م ع أنه دك السغة 
(Tyr It 8 u ۴‏ 
وزاد علیهم: ((الوالي ))» ح ‏ . 

و۸۷ (قولة: وعامل) أي: في الصدقات "ريله ". 

]12۸¥[ (قوله: قاموا بدفع العدى) آي: نصبوا انفسهم للك وترقبوا عر ته فتحب النفقنة هم 
وندریهم. 

ر١۸۷٠٠]‏ (قولة: ومضاربى فنفقته في مال المضاربة ما دام مسافرا لاحتباسيه اء فلو كان 
مضاربا لرجلين أو أكثر ضنفقته على حسّب امال (٣/ق ٠٣٠٣‏ إب] "رمي '. 

2 م مر ات لي (O) i‏ م ب ر ل er‏ 

[۱۸۷۷] (قوله: ولا يرد الرهن) قال ئي البحر : ((واعزض بان الرهن بوس لحق المرتهن 
)١(‏ المقولة ]۳۹۷۳١[‏ قوله: ((وآما وصي ليت فلا أجر له على الصحيح)). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .٥١/۳‏ 
(۳) "ح": كتاب الطلاق - باب النفقة ق ./۲١ ٠‏ 


.ه١/۳ "تبيين الحقالق": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٤( 
٠۸۸/٤ (ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ 


الحزء العاشر ت O AT‏ باب النفقة 


في ماله لا على أبيه إلا ا ا کا ور غ ي 


وهو الاستيفای ولذا كان أحقٌ به مِنْ سائر الغرّماء مع أن نفقتة على الرآهن» وأحيب: بأنه محبوس 
بحق الرآهن N ea aa‏ ي مع کونه ف 

فقولا ((مع كوه ملكا له)) ترجيح لحانب الرأهن في ووب التفقَةٍ عليه وده مع كونه 
موسا لحمل و'الثارح' اس بی "۷ 

قلت: لا إحلال بتركه؛ فان المحقو اهما" لم يكره لان منفعة إذا كانت غي 
حختصة بالقبر لا تحب انفقة على القبر» فهو كالأجير إذا عمل في اترك لا ب و 
عامل لنفسيه من وي فافهم. 

مطلّب: لا تجب على الأب نفقة زَوجة اينه الصغير 

]10۸۷۸[ (قولة: في ماله لا على أبيه إلخ) كذا في "كاف الحاكم الشهيد"؛ چ قال: ((فإن 

کان صغیرا لا مال له لم وح أبوه بنفقة رَوحَته إلا أن يكون ضينها)) اه. 
وق کات کر وليس للصغير“ مال لا تحب على الأب نفقتها 

ويستدين الأب عليه» ثم بجع على الابن إذا أيسّ)) اه وعزاه في "البحر" ٠‏ تیر ر ای 
اة سا ۰ ۰ 

قال "الرملي": ((ومئلة في "الریلعي" و كتير من الکتب) اه. 


ی اا أنه 


٤۷۲/۸ )۱(‏ وما بعدها 

7( خڅ e‏ النفقة ق١٠۲‏ / - 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ٠٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 

)٤(‏ في "ب": ((للصغيرة))» وهو خحطأً. 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة .٠۹٩/٤‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب النفقة ق۷١٠۲‏ /أ. 

(۷) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح _ الفصل التاسع عشر في النفقات ق۸۸/ أ» وعبارته:(( ولا يؤاحذ أبو الصغيرة 
بالنفقة إلا إذا ضمن)) . 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٥۲/٣‏ . 


“£ 
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ONescrananenvrhNornErErEaEGCRNDbDMMDSNRMGPOCOGALDBDASANYNGARGANHCGEDHECOOCOAGANEDECRCErNDE mn HmnNRaAnNDGEGCGGQRHA 


2 H~. Hf vS 2 7 ا ا 2ي‎ oT 
وائنت حبير أل 2 هو تنص‎ ٠ قلت: وبه حزم الصنف" و'الشارح' قي باب للمهر‎ 
ا‎ E ذهب ولا سيّما وأكثر الكنب عليه فقَدّمٌ على ما سي‎ 
'المحتار ا من وجوبها ع لیرجحع» تأَمَل.‎ 
) تنبية‎ ( 
کک - بعد نقله ما فى "الخانية": : هذا إذا ف ترود‎ ٤ قال‎ 
و‎ 


مد فی ےگ 


© ا‎ TT E O 
في باب الولي )) اھ.‎ ET 

قلت: اصرح به في اتون والشروح: أن الأب د تزواج الصغير والصتغيرة غير كفاء وبدون 

هر ال بعبْنٍ فاش؛ لأ كمال شفقة الأب دلي على و“ جود الملصلحة ما E‏ 

ا لا دل دل عل عد ق ا 

ا بسوء الاحتيار قبل العقك فلا يشت سوءُ احتیارو [۳/ ق٤۳‏ محرد العقد 


ق 


مذ کور» وإلا رم ا ا ا ۶ یه 


î If 


٤۷۲/۸ )۱(‏ وما بعدها "در 
7 ت کو 

الا عار بات اة ا5 

.٠٠٠١/١ "ملتقى الأبجحر": النفقة وأحكامها‎ )٤( 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب النفقة >١۲١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "الخانية": کتاب النكاح - باب النفقة ٠٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۷) الواو ليست في النسخ جميعهاء وما ألبتناه من "الشرنبلالية" المنقول عنها. 

(۸) في النسخ جميعها: ((قتستغرق))» وما ألبتناه من "الشرنبلالية" أيضا. 

)٩(‏ "البحر": كتاب النكاح - فصل في الكفاءة ١٤ ٤/٣‏ بتصرف» وعبارته: ((فالعقد باطل على الصحيح)). 
)٠١(‏ المقولة ]١١١١١[‏ قوله: (روإن عرف لا يصح النكاح)). 


الخزء العاشر و ج E EOE LEN Ao‏ باب النعمة 


۶ے 
ءِ 


لأن المانع من قله (أو فقيرا ولو) كانت (مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق 
الوطء) أو تشتهى للوطء فيما دون الفرّج» حتى لو لم تكن كذلك كان المانعٌ منها 


في باب الولي» فظهُر أنه إذا م يكن مَعْرُوفا بذلك وروج طفل امرأة صح ذلك مُطلقا كماهو 
المنصوص في عامة كتب اذهب إقامة لشفقَته مام الأصلحةء فافهم. 

[۱۵۸۷۹ (قوله: لان الانع بن يله دحل في هذا الحبوب والعنين والمريضٌ الذي لا يَقدِر 
على الجماع کما صرح به ٤‏ "المند رة : 

[10AA*]‏ (قوله: أو فقيرا) ليس عنده قد النفقة لروجحته» م" تدان عليه ا 
(O) f (TDN NE‏ 
القاضي» وسياتي : 

٠۸۸١‏ (قولة: ولو مسنلمة أو كافرة) الأول إسقاط ((مسلمة)). 

[18AAY]‏ (قوله: تطیق الوط أي: مله أو من عیره کما رده کلام "الق" وأشار ال 

E a as E E ت‎ (On Ar 

ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن» فإد السمينة الضخمة تحتيل الحماع ولو 
رة ال 

٠۸۸۳‏ (قولة: أو تشتهى للوطء فيما دون الفرّج) لأ الظاهر أن مَنْ كانت كذلك فهي 
د ۹ 9 aa‏ و ٥‏ ر er‏ م (YY It‏ 


باب اة 


OR O MESON 


.٥ ٤٦/١ "الفتاوى اهندية": كتاب الطلاق  الباب السابع عشر في النفقات‎ )١( 
.ًأ/١‎ ٦۹ق "المنح": کتاب الطلاق  باب في بیان اُحکام النفققة‎ )۲( 

(۳) "ط": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲١٠/۲‏ . 

( خا و در 

(ه) "الفتح": کتاب الطلاق - باب النفقة .٠۹۷/٤‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة .٥ ۲/٣١‏ 

(۷) "الفتح": کتاب الطلاق - باب النفقة ۱۹۷/٤‏ بتصرف. 
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فلا تفقة» كما لو كاتا صغيرين زفقيرة أو غبية موطرءة أؤ ا كان كان ازوج ضغيرل 
ا كانت رتقاء أو ق اع ار رة ا ة لا توطاء وكذا صغيرة صح للخدمة 
أو لالاستغناس إن اُمسکھا فی بیته عند eee a a‏ 


]18۸۸4[ (قولة: فلا نفقة) أي: ما لم يمسركها في بيته للحدمة أو الاستئناس كما يا ا 

a (قولة: کمالو کانا صغیرین) لن الانع من الوطء وح منها» ووحوده منه‎ [10AA6] 
لا يضر بعد عدم وود التسليم الموحب للنفقة منها.‎ 

[168۸۸٦]‏ (قولة: ا 0 ی( ائ سواء دحل بها ام لا. 

٠۸۸۷‏ (قولۂ: کان کان اروج إل تيل لقوله: (( أو لا )) أفاد به أن عدم ويها لا فرق 
فيه بین أن يكوت لا مانعٌ منه أصلا؛ أو له مانعٌ من جهيه أو من حهتهاء وهي مُشتهاة كالقرّناء 
ونحوها؛ لأ امعتبر في إيجاب النفقة الاحتباس لانتفاع مقصود من وَطء أو من دَواعييء ولذا 
و للجماع فيما دون لغج كما مر فافهم. 

رد۸۸٠٠‏ (قولة: أو معتوهة) في "التنارحاتية: (( انجنونة ها الثفقة إذا م تمع تفسها بغير 
حق )). 

]19۸۸4[ (قولة: و ذا ر 21 لا تشتھی أصلڈ ولو لجماع فيما دون لفرج» ولا رمه 
اک کک ا 

]10۸4۰[ (قول: إن اما ق بيته) وإن رها فلا نفقة هاء 'بدائع". 


)١(‏ في "د" زيادة: ((تحب النفقة ججنونة ورتقاء ومريضة» وعن أبي يوسف: إن م يمكنه جماح المريضسة ولم يدحل بها 
فلا نفقة. "جحامع الفصولين" من کتاب النکاح)). ق۲۲۷/. 

(۲) "تحفة الفقهاء": كتاب النکاح - باب النفقات ٠١١/۲‏ . 

(۳) انظر 'الدر" في الصحيفة نفسها. 

)٤(‏ المقولة ]٠١۸۸۳[‏ قوله: ((أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج)). 

(ه) "التاتر حانية": کتاب النفقات ٠۸١/٤‏ بتصرف. 

)١(‏ المقولة ]١١۸۸۳[‏ قوله: ((أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج)). 

(۷) "البدائع": كتاب النفقة ‏ فصل في شروط وجحوب هذه النفقة .٠۹/٤‏ 


الجزء العاشر AY ee‏ ي باب التفقة 


الفتوی کا ٤‏ "البح " 7 ۲ ارتضاه 2 شاه" أنه منغ ا 
فتستحو النفقة (بقدر حالهما) ES O A‏ 


ي 


وحاصلة: أنه مخ أا ني مسال الشتهاة فلا تخي بل اة فقتها طلقا كما علمت فانم 

NG‏ و نفسها للمه أي: ا ثقله؛ أنه ىار 
OT‏ 

]1۸4۲[ (قولة: دحل بها أو ا ا ها التفقة ا ر سواء کان قبل 
الذحول أ و بعده» لکن عند "أبي ٤/۲‏ ٣٤/ب]‏ يوسف" يسقط حقها في المع إذا دحل با 
برضاها. 

9۸۹11[ (قولة: وعليه الفتوى) اي ا ات اج کله فقد رضي 
بإسقاط حقه في الاستمتا ع وني "الخلاصة": (( أن الأستاد "هير الدين" كان يفي بأنه ليس 
ها الامتنا ع و"الصّدرٌ الشهيد" كان يفي بان ها ذلك )) اه. فقد احتلنف الإفتاي "بحر" من 


ي 2 


باب المهر. وقدّمنا هناك: أن الاستحسان قم فلذا حرم به ا 

وي ا عن 'الفتح"٠:‏ ((وهذا کا إذا م يشتزط ا قل ځلول الأحلء» فلو 
رط وروت به لیس ها الامساع على قول اثاني») اه ومام الكلام قلمناء** هناك, 

٠4‏ (قولة: فتستق النفقة) أي: وان ۾ يكن ها المطالبة بالهّر. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ق۷٠۲‏ /أ. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٠۲/۳‏ . 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل الثاني عشر في المهر - جنس آخر في المهر المعجل والمؤحل ق۸۲/ أ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": کتاب النکاح ۱۹۰/۳. 

(ه) المقولة [۱۲۲۰۳] قوله: ((وبه يفتى استحسانا)). 

.۱۹۰/۳ "البحر": کتاب النکاح ۔ باب المهر‎ )٦( 

(۷) "الفتح": کتاب النکاح ۔ باب المهر ۲٤۹/۲۳‏ بتصرف يسير. 

(۸) المقولة ۰۳7 ۱۲۲] قرله: ((وبه یفتی استحسانا)). 


قم الأحوالالقخضية سس 4۸ اد احاشية ابن غابدين 


aks‏ (قولة: یفتی) کا ف ا وهو ل E‏ وف واا ا 
((وهو الصحيح وعليه الفتوى))» وظاهر الرّواية اعتبارُ حال فقط وبه قال جم كنيز من المشايخ» 
نس عا عليه ١ ek n‏ ۳ جر 8 2 ن 

ك N‏ 
Jı! 1‏ ^). 
کانا معسیرین» i‏ الاحتلاف فيما إدا کان ادها ا ا a‏ ل 
الرواية الاعتبارٌ لحال الرّحل» فإن كان مُوسرا وهي مُعسرة فعليه نفقة الموسيرين» ويي عكسه 
فة الحرر ين اما غل الي به قخجب بففة لر طاق الا وع قوق فقة المعسرة 
ودون نفقة الموسرة)) أه. 
- ر 
( لغبيه ) 
صرّحوا بيان اليَسّار والإعسار في نفقة الأقارب» ولم ار من عَرفهما في نفقة الروحة» 

E‏ ء ا ي ا مله بي إل 
ولعلهم وكلوا ذلك إلى العُرْف والنظر إلى الحال من التوسع في الإنفاق وعديه» ويويده قول 
(DH „ 1‏ م ع 
ا : ((حتى لو كان الرجل فرطأ في السار يأکاٴ : ا “ ولحم الدحاج والمرأة 
مفرطة في الفقر تأكل قي بيت أهلها حبر الشعير يُطيِمها حبر الحنطة ولحم الشاتم). 


. ٤٠١/۲ "افداية": كتاب الطلاق . باب النفقة‎ )١( 

(۲) "شرح أدب القاضي": الباب التسعون في نفقة المرأة .۲٠۲/٤‏ 

(۳) "الولوالحية": كتاب النكاح - الت وكيل لي النكاح والرسالة لځ ق۹٤/أ.‏ 

.٠٠١/۲ "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح  باب النفقات‎ )٤( 

() "البدائع“ : كتاب النفقة - فصل في بيان مقدار الواحب منها ٤/٤‏ ۲. بتصرف» نقلا عن الكرخي رجه الله تعالى. 

() "البحر": کتاب الطلاق - باب النفقة ٠۹۰/٤‏ . 

(۷) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة ٤٤٦/١‏ (هامش 'الفتاوى الهندية"). 

(۸) "البحر": کتاب الطلاق - باب النفقة ١۹۰/٤‏ . 

() ان : كتاب النفقة - فصل ف بيان مقدار الواحب منها ۲٤/٤‏ بتصرف. 

) ۰) رای بضم الحاء وتشدید الواو وفتح الرّاء: الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق وأحوذة وأحلصةُ و كل ما 
حور آی: بض من طعام. 'لسان العرب": مادة((حوں)). 


fof 


الجزء العاشر POE‏ ۸۹ء ا باب النفقة 


a روق‎ 


ويُخاطبُ بقذر وسيه» والباقي د االو رر و فقيرة لا ا ال 
يطعمَها مما يكل بل يندب (ولو هي في بيت آبيها) ذا م يطالبها اروج بالنقَلق به 
يُفتى» وكذا إذا طالْبَّها ولم متنع أو امتنعت للمهر (أو مَرضَّت في بيت الرّوج) فان 
ها النفقة استحسانا؛ لقيام الاحتباس» E O AOA E RS‏ 


[e۸۹1‏ (قولة: ویحاطب صرح به ي A‏ وقد غفل عنه في "غاية البيان" 
فقال: (( إذا کان مسرا وهي موسرة وأوجبنا الوط فقد کافناه ما لیس في سه )). 

]0۸4۷[ قر والباقي) ا ما يكم نفقة زو ا 

٠۸۹۸‏ (قوله: وله هي في بيت أبيها) (٣/ق ٠٠١‏ / تعميمْ لقوله: ((فتجحب للرًوحة)» وهذا 
ظاهر الرّوايت فتجب التفتة من حين العقد E‏ مترل الرّوج إذا م بطهاء 
بعض تحب ما م ترف إلى منرله هو رواية عن "أبي يوسض" واختاره 

ری" ولیس نوی علي وة لیے ٩7‏ 

0 (قولة: إذا لم يطالبها (k!‏ الأحصر والأظهر أن يقول: به فتی إذا 4 کے ا 
اقا بغير حق. 

e‏ لقيام الاحتباس) ER‏ البييت» والمانع لعارض» 
فاق 0 و 


ف انه تا بها F‏ إل في "الكفاية" مِنْ باب الوصيَة بالخدمة: ((قالوا في المرأة إذا مرضّت: 
إن م يمكن الانتفاع بها بوحه ما و فا ا ی و السندي" عن "الحلواني" وه 


. ٠٠/۲ "اهداية": كاب الطلاق _ باب النفقة‎ )١( 
.۹١/۳ انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب النفقات‎ )۲( 
.٠۹٤/٤ انظر "الفتح": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )۳( 


MN f 


() في م : ((من)). 1 

() في "د" زيادة: (روالقياسٌ أن لا نفقة ها إذا كان ذلك المرض مانعا من الحماع» كماقي "شرح النقاية"» مدني)). 
ق۲۲۷ /. 

( "اهداية": كتاب الطلاق - باب النفقة ٤٠/۲‏ . 
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وکذا لو مَرَضَت ثم ليه نفلت أو في منزلها بقيت» ولنفسها ما معت وعليه الفتوى 
کما حررَُ یی 'الفتے " E‏ ((مر ضَّت عند الرّو ج فانتقلت لدار اھا 
م يمك تقلها يِحَفةٍ ونحوها فلها النفقةء وإلاأً لاء كما لا يارمةُ مداواتها)) 


7 (قولة: وكذالو مَرضّت إل) هذا حلاف الفهوم يِن قول "الصنضف": (( أو 
مضت في بیستو الرو ج ))» أي: بعدما سلْمَّت نفسّها صحيحة, فإك مفهومةُ أنها لو سَلمَّتٌ تفسَها 
ا لان التسليم م يصح كما تي "اهداية e‏ لکن حقق في الفح ٠‏ ((أنٌ هذا 
مب على قول البعض من اذ شازاط التسليم لوجوب النفقة وقد علمست آنه حلاف الفعى به من 
علها بلعقد الح لا بلي فالمحتار وجب التفقة لقيام الاحتباس )). 


£ 


۲ (قول: وإلا لا) أي: ون آمك تقلها إل بيت اروج بيحَفن حف ونحوه ا فلم تقل 
E EE‏ 
E EE‏ م بمكنها الانتقال معه أصلا فقد جعَلَ عدم إمكان 
ey‏ 


ا 


e O E E E خلاف ما إذا‎ 


ر اوك 


صل ل ل ا وسیأتی ما 
إ10۹۴۳[ (قولة: کما لا یلزمه i‏ ئ إتيانه ها بدواء المرض» ولا أجحرة الطبيب» 


(قولة: و 2 إلى بيت الو ج َة ونحوها فلم تنبل لا تفقة ها إل ا ي: بعد طلب انبفالها إليه» 
ولا بد مِنْ کون انقالها لبیت ايها اذز OT‏ وحكمُها سقوط نفقتها حتى تعوة لمترل ل الزوج. 


)1( "الفتح': کتاب الطلاق - باب النفقة .١۹۹/٤‏ 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح _ باب النفقة ٤٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۳) "الحداية": كتاب الطلاق - باب النفقة ٤٠/۲‏ . 

.٠۹ ٤/٤ چ : كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٤( 

ه) المحفة: کر الميم: مر کب لاء کاهوادح: إلا تھا ل E‏ "القاموس ": مادة((حفف)). 
)٦(‏ 'البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ۱۹۸/٤‏ بتصرف يسير. 


(۷) ص۹۹٤‏ در 
(۸) المقولة ٠١۹۲۸7‏ ] قوله: ((أي: لا بمکنها إ)). 


الحزء العاشر ٤۹۱ EES‏ س باب النفقة 


ا ٤‏ م ر و E‏ َ۵ هم ي م 3 ت 
(لا) نفقة لأحد عشر: مرتدة ومقبلة ابنه» ومعتدة موت ومنكوحة فاسد أو عدته 


الكلف ونحوة وآمًا أجرة القابلة فسياتي“ الكلام علبهاء 
[مطلب: لا نفقة لإحدى عشرة] 

e4]‏ (قولة: فة لأحد عش أي: بعد المنكوحة فاسدا وعدتها ا و 
العدد لعدم التمييز. ام "". 

N‏ منها هنا [٣/قه٣٤/ب]‏ خمسة وذگر "الشارح" ا لكر ما زاده 
"الشارح" سيذ كر "الصف" مفرقا سوى منكوحة فاسل وعِدَيّه؛ لأنها غير زوحة وستتكلم 
فلا تفقة ها)). اه؛ لأ رَوْجَها بمنو ع عنها .نى ِن جهنهاء ویک إدحالها ى اة امل 

٠٠۹٠١‏ (قولة: ومنكوحة فاس أو عليو) الأولى: ومعدتي وقد“ لكلا على امكو حة 
فاسداء وف "امخانية": ((غاب عنها فتروجَّت باحر وذَحَل بها وفرق بينهما بعد عو الأول فلا 
نفقة ها في عِدَتّها لا على الأول ولا على الثاني بخلاف الذحولة إذا طلقَت ثلانا فتروحَت في 
دة ودل بها الثاني فلها التفقة والسكتى على الأرّل)) اه. أي: لأنها مُعتدَةَ ِن طلاق بائن 


.٠ ٤۹4/١ "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق - الباب السابع عشر في النفقات‎ )١( 

(۲) ص۳ ٥۰ ٤-٥۰‏ "در" 

(۳) الأولى: ومعتدتهء وهما .منزلة الواحد» كما نص عليه "الطحطاوي" ۲٠٣۳/۲‏ . 

(٤(‏ ا كتاب الطلاق - باب النفقة ق ۲٠۱‏ إب. 

)٥(‏ ص۹۷٤‏ وما بعدها "در". 

)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق۸۸/. 

(۷) لي "الأصل" و"م": ((منكوحة فاسدأ))» وما أثبتناه من "" و "ب" هو الموافق لنصٌ "الدر". 
(۸) ف المقولة السابقة. 

)٩(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة ٤۲۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 
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ل ا : a‏ : : 
وصغيرةٍ لا توطاء و(حارحة من به بغير حق) وهي الناشزة حتى تعود ولو بعد 


ين الأول E‏ انها مده ِن وَطى الثاني بعقا اسار فلا نفقة ها عليه ولا على رَوٴجها؛ 
لأنها منعت نفستها عَعْنىٌ مِنْ حهتهاء وني "المندية": : (( اتهم بامرأةٍ فترَوًجها وأنكرَ أن حبلّها منه 
لا نفقة عليه؛ لأنه منوعٌ من استمتاعِها عن من قَيلهاء وإ قر به رمت )). 

(تنبیه) 

معتدّةٍ البائن إنما لا سقط نفقتها ما دمت في بيت الِدَّةٍ وإلاً صرت ناشزة كما 
E‏ 

o [10۹‏ وصغيرة أرط وكذا إل ا للحدمة أو الاستناس و ا ق 
بیته کما مر فاقهم. 

۹۰۷ (قوه: بغیر حق) دک مره بقولو: (رخلاف ما لو حرجت ا))» وکذا هو 
احازار عا لو حت حتى يدقع ها اهر وها اروج في مواضع مرت في الَهْر» وسيأتي 
بعضّها عند قوله: ((ولا منعها من اروج إلى الوالدين)). 

٠٠۹٠۸‏ (قولة: وهي التاشزة أي: بالَعنى الشرعي اما في اللغة فهي: العاصية على الروج 
اة ل 

٠۹۰٩(‏ (قوله: ولو بعد سَفرٍ) أي: لو عاذت إلى بيت الزوأج بعدما سافرَ حرحَتا عن 
كونها ناشزة "جر" عن "الخلاصة") أي: فتستحق النفقة فتكتب إليه لينفِق عليهاء أو رقع 
أمرّها للقاضي ليفرض ها عليه نفقةء أمًا لو أنفقت على نفسيها بدون ذلك فلا روع ها؛ 


)١(‏ لي اط : ((سفر)). 

(۲) "الفتاوى اهندية": كتاب الطلاق - الباب السابع عشر في النفقات ٥٤٦/١‏ بتصرف 

( ا در 

)٤(‏ ص۷۰٥‏ "در" 

(ه) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة ٠۹۵/٤‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ "خحلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر ف النفقات ق۸۸/ب. بتصرف» نقلا عن "امحيط". 


TE 


الحزء العاشر ا 7 ی باب النفقة 


والقول ها“ في عدم الدشوز بيمينهاء وتسقط به المفروضة لا المستدانة في الأصح 


لما ساي : انها سط بای بدون قضاء ولا تراض. 

110۹1۰7 (قولة: والقول ها إل أي: ن ااه عا اخا ق ا ماي 
"الخلاصة: رر لو قال: هي ناشرَة فلا تفقة ههاء فن شهدوا أنه (۳/ق ٠٣ء‏ أوّفاها الْعٌَ “(٠‏ 
وهي لَمْ تكن ف يته سَقَطّت النفقة وإ شهدوا آنها ليست قي طاعته للحمَاع لم تقبل؛ 
لاحتمال وهای نف e‏ لن اروج يغب عليها)). اھ 

قلت وود مب أبضا د كران الال فا اا کات ق ودا ظط ام لر کان 
الاخحتلاف في نشوز في ا حال لوا ا ا لَروضة في شر ماض مقلا 
شوزها فيه فلار أذ اقول ها أيضا؛ لإنكارهَا مُوْحب الرَحُوع عليه تأمل. 

ولو دت ان جا ان ت الها کان اد رانک او بت کر ھا ت ادت آنه 


اش 


عله بر مثلا ن ها كث هناك هل يكوذ القول هما أ لا؟ م رَه والظاهرٌ الثاني لتحقق 


]9۹11[ (قولة: و تسنقط بوم ای باششوز ا النفشة الغروضة يعي: إذا كان هما عليه نفقة أشهر 


(قولةٌ: ویوحد ينه أیضا تید کون القول لها عا إذا كانت في بیت إل) لا يتأت وقوعٌ احتلاض 
بينهّما في النشوز في الحال وهي في بي e O RE‏ 


(1) عبارة 'و": ((والقول قوها)). 

(۲) المقولة ]٠١۹۱۱[‏ قوله: ((وتسقط به)). 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب التفقة .٠۹٥/٤‏ 

)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق۸۸/أ. بتصرف. 
() في "م": ((لعجل)). 


(1) في م : ((النغقة)). 
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قد بالخرو ج لأنها لو مانعتةُ من الوطء نم تكن ناشزةء وشمل الخرو ج الحكمي كأن كان 
مزل ها فمَنعتةُ من الول عليهاء فهى كالخارجة ما لم تكن سالته النقلة"» ولو كان 


سے 


مفرُوضة ثم نشَرّت سَقطت تلك الأشهُرٌ الماضية بخلاف ما إذا أَمَرهَّا بالاستدانة فاستدانت عليه 
a‏ 
فإنها لا تسقط كما سيأتي في مسألة الموؤت. اه "م" . 

قلت: وسقوط المفروضة موص عليه في "الحامع" أمّا المستدانة فذ كر في "الذحيرة": 
(( أنه يحب أن يكوت على الروايتين في سقوطها بالوّت» والأصح منهما عدم السقوط )) اه. 

ومقتضى هذا: أنها لو عاذت إل بيّته لا يعود ما سقط وهل ييطل الفرض فيحتاج 
إلى تجْديده بعد الود إلى بيه أمٌ لا؟ م ار ويَظهَرٌ عدم بطلاني؛ لان كلامَهُم قي سقوط المفروض 
3 الفرض» فتامل. 

۹۱۲٥م‏ (قوله: لو مانعته من الوطء إخ) يده ی السراج" ل الزوج وبقدرته على وطها 
كرهًاء وقال بعضهم: لا نفقة ها لأنها ناشزة اه والثاني وَحية في حق من يستجي» وهذا يشير 
إلى أن هذا المح في منرها نشو بالاتفاقء "سائحانف". 

]10۹1۳[ (قوله: لها) أي: ملکا و إحارة. 

۹٠4‏ (قولة: ما لم تكن سألتة النقلة بأن قالت له: حولنى إلى منزلك» أو اكتر لي مَنزلا 
فإنى محتاجة إلى منزلى هذا آحذ كر فلها التفقق "بم "©. 


(1) في "د" زيادة: ريي "البحر" عن 'البدائع": لو كانت ساكنة في منزهاء فمنعته من الدحول لا على سبيل النشوزء 
بل قالت له: حولي إلى إخ)). ق۲۷ /. 
)۲( ا كناب الطلاق ‏ باب النفقة ق ١٠١۲/ب.‏ 


OM ft 


(۳) في م : ((کراءه)). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .٠۹ ٤/٤‏ 


الحزء العاشر ا ۹٥‏ ي د باب النفقة 


لعدم اعتبار الشبهة في زمانناء بخلاف ما إذا حرجت من بيت الغصب أو أبت 
ت ا ۶ 8 لر ت ر 
الذهاب إليه» أو السَفْرَّ معه"» أو مع أجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة» وكذالو 


£ ر 


اجر ٿا نفسها لإرضاع صي وزوځها شريفٌ و ل تحرج ira a STR aa‏ 


ر٠٠۹ه٠]‏ (قوله: لعدم اعتبار الشبهة في زماننا) نقله صاحب "المداية" في "التجنيس“ 
وصاحب حط" ٤‏ "الذحير د" 
٠٠۹٠١(‏ (قولة: بخلاف ال) لأن السكنى في المغصوب حرام والامتناع عن الحرام واحسب 
: َه ۶ هه ي ق ته ثّ ‌ 
aT‏ گی م و yT‏ )( 
و سئلت: عن امراه أسکنها زو جھا ف بلاد الدروز اللحدين 
۳ق ٤۳٣‏ /ب] منه الک لاد الإإسلام ا على دینها؟ ويظهر ل ال ن بلاد 
الدروز في زماننا شّبيهة بدار الحرب. 
10۹۹۷7 (قوله: أو السفر معه) ات بناءِ على الفتى به: من أنه ليس له السّفر بها لفساد 
ت ١‏ 
الزمان» فامتناعها بحق. 


ٍ 
و 


سم امتنعت وطلبت 


2 ت ت‎ ٤ ‌ e ٤ او‎ 

[۹۹۸] (قوله: او مع اجنبي إ( هذا مفهوم بالاولم؛ لانها إذا استحقت النفقة عند 
أو هو مب على أصْل | الذهب: و لازو 
N E es EOE E‏ 
بالأجتبي؛ إذ لو كان محرا ها م يكن ها نفقة؛ لأنه ليس هما الامتناع» ومسألة السفر فيها 
کا سا و اتا 
)١(‏ عبارة "و": ((أو السفر بها معه)). 
(۲) انظر ما ذكرناه حول مسمَيات الطوائف» وما هو المعتيرٌ في ذلك» e ١٤۹/۸‏ 
(۳) المقولة ]۱۲۲١۲[‏ قوله: ((مؤجلاً ومعجلا)) وما بعدها. 
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وقيل: تکول ناشزة. ولو 1 سَلمّت نفسها بالليل دون النهار أو عكسسَة فلا نفقة 
لتقص التسليمء قال تي "ابجحتبى": ((وبه عرف حوابُ واقعة في زمائنا: أنه . 
من الحترفات الي تكو بالتهار في مَصالجِها وبالليل عنده» فلا نفقة 


٠٠۹‏ (قول: وقيل تكن ناشزة) أشار إلى ضعو وبه صرح في "البحر» لكن قواه 
رمي" وغيرةٌ بأنه قائ مصاليها. 


o e 2‏ ا 1 ا 2 0 وھ م ر 
وله منعها من الغزل ونحوه و کا ما اذى برائحيّه كالجناء والنقش. والإرضاع 
ولی؛ لأنه رها ويَلْحَقَةُ عار به إذا كان من الأشراف. 


ir 


أقول: وآ ان هد ا ل لن ا تصيرٌ بذلك ا لأنها اا 
برق کار وإلا رم أا ت ا ا حالفتة في الغزرل والنقش والحناء ونو ذلك 


يِا تحاف به أمرَهُ وهي في بيته» وفساده لا يخفى. نعم بيد أن له منعّها ن هذا الإإحار» بل 


ر 


ذكر "الخير الرّملي": E o‏ 
"اتتا رحائية"“ عن "الكافي" ني إحارة الظفر: «(ولاروج أن بشع امرآنة عا برضب غللا ي 
حق))» وما فيها أيضا عن "السغناقي"“: ((ولأنها في الإرضاع والسّهر تعب وذلك ينص 
جلها وجماها حن اروج کان له آن ته ای فانیم 


.١۹٥/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) في "الأصل" و""" و"ب": (ر(أكل))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق للسياق؛ إذ الحناء لا تؤ كل و كذا النقش»› 
وا لله أعلم. 

(۳) المقولة [١١۹١۷7‏ قوله: ((بغير حق)) وما بعدها. 

)٤(‏ نم نعثر عليها في القسم المطبوع من نسخة "التاتر حانية" الي بين أيدينا. 


uM lt 


)٥(‏ في م : ((السفناقي)). 


الحزء العاشر ي AY‏ ا ا باب النفقة 


قال في "النه ر" : (روفيه نظر)). (وبوسق) ولو ظلماء إلا ذا حَبَسَها هو بين له 
فلها التفقة في الأصح "حوهرة". وكذا لو قَدَرَ على الوصول إليها ف الحبس».. 


19۹4۰7( (قولة: قال ف "اله ": وفيه نظر) وحههة: ا ا لاشتغالها .عصالحهاء 
POI‏ غا ا لاع اف ا منسوب إلیھاء فاده "۔ے''. 
TE‏ ل الصو و الفرض مع غیرد NEE TY‏ 
تفقتها )). 
N A A EY‏ لروحها يلا فقط فعليه نفقة النهار» وعلى الزوج 
E E‏ 
قلت: وسيذكر "الشًارح" فيل قولو: ((وتفرَض لروجة الغائلبى) عن "البحر": (( أ 
له منعها ل وکل عَمَلٍ (f érYa/]‏ ل ومسل )) اه وأنت بير بأنه إذا کان له 
و اانه کات ا ا وإ لم يمنخها 
تک اشر وا لله تعال أعلم. 


]19۹11[ (قولة: ومحبوسة ولو ظلما) شيل حَبْسَها بدن تقدر على إيفائه و NES‏ 


(قولة: وفيه: أن احبوسّة ظلما والمغصوبة إل لا يظْهَرٌ ورودةٌ على ما نحن فيو فإك عدَمّها لعدَم 
التسليم أصلاء ويظهَرٌ أيضا أن مسألة الأمَة غير واردة؛ لأنها وإ وحَبَت مده التبوئة مع كون التسليم 

ٌ 1 ٣ E A e 
ناقصا إلا أنه قيا بذلك؛ لكون حق السيدٍ أقوى فاكتفى بالناقص»› وحينياٍ فالواحب الرحوع للمنقول»‎ 
من أنه لا تحب إلا بالتسليم الكامل قي غير الأمَةء ومسالة المحترفات بلا إذن دالة فيه.‎ 


./۲ ٠١۷ق "النهر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) "الجوهرة النيرة": کتاب النفقات ٠۹١۹/۲‏ بتصرف. 

ai‏ تاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۱٠۲‏ /ب. 

)٤(‏ أي: في "ح” كتاب الطلاق - باب النفقة ق ۱۱٠۲/ب‏ باحتصار. 

(ه) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات ٥٠١/١‏ بتصرف. 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠١٤/۲‏ بتصراف. 


AVY) 


“V/ 


قسم الأحوال الشخصية   ._. 4۸  .‏ حاشية ابن عابدين 


Ha, 11‏ ° . ااي ت 1# 2 ع ٥‏ 
صيرفية". كحبسه مطلقاء لكن في "تصحيح القدوري': ((لو حبس في سجن 


إليه أو بعدّها وعليه الاعتماد "زيلعي"'. وعليه الفتوّى "ف ""؛ ا 
فوات الاحتباس لا من جهة الرو ي "جر" 

]18۹1[ 0 صيرفيّة') کذا نقلةُ عنها ق "انح a E‏ 
eS‏ 

[e41]‏ (قولة: کحبسه) مَصدَرٌ مضاف لفعوله أي: ککونه a‏ فافهم. 

۹ه (قوة: مُطلقا) أي: ولو ظلماء أو سنه هي لدي عليه او آجتيي. 

]110۹۲ (قولة: لکن إل قال في e‏ قا E‏ غير مقط 
نفقتهاء کذا تي غير کاب إلا آنه في E‏ 2 'قاضي حانَ آنه 
في سين السأطان ظلما حتافو فیه» والصحيح ا ا 

قلت: ونقل "قوسي" عبارة "الخائية" كذلك ر قال: ( رکا فی نة e‏ و جحديدة 
E‏ ويي لمحتي اليقة أ عليها حط بعض الََايخ حَذفة (لا» د فلیسحرں)) اه. 

قلت: وهكذا رأيتة بون 07 عا دو ا 


0 ل 


عن E‏ 3 فلع صاحب تصحیح ار نقل ذف من ا المدرسة أ امو يدية أيضاء 


. ١٣/٣١ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة .٠۹۸/٤‏ 

.٠۹۷/٤ "الببحر": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٣( 

.ب/١‎ ٦۹ق 'المنح": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب النفقة ٤١٤/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ "الناتية": كتاب النكاح _ باب النفقة ٤۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى انمندية"). 
(۷) "النهر ": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۷٥‏ ۲ /ب. 

(۸) "الخائية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ٤۲۷/١‏ (هامش "الفتاوى افعدية"). 


الجزء الحاشر ا 4۹ء ERS‏ باب النفقة 


وف "البحر" عن فال الفتاوى': ((ولو حیف عليها الفساد تحبس معه عند 
لمتأحرين)). (ومريضة ۾ ترف أي: لا يمكنها الانتقال معه أصلاء فلا نفقَة ها 
وإن لم تمنع نفسّها لعدم التسليم تقديراء "بحر" OD‏ 


أو مما نق عنها فتكون ((لم) زائدة ليوافق ما فى بيه َة انس القدبةٍ وما في غبر ابي والمعنى 
يسغه ارا لن الاحتباس اء مى ِن جهو لا ِن حهيّها كما لو كان مَريضاً أو صغيرا 
جحدا أو مَجبوباً أو عِنينا. 
٠۹۲١‏ (قولة: وف "البح" إخ) عبارته: (روف "الخلاصة": نها إذا حبست وب أن 
تخس معه فإنها لا َس وذکر فی "مال القتاوی" خ)). 
قلت: وهذا إذا کان فی ابس موضع حال کما ف "التتارحاتة' ثم لا یحفی أن تقیید 
عا لو ْف عليها الفساد ظاهرٌ ني أن فرض المسألةٍ فيما إذا ظهَرَ للقاضي أن قصدها بيه أن 
تفعل ما ريد حيث كانت من أهل التهَمّةٍ والقساد لا نجرد دَعوى الرّوج ذلك فينبغي للقاضي 
أن رى في ذلك فقد وقح في زماننا ۲۷/۲7 /ب اأ أن امرأة حبست زوجَها بين ها عليه فطلب 
حَبْسها معه؛ لأحل أن تخ رجه ین ا حبس ويکل مالهاء ولا یخی أن حبسا له ا 
حبسة غيرها و حاف عليها الفساد فالحكمٌ كذلك؛ أن اللا شيرف السا 
(قو: م قرف آي: م تنتقِل إلى بي بیت روجها. 
]19۹۲۸[ (قولة: أ لا e‏ !( اعلم ن الذهب المح الذي عليه الفتوى و 
اة للمريضَة قبل اة أو بعدها كه حماعها أو لا مها رَوْجُها أو ا 


2 


e 


)١(‏ في "د" زيادة: (رقال في "الشرنبلالية": هذا بی غل اشتراط التسليم لوجحوبهاء وهو حلاف ماعليه الفتوى)). 
ق۲۲۷ /ب. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة .٠۹۷/٤‏ 

(۳) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق ۸۷|ب بتصرف. 

.۲٠١/٤ "التاترحانية": کتاب النفقات‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س ١ه‏ حاشية ابن عابدين 


(ومغصوبة) كرها (وحاحة) ولو تفلا (لا معه ولو عَحرّ) o‏ 


إذا طب نقلتها فلا فرق حيشاٍ بينها وبين الصحيحة لوحُود التنْكين م E‏ 
الحائض والنقسايی وحيتعاٍ فلا ينبغى إدحالها فيمَنْ لا نفقة لَهُنٌ لك ظاهر اخس اذا کان 
رها مان ين الع فلا فقة ها وذ م كشع فستها؛ لعدم التسليم بالكلية فهذا ا 
بين المريضة والصجيحة وعليه ْمَل كلام "المصنف"» هذا حاصل ما حرَرَه قي "اليس" 
E‏ ج 5 فا ناا رضت بعد التقلَةٍ في CC‏ 
أو قبل النقلة ثه تقلت إلى بيتو أو م تتتقل ولم تمع نفسهاء ثم ذكر هنا أن الي لا نفقة ها هي 
ا مَرضَّت قبل انق مضا ن الي مرضَت 
عند اروج د عاذت إلى دار EN‏ 

٠۹۲۹‏ (قولة: ومغصوبق أي: من أحدَهًَا رحلٌ وذهب بها وهذا ظاهر الرّواية وعن "بي 
aE EC gS A EE‏ 
"هداية". وقد بقوله: (ركرها)) لأنه لو ذهب بها على صورة الغصب لك برضًاها فلا حلاف 
فیها؛ EE‏ ا فافهم. 

٠۹۳٠١‏ (قوة: ولو تفا المناسب: ولو َرّضا فيقهَمٌ عدم الوب في النفل بالأول؛ لأنه 
E‏ عليه» أا الف“ ض ففي اش "إل حيرة" عن ابي يو ا عر فاا نققة ا 
وقي رواية عنه عنه: يمر باروج معها والإنفاق عليها. 

]104۳1[ (قولةُ: لا معه) ا کن مقدر آي: حاجة وحدها أو مع غير الروج لا معه. 
)١(‏ "البحر": کتاب الطلاق _ باب النفقة .۱۹۸/٤‏ 
(۲) ص۸۹4٤‏ وما بعدها در" 


(۳۴) المقولة ]٠١۹١۲[‏ قوله: ((وإلا لا)). 
)٤(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠٠/۲‏ . 
)٥(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۱۹۷/٤‏ بتصرف. 


الحرء العاشر ڪڪ ۱ + 2 باب فة 


لفوّات الاحتباس (ولو معه فعليه و الحضر ا لا 0 السفر والکراء. 

ا الطحن و الخبز إن كانت ممن لا تحدم ا افا 
(فعليه أن ينها بطعام مهيا والاً) بأڻ كانت من تخدِمٌ نفستها وتَقَدِرٌ على ذلك 
O O E NE‏ 


[۹۳۲] (قوله: لفوات الاحتباس) علة لقوله: (( لا نفقة لأحد عشر )) الخ. 

.٥۹٣٣(‏ (قوله: ولو َعَم اي: ولو جحت مع الروج ولو کان احج تفلا كما 
٤‏ اأ N‏ 
قلت وكذا لو مرحت معه لعمرة أو تجارة؛ لقيام الاحتباس لكونها معه. 

ء٣٠٠٠‏ (قولة: لا نفقة السّفر والكرّاء) فينظْرٌ إلى قيمة الطعام في الحضر لا في السفر 
e‏ 

قلت: لا يخفى أن هذا إذا حر معها لأجلهاء أمّا لو أحرَحها هو يلرَمةُ جميع ذلك. 

ا َه َ0 ج" SIL‏ ا f‏ 

]124۳2[ (قوله: من الطحن والخيز) عبار ٥‏ الهندية ٤)‏ ((من الطبخ والخیز)). 

]12۹۳[ (قوله: فعليه اَن يها بطعام مهياً) أو ياتيھا .کر“ یکفیها عمل الطبخ والخبز 
(Aa # 1‏ 

ندیه . 


هند 


3 2 


ل 
i‏ 


]12۹۳۷[ (قوله: 5 کت عليه) وف بعس المواضم تج غل ذلك» قال السر خضي : 


)١(‏ في "د" و"و": (رولا الكراء)). 

(۲) في ب" و" و": ((عن)). 

(۳) في "د" زيادة: (رأي: إن م يأتها .مَنْ يكفيها عمل ذلكء وظاهره أنه لا جب عليها ديانة ولا قضاء)). ق۲۲۷/ب. 
)٤(‏ "الفتاوى اندية": كتاب الطلاق - الباب السابع عشر في النفقات .٠ ٤٦/١‏ 

(ە) "ط": كتاب الطلاق _ باب النفقة .٠٠٠١/۲‏ 

(1) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة ۱۹۷/٤‏ بتصرف يسير. 

(۷) "الفتاوى اندية”: كتاب الطلاق - الباب السابع عشر في النفقات 4۸/١‏ د. 

(۸) "الفتاوى اهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السابع عشر في النفقات .٠ ٤۸/١‏ 


قسم اللأحوال الشخصية ا 0 2 ت خاش این عاندين 


على ذلك؛ وجوه عليها ديانة ولو شريفة؛ لأنه عليه الصّلاة والسّلام قسّم 
i‏ 
الأعمال . و ,ا فجعل أعمال ٠‏ على عل نه والداحل 
على E‏ رصی ا لله تعای عنها 2 U‏ ا تات العالمين» ا 
(ويجب عليه آلة طحن وخبز» وآنية شراب وطبخ ككوز وحرةٍ وقدر 
ومغرفة) وا اد أدو ات الت کحصیر› SSE SESS e a‏ 


م 


0 ولكن إذا م تطبخ لا يعطيها الإدام وهو الصحيح )) كذا في "الفتح". وما نقلة عن 
عض الواضِع عزاهُ ي "البدائعم" إلى "أبي الليث". 
قى باصا ال ج" اا موی الخښش تمل لكر رأيت صاحب 
ا قال بعد قوله: لا يعطيها الإدام: (( أي: إدام هو طعامٌ ا ا 4( 
[18۹۳A]‏ (قولة: قل دلا ائ عل الطحن والخبز. 
٥۹‏ (قولة: لوُوبه علیها دان فتفتی به ولکنها لا ر عليه إڻ ابت "بدا" . 
e ET‏ 


(قوله: أي: اذام و طعام لا مظافا کیا لا فی کان رید ل ایا E‏ 
عسل وسمن» وقال ي اال : ((إذا امتنعَّت من النبز ونحوه قال شس الأئِمّة ل ا 
أن تيع من الإدام ويعطيها حبر ار وحدة» ويقول: هو طعام» وليس علي سيوى الطعا» وإلن افا 
الشعير لا بد من الإدام؛ یمک تار وحده)) اه: هكذا نقلة "السندئ" 

(قولة: ولكنها لا تحبر عليه إل القصلد بلركر هذا الاسيدراك دفع توهُم أ الشريفة لا حب عليها 
حن وال الت کاردا كانت ل د رل ی ها ات ا 


(1) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة .٠۹۹/٤‏ 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲١٠/٤‏ 

(۳) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: في بيان مقدار الواحب منها .۲٤/٤‏ 
)٤(‏ "التهر": كتاب الطلاق - باب النفقة ق۷٠۲‏ /ب. 

(ه) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: في بيان مقدار الواحب منها .٠٤/ ٤‏ 
)٩(‏ "البحر": کتاب الطلاق _ باب النفغة .٠۹۹/٤‏ 


“A/Y 


الجزء العاشر o. EEN‏ ا باب النفقة 


AN ٥‏ 2 م ق َ ْ غ ا ت ن 
ولبد وطنقسة» وما تتنظف به وتزيل الوسخ كيشط واشنان» وما يمنع الصنان» 
٥ £‏ )1( 22 ى 1 (Yt Hho‏ هه ETE ٤‏ 2 
ومداس رحلها > ومامه ف الجوهرة و البحر . و فيه ((أجحرة القابلة على من 


استأحَرّها من زوجة E‏ ولو حاءّت بلا استفجار RSA e a ba E‏ 


من أنها إذا كات مِسّ لا عدم فعليه أن يأيّها بطعام وإلاً لاء فلو وَحَب عليها ديانة م يق فرق 
بن الصورتين الهم إلا أن بقال: إن الشريفة قد قكون ممن تخلِمٌ نفس ها وقد لا تكو والذي 
يَظهرٌ اعتبار حالها في الغتى والفقر لا قي الشرض وعَدَمه؛ فن الشريفة الفقيرة تحدم تفستهاء وحاللة 
عل ا والسلام وحالٌ أهل بيه في غاية من التقلل من الذنيا فلا يقاس عليه حال أهلِ التوس» 
تأمل» وعبارة صاحب "اداية" في "معتارات النوازل" ويد حيت قال: ((وإن كائت مسن 
تحدم تفسها فعليها لبخ وار لأنه عليه الصّلاة السلا إ)). 

(4 (قولة: ولب کجلد: واد لوبي والطنفسة - ملا -: البساط. 

۹١‏ (قولة: وتام في "اوهرة") حيث قال: ((ويَحبُ عليه ما قف به وتزيل 
الوسّخ کا شط و ادن و السدر و الخطیی و الأشنان والصابو ن على عاد اهل ا 
والكْل فلا رمه بل هو على اختيارو» وأا الطْيْبُ فيب عليه ما يفطم به السك لا غير 
وعليه ما تقَطَّع به الصنسات لا الدّواء للمرض ولا رة اليب ولا القصاد (٣/ق۸٣٤/ب]‏ 


ولا الحجام» وعليه من الماء ما تغسيل به بيابها وبدنها لا شراء ماء الغسل من الحناية بل يتقله إليها 


م ري 2 و ۴ ر و e‏ مړ ار ر هھ 
أو يأذن ها بقله» وإن كانت موْسرّة استأحَرّت من ينقله إليهاء وعليه ماء الوضوء) اه لكن في 


e 


OS 2 : 0 aT (DM yo 


)١(‏ في و" (ررجلیها)). 

(۲( ا كتاب الطلاق _ باب التفقة ۹۲/٤‏ ب 

(۳) "تارات النوازل": کكتاب الطلاق _ باب النفقات ق۸٦/ب.‏ 

)٤(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات .١٠١/۲‏ بتصرف. 

(ه) ي النسخ جميعها: ((السّه وكة))ء وما أثبتناه من المعجمات هو الصواب؛ إذ ليس في العربية ((السهو كة))» ولي 
"الجوهرة النيرة": ((الشهو كة)) بالشين المعجمة» وهو حط وا لله أعلم. 

() "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق - الباب السابع عشر في التفقات ٨۹/١‏ د. بتصرف؛ نقلاً عن "الصيرفية" و"التاتر حانية". 


قسم الأحوال الشخصيةِ ج 8 ,چ اشا اید 


و"الصدر الشهيد"ء وهو احتيارٌ "قاضي خان" ) اه وف "البزازية: ((ولا تقرض ها 
الفاكهة والسمَكُ - بالحريك -: ريح العَرق» والصتان: دفر الإبط - بالدال المهملة - أي: نتن كما 
في "الصا" 
مطلب: لا يلزمةُ ها القهوة والدحان 
(قنبية) . 

قد علم ما ذ كر أنه لا يمه ها القهوة والشحان وإ تضررت ب ركهم ؛ لان ذلك إث 
EET SS GG e‏ 

]10۹4[ (قولة: قیل: عليه ا ) ا "البحر" عن "الخلاصة"": (ررفلقائل أن يقول: عليه 
لأنه نة احماع» ولقائل E O SE‏ 
قياس ذو وحهين لم يجزم أحد من المشايخ بأحاٍهماء حلاف ما همه کلام 'الشارح"» ويظهرُ 
لي ترحيح الأوّل؛ لان نفعَ القابلة مُعْظمّه يعودٌ إلى الولد فيكو على أبيه» تأمَل. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة ٤۳۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) "البزازية": كتاب النكاح - الباب التاسع عشر ف النفقات ٠١۸/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)٠(‏ "المصباح": مادة((سَمَّك)) تقلا عن الزخشري» ومادة((صنن)). وفيه: (رالصنان)): الذقر تحت الإبط 
وغیره. 

)٤(‏ هذا المطلب ني "الأصل" فقط. 

(ه) نقول: لا تتضرر الا بترك الدحان» بل تتضررٌ بتناوله» والقول ‏ بأنٌ الدحان من قبيل الدواء أو ا 
كاف قل طهرر أضرارة أا هك مالاا عفرل اضر غالا ى ارك فاو عرد ل اماه را 
تعالى أعلم. ۰ 

() "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۱۹۲/٤‏ 

(۷) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر ف النفقات ق۸۷/ب. 


الحزء العاشر ك 0.0 EE‏ باب النفقة 


ا 2 و ء و ي E NANA‏ 
(وتفرّض ها الكسوة في كل نصف حول مرق لدد الحاحة حرا وبردا 


م رقو ورن غا توم کان علی "لض" آن یل کلام علی وة 
بعضه ببعض؛ بان يقدم 0 2 ف الشتاء ِ( هناء أو يۇر هذه الحملة هناك "مر". 

واعلم أن قدي الكسوة ما يحتلف باختلاف الأماكن والعادات فيجب على القاضي اعتبار 
الكفاية بالعرُوف في كل وق ومّكان فن شاءَ فرَضها أصنافاء ون شاءَ قوّمها وقضَى بالقيْمة 
كذاق اشتى .وق "داقع" : ا الكسْوة على الاحتلاف كالنفقة من اعتبار حاله فقط 
أو حالهما "محر" )). ۰ 

£03 10۹[ (قولة: ف کل تصحف حول إلا إذا ری بھا وا مث ها سو 
فتطالَة بها قبل نطف الحول» والكسوة كالفقة في آنه لا يشرط مضي الد "بحر" عن 
"إلخل<صة 0 

وخاضلة ايا عب فام ةل و ا 

وك ف السو ما لم ترق ما عندها أو بلع الوت الذي يكَسُوها "كاي 
ا حاکم"» ويه تفصیل سیاتي فيل قوله: ((ولخادِیها)). 

٠۹٤١‏ (قولة: ولزو ج الإنفاق عليها بنفسيه) لكونه قَوّاماً عليهاء لا أذ ما فضَلَ؛ 


E 5 e A SS 8‏ ر ھ 
(قولة: إلا إذا تزوجّ وبنى بها إل) لا يظهرٌ صحة هذا الاستثناء فن كلا مِنَ النفقة والكسوة جب 


() "ط": کتاب الطلاق _ باب النفقة ۲/٥د٠.‏ 

(۲) "البدائم": كتاب النفقة - فصل في بيان مقدار الواحب منها ٤/٤‏ ۲. 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة .٠۹۳/٤‏ 

.٠۹۲٩/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح _ الفصل التاسع عشر بي النفقات ق ۸۷/ب. 
)١(‏ المقولة [١٠٠٠٠٠١7‏ قوله: ((وقالوا إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية .س له حاشية ابن عابدين 


ولو بع فرض القاضيء "حلاص" رلا أن يظهر لقاضي عدم فاق رض آي: 
ا ویأمره لیعطیها إن شکت مَطلهُ و م يكن صاحب مائده؛ 


فان قرو ضة أو للدفرغة ها ملك ها فلها الإطعا منها والتصدق. 

و مقتضاة: نها لو أ يانفاق EASY‏ بعض القرّر یا فالباقي ها أو بشراء طعَام لین 
له كل ما قضَلّ عنهاء وقي "ال خانية ; : الو اكت ين مالا أو ي السألة ف روع عله 
بالَقرٌوض )) "حر" ملحصا. 

[1o۹۷]‏ (قولة: ولو بعد رض القاضی) لا م له هنأ ا فض القاضي اَن 
يهر له مَطلهٌ وعدم إنفاقه كما تعرفة. 

[19۹٤۸‏ (قولة: فيفر ض ا تفريع على الااستثناء و بيان لنتیتے() لک ا مفيد فکان 

(قولة: لا مَل لَه هنا إ) الذي يفيدةُ ما ذكرهُ "لمشي" عن "البحر" لاء وما قله "الشارح" 
عن "الخلاصة" أن ولاية الإنفاق قبل الفرض وبعده للزوج» إلا إذا ظهر مَطْلةُ بعدَهُ في مره ليعطيّهاء وإن 
كانت غر الصف هة ان فلك ا قله كا ن ((فيفرض))» و"الشارح" دفعَة بقوله: 
((ولو بعد إلخ))» وما رأى أن قولة: ((فيفرضٌ ها)) لا يتاب هذه الغاية زاد قولة: ((ويأمرّه إ))» 
فصارَ کلامه مح "الشرح مفیدا لإئبات الوّلاية للرّوج قبل a‏ 5 إذا ظهرَ عدم إنفاقه بعده أمره 
بإعطاها لتنفِىَ» وهذا هو الموافق لما فى 2 ST‏ 
القاضي النفمَة فالرًّوحٌ هو الذي ل الإنفاق» إلا إذا ظهرَ عند القاضِي مَطلهٌ فحيتي يغرض و 


or م‎ 


ليعطيها؛ لتنفِى على تفسيها نظرا اء فإن لم عط حبَسنَةٌ ولا تسقط عنه التفقَة)) اه فهي و إن ملكتها 


بالفرض لم تصرف فيها بالإنفاق إلى آخر ما فيو تأمّل» وحينينٍ لا تعلو ما كيه "المحشى" على قوله: 4 
((ولو بعد فرض إ)) وعلى قوله: ((فيفرض إ)) عن وجودٍ خلل. 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح _ الفصل التاسع عشر في النفقات ق ۸۷/أً. 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح _ باب النفقة - فصل في نفقة الأولاد ٤٤۷/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى امندية"). 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق - باب التفقة ٠۱۸۹/٤‏ . 

)٤(‏ لی "م": ((وبیان نتیجته)). 


الجزء الاسر د 0.4 ا باب النفقة 


arnanuevinsrrmnpnmecnrmnnevrnncEr rr rhenarrwmmnavwEPEwGAONaAKEDLHONRLSERLELUOHTLLYHELEEEEEEPEECCNS 


عليه أن e‏ ((فامره لها أ ای لش له إن فق عليها بل E‏ تفه E‏ 
تشرهاء وقد أصلح”“ "السار" عبارة "اأصنف"؛ حيث عَطَف فولَة: ((ويأمرّم) ال على قوله 
(فيقرض) لکن كان عليه حَذف قوله: (( إن شكت مطل )؛ لأنه يغبي عنه قول "اأصنف": 
(( أن يهر للقاضى عَدَمٌ إنفاقي)) مع إيهايه الاكتفاءَ عرد الشّكاية, وض" ما قلناةٌ ما في 
"البحر"" عن "الئلاصة" و 'الدخحيرة": (( الروج هو الذي بلي الإنفاق إلا إذا هر عند القاضي 
مطل فحيت أ رض النفقة ويامرة ليعطيه ا إتفِق على نفسها را هاء فان e‏ 
ولا قلط عنه النفقة) اه وقوة: ((بطلبها مع حَضْرَيَى)) بيان لشرطين واز فرْض القاضي 
النفقة E‏ و کن سباي و ((فرْضها على الغایب أو له مال عند من 
قر به وبالرو ية ومطلقا ی قول "زفر" امفتى به)). ويوخذ من كلام "الدحبرة" و"الخلاصة" 
شط ثالٿ وهو: ھور مطل به وقول ((ولَمْ يكن صاحب مَائدي) بيان لشرط رابع درو 
"غاية البيان س (( إذا کان له طعام کثیر وهو صاحب مائدة الاد رل مقدار 
كفاتتها فليس هما أن تطالبَة برض التفقة» وإ م يكن بهذه الصة فان ريت تکل نمه ف 
ونعْمَت» وإن حاصمتة برض ها بالْعروف)) اه. 
وهو كالصّريح في أ اراد بصاحب الائدة من ُْكنها نول كفاتها من طعامِه سواءٌ كان 


ينفِق على من لا تحب عليه نفقته أو لاء فافهم. 


(۱) ي م ((صلح)). 

(۲) في م : ((ويوضح)). 

.٠۸۹/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٣( 

)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق۸۷ /ب. 
(ه) "البدائع": كتاب النفقة - فصل فى بيان كيفية وجحوب هذه النفقة ۲٠/٤‏ . 


.' ص۹۸1 وما بعدها "در‎ )٦( 


“4۹/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .  .‏ ۸ه حاشية ابن عابدين 


E‏ من طعايه وتتنيڌ وبا من کزبامره بلا ٳذڼ فان م بط حبس 
و9 تفط ةه اة اة وغرها وف فک اا 


هم (قو: لد ها م تعليل لما فوم م من الشرط الراب بع أي: لکونها يِل ها تناول 
کفایتها ولو بدون ذز 9 رض ها إذا أمكتها ذلك فافهم. 

٠٠٠١‏ (قولة: فإ لم عط إخ) تفريعٌ على قوله: (( ليغطإيها )) وفي "الفح" : امتنع عن 
الإنفاق علبها مع ار م يرق بيتهُماء ويبيع الحاكم ماله عليه ويصرفة في تفقتهاء فان م جذ 
ماله سه ٠٠۹3/۲‏ /ب] حتى ينق عليها ولا فسخ ولا باع مَسكتةُ وحاومة؛ لأنهما" من 
اول رات وهي فة فلن دير اوقل ع ما عرف ا زر إا ن ادو قاری 
دشت بن اباب ولیه مال "لاني وقیل: سین واه مال "زیی ولا با صما 
"قهستتان ي" عن "حيط" "در منتقى". والدَّمْت ين الثياب: ما يبه الإنسان ويكفيه ردد 


(Yt 0 H1 م ر‎ 


ئي حوائجه» بحمعه: دسو ت مصباح 

٠۹۵ (‏ (قوله: آي کا دة تناسِبةُ إخ) قالوا: يعبر ني القرض الأصلح والأيسر» ففي 
الر ما رة أنه قد لا يقر على تخصيل* نفقة شر دُفعةء وهنا بناءٌ على أنه خْطيها 
د معجلاء ويعطيها كل يوم عند المساء و ا 
في حاجَيّها في ذلك اليو وإن كان تاجرا فنفقة شَهر بشَهّر» أو من الدَحاقين فنفقة سَةٍ بسني 


)١(‏ "حلاصة الفتاورى": كتاب الطلاق ‏ القصل التاسع عشر ثي النفقات ق۸۷ /إب. 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲٠۲/٤‏ بتصرف. 

(۳) لي النسخ جميعها: ((لأنه))» وما أثبتناه هو الموافق لا في "القهستاني". 

.٠٠١٠۱/۱ "حامع الرموز': كتاب الطلاق - فصل في النفقة‎ )٤( 

ر(ه) "الحيط البرهاني": كتاب النفقات - الفصل الأول لي نفقة الزوحات ق۹١٠/أ.‏ 
() "الدر المنعقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠۹۱/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(۷) المصباح": ماده ((دست)). 

(۸) عبارة الفتح : ((على تعجيل)). 


الجزء العاشر ا ۰4 RE REE‏ باب التفقة 


وله الدَفع كل يوم» كما ها الطلبُ كل يوم عند المساء لليوم الآتي» a‏ 


رت 


ا الذين لا ينقضى عمَلَهُم إلا باتقضاءِ ء الأسبوع كنك فح وغیره. 
قلت: ومشی ف "الاحتا ر" وغیرو على ما ذَكره "الصف" من التقدير بشهر؛ ا 
د الذي عمد ر ا ۳ E‏ اا آنه لیس بتقدیر لاز» وأ بعضَّ 
12۲7 1 لنم وم o‏ ا التفصيل اکور 
ل ((ويبغي أن يكون محل ما إذا رضي الرّوج وإلاً فلو قال: أنا افع نفقة كل يوم مجلا 
لا يحبر على غیرو؛ لأنه إنما اعترَ ما كر تخفيفا عليه» فإذا كان يضر لا يفعل» وظاهر کلایهم: 

اه کلم ست حال اروج اله بحل نها کما صرحوا به ي ایوم» ا فمل 
]٠٥۹۴(‏ (قول: کما لها الطْلَب إل ذكر في ال ا محمد ا 
بشهر ؛ لأنه أقلٌ الآجال العتادَة ثم فال: وفرع على هذا أنه لو م يدقع ها فأرادت أن تلب كل 
يوم فإنما تلب عند المساء؛ ل مه كل َو معلومة يكن طلُها بخلاف ما دون اليوم؛ لأنه 
E 3‏ ا ر ھا فی طب کل یوم إذا م فع هما نفقة 


Qa o 


الشهر فلا يناي ما بَحنهُ ني البحر من حعل الخيار ر له في القع کل يوم فافهم. 


(قولةُ: أو ِن الصناع اين لا يقي عمَلهُّم إلا بانقضاء الأسبوع كذلك) أي: EE‏ 
اشغ اعا 
(قولة: فأفاد أن ايار ها قي طلّبٍ كل يوم إل أي: عِند المساء لليوم الآتي أر غدوته. 


)١(‏ "الفتح": کتاب الطلاق - باب النفقة ۱۹۹/٤‏ بتصرف. 

(۲) "الاحتيار": باب النفقة ٤/٤‏ . 

(۳) "المبسوط": تاب النكاح - باب النفقة ۱۸٤-۱۸۳/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق . باب النفقة .١٠۹۱/٤‏ 

(ه) المقولة ]١١۹٥١[‏ قوله: (رأي: رک مه تداسیه إ)). 


)٦(‏ تی م : ((اعتباره)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .. س ١اه‏ حاشية ابن عابدين 


وها أحذ كفيل بنفقة شهر فأكثرَ حوفا من غيبيه عند الشاني » وبه يفتى» وقس 


سائر الديون علیه» و به أفتی بعضهم» 'حواهر الفتاو ى" من كفالة الات الاو 


(se3 فد یکن فے ضرا بها کا هو مشاه حیث وها‎ e 
إلى الخروج من بها ٺي کل يوم وإلى المحاصَمَة والنارعة وربّما لا تجده وإ وَحَدَته لا يعطيها.‎ 
فالأًولى في زماننا ما نقلناه عن "الذحيرة" من التقدیر بالشهر وحعْلِ لجار هاف الأحذ كل يوم‎ 
لا مُطلقا؛ لأنه إذا َفَعَ ها نفقة کل شه فامتنعت وطلّبت الأ أ‎ e لكر إذا‎ 
يوم تكون متعنتة قاصدة للإضراروه ومخحاصمته تي کل ا فينبغي التعويلٌ على هذا التفصيل الوافِق‎ 
لقواعد اشع العلومة من قطع لنارَعَة والخصومة.‎ 

مَطْلب في أخذ الَرأة كفيلا بالنفقة 

۹ه (قولة: وها أذ کیل اڂ) عا رة "الفح ": (رامرآة قات: إد رجي بطل النيية 
عني فطابت كفيلا بالتفقة E E e Ob‏ : تأحد كفلا بنققة 
شهر واحٍ استحسانا وعليه الفتوی» فلو عَلِم أنه يكت في السفر أكثرَ من شَهّر اخا غ ا 
یو سف ' الكَفيْل بأكثرَ من شَهّ)) اه؛ فظهر أن محل أحذٍ اليل نفقة شهر هو عدم العم بقدر 
غيبته فيحاف أن أو و کک الا کا 


عبارة "لار a E O e‏ ع و 
في المحليّن لا في الأول فقط هو صريح عبارة 'الفتح" الذكورق فافهم. 

]٠۹(‏ (قوله: وقس سار الديون عليه) أي: على دين النفقة» قال فى "نور العَيّن": ((وف 

آنجر كفالة "حيط ": ((والفتوى فى مسألة النفقة على قول و و ا 


() "الفعح": كتاب الطلاق - باب النفقة ١/۲٠۲ء‏ معريا إلى "الفتاوى". 
(۲) المقولة ]٠١۹١۳[‏ قوله: ((كما ها الطلب إخ)). 


الحجزء العاشر و ٥١١‏ ا باب النققة 


و غا ل ر ا ارت على دو اال ل اا 
"الثاني"» وبه يفتى» "بحر". وفيه: ((عليها دَيْنٌ لزوجحها لم يلتقيا قصاصا إلا برضاه 


مفمتو بذلك كان حَسنا رفقا بالناس))» وني "الأقضية": (( أجمعوا أن في الذّين اوخل إذا قرب 
خلول الأَحَّل وأراد المديون السَمْرَ لا بحب عليه إعطاء الكفيْل )» وف "الصغرى": (( لديو إذا 
N E EE :‏ ن يُطالبةُ يإعطاء الکفيل» وقال "بو يوسف": لو قال قائلٌ: بان له 


ن یطالبه له قیاساً على ففق َر لا د ))» وني الم : (إرّب الذّين لو قال للقاضي: إن مديوني 


ر 


فلانا یرید أن يعيب عن فإنه يطالبه يإعطاء الكفيل وإن کان الذي“ موسا )اھ. 
ثم لا فى أنه لا ياتى هنا التقيي بالشهر بل اراد الكفالة بل الدَبْن؛ ا 


ثاب ف ذمة.الُذيرن جخلاف النفقة؛ فإنها ر٣/ق١٤٤/بع‏ تزداد بريادة الد فقيد الكفالة بقّذر مد 
الغيبة. نعم لو كان الدين مقطا يظهر التقييد باح الكفيل بأقَسَاطٍ مَدَهَ الغيبةء فافهم. 

٠٥۹٩7‏ (قولة: ولو كفل ھا کل شَهّر کذا إے) اعلم أن ما مر إنما هو في الخلاف في جواز 
أحذها الكفيل منه حبرأ عند وف العَيبةء والكلام الآن ني قَدر دة الي تصح بها الكفالة فن 
كفل ھا کل شهر عشَرَةَ دراهم فإ قال: أبدا E‏ و وقع 
على شهر واحٍ عند "أبي حنيفة"» وعلى الأَبَدٍ عند آآی رشق وهر ارق وعله الفری اق 


ا( د وو م ر 2 وم ۴ 1 : ر ب (Yr it.‏ 
البحر' » و مفاده: a‏ البحر 


E OEE‏ على ته نفقَة شهر لا يعد بعد 
صدورٌ هذه العِبارة عن "أبي يوسف"» فلعل ٿي عَروها إليه تحريفاء ثم رأيته في "نور العين" قال: ((وقال 
a O o E‏ 

(قوة: وا ا ل 3 راض غ شيءَ مُعين ٳڂ) لا يستفاد هذا من کلام 
"الشارج ویمکر ا من "'البحر" هتا. 


() "البحر": کتاب الطلاق _ باب النفقة .١٠۹۲/٤‏ 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .٠٠ ٤/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س لاه . حاشية ابن عابدين 


ao“oDnnsoaaavwnmQAaannNaanmacaksCcakBGSsnOoOnAnSEROCCCGQRGNRNDEEDAhMnNaAmaRAkAGnRGAMEDGCOVbHRDNSSAGSCLEeOQGEOnaacnTaAstanN Ga 


۲٠‏ عن "الأحيرة' رعا : ((ولا تحب نفقة مت إلا بالقضاء أو الرَضّى))» لکن تقل بعد 
عن "الواقعات": ((لو قالت: إنه یرید ف کیو ا اا ت 
ا يوسف": أستحسرن أحد كفيل بنفقة شور وعليه الفتوى؛ لأنها إذلّم تج للحال 
تحب بعل صر کاله كيل عا ذاب هاعلى الررج ِبر تسسات رقا ا 
((وزاد في "الذحيرة" آنه لا فرق بين كونها مَروضة أو لا)) اه. 

قلت: وهذا مُحالف لما قله ِن أنها لا تصِح قبل القرض أو التراضي» ووفق "المي" 
حمل ما قله على حال احضو وحََلَ هذا على حال إرادة لخيبة فعيح في اة طلقا 
اخان وعليه فما مر ن أ الأب A N a EY‏ 
أو القضية ا بين لايم 

قلت: وقي "الذخيرة" عن كتاب "الأقضية": ((إذا صن النفقة والْهُرَ عن رَوْجها فضَّمان 
لنفقة باط إلا أن يسمي شيا بان بمطلحا على شيء مقر لفقة كل شور ثم يمه رحل 
فيجور؛ ووب النفقة بهذا اء يصح الضّمان N‏ اھ 
ا ن هذا هو المَيا ”؛ إذ لا صح الضّمان .ما م یجب؛ لن لنفقة لا تحب قبل الاصطلاح 
على قذر معن بالقضاء أو الرّضى ولذا سقط بالضي عند عدم ذلك لكل عت ما مر أن 
الاستحسان الحوارٌ وإ لم تحب للحال واه يصيرٌ كانه كيل هاما ذاب هما على الروج» أي: عا 
بت ها ٣/ق ٠٤١‏ /أ عليه بعد والكفالة بذلك حائزة ف غير التفقة فكذا ف التفقة ولا يحفى أن 
علة الامتحسان جارية ني ماني الحضارة والفيَة ويد عليه إطلاقهم مسالة ضمان الأب تفقة 
روحة الابنء وكذا قول ني "فتح القدير": ((ولو ضَينَ ها نفقة سنة حار وإ م كن واحبة 
هذا ما ظهَرَ لي من التوفيق وهو بالقبول حقيق فاغتيم)). 


Tn 


)١(‏ أي: ف "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲١ ٤/٤‏ بتصرف. 
(۲) المقولة ]١١۸۷۸[‏ قوله: (رني ماله لا على أبيه إخ)). 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠۲/٤١‏ 


الحزء العاشر ا د o1۲‏ ت باب النممة 


لسقوطه بالموت جخلافٍ سائر الوت O‏ 


(تنبیه) 

هله الكقالة ت رمان اا لاه ل اذ کک وهو في لِد باق من وه 
كما في "الذحيرة"» ونَحْوهٌ في "الفح" ولو كيل ها بنفقة ولاِهًا أبدا أو بنفقة ادها ما عاش 
ل يصح؛ ا عا ا الك ار بلغ ا اس اا عن الخاد فكان الوقت 
رل لان تفغ اة لوجُوبها ما بهي التکاحُ كما ا 

ثم اعلم أن الكفالة بامال يشرط ليها أن يكون الال ينا صحيحا وهو ما لا سقط 

ا بالأداء أو الإبر ائ ودين E‏ ارتو الطلاق» فالقياس أن لا تصِحٌ فيه الكفالّة 
وكأنهم أخذو | بالاستحسان کما ذکره "الشّارح" في كتاب الكفالق فافهم. 

ER O N e 
."" فيه من الخلاف على ما سياتي فکان أَضعَّف من دين الرّو ج فلا بد من رضاه. اه‎ 

]1242۸[ (قولة: بخلاف سائر الديون) أ ف يقح التقاص فا ا ر برط 
الاو ا ا و ی ا ود ر ا م ا 
کا ی ا ت و 


(قولة: لسقوط النفقة عنةٌ إذا أَيسَرَ الولَدٌ أو بلغ إل) هذا الفرق غير كافي فن نفقة المرأة كذلك 
ر 
تسقط بأشياء كثيرة. 


. ۲٠۲/۲ "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )١( 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]٠١٠۸١[‏ قوله: ((وإلا في مسألة النفقة المقررة)). 
(۳) ص۷٤‏ در" 

)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق - باب النفقة ق ۲٠۲‏ /ب. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة 1۹۲/٤‏ . 

)٦(‏ "ح": کتاب الطلاق - باب النفقة ق ۲٠۲‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية  ٠...‏ ١4اه‏ حاشية ابن عابدين 


وفیه: ((آَحَرَت دارّها من زوحها وهما یسکنان فيه لا َر عليه» ولو دحل بها 
منزل کانت فيه باحر ا به بعد ا قات له رتك بان المنزل بالكراء 
عليك الأحرٌ فهو عليها؛ لأنها العاقدة "بزازية"“. ومفهومة أنها لو سكتت بغير 
إحارةٍ في وققٍ أو مال يتيم أو معد للاستغلال فالأجرةٌ عليه))» فليحفظ. 


٠‏ (قو: وفيه) أي: في "البح ر" عند قول "الکتر": ((والسکتنی في بيت حال)) 
اځ لكِنْ هذا يُوحَدٌ في بعض نسح "البحر". ) 

ن ف کی الدار تعود إليهاء لكن سيأتي ني الإإحارات 
أن الفتوى على الصحة لها له فى السكنى» فاده "سے" 

]19۹11[ (قولة: و إخ) من كلام ا 

]10۹41۲[ (قولة: فا غل لأ هذه الثلاثة 7د ف ال ۽ وهي تابعة ازوج لي 


SS E e‏ ة نحقق الفط ونه 


2 


EET‏ فاك e‏ القاضت a‏ وارز 
ها ت الأحْرةَ كما هو الحكم في الغاصِب وغاصب الغاصِب. 


۹٠٣‏ (قولة: بقذر الغلاء والرحص) أي: يرّاعى كل وقتٍ أو مَكان ما ينامربه» 


)١(‏ "البزازية": كتاب الإحارات - الفصل الثاني في صنعتها - تفريعات على الإجازة الطويلة ۲٠/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲٠٠/٤‏ بتصرف. 

(۳) "الكتر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۳۲/۱. 

)٤(‏ "ح": کتاب الطلاق - باب النفقة ق ۲٠۲‏ /إب. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠٠۱/۲٤‏ 

.۲١٠٣/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )١( 


٦0۱ / 


الجزء العاشر کپ AE‏ ا ي باب النفقة 


ولا تقد بدراهم) ودنانير كما في "الاحتيار" وعزاهة "الملصنف" ل "شرح امحمع' 
ENE‏ > لكنْ في "البحر" عن "الحيط" ثم "ابجتبى": (رإن شاءَ القاضي فرضَها 
ا و و بالدراهم تم تقد بالدراهم))» e ae ee Sa eee aa‏ 


وقي "البرازية": (( إذا فرَض القاضي اتفقة م رخص تسقط الرّبادة ولا بطل القضاب 


وبالقکس ها طلَّب ارياد ES‏ اھ وکذا لو صَالْحتهُ على شيء ملو م غلا اسع أو رخص كما 
E‏ ا و 

e‏ ولا E E‏ لا تقر بشيءَ معن بحیسٹ لا تري د 
ولا ص ي کل کان ومانء وما ذَكره حم" من تقدٍٍٰها على َر بأربعة درام في كل 


- 


د ان ن رادرم داد و ای وای کدی ی وا ا الكفايّة 
با لمعروف كماق ال 

٠۹ (‏ (قولهٌ: في "البحر" إل) چ قال : ((فا حاص : آنه ينبغي للقاضي إذا اراد 
فرْض النفقة أن ينظرَ في يعر البلد وينظر ما يكفيها بسب عرف تلك البلدق ويقَوّمَ الأصناف 
الد اهم م يقدر بالدر اهم کما في "حيط" إمّا باعتبار حال أو باعتبار حالهما)) E‏ 
قال : » وق ی ان خاد فاضا ون خاد او رض فا بال اف 


مر لل 


ثم اغلہ: اَن هذا لا ينای ما عَرَاه لل اجار " و" المع" ِن عدم تقديرها بدراهم - 
آي: بشيء سن لا بزيد ولا ينص - بل هو موک له ومقسر فلا وة للاستدراك عليه» فلأل 


(قوله: فلا وجه للاستدراك عليه إخ) يوحه: بأنه استدراك صوري» قصَدَ به بيان اراد بقولو: ((لا تقدر 
بدراهم)؛ إذ ظاهِره نف تقديرها بها صلا فين أن اراد عدَمٌ تقديرها بشىء معن بحيث لا يزيد ولا ينقص. 


. ٤/٤ "الاخحتيار": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )١( 
(هامش "الفتاوى المندية").‎ ١١١/٤١ "البزازية": كتاب النكاح - الباب التاسع عشر يي النفقات‎ )۲( 


1 11 


)١(‏ ص٢٤‏ 2س در 

f‏ ر 
)٤(‏ في "م": ((زمامننا))» وهو طا طباعي. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب التفقة .٠۹۰/٤‏ 


0(7 3 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .١٠۹۳/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .___ س ااه حاشية ابن عابدين 


~^ pb, ۴ 


من ازال E‏ ا القاضي لس الوب؛ لان الرينة 


N E RES A O SDA oS (وتزادُ فى الشتاء‎ 


حل قول: ((لكنْ الخ)) استدراكا على قوله: ((ويقدرها بقذر الغلاء والرحص)؛ فل ما ذكره 
في "البحر" يفي أن الققاضى مُحيَرٌّ بين ذلك وين فرضها أصنافاء ی من حبر ودام وذُهن 
وصابون ونځو ذلك فإذا ظَهَر للقاضي عدم إنفاقه بنفسيه يأمره بدفع ذلك أو بقَيْميّه بقدر 
ا وحينِلٍ فالاستدراك صحيح» فافهم. 

[10۹4٦]‏ (قولة: وفيه) أي: ق ال بنا 

۱0۹۹۷ (قولة: کما لَه ان يرفعّها) الأولى اول رربدلیلٍ ا الخ)) ليفِيد أنه 
بث؛ ف صاحب "البحر" ذكرّ هذه المسألة عن "الخلاصة" ثم قال : (روهو يذل على أن لَه 
ا( 

E A (قولة: و في الشتاء ٤إ( ا تراد ا اا‎ 119۹٦۸ 
E e یناز يلخو کل سن قال ي" اهر‎ 


و 
2 


1 


وجمار إبريسّم )) اه وقي ا : )ما محمد" ل ا a [ee a/F]‏ یختلف 


(قوله: برْعَين إل) أراد بهما صيفِيّا وشتائياء واللحفة: الملاءة الي تلبسها عند الخروج» وقال 
بعضهم: غطاء تل اسه ليلا والدرعً: هو اله لقميصٌ إلا انه کون میا من قبل | 0 والدرعً: من قبل 
الصدر» دی عن 'البحر". 


.٠۹۳/٤ "البحر" کتاب الطلاق باب التفقة‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الباب التاسع عشر في النفقات ق ۸۷/ب. 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق - باب النفقة ۱۹۳/٤‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح _ الفصل العاشر في النفقات ق٦۸‏ بتصرف يسير. 


ا لجزء العاشر ا 01¥ ا ڪڪ باب النمقة 


و َ ا 2 ت جر ا 2 
وما يدفع به أذى حر وبر (ولحافا وفراشا) وحدها؛ لأنها رعا تعتزل عنه أيام 
حيطضرها ومَرّضها (إن طلبته» ويحتلِف ذلك يسارا وإعسارا وحالا وبلدا) 
احتيار ".و ليس عليه نفها بل حف أمتها "خت" yT‏ 


باحتلاض الأماكن حرا وب ردا والعاداتي فعَلى القاضي اعتبارٌ الكفاية بالَعروف قي كل وقت 
ومّکان» وکل واب عرفته في التفقة من اعتبار حاله أو حالهما فهو الحواب في الكسوة)). 

19۹٦۹]‏ (قولة: وما يدقع إڂ) مفعول لفل مقدر دل عليه ا إذ ا على حبّة 
لا ناسِبة تقييد اليِعْلٍ بالشنتای وما يدفم a‏ 

( ۹۷۰ (قولة: إن طلم راحع لقوله: ((ویقدرها)) وقوله: ((وترا)). 

٠٠۹۷١‏ (قولة: ويختلف ذلك إل هو مَعْنى ما ذكرنا" آنقا عن "الظهيرية" وعسن 
'الذحيرة"» وقولة: ((وحالا) أي: حال الرَوحَيّن في السار والإعسار فهو عطف مُراوفي تأئل» 
ولو قال بدله: ((ووقتا)) لكان أوْل. 

]194¥[ (قولة: ولیس عليه ا إ) قال فى "لباز ية" : (رولہ یکر ف والإرَارً ق 
كسوةٍ المرأق وذكرَهُّما في كِسْوة الخادم وذلك قي دارهم بكم العرّفيء وقي ديارنا يفرض الإزارٌ 
والْكمّب وما تنام عليه)) اه وقال "السرحميي": ((و م يحب "حم" الإرار لأنه إنما 
يحتاج للخروج» والرأة منهية عنه))» قال في "الدححيرة": ((هذا التعليل إشارة إلى أنه لا يفرض 
للمرأة الإزارٌ في ديارنا أيضا)). اه 

والخحاصل: أنه احتلّف التعليل لعدَم ذكر الإزار» فقيل: لعف ولذا أَوْجَبة "حضاف" 


)١(‏ "الاعتيار": كتاب الطلاق - باب النفقة ٤/٤‏ بتصرف. 

(۲) الممولة ]٠١۹٦۸[‏ قوله: ((وتزاد في الشتاء !((. 

(۳) "البزازية": كتاب النكاح الباب التاسع عشر في التفقات ٠١۸/٤‏ (مامش "الفتاو ى اطندية"). 

)٤(‏ الْكعّب: الَوْشي من البرود والأثواب» والثوب المطوي الشديد الإدراج» انظر "القامرس" مادة((كعب)). 
(ه) "الميسوط": كتاب النكاح - باب النفقة ۱۸۳/١‏ بتوضيح من ابن عابدين رحه الله تعالى. 


قسم الأحوال الشخصية _ ...س ١۸اه‏ ___ حاشية ابن عابدين 


Ee a‏ لا سوط 
E O E TEE AE hS‏ 


۴£ ل 


لاحتلاف العف في رمان 2 ولعل الأول أَوْحَه؛ لأنها جل ها اروج في 
مواضيِعَ فلا بد ها ِن ساتر» وتقدم: (رأته یجب ها ماس رخلها))» والظاهر: آنه لا حیلاف فيه 
OWE SEI ET‏ 

]10۹¥[ (قولةُ: وف "ابس "© ا وعبارتة: و الس عليها إلا تسليم 
نفسرها ي بتو وعلیه ها جع ما يكفيها بسب حالهما" ین اکل وشُرْب ولس وفرزش؛ 
ولا يلرَمّھا اَن ت تعمَتعَ ما هو مِلْکها ولا أن تفرش له شيعا مِنْ فرْشها)) إڂ. 

قلت: ومفاده آنه رمه سوتها ِن حين عَقدِهِ عليها أو دُحوله بهاء و مر التصريح به عن 
a I‏ 
استعمالها کما لو مَضّت للْدَة ولم تلبس ما دَفعَهُ ها لْهَا عليه غْيرَهُ كما مر“ ويأتي» وکما 
لو كانت تملك طعاما يكفيها أو ترت على نفسها وبَقِي معها دَرَاهِم ما فرض ها عليه 
فیجحب ها غیره علیه. 


(قولة: نها يل ها اخروج في مواضِم فلا بُ ها مِنْ ساتر إغ) لا يلرم ِن حل الخروج وحوب 
تهيئة أسبابه؛ لأنها ليسّت يِن حاجيه فيجب علّيها لا علَيهِ. 
(۱) ص٣۰٥‏ 'در' 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .٠۹ ٤/٤‏ 
(۳) بي م : (رحاها)). 
SS‏ ((ف كل نصف حورل مرة)). 
(ه) المقرلة [٠١۹ )١[‏ قرله: ((في كل نصف حول مرة)). 
)٦(‏ المقولة ]٠٠٠٠٠١[‏ قوله: ((وغالوا إج)). 


الل ولاش نے 8 ا و ا 


لكل قدّمنا“ في المهر عنه عن "البتغى": ((لو زفت إليه بلا حَهاز يلين به فله 
طا اب الد رر اا ت ان CT‏ 


الانتفاعٌ به» وني عفنا يلترمُون كثرة الهر لكثرة الجهاز وقلتة لقِلته» ولا شك أن 
المعرو ف اکر وط OC OEE SE RO SSD AROSE a COTO ARTS‏ 


مطلب: فیما لو رفت إلیه بلا جهاز يلي به“ 

]104۷6 (قولة: بلا جهاز 1 ب4( الضّميرٌ فى عبارة "البح " عن "لی" (۳/ق ٤4۲‏ /ب] عائد 
إلى ما عة الرّوج إلى الأب من الدراهم والدنانیر» ثم قال ((والمعتیر ما يذ لاروج لا ما تح د 
ا ا ا سی في عرف الأعاحم بالدَسْتيمان 
أله ف "لكا" وغرء فر باهر اء وأ غير مل رقال: إذ أذرج في الد فهر اهر 
امعجّل حتى ملكت المرأة منم تفسيها لاستيفائ فلا يَمْلِكٌ الرّوج طلَب الجهاز ز؛ لان الشّيءَ لا 
يقابل عوّضان» وإ م يُدرَّج فيه و مم يعقد عليه فهو كالبة رط وض فلَهُ لَب الجهاز على 
قذر العف والعادَة أو طلَّب الدّستيمان» وبذلك يحخصل التوفيق بين القولين. 

٠٠۹۷٠١‏ (قو: فله مُطالبة الأب بالنقدم أي: الَنقودٍ وهو ما ا إلى الأب لا على كوه من 
اهر بل على كونه مقابلة ما تخد لوج في الجهاز؛ لما علمْت من أنه هبة برط اليِوّض» فله 
روع بها عند عدم الْعَوّض» فافهم.. 

]18۹۷1[ (قولة: إلا إذا @ آي: ا عرفب به رضباه. 

]10۹4¥[ (قولة: وعليه) أي: على ما زك من أن له اأطالة به؛ لأنه صي ملکه حين 
E.‏ بعد الزفاف. 
OTU‏ 
(۲) ((يليق به)) ساقطة من "الأصل" و"م". 

(۳) آي صاحب "البحر": کتاب النکاح ۔ باب اهر ۲١١/۳‏ 
)٤(‏ المقولة [۱۲۲۹۰] قوله: (ر(یلیق به)). 


10۲/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . . _ ١اه‏ س حاشية ابن عابدين 


E , ( 1 2 e E O a (2 £‏ 
فينبغي العمل .ما مر > كذا يي النهر » وفيه عن قضاء الببحر : ((هل تقدير 


القاضى للنفقة حکم منه؟ قت نعم؟ ان طلب التقدير بشرطه دعوی» a‏ 
10۹۷ (قوله: : فینبغی العمل ما مر ای وا لاتفاع به بلا إذهاء واا 


ذکره وا ا ھال ن الو از 2 رز ان اج أنه لا يرع على الأب بشيءِ؛ 
لان الال في النكاح غير مَقصوح) ا فهو مني على أن ذلك الكل أذرج ت المد بدليل التعليل 
بان الال - وهو الحهاز - غير مقصود فی النکاح؛ لأ اهر عل بدلا عن البضلع وحد لايقال: 
إله وإ أذرج في العقاد يعت بدلا عن اهاز أيضا بحم الف فصار العقوذ عليه كلا ينهّما؛ 
ا يرم من فسا التسمية عدم الِلْم عا تحص كل واج منهماء وأيضا حيث صرح مله 
هرا وهو بل لضع لا يعر اى على | ان هذا اعرف غير معْروض ف زماتتا؛ فإك كل احا غلم 
اناا ر عك امراق وآنہ إذا طلقھا تأحذہ کلم وإذا ماتت رث عنها ولا يحت ص بشيءِ منه 
وإنما العروف أنه يزيد ني لر تأي ججهاز كتير يرن به ته وفع به پاذنهاء ويرنةُ هو وأولاده 
إذا ماقت كما بريد في مَهر لعي لأحل ذلك o‏ الها ق٣٤٤‏ كله أو , ا ل 
ولا ليملك الانتفاع به وإن م تاذ فافهم. 

۷ه (قوله: هَل تقدير القاضي) ي من غير قولو: حَكَمْت بذلك "ط"» والظًاهر: 
أنه بالدال هناء وفيما a ENE‏ وکان ينبغي ذِکرٌ هذه السائل عند قول 
الصف" الآتي اة ل صر دا إلا بالقضاء ا ضاع)). 

۸۰ (قوله: بشرطو) هو شکوی الل وحضور الروج ووه غير صاب مائدة "یز""". 


(۱) ص۱۸ وما بعدها در ". 

(۲) "البحر": كتاب القضاء ۲۸٠/١‏ بتصرف وفيه: ((تقرير القاضي)) بالراء. 

۰ در".‎ ٥۲۷/۸ )۳( 

)٤(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الرابع عشر في دعواه والاخحتلاف بين الزوجين نوع آحر: جهزها وسلم إلى 
الزو ج فماتت البنت الح .١ ١١/٤‏ بتصرف يسير نقلاً عن الإمام المرغينائي رمه الله تعال. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲١۸/۲‏ . 

0 ٤ف‏ در 


(۷) "ط": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲١۸/۲‏ بتصرف يسير. 


الجزءالعاشر . اة پاب ألنققة 


فلا تسقط عضي المدة. ولو فرّض ها کل يوم أو کل شھر هل یکو قضاء ° 
ما دام النكاح؟ قلت: نعم إلا مانع» ولذا قالوا: الإبراءٌ قبل الفرض باطل» وبعده 


]13۹۸1[ (قولة: فلا ا 2 ا وهذا تفریع على کونه ا 

]19۹۸۲[ (قولة: ھل یکون قضاء إل) ال ل وسال الإبراء آي: اة ا 
تذل على أن الفرض قي الشهر الأول من وفيما بعدَهٌ مُضاف» فيتنجز بدحوله وهكذا)) اه. 

]۹۸1[ (قر: إل لمانی) کنشوزها EE‏ ف مته کا ا و السعر غلا أو 
حصا فتنقص أو تراد. 

]19۹۸4( (قولة: ولذا) أي: لما علم مما س ا بالقضاء ولا ا ع 
ایر 

۸ه (قول: قبل الفرْض) يشمَل الفرْض بالقضاء أو بالرضای وقولة:(رباطل) لأنها لا 
تصيرٌ ينا بدُون الفرّْض الذ كور فليس في كلاه قصور فافهم. 

مطلب في الإبراء عن الْفقةٍ 


Qor 


(تنیه) 
بستقنی من ذلك ما لو اها على أن تبره من نقمَة العِدَةَ كما قدمناهءٌ" في بابه؛ لته براع 


)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: قضاء بلزوم كل يوم أو كل شهر يعقب اليوم أو الشهر الذي هي فيهء تأمل. وحينئذ فيصح 
قوله: ولذا قالوا اخ)). ق۲۲۸/. 

و کتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۱۳٠۲‏ /أ. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٠١٤/٤‏ 

)٤(‏ المقولة ][٠١۹١١[‏ قوله: ((وتسقط به)). 

(ه) "ط": کتاب الطلاق ۔ باب النفعَة .٠٠۹/۲‏ 


)١(‏ المقولة ]١ ٤۹۸17‏ قوله: ((إلا إذا نص عليها)). 


قسم الأحوال الشخصية ج 9۷ س > س بخاشیة این غابدین 


ر م 


ا و ج ا ا O‏ 


وض وهو استيفاءٌ قبل الوب فيجوزء أا الأرَل: فهو إسقاط للشّيء قل وُُوبه فلا جوز كما 
في "الف" . 

٠۹۸‏ (قولة: وين شهر قبل أي: إذا كانت مفروضة بالأشهُر» فلو بالأيام يرأ ين فقة 
يوم مسقل وكذا لو بالسنين يرا عن نفقة سنة فة كما هو ظاهِ والظاهرً: أن اراد بالْستقيَلٍ 
EC‏ 
الأشهر اا ويۇيدە ما في 'البحر": رو كنا لو قالت: أبرأتك عن نفقة سنة لم يبرا الا 
نفقة شهّر واحا؛ لان القاضي لا فرض نفقة كل شهر فإنما رض لمَعّنى يتحَدَدُ بَحددٍ اهر فما 
جد اله لا يدد الفرض وما م يتجدّدٍ الفرّْض لا تصير تفقة الشّهر الثاني واحبة إ)). 

ونخاضلة ان اة مر ل الان الج فاا وره كز شم كتاصات 
OE‏ تجدّد کل شه فقبل دده لا دد رض فلم تحب النفقة قله ولا يصح 
لإاہراءُ عا لم يحب ومقتضاء: أنه لو فرَضّها (٣/ق٣٠؛إبع‏ كل سنة كذا صح الإبراءٌ عن سنة 
دلت لا عن أکٿرَ ولا عن ستة لم تدخحل هذا ما ظهر لي» فتدبرة. 

[19۹۸A]‏ (قولة: چ لو شط تفرع على مَفهوم کون ر القاضي النفقة منه اھ 
اح والَفھُوم ہو کونھا بدو تقدیر القاضي لا تكو لازمة وفيه: أنها تلرَمٌ بالتراضي 


(قولة: والمفهومٌ هو كلها بدون تقدبر القاضي لا تكوذ لام )لا دحل روم وعدَيه ي 
الکلامے بل قال ۔ کما نی "ط' ۔ : ((إذا م َد وتراضی علیھا الرٌوحان لا یکو مء بل نق ضُ 
تراضیهما))» ا يصح ۴ قال ا 5 n‏ ا 1 3 ل 


.۲٠٠١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
قوله: ((هل يكون قضاءَ إخ)).‎ ]٠١۹۸۲[ المقرلة‎ )۲( 
.۲١ ٤/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )۳( 
.أ/۲٠٣۳ق "ح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 


اخرء العاشر oY a‏ ا باب إلتمقة 


E‏ الشتاء والصيفض م يلرّم» فلها بعد ذلك ا 


۶ لتقدير فيهماء e‏ العقدٍ مالك يَرّى ذلك فللحنفي تقديرها لعدم 
الدعوى والحادثة)) ES N Ga‏ 


على قذر مَعلوم وتصيرٌ به ديا ني ذم الرًوج فيتعْنٌ كونة تفريعاً على مفهوم قول ((الإبراءٌ قل 
الفرض بال ))» وقد علمّت أن الفرْض شامل للقضاء والرضاء؛ أل الفرض معناء التقديرٌ وهو 
ا وفهومة: اهاقل افرص اند گور لرن لازمة؛ نا فا ر ل 
فيه تقدیر کما يظهر قرییا» فافهم. 

۰۹۸۸ (قول: تکون مِنْ غير تقدیر) کذا لي بعض تسخ وف بعضيھا((تموین) 
بدل((تکون) فقولۂ: (رین غير تقديي) تفسور للتموین. 

]12۹۸۹[ (قولة: TS e‏ و والشتام أي: يأتيها بالكسرة الواحبَة فى کک 
نض حول؛ بن ياتيها بها 0 بلا تقویم وتقدیر بدرَاهِم بل الما فافهم. 

۹۰ (قولة: م يلرم إل كذا ذكره في "البح ر" بنا ووحهة: أن ذلك الشرط وعدَمَُ 
أن ذلك هو الواحبُ عليه تفس العقد CEE‏ التقدير بشيء 

معن بالصأح والتراضي أو بقضاء القاضي إذا ظهّرَ له مطل فصي التفقة بلك لازمة عليه وديا 
بمته حت لا سط ر" ا وصح الإبراءُ عنهاء وقيلٌ ذلك لا EEE‏ 

]10۹44[ (قولة: فلها بعد ذلك إخ) أي: بعد ما دک من الشراط طلبت التقدير ن ا 
والكِسوةٍ ين الرَوّج أو القاضي بشرّطه امار" . 

]1044۲[ (قولة: ولو حکہ کا العقد ا أي: لو ترافعا ا ا بعد اة 


نة العقد فقال: حكمْت بصحته وصح شرُوطه وبمُوْجبه أي: عا يستو حبه العقد ويقتضيه 


م ا اا 


)١(‏ وهر الموافق لنسختنا من 'و'. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٠۹۱/۶‏ 


(۴) المقولة ۹۸۷7 ] قوله: ((حتی لو شرط)). 


EI 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . . ٤{‏ له حاشية ابن عابدين 


ا بفرضها دراهم هل للشافعي بعده أن کہ بالتموين؟ قال 
الشيخ "قاسم" في "موجبات الأحكام": ERE ESE‏ 


من لزوم لر ولروم تسلييها نفستها ونحوءِ صح الحكم» لكن للحنضِي تقدير النفقة دَرَاهِم وإن 
كان مَذهَّب الالكي روم الشَرّط بالتموين؛ لأنٌ ذلك یح حم اللي فيه إذلابْدف 
e E E‏ 


له ج ~~ 


إذ ليس sstsiry e‏ نوی u‏ ند اللازمة له فللحفي kh‏ مخلافه 
(۳ (قوله: بهي لو کم الحنښفی) آي: حکما مستوفیا شَرَائطة كما م 


(قول "الشارح": لو حك لحني بفرضها درام هل للشافعي بعدَة أن يحكم بالتموين؟ إ) ي 
"حاشية التحفة" ل "العر امل" : ((سيل شينا 'الرملي": عن امر اعاب عا زوا و ها ارا 
E a‏ 
شافعي وأنهّت إليه ذلك وشکت وتضرَرّت وطلبّت ينه أن يفرض هما ولأولادًا على زوجها فة ففرَض م 
عن نفقیهم نقدا معنا نی کل يوم وأو ها في إتفاق ذلك عليها وعلى أولادهء أو قي الاستداةٍ عليه ند تعذر 
الأحذٍ مِن ماله وارجوع عليو يلك وقبلت ذلك من فهل الفرض والتقديرُ صحيح؟ وإذا قَدَر الروج لرَوجيِه 
ظیرَ وسوتھا علیو حینَ عقر قدا ما ُکتب فی وثايقٍ تى الأنكحَة» ومضّت على ذلك مده E GE‏ 
غت ال عت عل بنك ند حاکې شاشمي» اعرف بو وار ی فهل ازا دسحي آم لا؟ وهل إذا 
مات الروځ وتر زوه وم قر ها سو ونب E‏ 
ال حلفت على استحقاقها نقد E‏ لقضاة الآن. فهل لَه فيك أر لا؟ وهل ما 
يفعلَةُ القضاة مِنَ القرض للرَوجَة والأولاد عن النفقة أو الكسوةٍ عند العيبَة أو الحضور قدا صحیح أو لا؟ 
فاجاب: تقديرٌ الشافعي ي السائل اثلاث صحي؟ إذ الحاحة داعيّة إليه والصلحة تقتضريو فل عل وياب عليي 


بل قد يحب عليى)) اه فعلى هذا لا حلاف بين المذهيين في حواز تقدير النفعة نقدا. 


)١(‏ في المقولة السابقة. 


الجزءالعاشر ...س ١ه‏ بياب النفقة 


((لا))» وعليه فلو حكم الشافعي بالتموين ليس للحنفي الحكمُ بخلافي فليحفظ. نعم 
4 ا لن ع ن د اساب لرضاءا بذلك e‏ 

ء٠٠٠٠‏ (قولة: لا) أي: ليس للشافعي الحم بالتموين؛ لأ فيه إيطال قضاء الحنقي 
"ل" 

." "ر‎ ٩" (قولة: وعليه إل هذا بحث صاب "الله‎ ٠٠۹۹ 

[1944٦]‏ (قوله: فلو حکہ الشافعى باشنوین) بان تر افا إليه وطلبَّت مته التقدي"ّ ا وم 
يهر للقاضي مطل كم ها بالموين م يكن للحتي نقضة. 

قلت ا i E ROE‏ دراهم؛ لکن دلا حادثة أحرى غير الي 

٠۹۹۷‏ (قولة: بطل الفرض السابى أي فرص الحاصل بالقضاء أو بالرضاء. 

ر۹۸٠‏ (قولة: لرضتاها بذلك لان الفرْض كان حقها؛ لكونه أنقع ها فن النفقة تصيرٌ به 
دیا ف ميه فلا سقط بالمضي فإذا اتفقا على ای ا EEE‏ 
السّابق» E O ks‏ قوع وقد اختهاعاق 
اذخ ولو صالحته على لانة دراهم کل شهر ِل التقدير بالقضاء أو الرضاء أو بعده كان 
اا ا فتجور الاد عليه لو قالت: لا ټکفییء» ا عته لو قال: e‏ وعلم 
القاضي صدقَهُ بالسّوال عنه وإلا لا؛ لان الترامَةُ ذلك باحتياره دليل درت عليه» ولو صالَحتةٌ على 
تخو توب أو عبار ما لا يصح للقاضي أن يفرضَةُ ني الفقة فان كان قبل التقدير بالقضاء أو الرّضاء 
E a TS‏ ا 
)١(‏ "ط": کتاب الطلاق - باب النفقة ٠٠۹/۲‏ . 
(۲) "النهر ": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ۲١٦‏ /ب. 


(۳) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠۹/۲‏ . 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠٠/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س ٦ه‏ _. حاشية ابن عابدين 


e ر م ا ر‎ KADE ull 
وقي السراحية  : ((قدر كسوتها دراهم» ورضيت وقي به هل ضهاأن ترجحع‎ 


وتطلب کسوة قماشا؟ أحاب: نعم)) O NE O a‏ 


قال قي "اليحر": ((وعُِم منه أن تراضينهما على ما يصح للتفقة مطل لقرض القاضي» فسعفاد 
منه ا لو افا )). 

ر و احية" إ) أي: "فتاوی سرج الدين قارئ اليداية" وهذا مالف 
لما قال "شيخ قاسم" BS‏ ف النفقة وهذا ف الكسوة يي س في الفرق» 
امل وقد يجاب: بان ذاكَ ي فض القاضي وهذا تي اترا ضي بدليل قوله: ((ورَضيت))» وقولة: 
((وقضي بی)) م یرد به القضاء | قیقی بل الصوري؛ لن التقدير صح بتراضيّهما قبل القضاء 
وأيضا فن شط القضاء ظهورُ الَطْلٍ وجرد التراضي م يهر مطل وحيتعا فرحوعها وطَلَّبْ 
الكِسْوةٍ قَمَاشا ليس فيه إبطال قضاء سابق بل فيه إعراض عن مها ٤٤٤3/۳‏ /ب] لکون التقدير 
ر ضاهما انف ها كما مر في ا لقاضى » ويظهَرٌ من هذا أن وة الساب: (رلو اتفقا إل)) 
غير قي بل كفي طلّبُهاء ويَظْهرٌ منه أيضا: أنه لا فرق بين كوؤن طلبها بعد الفرْض والتقدير 


(قوله: وقد جاب بان ذال في فرض القاضي» وهذا قي التراضي» بدليل قوله إل الأحسن قي الحواب: 
أن ال لا اة هما فن ما في "السراجية" فيه إبطال القضاء برضا المرأق وهي صاحبة الح كما تقد 
فتملك إبطاله فيصح أن ترحع وتطلب کسرة قماش» بخلافی ما قال الشيخ "قاسم" فإ المبطل ‏ وهو القاضى 
الثانى - ليس صاب الحق» فلا يلك نقض قضاء القاضى الأول فرق بين المسألتين» وحيعل يسقط الإشكال 
الآتي» نعم يقال: القاضي الشافعي لا يتأتى له الحكم بالتمرين إلا بعد طلبهاء وحيث رحعَّت عن فرض الحنفِي 
الّراهِمٌ صح رجوعها وطلبها التموينَ» فيصح حكم الشافعي به؛ لأنها الرَاضيّة بإسقاط حقها ومبطلة لحكم 
مضي لا القاضي الشّافعي» إنما هو مارم لإيصال التمرين ها بعد صيحة إبطالها التقدير بالدراهِي نعم لو حکم 
الشافعي بالشموين بدون طلبها لا يصح حك وعلي حمل ما قله العلامة "قاسم وإلاً فلا بظهرٌ صيحة أو 
يحمل على ما إذا كان الطالب هو الروج. 

(۱) "فتاوى قارئ اداية": مسألة قي استبدال نفقة الكسوة بالنقود ص۸۷ بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة > /ه٠۲.‏ 
(۳) قي المقولة السابقة. 


اخزء العاشر ف اس ب س لمي oY‏ د ا باب النفقة 


وهلاك» ونفقةٍ محرم» إ9 ادا تخ رقت › بالاستعمال المعتاد أو ا ا 


ESE AO SLC SISSON A معها أخحرى فيفرض آنحری‎ 


بالقضاء أو الرضاء ولذا كر ما في "السّراحة" عيب قول: (ر لو اتفقا إل))» لكن يكل على 
NNE GI‏ التموین بعد حكم الحتفِي بالتقدیر 
بالدراهم فعدمٌ صحة طلبها بدون حکم یکون بالأوْل» فليتأمّل. 

e‏ وقالوا إل الأصل: أن القاضي إذا هر له اطا نى التقدیر يره وإلا فلاء 
اؤ قر ها غعرة درام ففة شور فى الشهر وقي متها شنيء تقض شاعشرة أحرى إذ 
يهر حصو في التقدير قن موز أنها ترت على نفسهاء فيبقى التقدير مرا فيقضي ها 
EEE‏ 
م مض الوقت ظهور انط E‏ تفقة الحرم و ذا مَضى الوقتُ 
وقي شيءَ لا يقضي بأحرى؛ لأنها في حَقَهِ باعتبار الحاجة» ولذا لو ضَاعَت منه يفرض له أخرى 
وقي حى المرأة معاوضة عن الاحتياس» وجخلاف كو رأ فإنها لا يقضِي ها بأخحرى إلا إذا 
ترقت قبل مضي الَدّةٍ بالاستعمال الخاد فيقضِي ها بأحرى قبل تمام اة إطهور حطه في 
التقدير؛ حيث وقت وتا E‏ وال ام اة اق ل ااا 
ای ییا فک فا باحر انشا اعدم طهر ال ومغلة: ما إذا م تستعولها صلا e‏ 


O 


عنه "الشارح" لعلمه بالأول. وفهم ِن کلامه: آنها إذا ترقت قت قبل مضي اذَه باستعمال غير ماد 


(قولة: لذا لو ضاعت ية إل أو اسنرف هات كماق 'السدى". 
(۱) ص٤۲٥‏ 'در". 
(۲) في "الأصل": (رحطائه)) وني "" و"ب": ((حطاؤه)). 


(۳) ف "ب" : ((معارضة)). 


1o 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س ١۸اه‏ حاشية ابن عابدين 


(وم تحب (لخادمها المملوك ها N a O‏ 


2 و o‏ و a 0 2 N E‏ 
لا يقضي باحری ما م تمض الدة لعدم ظهور الخطا في التقديرء وأنها إذا بقيت في المدة مع 


ا 
م 


ا ا ت و ا 7 E RS‏ 
استعمالها وحدها فكذلك لا يَقَضی ها بأخحری ما م تتنحرق اظهور حطه؛ حيیت وفت وقتا لبفغی 
الكسوة بعده» وتمامُ الكلام ق ا شن الا 

مطلب في نفقة خادم المرأة 

۰۰١[‏ (قوله: وتجحب لخادمها الممّلوك ها لان كفايتها واحبة عليه وهذا من تمامها؛ إذ لا 
به هما منه "هداية". ويْعلَم منه: أنها إذا مَرضّت وجب عليه إحدامُها ولو كانت أمة» وبه صرح 
الشافعية وهو مقتضى قواعدِ مَذهبناء وم أرّه صرحا وإن علم من كلايهم 'رملي. 

قلت: هذا ظاهرٌ على حلاف الظاهر ففي "البحر"”“ : ((يّل: هو ۴٣/ق٠٠٠/‏ أي: الخادِم 
کل من یخحدمھا حرا کان أو عبدا ملكا ها أو له أو لهما أو لغيرهماء وظاهر الرواية عن أصحابنا 
الثلائة كما في "الذحيرة': أنه ممل و كهاء فلو لم يكن ها حادم لا يقفرض عليه نفقة حادم؛ لأنها 
بسبب الك فإذا م يكن في ملكها لا ترم نفقتةً)) اه ثم قال: ((وبهذا عَلم: أنه إذا م يكن 
ها حادم ملوك لا يلزمه كراء غلام تحيمهاء لكن يازمه أن يشتري ها ما تحتاجه ين السوق كما 
صرح CC‏ ا ا ا ى 
ما تحتاحه تستغن عنه بخلاف المريضة إذا ۾ تج من يمرضهاء فيكو مِنْ تمام الكِفاية الواجبة 

(قوله: قلت: هذا ظاهرٌ على جلاف الاجر إخ) ماني "المح" في نفقة ا لخادم وما حه ا 
في الأخدام» وهُما غيرانء وعِلة لزوم النفقة للحادم تفي لزوم الأحدام في المريضة كما قله "الرملي". 
)١(‏ انظر "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠۹۳/٤‏ . 
(۴) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤1/١‏ . 
(۳) "الببحر": کتاب الطلاق _ باب النفقة .١۹۸/٤‏ 
)٤(‏ البحر": کتاب الطلاق - باب النفقة .١۱۹۹/٤‏ 


(ه) " فتاوى قارئ المداية": مسألة ي مسكن الزوجة ص٤‏ 1-. 


إل الاش س ا م .0 د ت راتا 


على الظًاهر مِلْکا تامَاً ولا شغلٌ له غير حدمتها بالفعل» فلو لم یکن ي مِلكها أو ل 
يخحدمًها لا نفقة له؛ لان نفقة الخادم بإزاء الخدمة» O‏ 


على الرَوّج» نعم نا طلبة يفوم عنها لي اطخ ونح وود مر انها إذا م تفعل ايها بمَنْ 
یکفیھا ذلك إذا کانت ممن لا يدم ولا تقدِن وکذا إذا کان لدم اُولادو كما ياتى“ 

]111 (قولة: على الظا) 4 ظاهر الرواية کا 

ی ی کح اع اک کن ا مر فان د ل 
تحب على روجھا كما في "الع احا ِن تقیيد "الريليي" وغيره بالحرق بي ل وكات 
الروحة حرَة وكاتبّت أمَتهاء فالظاهر: أن تفقتها على اروج إن م تشتغلٌ عن حذْمتهاء لان التقييد 
باحرَةٍ لا يرم منه إحراج أَمَيها المكابّةء فافهم. 

ه٠٠‏ (قولة: بالفعْل) ليس لرا أنه إنما يستعيق التفقة في حال تيه بالخدمة دون ما قبل 
الشرّوع فيها أو بعد الفراع منها؛ إذ لا بوهم أحك وإنما اراد الاحتراز عا إذا لم يدها وإ 
کان لا شُغلَ له غير ذْمتها ولذا قال في "لر التتقی": (رفلو م یکن ن ملکھها أو کان له 
عل غير يدها أو م يكن له شل لك م يدها فلا تفقة له)) اه فقد فرع على الود 
الثلاثقء وقي "البحر"“ عن "الدحيرة": ((تفقة الخادم إنما تحب عليه بإزاء الخمة» فإذا امتتعت 
عن الطبخ والخبز وأعمال البيتِ م تحب بخلاض نفقة الَرأة؛ فإنها قاباة الاحتباس)) اهن فافهم. 


)١(‏ المقولة ]٠١۹۳١[‏ قوله: ((فعليه أن يأتيها بطعام مهياً)) وما بعدها. 

(۲) المقولة ]٠١١ ٠۲3‏ قوله: ((فرض عليه لخادمين أو أكثر)). 

(۳) "المنح": كتاب الطلاق - باب النفقة ق ١۷١/أً.‏ 

. ١ ٤/٣ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤۸۷/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲٠٠/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س له حاشية ابن عابدين 


e‏ منه إلا برضاهاء فلا يَملك إخحراج حادمهاء بل ما زاد 
عليهء حر ڪر ' شا (لو) 2 لا أمَة ا عدم لا HERES a e‏ 


]11۰[ ا ولو جاعها 2 إ) أي: اا إحراح حادِيها من ته فلا يملكت ذلك ف 
الصحيح "حاية"؛ لأنها قد لا هيا ها الخذمة مادم الروج "ولوالسيّة"» قال ف 


د 


((وبغي اد يقي ما إذا م ب رر ف حادمهاء أَمًا إذا (۲/ق٥٤٤/ب]‏ تضررَ منه بأڻ کان e‏ 
من ما يه يشتزیه ا و - ولم تسبلو به غيرةُ وجاتها نادم امین فاه 
لوقف على رضاها)) اه وفيه: أ ا ده نكن الح اطي ار ۽ سخادمه؛ ا ين الواحب عليه 
وليس ذلك من حجدمتها الخاصَة بها والكلامٌ فيما يتعلق بهاء "ط". نعم ل وكان حادمها يحتلس 
أمتعة بيت يكن أن يكون عُذرا للزوج في إحراحه 

1۹7 (قولة: 2 راحع لقوله: ((بل ما رَا) وعبارتة: ((وظاهره أي: ظاهر 
قولهم: ((لا يمك إحراج حادمها)) آنه يلك إحراج ما عدا حاوما واجدا" من و؛ لأنه زاف 
على قولهما)) اه أمّا على قول "أبي يوسف" الآتي"“ فلا. 

]¥* 1[ (قولة: لو 2 ل 0 إليه بعد قول ا ((الْمّلوك )كما صرح ا 
في "انح" أفاده "ح" '. وأشار إليه "الشارح" بقوله: ((لْعدم ملکها)). 


)١(‏ "الحوهرة النيرة": كتاب النفقات ۱1۷/۲ بتصرف. 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة ٤۲۹/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 

)٣(‏ "الولوالحية": كتاب النكاح _ التو كيل في النكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق ۲د إب بتصرف. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب التفقة ق۸١‏ ۲/أ. 

(د) "ط": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲۹۱/۲ بتصرف. 

(1) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة ۱۹۹/٤‏ بتصرف. 

(۷ اي اتح يا رادم واحل))» وما أبتناه هو الصواب. 

(۸) المغولة ]١٠١٠١[‏ قوله: ((وعن الثاني)). 

(۹) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١/ق ./١۷١‏ 

)٠۰*(‏ 2 كتاب الطلاق _ باب التفقة ق۲۳٠۲‏ /ب. 


اجر الغاشي ‏ ت يبت 8۴١‏ ا لے بات الفقة 


ر ر ك E‏ 


(موسير) لا معسرا في الأص والقول له في العستارء ولو ا 


A]‏ * 33°[ (قولة: موسیر) منصوب على أنه حي (کان) ال بعد (لو)» وعلی حل 
"الشتارح" صار ا على الحاّة 4 مسن الروّج ف قول EE‏ اول الناتةة ((فتحبُ 
للرَوْحة على رَوْجها)) فإ قولةُ هنا: ((ولخاديها)) معطوف على قوله: ((للرًوجة)) فافه» 


لر لر تا 


قال في "البحر " . : (روفي "غاية البيّان": ا مقدر بنصاب رمان الصّدقة لا بنصاب 
حوب الرّكاة)) اه. وف ال : ((ولا تفقة الخادم بالدراهِم على E‏ ف 
رای رل د ما کیو ت ووک ل کے ف ا ل ا 
نفقَتة عنها ى الإداي وما ذكرَهٌ "محم" في "الكتاب" يِن ثياب الخادم فهو بناءٌ على 
عاداتهم وذلك يحتف في كل وقتي فعلى القاضي اعتبار O‏ 
وق ومکان)) اه ملحصا. 

14 (قولة: في الأصح) اوو ا ر 
اوج مشیر وائ نی "قتع" و "یسر 

۰۱۰7 (قولة: والقول له في 3 لأنه متمسساف 1 منح و و E‏ 
ا تقيم المراً N‏ د في هذا الخبر الد وة 
لا لظ ا وف ئی "القهستان ((العستَارٌ اسم من الإعسار أي: الافتقار ET‏ 
اهل العم إا أنه غير مَسمُوع كما في "المالبة' وقال "الطرزئ (ê‏ : ((إنه ا > وکانھہم 


iG ا‎ 


: ِن أنه يفرض لخادِيها ولو كان 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة ٠٠١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى افندية"). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲۰٠۰/٤‏ 

(۴) أي: "الأصل" المعروف ب"المبسوط"" كما في الفتح" ولم نعثر عليه في القسم المطبو ع منه. 
)٤(‏ انظر "الفتح': كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲١٠/٤‏ 

(ه) انظر "البحر": کتاب الطلاق - باب النفقة ٠۹۹/٤‏ 

.أ/١۷١‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۴١٠/٤‏ بتصرف. 

(۸) "حامع الرموز": كتاب الطلاق ۔ فصل في النفقة .٠٤۹/۱‏ 

(۹) 'المغرب ': ((عسر)) بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...ا ٣ه‏ _ حاشية ابن عابدين 


رولو له ولاڈ لا یکفیه حادم واحد فرض علیه) ت E‏ 
فتح کل الثاني ": ية رفت إليه حدم كثير استحقت نفقة الجحميع» ذكرة 
ال تم UES E‏ فا ف 
(روي "السراحية": ويفرّض عليه نفقة خادمهاء وإ كانت من الأشراف فرض” 
نفقة حادمين» وعليه الفتوى)) E E O O‏ 


ارتكبُوها لِمراوَجَة السار )). 

111117 (قولة: لا ا ا "الت" : ((لا یکفیهم )). 

(۲ 1 (قولة: عليه لحادمین او اک ظا دال الخدم ما أي: a‏ أك 
من چ ها إا إذا احتاستی ٩‏ لأولاده؛ ا ق لو 9 ا حدم واحتاج أولاده إلى 
اثر مِنْ حادم رم لأ ذلك يِن حُملة نفقتهم كما لا يخحفى. 

[111۳] (قولة: وعن الثاني) أي: "ابي يوسف" أُشارَ إلى أن هذا رواية عن "ابي يوسف"؛ 
لن اقول کته ق e e‏ ا يقرض لخادمين لاحتياج أحدِهما لمصالح الداحل 
والآخحر لمصالح 2 

٠‏ (قولة: رفت إليم أشار إل أن ار الها تي ّت أييها لاحاها السّارئ عليها 
ي ت اروج تائل "رئلي". 

]111[ 8 تم قال: وقي 'البحر" إلخ) عبار : ة "البحر "“ هکذا: ((قال الطحاوي: 


)1( المح : کتاب الطلاق ۔ باب النفقة ١/ق ١۷٠١‏ بتصرف. 
(۲) "السراجية": كتاب الطلاق - باب نفقة الزوحات ۲۳۳/۱ بتصرف يسير. 


(۳) في و : ((فرض عليه)). 
ر٤‏ "الفشح": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲١٠/٤‏ 


)٥(‏ ۲ ا و"م": ((احتاحهم)). 
() "الهداية": كتاب الطلاق - باب النفقة ٤١/۲‏ بتصرف يسير. 
(۷) "البحر": کتاب الطلاق _ باب النفغة .۱۹۹/٤‏ 


(۸) "ختصر الطحاوي": كتاب الطلاق - باب النفمَة على الأقارب والروحات والمطلقات ص۳٣‏ ۲۲.. 


“o1 


اء الخاقن .سے ۳ة .بے با اة 


(ولا فرق بینهما بعجزو عنها) بأنواعها القلاثة تة (ولا بعدم إيفائى) لو غائبا (حَقها 


ولو موسرا) وجوه الشافعي" ر الروج وبتضررها بغيتِه» ولو قضى به 


o ۶‏ 
0 ر ا و 
e‏ . 
حنفي م ينفذ» %4 & ¢ 4 coeurmrrnsssaRrnemnrEruevESEDEGOSESnHEOrmOoOHErEHEVEEVRHEYNYNHHYHHHNDHOEOYG SS GG‏ 
1 


وروی صاب "الإملاء" عن "أي يوسف" أك رأة إذا كانت ممن يحل بقدارها عن عورم ة 
حادم واد أتفق على من لا بد ها منه a‏ ين الخادم الواجد أو الإثنين أو أكثر 
ِن ذلك قال: وبه نأحذ» كذا في "غاية التيان"» وني "الظهيرية" و"الولوالحيّة": رأة إذا 
كانت من بنات الأشراف وها حدم يجبر لوج على نفقة خادمين. اه فالحاصل: أن الّذهب 
الاقتصارُ على وا ا ا به عند المشايخ قول "ابي يوسش" )) اه. 

]1*1[ (قولة: ولا فرق ا بعجزه عنها) أي: غائبا کان اكا 

(۷ ۰ (قولة: بأنواعها) وهي مأکولٌ وملبوس ومسلكن ا 

]۱۰۱۸[ (قولة: د آُي: من النفقة و الصدر وهو (إيفاء). 

٠٠٠٠١‏ (قولة: ولو مُوسرا) اناب ولو مُعْسيرا؛ لأنه إشارة إل حلاف "الشافعي" 
روهال رالأصح عندَه عدم القسنخ نع الوسر حقھا کمَذهبنا. 

۰۲۰ (قولة: باعسار لري مقابل قول: ((ولا يرق بینهما بعجزٍ)) "ط 

in:‏ (قولة: ویتضتررها بغي أي: تضرر الُرأة بعدم وُصُول النفقة بسبب عبقي 
وتي بعض السخ: وبتعذرها بغيبته أي: تعذر النفقة وهي أَظْهَر وهذا مقاب قول4: ((ولا بعدم 
إیفائه حقها)). 

والخحاصل: أن عند "الشافعي" اا اس عسر اروج E‏ فلها القسخي وك اغات 


(E) 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل العاشر ف النفقات ق٦‏ ۸/أ بتصرف. 

(۲) "الولوالحية": كتاب النكاح - التو كيل في النكاح والرسالة إل ق ۲د /إب بتصرف. 
(۳) "ح": کتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۳٠۲/ب.‏ 

)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠١/۲‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ ٤ه‏ حاشية ابن عابدين 


کم مر 


See Sa SERE ae OSS e ra تم لو آم شافعيا فقضى به نهذ‎ 


تحصريلها منه على ما احتاره كثيرون مِنهُم لكنٌ الأصح متمد عندُ: E‏ 
ون انقطع ر و استیفاء النفقة من ماله كما صرح به في "الام قال ي "الس" _ ا 
قله ذلك -: ((فَرّمٌ شیحجنا في "شرح منھجو" بالفسخ - في منقطع حبر لا مال له حاضر - 
مالف للمنقول كما علمْت ولا فسخ بية من (٣إف٦٠/ب]‏ حل حال يسار وإعساراً بل لو 
شهدت په آنه غاب يرا قلا نخ مام تشهد ساروا لآنَ وإ عَلم استناذها للاستصحَاب أو 
E‏ تقوبة لا شک کما ياتي) اھ 
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۲۲ (قوله: ا لو مر شافعيًا) أي: برط أن يكونَ مادو لبالا ا 


قال فی "غرّر الأَذکا ": : ((ثمٌ اعلم أن مشايخنا استحستوا أن ب يصب القاضي الحنفئ ناا مسن 
مهب التفريق بيتهُما إذا كان الوح حاضررا وأبى عن الطّلاق؛ أن دَفعَ الحاحَة الدائمة لا يتسر 
بالاستدانة؛ اذ الظاور آنها لا تح من بقَرضهاء وننى الوح مالا أن موم فالتفريق ضروري إ5 
تة وإ كان غائبا لا يفرّق؛ لان عجره غير مَعلوم حال عَيْهِ وإ قضى بالتفريق لا ينف قضاءه 
لان ليس في متها فيه؛ لأ العْرَ م يثبت)) اه ونقل في "البحر" اخحقلاف المشايخ وأ 


الصحيح كما في "الذخحيرة" عدم النفاذ إظهور مُجارَفة الشَهُودٍ كما في "العمادية" و "الف" 


(۱) "الأم": کتاب النفقات ‏ باب الرجحل لا جد ما ینفق على امرأته ٠۳١-۱۳۰/۰‏ بتصرف. 

(۲) "تحفة الحتاج": كتاب النفقات - فصل في حكم الإعسار مؤنة الزوحة ۳۳۷/۸ (هامش "حواشي الشرواني وابن 
قاسم )). 

(۳) "فتح الوهاب شرح منهج الطلاب": كتاب النفقات - فصل في حكم الإعسار بمؤنة الزوحة .٠١١/١‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب التفقة ٤۳۸/١‏ بتصرف (هامش 'الفتاوى اهندية"). 

(ه) "غرر الأذکار": کتاب الطلاق ‏ ذ كر النفقة ق٦۲۲‏ /ب ۔- ق۲۲۷/. 

.۲٠٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )١( 

(۷) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲١٠۲/٤‏ معزي إلى "الظهيرية". 


الجزءالعايشر _ ملو باب النققة 


wroeanmauarRnvranrsvcrrvrnmnmmmnewmRumvrEHHONDSAmwwrwrHaCEOHALVHNVOGODCHAHHrEEwEAHESSweavwrE nna: 


وذكرَ تي قضاء "الاشباه"" في المسائل ال لا ينف فيها قضاءُ الق اضي: ((أن متها التفريق للعخز 
عن الإنفاق غائبا على الصحيح لا حاضير)) اھ. 

والحاصل: أن التفريق بالعجر عن النفقة حائر عند "لش فعي" حال حَضرة اروج وکنا سال 
غييته مطلقا أو مام تشهد بينة بإعستاره الآن كما علمت مما تقلناة“ عن "التحفة"» والحاة الأول 
جلها مشايحنا حكما مهدا فيه فينفذ فيه القضاءٌ درن فان وبه تعلمٌ ما يي کلام 'الشارح"؛ 
ا التفاذ فيهما فإنه مي على حلاف ا امار عن 'الحيرةا درق 
(آته ْک القسخ بغیر طرق بات عجره بل بمَعنى قدو وهو أن تتعذر النفقة عليها))» وردّه 
I‏ 

قلت: N‏ ا شرح الهج" بأنه جلاف 
A LEAR SRE E‏ 
نيد سوا بني على إثبات الققرء أو على عجر الَرأة عن تحصيل التفقة مه بسبب عيضو فيه 
ذلك نعم صح اثاني عند "م" کما ذر في کنب مذهبه وعليه يحمل ماقي "فقاو قارئ 
اا ٢‏ تفل غ غاب زو ھا ترك ها نفقة فأحاب: ((إذا أقامت بينة على ذلك 
وطلَبت فسخ ا ا راه فسخ ٣/ق.‏ ٥٠ل‏ نفد وهو قضاءٌ على الغائبي» وني نفاذ 
القضاء على الغائب روايتان عندناء فعلى القؤل بنفاذو وغ للحتفي أن يزوحَها من الغير بعد 


(قولة: أو ما لم تشهد بينة بإعسارو) حقه: أو إذا شهدت إ. 


._۲۷ ٤ص "الأشباه والنظائر":‎ )١( 

(۲) المقولة ]١٠١۲١[‏ قوله: ((وبتضررها بغيمته)). 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲٠۲/٤‏ بتصرفب. 

.۲١٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٤( 

(ه) المقولة ]١٠١۲١[‏ قوله: ((وبتضررها بغیبته)). 

..٠١١۷_١٠١ ١ص "فتاوى قارئ الطمداية": مسألة في فسخ النكاح للسفر وعدم النفقة‎ )٩( 


“1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية . ... س ۴ه ._ حاشية ابن عابدين 


إذا م يتش الآمرٌ والمأمور "بحر" . 


(و) بعد الفر ض (يأمرُها القاضي بالاستدانة) EE A‏ 


EE نفقة‎ E TS العدة»‎ 


¢ 


لن الةَ الأول ترسح بالقضاء فلا نطلل باثانية)) او اجات مشرو ف تشع انر 


رراتہ إذا فسخ انکاح حا ری ذلك وتف فع قاض آحر وتروحت غر م ا 


والتنفيذ والتر وج بالغير ولا بتع ضور اروج وادعا أنه ترَلكَ عندها E‏ ) ال 
ق ((من قاض يراة)) لا يصح أن يراد به الشافعي فضلا عن الحنفي بل راد به الحنبلي» فافهم. 
٠۲۲(‏ (قولة: إذا م رتش الآمِرٌ و امون اما الارن فان نْب القاضي بالرشوة 
لا يصح أمًا الثاني فلان حكمه بها لا يصح ولو صح نصبه وعليه فالمتاسب العطف ب (رأو)). 
1۲47 (قولة: و بعد الفرض) ا شار ال اد ف غبار ا کلاما ا بعد قوله: 
((ولا يقرف بینهما عجره عنها إخ)) تقديره: بل يفرض ها التفقة عليه مرها بالاستدائة لكِن 
ن ف ا لان الغائب إذا م يكن له مال حاطض 
لا يفْرَض ها نفقة عليه كما في "كاي الحاكم"» وسيذكره ‏ "المصنف" بعد نعم e‏ أن المفتى 
قول 1 رف" فافهم. 
٠٠٠۲٠(‏ (قولة: بالاستدانق) ذكر "الخصًاف" وتبعَة الشارحُوك: ((أنها الشراءُ بالنسيةة 
فضي امن ن مال الرأج)» وف "للحبى": أنها الاسيقراض "بجر" ونقل "هتار © 


۲٠٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )١( 

(۲) أي: في "فتاوى قارئ المداية": مسألة في فسخ النكاح للغيبة ص٠ ._١‏ 

E 

)٤(‏ انظر "شر ح أدب القاضي": الباب التاسع والثمانون في الرحل يعيب عن امرأته فتطلب النفقة _ مسألة استدانة 
المرأة على زوجها .۲١۸/٤‏ 

. ۲١٠/٤ "البحر ": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٥( 

.٠١٠۱/۱ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل في النفقة‎ )١( 


ال الاش س ی ¥ ب = بيت .بات اة 
لخا رعا وان اب الرَوه ج» اما بدون الأمر فيرع عليهاء وهي عليه E‏ 
الثاني“ عن "صر الشريعة" قال: ((وإليه يشير كلام "لغرب" ) اه وي "اليعقويية": (رأنه 
الأَولّى)) كما لا يحفى» قال في "الذر امتتقى"“: (رلكِنٌ الت وكيل بالاستقراض لا صح على 
لأس لأس لأر اى وة ي "لري" عن "للدي 
قلت: الثاني ايسر على الَرأة SNE a LG‏ 
خلاف الاستقراض لنفقة شَهّر مقلا ويأتي“ قرييا احواب عن الإيراد. 
( تنبيةٌ) 
في قضاء "ا لحاوي لراهدڍي": (رفاڻ م تج ف ي عله ا كت وافقت وا 
ينا عليه بار القاضي» وإن م تقد على الاكتساب ها السوال ويها وتحعَل مَْوُولّها ديسا عليه 
ا ]3/7 fo.‏ /ب[ بأمره ب4( 
مطلب في الأمر بالاستدانة على الزوج 
٠٠٠٠٠٠‏ (قولة: لتيل عليه إل اعلم أنهم قالوا: إن للمرأة حى الرجُوع على الزوج بالتفقة 
بعد رض القاضي» سواء كلت مر مالها أو استدانتها بأمّر القاضي أوبدُوّه» ولكِنٌ فائدة الأمر 
بالاستدانة عدم سُقَوطها موت أحدهما كما سيذكرة "الصف" بقوله: (روعوت أحدهم 
و ا ا إذا استدانت بام قاضٍ))» وأشار "الشارح" إلى فائدَةٍ أحرى وهي 
E E O le a TS‏ 


‌ («الاني) ساقطة من "م". 

(۲) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق . باب النفقة ١/۲۳۹.(هامش‏ "كشف الحقائق"). 

(۳) "المغرب": مادة((دين)). 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب النفقة ٤۹1/١‏ بتصرف يسير (هامش "ممع الأنهر"). 
(ه) المقولة ]١٠١ ٤۷[‏ قوله: ((وبعده)). 

0 کر 

(۷) "المداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفغقة ۱/۲ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ ب ۸ه خاش این ادن 


إن ص حت بانهاعله او رت ور انكر نها فالقرل له "حم" o‏ 


وإ لم يَرْضَ اروج وبدون الأمر ليس ها ذلك وذكر في "الفتح"“ عن "التخفة": ران فائده 
رحو ع الغريم على الرَوج أو على الرأة))» قال في "البحر": (روظاهرة: أن للغريم الرجحوعَ عليه 
بلا حَواَةٍ نهاء وعلی ما في "التجرید" لا روع له بلا حَواق)) اھ. 

قلْت: الَاهرٌ عدم الحافةء وأ راد بالإحالة دلالتها الغريم على رَوْحها لياه بان 
تقول له: إل رَوْحى فلا فطالبة بالدين؛ إذ لا يُمكِنْ إرادة حقيقة الحوالَةٍ هنا بدليل 
تصرييهم بان للغريم E EES‏ رضا اروج ا 
ضر وا أا بان اداه بار القاضي إجاب الدين على الروج؛ لَك للقاضي ولاية كاملة 
عليه فلذا كان للغريم أن يَرْحح عليه وبدون الأمْر بها لا يرح عليه بل عليها وهي ترْحع 
على الرَوج» فقد ظْهَرَ من هذا: أن الاستدانة بالأمْر تقَع ها ويَجبٌ بها الدَيْنْ على اروج 
بسبب ولايَة القاضي عليه لا بطريق الوكالة عن الرَوّج» ويه اندفع ما مر يِن أن الت وكيل 
باللاستقرأاض لا ع فافهم. 

۰۲۷ (قوة: إن صرحت إ) لا يصح جعلة يدا لقوله: ((وهِي عليه))؛ لأ رُحوع 
رأة على لوج ثاب ها قل الأمر بالاسجدانة كما علمت بل هو فيد لقوله: ((لتَحبْلَ عليه )» 


وعبارة المجتبى : ((فادا استدانت هل تصرح باني استدین على زوحي او نوي» اما دا صر حت 
(قولة: فقد ظْهَرَ مِنْ هذا أن الاسيدانة بالأمر تقح ها إلخ) لم بظهّر مما ذكرَهٌ وجه الرجوع عليها. 
(قولة: مِنْ أن التو كيل بالاسيقراض لا يصيح) سيأتي ما فيه في كاب ال وكالق فانظرة فإنة نفيس. 


)١(‏ تي "و ": (ر(عليها)). 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲۰۳/٤‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲١٠/٤‏ بتصرف. 
(ه) المقرلة ]١٠١٠١[‏ قوله: ((بالاستدانة)). 


الجزء الاش .اس 4ة . . _  .‏ بات الققة 


وتحب الإدانة على من تحب عليه نفقتها ونفقة الصغار لولا الروج E‏ 


فظاهر وکذا إذا نوت وإذا ۾ تصرح ولم تنو لا کر ااا علفو ول اعت أهادرت 
الاستدانة عليه وأنكر اروم فالقول ل) اه. 

قلت: وفائدة إنكارهِ عدم رحو ع الغريم عليه بل يرحع عليها وهي ترح عليه» وأنها تسق 
ME MS A OT‏ 
إذ كيف يلف على عدم يجها؟ ولذا م يعد باليمين لاا لما قله "الرحمتي" ين التقييد به فإني 
DER‏ 

قر وتحبُ الات إ الى لار زر اة اذا کات ارو جها مرا 
وها ابن من غيره موسر أوأخ موسر فتفقتها على روحهاء وومر الاب أوالأخ بالإتفاق عليها 
ويرحع به على لوج إذا يس وَس الاب أوالأخ إذا امتتع؛ لأ هذا من الَعَروف)) قال 
"الريلعي": ررق بهذا أن الإدانة فقتها - إذا كان الروّج مسرا وهي مخسيرة - قحب على من 
كانت تحب عليه نفقتها لولا اروج وعلى هذا لو كان لمر أولاد صِغارٌ وم يقر على 
إتفاقهم تحب نفقتهُم على من قحب عليه لولا الأب كالأمّ والح ولع ثم ْح به على الأب 
إذا يسر بخلاف نفقة أولادء الكمار» حيث لا يرم عليه بعد السار؛ لأنها لا تحب مع الإعسار 
فکان کالیّتی) اه وأَفرّه عليه في "فتح القدير " "بعر" 


(قولة: والظاهِرٌ أنه لا ين على الروج إخ) الظاهرٌ: زوم اليمين على نفي العلم بالنية؛ إذ كل مَن 
کا اقول ا کان ف الا فا ا ا 
(قولة: إذ كيف حف على عدم يها إل) أي: ولا اطلاع لَه عليها؟! 


)١(‏ المقولة ]٠١۹١۷[‏ قوله: ((لسقوطه)). 

(۲) "الاحتيار": كتاب الطلاق - باب النفغة ١١/٤‏ 
(۳) "تبيمن الحقائق": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٣/دد.‏ 
(٤(‏ "الفتح": تاب الطلاق - باب النفقة .۲٠١٣۳/٤‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲١٠۲/٤‏ . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...س ١ه‏ .  _‏ حاشية ابن عابدين 


٩ ‌‏ 
م ‌ لر ا ر 1 و ل O‏ ت ٠‏ ۰ ا1 (Dit‏ 


(DN o |‏ ر و 
و أحتيار 4 و 
(قضى بنفقة الإعسار ثم أيسرّ فخاصمتة تمَمٌ) القاضى نفقة يساره O‏ 


قلت: و مقتضاه آنه لا فرق بين الام وغيرها في بوت روع على الأب مع أنه ا 
قبيل الفرو ع: أنه لا روع في الصحيح إلا للام وفيه كلام سنذكرّه هناك . 

r‏ (قولة: کاخ وعم صح رحو لکل من الجا والصغار اه "ح". أي: كان 
يكوت ها أخ أو عَم ولأولادها أخ يِن غيرهاء ار عَم فتستدينَ لنفسي ها يِن أخيها أو عَمهاء 
رلأرلاما من أحيهم أوعّهم > وظاهره: له لا الأخ على العم هناء تأّل. 

]1۳ قول: e‏ أي: في الفروع. 

۳7 (قولة: : نم آیس) أي: اروج كما سره في "انح" والأولى أن يقول: 
أحدذھما "ہے 

قلت: وا ا 

٠۳۲‏ (قولة: فحاصَمتة) إذ لا تقديرَ بدوّن طلّبها. 


(۳۳ ۰ (قوله: تمّم) ا القاضي ار ی ار ازوج الذي امرأته فقيرة وهي 


T~‏ وو 2 لے تر اع ل E OES‏ 2 ۴ م 
(قوله: و ظاهره أنه أ يعدم ال لی العم هنا) إل ادا حملت العبارة على التوزیع»› اي: ن الاج 
إذا وحد ومن العم إذا م يوحَذ وهذا هو ظاهِر عبارة "الشارح"» ويدل لما ذكرٌ ما نقله عن "الريليي" 


بقوله: ((فتبيْنَّ بهذا إخ)). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق . باب النفقة ۲٠٠۳/٤‏ بتصرف. 
(۲) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠۲/٤‏ بتصرف. 

(۳) المقولة ]١٦۲۳٠١[‏ قوله: (رما ل يكن معسراً إخ)). 

.ب/۲٠۳ق "ح": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "المنح": كتاب الطلاق - باب النفقة ١/ق١۷٠/إب.‏ 

() حح" كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۱۳٠۲‏ /ب. 


1o¥/' 


الحزء العاشر س سے o‏ ا ر باب النفمة 


ي المستقبل (وبالعكس وحَّب الوسط) كما مر. 
(صالحَت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم» م) قالت: لا تكفييٰ e‏ 


الوَسَط ولو قال: وجب الوَسَط ۔ كما قال فیما بعد - لكان اض "". 
4 (قوله: ى المستقبَلٍ) أا الاضي قبل المحاصَمَّة فقد رضت به ولو بعد عروض 
الان 


ِ 


٠٠٠۳٠(‏ (قوله: وبالعكس) بأن قضى بنفقة السار لكونهما موسرين ثم أعَسَّر الزوؤٴح على 
ما قال» أو ثم أعَسرَ أحذهما على ما هو الأولىء ولو قال قضى بنفقة الإعسار ثم اسر اغخدهها 
و بالقکس وخب الوط لكان أوْضّح وأحصرَ اه "سے" 

a‏ ا 

ر۰۳ (قوله: کما مر ) في قوله: ((بقدر حالهما)) ے 

مطلب: في الصلح عن النفقة 

1Y7‏ (قوله: صالحت وها (tk!‏ 7ق /إب] قدمنا؟ عند قوٴله: ((لرضاها بذلك)) 

11a 2 7‏ م ك ف 2 A‏ 0 و 2 9 ن © 
عن "الذحيرة": (رأن الصلح على النفقة تارة يكون تقديرا للنفقة كالصلح على نحو الدراهِم قبل 
قير النففة بالقضاء أو الراك إو :بده فعجو ر الريادة غلية و المضان عة أي بالغادء أو ال تحص 


(AjH 


(قولة: ولو قال: وخب الوط إل ما سلكة "المصنف" هو الأحسَنُ؛ لأ في قوله: ((مب) في المسألة 
الأولى إشارة إل أنه لا بد فيها ِن تتميم القاضي حتى تستحِق الريادة» وقولة: ((وحَب الوسّطم) في الثانية 


إشارة لوجوبه جرد إعسار الروج بدول ا إلى تنقيص القاضي . 


)١(‏ "ح": كتاب الطلاق - باب النفقة ق۳٠۲‏ /ب. 
(۲) في “ب": ((أوضم))» وهو تحريف. 

(۳) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٤٠‏ ۲/. 
5 3 

(ه) "ح": كتاب الطلاق - باب النفقة ق٤‏ ١۲/أ.‏ 
)٦(‏ المقولة [٠١۹۹۸7‏ قرله: (رلرضاها بذلك)). 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ ايه حاشرة ابن عابدين 


زیدت» ولو (قال الو ج: لا أطيق ذلك فهو لازم) فلا التفات لمقالته os‏ 


0 یکو معاوضة کالصلح على فو عبار إڑ کان بعد تقانرها يما ذر فلا تجوز الريادة 
ولا التقصاث ولو قبل التقدير فهو تقدير فكلامة هنا م ممل غ ا E‏ 
بقولٍ: ((علی دَرَاهِم)). 

۰۳۸ (قوله: زيدت) أي: يمع القاضي دَعّواهاء وريد ها إذا كانت لا تكفيها لِمَا في 
"كافي الحاكم": اا اا ا ا ا ترْحعَ عنه وتطً الب 
بالكفايت)) اه. 

ر۹٠٠‏ (قولة: فلا اتقات لمقالته فإنه رمه باحتياره وذلك دلي على كرنه قادرا على 
أداء ما الترَمَ رمه جميع ذلك إلا أن يعرف القاضي عَنْ حال بالسؤال من الثاس» فإذا أحبروه أنه 
E OEE 2 ES‏ 

وحاصلة: أنه لا يبل قول لتناقضه مالم يَظهر للقاضى حال بخلاف الَرأة فإنه لا تناقض منها 
انها غر سرمت لن ها روع عن اصع كما مر الكلام في فحيث م تكن ماقضة تسل 
دعّواها على الزوج بعدم الكفاية فان أو بذلك رمه بالريادةء وإن ET E‏ 
ولا يفعَلٌ كذلك في دَعوى الرَوْج لعدَم سَمَاعِهاء هذا ما ظْهرَ لي في تياو فافهم هذا. 

ا : ((من أن القاضي لو فرَض ها ما لا يكفيها فلها أن ترْحم؛ ا 
حطوهٌ فعليه التدارك بالقضاء بما یكفيهاء وكذلك لو فرَض على الزوج زيادة على الكِفاية فله 
الامتناعٌ عنها)) اه فلا برد على ما مر لان هذا في القضاء بطريق الإلزام على الرَوْج فلم يظهر 
فيه التناقض منه بخلاف الصلح برضاءُ وقد حي هذا على غير واحل فافهم. 


Jî 17 


)١(‏ في "ب : (رالتفا ألته))» وهو حريف. 
(۲) في المقولة السابقة. 
(۳) في المقولة السابقة. 


اة س ی 0 ی کی ا 


ٍ ۳ (الا إذا تَر يعر الطعام وعم القاضي أن ما دون ذلك) الصاح عليه 
(یکفہ ( ا رض کقاتهاء قله ۳ a MA.‏ ع ق (Tm‏ 
عن "الذحيرة": ((إلاً أن يعرف القاضي عن حال بالسؤال من التاس» فيوحب بق در 
طاقته))» وف ا ((صالحَها عن نة a‏ کا ر على مائة در 0 ق 


( ۰ (قولة: بکلّ حال) ابع ES a‏ 
E‏ تأمل. 

٠٠١١‏ (قولة: إلا إذا تغير سر العام إل لأ ذلك عارضٌ فلا يكون بو ماقضا؛ لأنه 
م يدع أذ ذلك كان وقت الصلح بل عرض بعد وكذلك الحكُم في وى ر٣/ق ٤٠۲‏ امراق 
بالأولى» و کالصلح القضاء؛ ذ ا عن "الظهيرة": ((إذا فرَض القاضي للمرأةٍ النفقة 
فغلا العام أو رخحص فإك اقاضي ب غير ذلك بمکم) اھ. 

٠ ٤(‏ (قوله: إلا أن يتف ر( أي: يطلب المعرفة وهذا استتتاء مر قوله: ((فلا التفات 
لمقالم)) كما عَلمتة فكان اناب ذِكره عَقمه. 


(قول "الشّارح": صالحَها عن نفقة كل شهر على مائة رهم إل أي: وهي أزيَد مِنْ نفقة مثلها زيادة 
فاش یلان سساو امسر فما لها ا ات رل زرح لا نین فلا شاق اھ دي 

(قولة: مع عدم ظهور وجه إخ) يظهر أن مَعناة: لا التفات لمقالته في الصورتين» ی 
معت دَعواهاء وسألناهُ عنهاء وقبلَت بيتتها عليهاء وم تلفت إلى دعواه أن نفقتها كما قالّ» وي 
الثاتية: م تلفت إلى دعوام فلم نسمَعها وجعلتاه متناقضاً وإن كنا عرف على حاله. 


.أ/١۷١‎ ق/١ "لمنح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة ٤٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠٠/۲‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات ق۸۸/أ. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۰۲/۲. 

.ب/۸٦ق "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل العاشر في النفقات‎ )١( 


ا ال س 88 ی ی حاف ان این 


وگ 


محتقا ل يمه إلا نفقة مثلها)) (والنفقة لا تصير ينا sR e e E‏ 


ء٠٠‏ (قولة: م يرمة إلا تفقة مغلها) هور أ الائة لكل شور على الفقير اتاج شيء 
کثور ئی زمانهم لا عبن فيه قال في "الخلاصة": ((لو صَالحتة على أكثر مِنْ حقوقها في النفقة 
والكسوة إن افد مانغا ل خا و ا القضاء)) 
SL LN IO E a‏ 
EE o‏ 
مطلب: لا تصير النفقة ديا إلا بالقضاء أو الرّضًَا 
]£4 (قولة: اا لا تصيرً ا أي: ذا ا عليها؛ بان أو کان 
a‏ ات فلا طالب بها بل تسقط عضي للد قال في "الفح" : رروذ كر في "الغاية" مروا 
EDS ES‏ شیر ۷ط کا کنل عبن اشكر لامرژ ی د 
لو سقطت سيير ن الرّمان لما مكنت مين الأحلر أصلا)) اه وة في "البحر"» وكذا 
ف ي شري ر ۰ کک : يي غا لظهور لن تدر 


ET وسات‎ 7 E ay 


۾ ا م وې ص Ea‏ ر fo‏ ۰ 2 م ت 

(قولة: ووجهة في غاية الظهور لِمَن تدبر إل) فإن المراد لا تتمحن مِن أخذ هذا القليل مِن الزوج» 
اذا فة فاضي لد خرف بكرن لأر كلك قوذي لد أخذها شعا ا رفرض الكاكد فيا إا 
م حصل تراض ولا تقدیر قاض. 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق۸۹/ بتصرف. 
(۲) انظر "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۰۳/٤‏ . 

)۳( "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة .٠١ ٤/٤‏ 

.۲١٠۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤٠٠١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
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( 0 ات کر 
(۷) المقولة ]١١۳١۲[‏ قوله: ((زاد 'الزيلعي": والصغرر)). 


“0۸/۲ 


اة الاقور مد يي 806 و ب ن اال 


إلا بالقضاء أو الرضاع أي : اصطلاجهما على قذر معن ا أو دراهم فقيل 
ذلك لا رمه شي وبعده ترحع ما أنفقت ولو مِن مال نفسيها بلا أَمّر قاض.. . 


الصغيرء ويأتي" تمامٌ الكلام عليه عند قول "ا لصنض": ((قضى بنفقّة غير الرَوْحةٍ إل)). 
٠٠٠٤١١‏ (قوة: إلا بالقضاء) بأن يَفرضَها القاضي عليه أصافاء أودَراهِ أودَنانيرً 
[£ 11۰[ (قولة: فقيل و درم شيء) ای عاض قل الف بالقضاء 

ولا عم سْتقبلٌ؛ لأنه م يحب بعد ولذا لا يصح م الإبراء عنها قبل الفرض» وبعده يصح 

ما مضى ومن شهر مستقبل کما قر قبل قوله: ((ولحاديها))» وأمًا الكفاة بها شهرأ أوأكثر 
فصرًح في "البحر" هنا عن "الذحيرة": آنها لا تصيح قبل الفرضٍ e‏ ونقل بعدَهٌ عن 

ا وقدما الكلام عليه والتوفيْقَ بین کلاميه 
£۷7 1[ (قولة: وبعده) أي: و بعد القضاء أو الرضاء ترْجع؛ و و ارت E‏ ل 

کما قدّمناه"؛ ولذا قال فی ۴ق ۲٠:/بم‏ "الحاية": ررلو أكلت من مالها أو من المسالة ها ٠‏ 

روع بالفرٌوض )) اھ وکذا لو تراضیا على شيء ۳ مضت مده ترح بها ولا سقط قال ني 

ال راقو اد بقولهم: اااي اما فا وها ب ا ت الحصر- م ا 

انه اذا مضت مله بغر رض ولا رصا ثم رضي اروج بشي ء فان ا a‏ 

له ادن تاأمْلِ) ا شيءٌ بهذا الرّضا لكوّن ما مَضى قبل م يحب عليه 


(TY  .M 


)١(‏ المقولة ]١١۳١۲[‏ قوله: ((زاد 'الزيلعي": والصغير)). 

(۲) "النهر ": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۸٥‏ ۲/ب بتصرف. 

(۳) المقولة [١٠٠١ ٠١[‏ قوله: ((وقالوا إخ)). 

(4) "الببحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲١ ٤/٤‏ 

(ه) المقولة ]٠١۹٥٩[‏ قوله: ((ولو كفل ما كل شهر كذا إخ)). 

)١(‏ المقولة ]١٦٠٠٠١[‏ قوله: ((وقالوا إخ)). 

(۷) "اللثانية": كتاب النكاح - فصل في نفقة الأولاد .٤٤۷/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۸) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲٠٠۳/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _... اه _ حاشية ابن عابدين 


O 


فهو اليرَامٌ ما لم يَلرّم» وإنما يَلرَمَه ما يَمْضي بعد الرضى؛ لأنه صار واجبا به كالقضايء وأطلق يي 
س ر م م ا ا م o£‏ ا ر ع 

روع فقيل ما إذا شَرَط الرَجُوع ها أو لا كما هو ظاهِرٌ اعون والشرُوح وأمًا ما في 
"الخاتية ٠"‏ و 'الفهورية : (رين أن القاضي إذا فرض ها النفقة فال الزو ج استقرضى كل شر 
كذا وأنفِقِي لا ترحع ما لم يقل: وترجعي بذلك علي))» فلعّل المراد لا ترجحع بما | سر صنت پا 
ار وا ف غ 0 ی ا نے پا ا کل ف 
القرض لا يصح وإذا شَرَّط الرحو ع يكو ن کالاصطلاح على هذا القدار فترحع بو وکذا جاب 


(قولة: وأحاب 'المقدسي" بأن الت وكيل في القرض لا يصح إلخ) قال في "حاشية البحر": ((قال 
"المقدسي": أقول: الأحسن أن يوحَة بان الت وكيل قي القرض غير صحيح» فاستقرضّت على نفسرها فلزعّهاء 
قل ی آل وھ غل کان هذا نه اصطلاح على هذا المقدار» فترحم به عليه)) اه. 
قلت : وفيه غفلة عن كون موضو ع المسالةٍ بعد فرض القاضي» وقد مر انها ترجع بعده سواء كلت من 
ا فإذا لم يصح الاسيتقراض ما الدّاعي إلى عدم الرحوع بالفروض فالإشكالٌ باق عاله؟ 
وأحاب الرملي : (ربان الزوج لما قال ها: استقرضي وأنفقي على نفسيك كانت مستقرضة على نفسيها؛ لعدم 
صرُة الت وكيل» وقصدها امثال كلامه» وكلامةُ موحب للزوم الدين عايها لا عليه وأمَرّها بأن تنفِقّ ما اسستدانتة 
على نفسيها لا عليه» فيحتيل التبر ع وغيره والتبر ع أدنى الحالتين فيحمَل عليه فكأنة أمَرّها بالإنفاق على نتفسيها 
مر مالها مقيرعة فامتثلت أمرَهُ» فكان إسقاطا للفرض فى مَدَّةٍ الاسجدانق والنفقة مسا استدانتة بخلاف ما إذا 
م يقل ذلك؛ لعدم العلة المد كورة فبقي فرض القاضي»› وهو موحب للرجو ع عليه» والحاصل أن قوله: استقرضي 
وأنفقي وإجابتها له إضرابٌ عن الفرض منهاء وانظرٌ إلى قوله: إلا أن يقول: وترجعينَ بذلِك علي؛ لأنه يتفي 
لتر ع استفاد من ذلك وإذا موحد ذلك بي الفرض لعدم ما يستفاد من الت فتأمل) ا لك الظاهر 
أن ما اعتزرض به على "المقدسي" ساقط فن اراد أنه يارَمُها ما استقرضتة ولا يلرم الروج وهذا لا بنع رحوعها 
با مفروض» وبهذا يکون مآل ماأجاب به وما قالة في "البحر" والجدا. 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة ٤۳۳/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(۲) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل العاشر يي النفقة ق٦‏ ۸/ب. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠٠۳/٤‏ 


الحزء العاشر ب ی کے ¥ ا ا کے ياب النققة 


EE A aE A‏ حيرة". 
(وعوت أحدهما و طلاقها) ولو رحعياء "ظهيرية" و"حانة".............. 


لير ا نه ّا لم يصح الام بالاستقراض عليه صارّت مستقرضة على نفس ها عة 
م يث بشترط الرحوع عليه. 
(تنبية) 

أطلق النفقة فشَمِل فة لِد اذا ۾ ا ففي کک رن المحتارً 
عند "ا لوان أنها لا تسقط)» وستذك عن "البحر": أن المحيح I‏ 
إصلاح اتون هنا؛ لإطلاقها عدم ال و في غير امداق وسيأتي نمام الكلام فيه. 

ه٤٠‏ (قولة: ولو احتلفا ق الد أي: قي قذر ما مَضّى منها من وت القضاء أو لضا 
وكذا لو احتلفا في قذر التفقة أو جنسيها كما في "البرازية"“. 

6۹7 11۰[ (قولة: فالقولٌ لم س تدعي زيادة دين وهو e‏ فالقوٴل له مع يمينه "ذخيرة'. 

۹.٠‏ (قولة: وغوت أحدهما وطلاقها) وكذا بنشوزها كما قدَمَه "الشارح" بقوله: 
((وتسلقط به _ أي: I‏ - الفروضة لا الستداتة قي الأصَح كالوت)) ا ومَوْتٌ أحدهما غير 


ROE E E yy (قول 'الشارح'‎ 

الأرلادِي ففی شاه" من القاعدة الثالفة: ((ولو ار المرأة النفقة على الزوج بعد فرضهاء فادعی الوصول 

LE EAS E LEN aS ay EEA 
وادَعَى الأب الإنفاق فالقول له مع اليمين» كما في "الخانية"» [و] الثانية: حرحَت عن القاعِدَة)) اه.‎ 


)١(‏ في "و" ((أو)). 

(۲) 'الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفغة ٠٠١٠/٤‏ نقلا عن "الخلاصة". 

(۴) المقولة ]١٠١١١[‏ قوله: (رواعتمد في "البحر" بحت إلغ)). 

)٤(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات .١٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 


ره( ص۹۳٤‏ ا 


ق الأخرال التمة  -..‏ ب 86 .ر جد اخاشية ابن غابدين 


واعتمَدَ ف الخ شا عدم سمو طها بالطلاق› TEN TO TO e e‏ 


قي فكذا مهما بالأولى كما لا يحفى» قال "اير الرَمْي": (رويّد السقوط بالطلاق شيخنا 
الشيخ ا ن سيراج لا ق٣٥٤‏ بمًا إذا مَضّى شر يَعْي: فا 
لا بد منه» تأمّل)) اه. 
ر١٠٠‏ (قولة: واعتَمَدَ في "البحر"" بحا إل فإنه ألا تقل السقوط بالطلاق عن 

SN Sa O O O O 
شى به:"الصدر الشهيد". والإمام "ظهرر ا‎ U على النسف" نص على أن ذلك مروي»‎ 
اأرغیناني" وشبهه بالذعي اذا لمع عله راح را تم الم قط عته سا اتمم علي ت‎ 
ال زفقت ته م هاا ان الراحح عندهم ا بالطلاق کالوتی)» ثم قال بی‎ 
«قال العَبدٌ الصعيف: ينبغي ضف القول بسُقوطها بالطّلاق ولو بائنا لأمُور» وذكر ثلاة: انان‎ 
من الخلم: ا‎ ٠" ما ني "البدائ‎ a E 
الطّلاق بِقَع الطلاق ولا سقط شيءَ يِن اهر والنفقة» قال: فهذا صّري سح في المسالةء وني‎ 
'البدائم“ أيضا: ((ولا حلاف م ت الطلاق على مال أنه لا 8 به عن سائر الحقوق الي‎ 
بت ها بسب النكاح ا وقاض اعتماڈ عدم السقوط‎ 


.۲٠٦۔‎ ۲۰٣/٤ "البحر": کتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) انظر "شرح النقاية للقاري": كتاب الطلاق - فصل ف النفقات 14۳/١‏ . 
(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب النفقات .١٦١/۲‏ 

. ٤١۳/١ "الخانية": كتاب النکاح ۔ باب النفمَة‎ )٤( 

(ه) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل العاشر في النفقات ق ۸۷/. 

." أي: صاحب "البحر‎ )٩( 

(۷) فی "ب": ((أقواهما))» وهو حطأً. 


)۸( "البدائم": کتاب الطلاق ٠١۱/۳‏ بتصرف. 
(۹) "البدائم": كتاب الطلاق - فصل: وأما حكم الخلع .٠١١/۳‏ 


الحخز#الجاش ‏ س نے ا ند بات اة 


I r~‏ 3 £ ۹ ت ا 
E‏ الصنف" ما في "جحواهر الفتاوى": ((والفتوى عدم سقوطها بالرحعي كيلا 
پخ التاس ذلك خیلق)» وا چ E‏ وبالأوّل أفتی شحنا E‏ 


E‏ ا مِن الإضرار ا الا وها 
القاس س و "انير الرملي": کد لماي ادائ ين الحقوق الي لا سقط على اهر 
n‏ الشهر والنفقة الستدانة ة بأ ESI dE E‏ 
ن ک: "الو ا و"الاصلاح » و"الغرر ف وغیرهاء قال اللقڍسيي' : ((وضهذا 

قفت کتیرا نی الفتوی بالسقوط» وظفرت بتقل e‏ السقوط في "نزانة 
2 ولي 'الجواهر" : آنه لا ینبغی أن ټی بسقوطها بالطلاق الرحعى للا يتخجذها لتاس وسيل 
لمطم حى التساء اى الى ت الع اله أن ال امن عد الى كا َرَت به عاد 
المشايخ في هذا القا) اه ملخصا. 

(قولة: لكن إل) استدراك على إطلاق اسلاق e‏ للباِنِ وار جعي بتخحصيی ص 
ا بالبائن» وعدمه بالرجعي. 

]ب/٤ه٣ق/‎ ٣ (قو ل والفتوی ل 2 جحو اهر الفتاو ی" كما في "المح"‎ ]٦۰٥۳( 
من ((ما)) اہ 'ح' وی ا ا ا عنها.‎ E فیکوك‎ 

٠.4‏ (قولة: وبالأّل) أي: بالسقوط الطلاق مطلقاء ! ر 

SS‏ أُفتی شیخنا) , يعئ: "اير E ETE i‏ “ بعد عزوو 


(۱) "غمز عون البصائر ": کتاب الطلاق .۲۹٦/٤‏ 

(۲) انظر "شرح الوقاية": كاب الطلاق _ باب النفقة ۲۳۸/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(۳) انظر "شرح النقاية للقاري": كتاب الطلاق - فصل في التفقات .1۸۸/١‏ 

. ٤١۷/١ انظر "الدرر والغرر": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ١/ق‏ ١۷١/أ.‏ 

() "ح': كتاب الطلاق - باب النفقة ق٤‏ ١۲/أ.‏ 

(۷) "ح": كتاب الطلاق _ باب النفقة ق٤‏ ١۲/أ.‏ 

(۸) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۷۴۳/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ...س ٠١١‏ _ حاشية ابن عابدين 


ا صح "الشرنبلال" و : ا f E‏ ا ا ا من عدم 
ا الأصح)» ورد ما د كرة ااي ال ةقايل 
عند الفتوى (يسقط المفروض a O O‏ 


E E 
ووالد شنا 2 "مين الدين" وهي في فتاويهما)).‎ 

11.03[ (قوله: لک“ صح صح "الشرنبلالي" ا وعبارتة: إذا ا ACE‏ 
E‏ تسقط وهو غير المحتار» واا ا ا و ق 
۰ السقوط ولو كان الطلاق بائنا لفلا بتحذ SE‏ حقوق النساي ا 
الثار'۔ آی: این لشو غر انسقیی ي السا ا وره ما ی "هتني" عن 
"حزانة ا : ُن اا . ا الطّلاق على الأصح ای "س" . 

۷ه ٠٠‏ (قولة: فيتأمل عند الفتوى) بأن ينظرَ قي حال الرحل هل فعَلَ ذلك تخلصا من النفقة 
أو لسوء احلاقها مثلا؟ فإن كان الأول يلرَمٌ بها وإن كان الثاني لا يلرم وهذا ما قاله "امقدس "7 


وینبغی التعويل علیه» ا 


.۲٠٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق ۸۸/ب. 

(۳) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ٠٣٠/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٤(‏ 'فتاوی ابن جيم : كتاب الطلاق ص۸٤‏ (هامش 'الفتاوى الغيائية ). 

(ه) "الوهبانية": فصل من كتاب الطلاق ص٠٠‏ (هامش "المنظومة الحبية"). 

- /١ ٠٦۹ق "تفصيل عقد الفرائد": فصل من کتاب الطلاق‎ )٦( 

(۷) "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل في النفغقة .٠٠٠١/١‏ 

(۸) "ط": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲٠٤/۲‏ بإيضاح من ابن عابدین ر حه ! لله تعالی. 

)٩(‏ أي: كتابه في "الرمز" كما في "ط". 

.۲٠۹ ٤/۲ "ط": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )١٠( 


“04/۲ 


الرء العاشر ا ا I‏ ا د E‏ باب اأمفة 


لأنها ضلة وا إذا استدانت بأمر القاضي) فلا سقط موت تٍ أو طلاق تي الصحيح؛ 


ما مَرّ: أنها كاستدانته بنفسيه» وعبارة "ابن الكمال": ((إلا إذا استدانت بعد فرض 


]۵۸ 13°[ (قولة: لأنها ميل أ والصلات بطل تالو قبل ك و وهذا 
علي لذ و الطلاق» وتعليلة: ا ا اا کخراج راس الذمى. 

110۹ (قولة: ق الصحيح) i‏ ق ار عن الهانة ا و 
وعررهاء ومقابلة: قول "الصاف" 2 بسقوطها ولو 2 الأمر بالاستدانة ده وهر ظاه 'افندابة و 


قال في "الفح" : ((والصحيح ما 6 "الحاكم الشهيد" نها مع الأمر بالاسخدانة لا ت قط 
بالوٴت؛ أن الاشدان ام م و ا عليه كالاستدانة ته ET‏ اة وعلى هذا 
لاف ستقوطها بعد الأمر بالاستدانة بالطّلاق» والصحيح لا تسقط)) اه. 

1131 (قولة: لما مر إل م يمر هذا قي كلام“ "ط ٠"‏ 

SUSE SN‏ للمتون والشروح فلا يول عليه» اه 
اح" وقد علطت قزل "الصاف" سقط وضو مع الأ بالاستدانة فكيف بدرّى 


)1( "إلمداية": كتاب الطلاق - باب النفقة ٤۲/٣‏ ر 
(۲) المقولة ]١٠٠١١[‏ قوله: ((واعتمد تي "البحر" عقا إ)). 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة .١ ٦/۳‏ 
)٤(‏ "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۰۵/٤‏ ۔ .۲٠٠١٦‏ 
(ه) "النھر": کتاب الطلاق _ باب النفقة ق۹٥‏ ۲/أ. 

(1) انظر "شرح أدب القاضي": الباب التسعون في نفقة المرأة - هل ترجحع المرأة بنفقتها على مال الزوج بعد وفاته؟ .٠١٠۲/٤‏ 
(۷) "الهداية": كتاب الطلاق - باب النفقة ٤١/١‏ . 

(۸) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲١٤/٤‏ بتصرف. 
(۹) أي: قي باب النفقة كما في "ط 

)٠٠١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠٤/۲‏ بتصرف. 
(۱۱) "ح": کتاب إلطلاق _ باب النفقة ق٤ ۲١‏ /أ. 


قسم الأحوال الشخصية ا کی 9 ا ت ا ت حاشية این عابدین 


۰ تخ‎ "4 
2 مةه ره‎ 
ES E E E E e e TE a a Daa Re SR A SaaS a Ra E a aaa a a en: 4 و‎ 
2 
۰ 


ال ا و کمال' 4 قلم. 

E E O 
وقيميّه إن كان لتهلكا "ذحيرة"» قال في‎ ]/ ٤٠١٤ ق/٣( ريحب رد الباق إن كان قائمساء‎ 
"الفتح": (روالَوْت والطلاق قبل الدحول سوا وف نفقة الطلقة إذا مات اروج احتلفوا فيه؛‎ 
قیل: ى وقيل: لا تسرد بالاتفاق؛ لان العدةَ قائمة ف موته كذا فى الأقضية)) اه قال "الخير‎ 
((واستفيد مته وباق "الدحيرة" جراب اة الفتوئ» طلقها بادا وجل ها نفغة تة‎ ٠ لرملى‎ 
أشهر فأسقطّت سيقطا بعد عَشرة ايام فانقضّت بذلك عدتها هل يَرْحع عليه ا ما زاد على وة‎ 
العشرة آم لا؟ الحواب: لا يرحع عندهما لا عند "محمد" وهو القياس.‎ 

(ج٠ ٠٠‏ (قولة: عجلها الرَوْج أو بو لما في 'الولو ا" وغيرها: أبو الروج إذا فع 
تفقة امرأة اينه مائة ثم طلقها الرَوْج ليس للأب أن يسارد ما دَفع؛ لأنه لو أعطاها الرَوْج - والمساًة 
مالهاب 2 يكن له ذلك عند أبىيوسف وعليه الفتوئ» فكذا إذا أعطاها أبوة اه وولحهة: أنها 
صلة لوجتو ولا روع فيما َه لجيه والعِبْرة لوقت اة لا لوقت الرحُوع فالروحيّة مِن 
اأوانع من الرحُوع كالوتي وفع الأب كدفع الاين فلا إشكال "بجر "". 

قلت: وظاهرة: أن دفْع الأحتبي ليس كذلك ولَعَلّ وْهة: أن الأب يدقع بطريق النيابة عن 
اينه ف فکاز ٤‏ س من الابن فلا رجو خلا دفع الأجبي» فتأمل. 


)١(‏ "الفعح": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲٠٠/٤‏ بتصرف يسير. 

(۲) "الولوالحية": كتاب النكاح - الت وكيل بي النكاح والرسالة إل ق۲ د/أ. 
)٣(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲١۸/٤‏ 

)٤(‏ تی "م" : ((فکان)). 


ال الاش .بج 5 ب ب ی .ا 


راع القِن) ويْسْعَى مُدَبرٌ ومُكاتبٌ م يعجر (المأذون قي النكاح) وبدونه 


طالب بعد عتقه (ف نفقة زوجته) EE EE‏ 
مَطْلب ف يح العبد لنفقة زو جته 
(قوله: ياځ القِن) ي: يغه سيّده؛ لاه دين تعلق في رقَبته باذ الول فوم بيه 
فان ّ باعَه القاضي خضرت اا ي نکاح ا عد 
9 ف وف زل ك هو ا ا 


ر٥۹۰‏ (قولة: ویسعی مر ومُکاقب) صحة بيعهماء ومثلهُما ولد ام الولٍ. وقوله ف 
E‏ م الول) فيه سقط ومعتق البعض عند الإمام لكا 2 
عن "الحيط "» ولو احتارت استسعاء القن دول بيعه ينبغي أن ها ذلك كما قالوا فى اأذو ن ال ن 
ااا 0 ا 

13 (قولة: م يعجز) أمّا لو عَرَ نفسَةُ عاد إلى ارق يري عليه حکم الِن. 

]11۹۷ (قولة: وېدونه إخ) يعيٰ: إذا تزوج اش أو ال وجوه بلا إذن ااك E‏ 
a‏ بعد العتق [۳/ق ٤٥٤‏ / بع أي: بالتفقة ال ل ال ٤‏ حال رق لعدم کونھا کک وقته» 


م ټم 


قال في "الفتاوى المندية"": ((فإك تزوّحٌ هؤلاء بغير إذن الَوْلى فلا نفقة عليهم ولا هر 5 


)١(‏ المقولة ]١۲۳١١[‏ قوله: ((وبيع قن)). 

(۲) ي "م" :((وأبوه)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ۲١۸/٤‏ بتصرف. 

. ۲٠۸/٤ "البحر ": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "النهر": کتاب الطلاق - باب النفقة ق۹٠۲/.‏ 

)١(‏ "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق - الباب السابع عشر في النفقات ٠٠١ ٠١٤/١‏ بتصرف. 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲١۸/٤‏ بتصرف. 

(۸) أي: في "النهر": كتاب الطلاق - باب النققة ق۹٥‏ ؟/ا. 

(۹) "الفتاو ى اهندية": كتاب الطلاق - الباب السايع عشر 3 النفقات ٥٤/١‏ ه. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س هه .__ حاشية ابن عابدين 
الفروضة إذا احتمَعَ عليه ما يعجر عن أدائه ولم يفلو رة و ت لو 


في "الكان"'. وإ أُعينَ واحد منهُم حاز نكاحهُ حين عَنَق وعليه لر والتفقة في المستقبل)) اه 
KOR H‏ 

NEE CEASE‏ وعزاه إلى "الفتح"“ وغيره أي: لأنها 
بدون الفرض تسقط بالمضي فة رو ار والذي في 'الفتح": ((فرضها بقضاء القاضي)) 
وهل باتراضي کذلك؟ ل ار وذک رت نی باب نکا ح الرقيق بضا: أنه ينبغي أن لا يصح 
فرضها بتراضيهما؛ حجر العْدٍ عن التصرّف ولاتهامه بقصد الريادة لإضرار الول تأمَل. 

۹.۹ (قولة: إذا احتّع عليه اخ) أفاد ت لاياع بالقدر ايسر كنفقة كل يوم e‏ 
لا برها أن تمر إل أن يجحي ها ن الفقة قذرٌ يميه قيمته لما ي الأول من الإضرار بالولى» وما في 
الثاني مين الإضرار بها فاده في "البحر"”. 

قلت: a GG‏ 
E‏ والمشري بقدر ما يحص E‏ 

محر رمه دن غرم کل مما بقدرٍ ما که ss‏ تأمّل. 

43+ ۰ (قوله: ولم يفاه) فلو احتار الول فِداءة لا اي ES‏ 
العيد. 

ر۷ (قوله: ولو بت الَوّل) تعميم للرّوجة فإك ها النفقة على عبد أبيها؛ أن ا 
تی ال غل الأ كتا غل عى "غر عن ااج 


)١(‏ "كافي النسفي": كتاب الطلاق - باب النفقة ١/ق ١۷۳‏ بتصرف. 
(۲) ح: کكتاب الطلاق _ باب النفقَة ق٤ ۲١‏ /ب باحتصار. 

(۳) "النهر": کتاب الطلاق - باب النفقة ق۹١‏ ۲/أ. 

)6( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠٠٥/ ٤‏ 

(ه) المقولة [۱۲۳١۵7‏ قوله: ((إن جحددت)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۰۸/٤‏ ۲. 

(۷) "البحر": کتاب الطلاق - باب النفقة ۲۰۹/٤‏ بتصرف. 


i 


اء الغاشن سيد 869 ,تي بيني :ااال فة 


ولو e TT eT‏ ( مره بعد أحرى) 
أي: a E ES‏ 


٠۷٠م‏ (قولة: لا ام أي: أمة مّولاه أي: لا تحب على العبد نفقة زوجته الي هي أَمَة 


‌ 


مولا سوا وا او ا ا ا جي مات ار وة او عل الال ر وق ما 
لو انا للل وا عل و 

ر۷۳٠‏ (قولة: ولا نفقة وَلَدِهٍ إل لأنه إذا كانت زوحتة حُرَة فأولاڈها أحرار تبعا ها 
وتفقتهم علبها لو قادرة؛ وإلاً عى الأقرتب فالأقرب من ترم وإذا كانت مكاتبة فأولاذها بع 
ها في الكتابة فنفقتهم عليهاء ودا ا E a‏ أو مُدبرة وام ولَدٍ فأولاذها ثبع ی 
تي الرق والتدبير والاستيلادء ونفقتهم على مولاهم؛ لأنهم ملكه» وهذا معنى قوله: ((لتبعية الأم)) 
أي: لا تلرَم العبد نفقة ولده سو e e ET E‏ 
حرة والكتابة لو مُكاتبةء والرق لو قنة والتدبير أو الاستيلاد لو مُدبرة أو أمّ ول فافهم. 


2 


e‏ قول ولو مُكاتبين إل في "اميحر" عن "كاق الحاكم" و "شري" 
3 ي ا 3 شرح الطحاوي" 1 و "الشامل 1 وکا في "الف" : («الکاتب e‏ ا عليه 


ر م 


ا سوا کا امرآته د أو اَم دا المعنى» وإدا کارت e‏ لکت م 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": کتاب النفقات ۱۹۹/۲ بتصرف. 

(۲) في" وب وام ((جب)). 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق - باب النفقة ۲١۹/٤‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٠١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() في "ب": ((لا لا))» وهو خحطاً. 

.۲١۰۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )٩( 

E E TA‏ النکاح ۔ باب نفشة العبید ٩۹۸/٩‏ ۱۹۹-۱ بتصرف. وقوله: ((و"شرحه" للنسفي)) كذا ف النسخ 
جهميعهاء وما أنبتناه هو الصواب الموافق لنسخة "البحر" المنقول عنها. 

)^( 'الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة .۲١٠٣/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _. ٥ه  _‏ حاشية ابن عابدين 


م عَم فرَضيي بيع ثانياء وكذا المشزي الفالث» وهلمٌ حرًا؛ لأنه دَيْنْ حادثء» قال 
"الكمال" وا الکطال: ا ف 0 خا الف سه 0 م 1 مو ته وقتله). 


وهما لول واسحدٍ فنفقة الود على الأم؛ أن الولد تابعٌ للام ني كتايتها وهذا كان كسب الولدِ ها 
وأرش الجناية عليه هاء E‏ فكذلك الفة بكرن عله هج وة هر أن ال فى فرله 
وی و کا فا يعده غاد على الول لأنه شى کون كله أله ولا ضرورة لإرْجاعِه 
لارو ج؛ لان الكلام في تفقة ولد ا لمكاتب ما فقة زوجت فمل حکمُها ِن قوله: ((ومُکاتب ‏ 
يعجحز))» فافهم» نعم قولة: ((ونفقتة على أبيم)) الظَاهر: أته سب قلّم ين صاحب "الجوهرة" لا 
علمْتَ ين صريح هذه الكتب عمدو ر أن فقت علی ا وتو فی "ج" عن ال 

ه۷٠٠٠‏ (قولة: تم عَم رضي أمًا إذا لم غلم الشعري بحاله أو عَلم بعد الشراء ولم رض 
فله رَده؛ لأنه عَيْب اطْلعَ عليه "فت" . 

قر لته دين ات أي: عند المشزي » لأن النفقة جحد EE‏ 
على حَسَبٍ بحددِ الرّمان على وُه يَظْهُرٌ في حى السيّدِ ر ا E‏ 
ار او 

۷۷ (قولة: فما فى "الدرً رر ا تفريع على قوله: ( نعتسا اش راوزل ززه 
د جات ان ما أنه إنما ياح ثانيا عا يتمع عليه من النفقة عند الشلتري لا بمًا بقي عليه 


E CG 
(قولة: نعم قول: ا ا الاو آنه سبق قل إل سب الق إنما هو في تقل السار دح 'عبارة‎ 
"ابوهرة'» وعبارتها: ((فإن زوج الول عبد من َم ثم كاتهّما فولَدَت نة ولّدا دحل في كتايتّهاء وكان‎ 

كسبةُ هاء لان ية الام ارح وهذا يها في الرق والحرية» ونفقة الود علّيهاء ونفقتها على الروج)) اه. 
)١(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة ق٤ ۲١‏ /ب. 
(۲) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۰٠/٤‏ . 


(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب النفقة .۲١٠/٤‏ 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .4٠١/١‏ 


الحزء العاشر ON < a‏ تت بات النمعة 


ق الأصح (ویباع في دين غيرها) مرَّة لعدم التحدد» وسيجىء في المأذ 
للغر ماء ا اغا 2ه a BA EE LR SET A ELS ER E n a E E DE aS E E OLAS E E‏ 


ین عند الأول کما إذا ب فلم َف لمن عا علیہ لا باع ثاتا بما بق بل بما يدث عند اشاي 
ENES OT TES EEE‏ 
تزوّ ج ۳/ ق٥٥٤‏ / بع امراة ياذن الَو فقرَّض القاضي التفقة عليه فاجتمَعَ عليه آلف رهم فبیع 
مائ وهي ية والشري عالم أن عليه دين النفقة باع مر ری جلاف ما إذا کان عليه 
لث بسو آحر فع بخمسيمائةٍ لا ياځ 2 اخری) اه وأجاب ۳ ((باأك قوله: باع و 
أحرى َيِل أ يكو الماد به: بباح فيما تجدّد لا في الخيمائة الباقية فالأحسن قول 
ا یه تال اا باع فيما بي عليه ین | الالو ال ا ا 
جلد عليه ن النفقةٍ عند الشري كما هو منقول ن الأذهبي) اھ. IEG‏ ((خلاف إغ)) 


ر ي ال 


نع ین هذا التأویل کما لا یفی. 

]۰4۸ ۰ (قولة: ف الأصح) وقيل: لا تسقط بالقتل لاه الف القيْمة فتنتقل E‏ 
ليون ERLE OEE e‏ 
لته 7 E.‏ 

۰۷٩(‏ (قوله: راع ي دين غیرها) بتنوین (دین) و جر e‏ أي: غير 
التفقة كالَهّرٍ» وما أَرمَةُبتجارةٍ يإذن أو بضَّمّان ملف قال "ح وه آنه لا يهر فرق بین 
الفقة وغيرها فإ لين الحادوت في مك مول إذا ْح فيه لا ياح في بقييه عند مول عر نفشة 


)١(‏ في "ب": ((مدة))» وهر خحطاً. 

(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]۳٠٠١٠١۲[‏ قوله: ((يباع فيه)). 

(۳) انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق - باب التفقة ۲۳۷/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق - باب النفقة ق٤٠۲‏ /ب بتصرف. 

(ه) ”الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب النفقة ١/ه ١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)٦(‏ في "ب : ((ذا))» وهو تحريف. 

(۷) "تبيبن الحقائق": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٥۷/٣‏ بتصرف. 

)^( ا كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٣‏ ٠۲/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .__  _._. ٥١۸‏ حاشية ابن عابدين 


رم ع ل 


و مماده أن ها اناعد ولو لنفقةٍ کل يو ا قال: وهل يباع فی کفنها؟ 
ينبغي على قول "إل I.‏ الف o‏ سے تھا. 
2 ا ن م 
TT‏ أم و 
على الزوج ولو يدا (بالتبو ئة) E OPT‏ 


يس 


كان أو غيرّها إلا أن يقال: إن سبب النفقة لما كان أمرا واجدا مستمرا يقال: إنه بيع فيه مِرارا 
عند موال متعددة جلاف غیری)). 
[ST A*]‏ (قو: ومفاده ل ھا استستعاءه) لکونها ن بحملة | الخرماء؛ ولذا 5 تحاصصهب ON‏ 


£ 


.م (قوله: قال) أي: صاب "البح ر" واقره اوه و 'القدسي"» وذ کر "الرملي": 
أنه ES‏ كذلك قبل قوفو على ما قى "البحر" اه. 

قلت: ورأيتةُ صرحا به في "الذخيرة" عن "أيي يوسف". 

*AY]‏ 11[ (قولة: على قول لثاني) آي: من ُن و تجھیز ها عل الزوٴج وإ ر مال 
أن الك كال رة جال اهاه 

٠.١‏ (قولة: النكوحة) أي: الي زوّجها سيدا لرَجُلء اما غر انكو حة فنفقتها على 
ا 

N GEESE Se‏ منافعها فلم يي للمَوْل عليه رلاية الاستخدام 
لھا انق حرو کین ن رها ورذ | تیلء وتسطط باششوز ارق "یر 

]11۸0[ (قولة: ولو عدم أف الار ك الأَمَة؛ إذ ل و کان عبده فنفقتها على السيد 


ل باس 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۰۸/٤‏ بتصرف. 

(۲) "ط": كتاب الطلاق - باب التفقة ۲۹٦/۲‏ بتصرف يسير. 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠۹/٤‏ 

./۲٠۹ أي: في "النهر": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة ق‎ )٤( 

)٥(‏ في "ب" :((تجهیرها))ء وهو تحریف. 

(1) "ط": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲٠٦/۲‏ 


RE 


N عن‎ OE ا ل‎ (/éo1Bê/] 


1 


2g, £ 


[A1]‏ (قولة: بان يدفعها إليه إخ) اُي: بان الول بين الأَمَةَ وروحها ٤‏ مرل ازوج 
ولا يستخدِمهاء ذا في "كافي الحاكم الشهيد"“ "بحر" لان الاحباس لا يتحقى إلا بالتبوئة؛ 
أن الع في استحقاق النفقة تفريغها إمصالح الرَوْج وذلك يحصل بالتبوئة وإ استخدمها بعد 
اتبوئةٍ سمَطّت تفقتها لوال الوْحبي "ريلعي“ أي: لزوال الاحتباس لوحب للتفقة ومقتضا: 
ن ااه 2 ت اروج يدل عليه قول ق "اداي زرلا برها معه أي: مع ازوج 
رل فاه النفقة؛ لأنه حقو الاحتباس ولو اھا ن التبوئة سَقَطت التفقة؛ لأنه فات 


الاحتباس))» وفسرّ لتبوئة یما مر فعلم أن النفقة لا تج آل بالتبوة؛ لأ بها يحصْل الاحتبار 

اموحب فلو استخحدمَّها وهي في بيت الزوج بخجياطة أو غزل متلا م تسقط النفقة لبقاء الاحتباس 

ئي بيت الروج ولا ينافيِه قولهُم: لو استخدمًها سَعَطت النفقة؛ فإ المراد استخدامها في غير 

بيت الروٴج كما دل عليه كلام "الريلعي" و "الهداية" حلافا لما فهمَه في "البحر" بناءٌ على ما 
(قولة: ومقتضاه: أنه استخحدَمَها في غير بيت الزوج إل التبادَرٌ ِن قولهم: ((ولا يستخدمها)) أنه شرط 

ثان في تعريف التبوئة وكوتة عطف تفسير غير ظاهر مِنْ كلايهم» مع اختلاف العنّن على ما هو ظاهِر» ويل 

لذلك ما نله عن "الزيلعي" بقوله: رلا عر إ) إذ باستخحدايها في بيت السروج م تتفرًغ لمصالييء والمراد 

بالاحتباس في عبارة "اداية" كما في "لدي" عن "المي" أن تكون عة لصا الروج خاصة» والُراد 

بالتحلية في عبارة "الذحيرة" التامّة بان يدعَها ولا يستخدِمهاء هذا هو لعن همه في هَِه العبارق فتألة. 

() "ط": کتاب الطلاق - باب النفقة ۲٦۱/۲‏ بتصرف. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة ۸/۳ه. 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق _ باب النفقة .۲٠۹/٤‏ 

)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب التفقة ۷/۳ بتصرف. 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٤۴/۲‏ بتصرف. 

(1) في "الدر" من الصحيفة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية ...س :1ه _ حاشية ابن عابدين 


(فلو استخدَمَها المول) أو أهلةُ (بعدهاء أو برها بعد الطلاق لى أحل (انقضاء 


anrnennrerrCceecesrlHraGaGnrGtGQHOoOrrmrEeknuaAab#rpRnandrere HONG uC HNO 


َم ِن أن قولَهُم: ولا يسلتخحدمّها في تعريف التبوئة شط آحَرُ ها وليس كذلك بل هو عطف 
تفسیر فمعناه التحلية بينها وبين الروٴج و عليه قول ق الا ۵ ا5ا ادها الىل ا 
ذلك وم يحل بينها وبين الروأج فلا نفقة ها رات موْحب النفقة وهو وة مين جحهة من له الحق 
فشابَهّت اة الناشرة) فهذا كالصُريح في أن الاستخدام بدن فوات المخلية لا يضر إذ لا تشب 
لناشرة إلا با ترو ج من بيت اروج فافهم. 

٠٠٠۸۷‏ (قول: فلو استخدمَها الَولّى) أي: في غير بيت اروج كما علمْت فافهم. وقيد 
بالاستحدام؛ لأنها ل و كانت تأتي إلى الول في بعض الأرقات وتحدِمُة من غير أن يستخدِمها 
ل تسققط نفتتها؛ أن التفقة حق الى فلا سقط بصنع غير "ذحيرة". 

(فرع) 

لو سلمها للرٌوج ليلا واستخدمها نهار على ازوج نفقة اليل كما شى به والد صاحجب 
"تة" كما في "التتارحايية". 

Nee lg OD 


ومَنعُوها ين الرحوع إلى بيت الزوح فلا تفقة هاء؛ لأ استخدام أهل الول إيّاها .منزلة استخدامه 


[۹۸۹ (قوله: بعدها) أي: بعد التبوئة. 
۹٠١‏ (قولة: لأحل انقضاء العدق الأول لأحل (۲/ق ١١٤ب‏ الاعتداد؛ لان انقضاءَها 
لا يتوقف على التبوئة وقد مر“ في فصل اليداد أنه جور للأَمَة الطلقة الخو ج إلا إذا كانت مبوأة. 


.۱۸۹/٤ "التاترحانية": كتاب النفقات  الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة من الزوجات إل‎ )١( 
قوله: ((جخلاف نحر أمة)).‎ ]٠١٤۹٤[ المغرلة‎ )۲( 


الحزء العاشر س 95 ,ت ي >> د بات النمقة 


أي: وم يكن بها قبل الطلاق (سقطت) بخلاف حرو نشَرَّت فطلقت فعادت» وي 
"البحر ا ((فٴضها قبل التبو ئة باطلٌ» وتفقات ارو حات المختلفة مختلفة عالھما) 


E ES لطلاق)‎ EG (قولة: أي و ۾‎ e 
واا قي اليوئ السحمرة إلى وقت الطلاق لا مُطلقا؛ ا ثم أحرّحها قبل الطلاق‎ 
م يکن له إِعاتّها طالب بالنفقة كما نص عليه فى "کاقي الحاکم".‎ 

111۹۲ (قوله: سقطت) هذا ظاهرٌ ف مَسألة E‏ ل وها إلا بعد 
الطّلاق 5 EE.‏ ا e N‏ الطلاق فلا تسشحق بعد م اعلم أن للمَوّلى 
أن e‏ ا وا as‏ وا سرا سملت کما نی "ان 

E E‏ إل أي: أن الحرة إذا نشزت فطلقها رَوحُها فلها النفقة 
والسكنى إذا عاذت إلى بيت اروج والفرق كما ني "الولوابيّة"“ أن نكاح الأَمَةٍ م يكن سببا 
ووب النفقة» لأنها تحب ا التبوئة والتبوئة لا تحب فيه ونکاح الحرَة حال الطلاق 
Ta‏ ا فإذا عاذت وحَبت اه. 

۹4 (قولة: وفي "البحر" إل IS‏ الفرق ال كو ردو ا ا د 
فة ِن القاضي قل التبوئة لا يصح لأنه قل السب وم رَه صرا) اه 

٠٠.۹١‏ (قولة: ونفقات الزات إل في "الدحيرة" و"الولوابيّة"”: رروإذا كان لحل 


ٌ ت 5 ٿټ r‏ ت ر ا 
(قولة: لأنها تحب بالاحتباس» وهو التبوئة إخ) أي: وإنما تعتبَرُ حال قيام النكاح. 


)١(‏ قوله: ((المحتلفة))» الأفصح: (رالمختلفات))» وقوله: ((حختلفة بحاهما)) أي: بال الزوج مع كل واحدة منهن» 
انظر "ط": ۲۹۹/۲ 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠٠١/٤‏ 

(۳) "الولوالحية": كتاب النكاح - الفصل الثاني في الت وكيل في النكاح والرسالة الخ ق٤‏ ٠/أ.‏ 

.۲١٠٦/٤ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ (٤( 

(ه) "الولوابحية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الت وكيل في النكاح والرسالة الح ق٤‏ ه/أ. 

. ۲٠٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٦( 

(۷) 'الولوالحية : كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الت وكيل في النكاح والرسالة الخ ق٣ه/أ.‏ 


قو الأخرال اة ١ا‏ ا سے اشد ابن غاندین 


( وكذا تحب ها السكنى في بيت حال عن أهله) سوى طفله الذي لا يفم 


ر ٤‏ ٍي 
الجماع وامته وام ولده E E OE ER E EE DE ARAN SA ON O E GO E E e‏ 
م 


وة بعضَهُنٌ أحرار مُسلمات وبعصهُن إماءٌ ديات هن في النفقة سوا لأنها مَشروعة للكفابة 
وذلك لا تلف باحتلاف الدين والرق والحرية إلا أ الأمة لا تستعحق نفقة الخادم)) اه قال في 
"البحر": ((وينبغي أن يكون هذا مُفرعا على ظاهر الرّواية من اعتبار حالهء وأمّا على المفتى به 
فسن قي التفقة سوا لاخلاف حالهنٌ يسارا وعسرا فليسّت نفقة الوسيرة كنفقة العْيرة 
ولا نفقة ا رة كالأمة كما لا يحفى ول ار من به عليه) اه. قال "القسي": ((ولا مى هذا 
بعد قولهم؛؟ أن اة و للكفاية)) اج اه أي: لته صریح ا 
مطلب في مَسكن الزوجة 

٠٠۹‏ (قول: وكذا تحب ها) أي: للروحة السكنى أي: الإسكان وتقدّم أن اسم التفقة 
الک رکد ا اکا یسه ا . 

13۹۷7 (قولةُ: حال عن أهله [sevar (È}‏ انها ی مار 5ة غیرها فیه؛ لأنها 
لا تمن على متاعِها ويّمْنعُها ذلك من الْعاشَرَة مع رها وين الاستمتا ع إلا أن تخار ذلك؛ 
لأنها رَضيَّتٴ بانتقاص حقهاء "هداية"". 

]113۰۹۸ (قولة: وأمَته و ول قال ف "الف ": ((وأمًّا ا فقيل ا 
AY‏ معها إل برضاهاء والما أن له ذلك؛ لأزه يحتاج إلى استخحدامها ف کا وفك 


0 
^0 م‎ g4 A 
۰ 


ا اها E U‏ ولا محضرة الضرة)) اه 


. ۲٠٠۰/۲ "البحر": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )١( 

(۲) "التهر": كتاب الطلاق - باب النفقة ق۹١٠۲‏ /أ. 

(۳) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - فصل: وعلى الروج أن يسكنها قي دار متفردة إل .٤]١/۲‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة - فصل: وعلى الروج أن يسكنها إل .۲١۰۷/٤‏ 


الخحزء العاشر ا ا o‏ ا باب النفعة 
(وأهلها) ولو ولدها ر e Ee RE E eS e E Ae‏ 


وکرم لود ي "لحر * قرا بل آعم اکر« 

قلت: وذكر ف 'الذحيرة": زان هذا مسك أا على الى الأرل” فطاهر وأا على 
الثاني فلانه تک ا بين يي امته)) اھ. ۰ 

قلت: وقد يکوت إضرار آم ولده ها أكثر ِن إضرار ضرتها ف 
ا ر 1 للد کاهلی). 

۰۹۹7 ۰ (قولة: وأهلها) أي: له منعّهم م USE es‏ 
RS‏ 

۰۰۱ (قول: من غیرو) حال من (ودها) لا صف له والا رم حذف لوصول مع بعض 
لصنل "هستتاني"؛ إذ ادير الاين ِن غيرو اى "ح". وأطلَىّ (ولتها)) فشَملٌ الذي 
لا يفهه الماع لأنه لا يرَمهُ إسكان ولَّدها فى 0 وي "حاشية الخير الرملي" على 1 : زرل 
منخُها ين ارضاعو وتر ل ف "التتارحاتية": رن ا پوب للاي حق)) 
وما فيها عن "السخناقي": ((ولأًنها ي الإرضاع والسهر ينقص حَمالّهاء وحَمَالها حقة فله مها 


(قولة: وذكرَ أ لود في "البحر" معزي إلى آ: حر 'الکتز') بارت مِنْ مسال شتی: ((قالت: و 
مع اَمَك وأريد بيتاً على دة ليس ها ذلك)) اه وليس فيها تصريح بام الودٍ. 


۲٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) انظر "شرح العين على الکنز": كتاب الخشی - مسائل شتی lg ./Y‏ يصرّح صاحب "الكنز": (ربام الولد)). 

(۳) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (على المعنى الأول) أي: ما مر قبله من التضرر مشار كة غيرهاء وقرلة: وأا على 
الثاني أي: مَنها من المعاشرة مع زوحها)) اه منه. 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب النغقة ١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 

(ه) لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "الحيط البرهاني" الي بين أيدينا. 

.٠٠۳/۱ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل في النفقة‎ )١( 

(۷) "ح": كتاب الطلاق _ باب النفقة ش٥‏ ١۲/أ.‏ 

(۸) ٰ نعثر على المسألة في مظانها - من القسم المطبو ع - من "التاترحانية". 

(۹) في "الأصل" و"م": ((السفناقي))» وهو تحريف. 


1/۲ 


قسم الأحوال الشخصية .س ٤اه  __‏ __ حاشية ابن عابدين 


(بقدر حالهما) عام و کسوة. 
إل ى ا (PH tt (Dt u‏ ا 
(وبیت منفرد يِن دار له غلق) زاد قي الاحتيار ٠ ٠‏ و العين : ((ومرافق))» 


تأّل)) اه. 

قلت: وعليه له متعُها من إرضاعِه ولو كان البيت ها. 

111117 (قولة: بقدر حالهما) ا ٤‏ اليسار والإإعسار؛ فلن مسن الأغنياء كمَسكن 
الفقراء کاو ا لک ا د ق جب ها ف العام 
والكسوة ال وخحاطب قدر وسعه والباقي دين عليه إلى الميسرة» فانظر هل بای ذلك هتا؟ 
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;11( (قولةٌ: وت منفرد) ای ما بات فيه وهو محل منفرڈ معن "قهستاني E‏ 
والاهر أن مراد بالتفرو: ما کان مختصاً بھا لیس فيه ما شا رکها به أُحَدٌ يِن هل الدار. 
۰۳7 ۰ (قولة: له غل) بالتحر يك: ما غل ويف بالفتاج ا E‏ 


(قوة: زاد في "الاحتیار" و"العبنی') ومثلةُ ي ایی وا ره ني "الفتے "۵ 


ا 


بعدما نفا عن "القاضي tova]‏ ب[ الإمام 02 انه إذا کان له غل E‏ و كان الخلاء مشت 


(قولة: ا فا ا ذلك هنا) قد يقال: يتاأتی ذلك هنا أيضا بان ا يفرض ها اجره مَسكنٍ بالدرا راهم 
ع وا ار و وای دجن إل اله فاه لا یتاتی OT‏ 
ال NE EEN‏ الا اه EE‏ وترحع بها إذا ايس ثم رأيت في 
"أنفع الوسائل": ((لو لم يكن للزوج منزل مَملوك يكتري منزلا هاء ويكون الكراء على الرّوج» وإن معسيرا 
توم المرأة أن تستدين الكراءَ وتوفي» ثم ترحع)) اه. 
)١(‏ "الاحتيار": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٤‏ /۸. 
(۲) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق _ باب ف بيان أحكام النفقة ۲۳۲/۱ . 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲٠٠/۲٤‏ . 
)٤(‏ المقولة ]١١۸۹١[‏ قرله: ((به یفتی)). 
(ه) “حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل لي النفقة .٠٠٠/١‏ 
(( "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل ف النفقة .٠٠٠۳/١۱‏ 
)۷( "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٥۸/۳‏ . 
(۸) "الفتح": كتاب الطلاق - باب التفقة - فصل: وعلى الروج أن یسکنها اخ ۲۰۷/۲. 


الجزءالعأاشر .س لق باب النفقة 


ومفادہ زوم ک: نیف ومطبخ» وينبغي الإفتاء به E‏ ركفاها) لحصول اللقصود» 
"هداية". وو يي "البحر SO‏ الذار أحد a‏ 


لیس ما أن تطالةُ بمَسْكن اح ). 

1311۰۵7 (قولة: فاده روم کف ومطیعې أي: بيت الخلاء ء ومَوضيع الطبخ؛ ا 
داحل البيْت أو في الدار لا يشار ر کھا فيهما أحدّ من أهل الدار. 

قلت: وينبغی أن يون هذا ي < غير افقراء لذبن بكرن في اربع والاخواش يت یکول 
ِكل واحاٍ بيت يحص وبعض اراق ٠‏ مشر كة كاثلاء والتنور وبشر الماع ويأتي مامه a‏ 

ر١۰٠‏ (قوة: لحصول القصود) هو نها على متاعِهاء وعَدَّ ما يمتها من لمعاشَرة مع 
رها والاستمتاع. 

E ES DEE ا عا‎ a 
بوت وأعطی ها بیتا يغلق ويفتح یکن مان تی اسر وة دين اش‎ 
اروج يُوّذيها)) اه قال "الأصنف" في "شرحه": (رفهم شَيْحا أن قو: ((نة)) إشارة للدّار‎ 


2 


(قولة: ا فی شر حه" فهم شحنا أن قوله: نمة إشارة ة للدار لا البيتٍ إخ) e‏ ا 
((أحد)) ل (رالأحماء) وتقییدو بقوله: ((يؤذيها)) ُن اسم الإشارة الموضوع ء۶ للبعيد راحع للدار و إلا لما احتیج 
لهذين القيدينء وار 'البزاز ي" ليس فبها ما فيد ذلك و الضّميرَ ني عبارة "الخانية" راع لبتي 
فلا ترد ما همه ي ليحر ا 2 : ((حتی لو کان فی الذار يبوت إ) لا يدل على آتھا لیس ها 
المطالبة إذا كانَ فى الذار مَنْ يؤذِيهاء انا و ودف الدار» وان ٠‏ لا يكي لتحقق الإيذاء فلا 
ینان أنه إذا تقو بوجو دو ی الدّار يكون ها مُطالبتة بغيرو» وهو ما أفاده فى "الخايّة"» فهمًا مسألتان تعرض 
لإحداهما فى "الخانية"» و ری ف البزازية": ۰ ۰ 


.۲٠٠/۲٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )١( 

(۲) "الهداية": كتاب الطلاق - باب النفقة - فصل: وعلى الزوج أن يسكنها في دار منفردة إل ٤١/۲‏ . 
(۳) المقولة ]١۹٠١۹[‏ قوله: ((ونص المصنف' عن الملتقط" إخ)). 

.۲٠٠/۲٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "النانية": کتاب النکاح - باب النفقة ٤۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 

)٦(‏ "المنح": كتاب الطلاق _ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق ٠۷۲‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية .سس 1ه  _.‏ حاشية ابن عابدين 


من أحاء ازوج يۇذيها))» ونقل Pl‏ “عن "اللتقط" كفايتة مع الأحماء لا مع 
ارائ فلکل من زوجتيه مطالبتة ببيتٍ من دار على دة aR ae ES‏ 


لا اليب لك في "البرازية": (( أت أن تسكن مع أحماء لوج وف الدار بيّوت: إن فرغ ها 
يتا له غل على حِدَةٍ ولیس فيه أَحَدٌ منهم لا تتمَكنْ من مطالته بيْتٍ آحرّ)) اه فضميرٌ ((فیه)) 
راع ليت لا الدار وهو الظاهِرُ لكنْ يَنبغى أن يكون الحكم كذلك فيما إذا كان قي الدار س 


n 


الأخماء من يوذِيها وإ م يدل عليه كلام م 'البڙازي" اه. 

قلت: N‏ ا و أن يسكنها مع ضرَتها أر مع مایا کان وأخحته وبته 
فأبت فعليه ان ي في مترل متفر لان إباًما دليل الأذى والضررٍ و إلى حمَاعِها 
ومعَاشرَتها ف أي وقتِ يتفي ر يمن ذلك مع ثالث حتی لو کان تي الدار بوت وحَعَل ليها 
غاقا غا حدة قالوا: لیس ها أن تطاله اا فهڏا صريح قي أل لمعت عدم دان حل ف 
البيت لاق الدار. 

]111*۸[ (قولة: ين أحماء الزوج) صوابه: ين أحماء الرأةء كماعبر به ف ي 
اا ع ا ن أقار E‏ ج ا أ وأقاربها أحماؤه اه "ح". و أحيب: 
بان | أن اروج بطق على E a N‏ 

ه٠٠٠‏ (قولة: ونقل "ا لصتف" عن "قط اه وعبارتة: ((وفرق في "اللتقط' 


r 


قر صوابةُ يِن اء ارا د 9 ا ال ةالص ف تراك أحماء الزوج 
والرّوحة في هذا الحكم؛ إذ كما يُشرّط أن لا يكون أحد من أحهاء الروحَةٍ كذلك يشرط في أحهائه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثامن عشر بي الحظر والإباحة ٠٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما شرط وحوب هذه النفقة ال .۲٠/٤‏ 

() "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق - الباب السابع عشر في النفقات - الفصل الثاني في السكنى .٠١١/١‏ 
)٤(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح - القصل العاشر في النفقات ‏ القسم الأول فيمن تستحق النفقة من الزوحات ق د۸ /إب. 
)٥(‏ چ كاب الطلاق _ باب النفقة ف .//۲٠٠١‏ 

() ف المقولة السابقة. 

(۷) "المنح": كتاب الطلاق _ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق‏ ۷۲١/ب.‏ 


الوا يجي 8¥ .ج ي ال 
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ل"صّدر الإسلام" بين ما إذا حَمَعَ بين ارين ف دار وأسْكن كلا قي بيت له عل على 
۳7 ق4۸ /) دة لکل ا ان تا ت ي دار على حدة؛ لأنه ا غا ا 
ا إذا كان ها دار على دة بخلاف للرأة مع الأحماء ان اة في الضرائر أوفر)) اه 

قلت: وهكذا قله في یزار ا ر E N‏ ا 
القاسيم الحستيني"» وكذا في "تجنيس ال د کور امام 'الاسزوشنی" ھکذا: رربت ان 
تسكن مع تھا E E SEG‏ 
ولیس للروٴج أن سكن امراته وام فی بیت واحد؛ e‏ وإ 
اکا e EE‏ ار فس فا دت ف اا ان فان 
E E‏ مع والِدَيْك وأقربائك في الدار فأفر E E EE‏ 
ANN A N MTEL‏ 
رأة ٤‏ اعتبارا فی السکنی بالعروف) اه. 

قلت: والخحاصل: اال واا ن إطلاق اون ا و دار 

hE E‏ فهمة فی "البح "مر 
"امصنف" في "شرج" لا كفي ذلك إذا كان في الدّار أحَد من أحماتها يؤذيهاء وكذا الضرة 


تن ت 


بالأول» وعلى ما نله "الصف" عن "مقط صر الإسلام" كفي مع الأحماء لا مع اضر 


ت ٤‏ 
عباره ا ۴ و 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الثامن عشر في المظر والإباحة ٠١١ ٠١١/٤‏ (هامش "الفتاوى افندية"). 

(۲) "ينيس الملتقط": محمود بن الحسين بن أحمدء جحلال الدين الأسروشي. و"اللتقط" ويسمى "مال الفتاوى" لأبي القاسم 
محمد بن يوسف» ناصر الدين الحسيئ المدني السمرقندي (ت ١٦‏ دهم. ("كشف الظنرن" ۱۸١١ ٠١۷٤/۲‏ "الجواهر 
المضية" ۹/۳ ٠‏ ٤ء‏ "الفرائد البهية" ص۸١‏ ۲). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠٠/٤‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح ۔ باب النفقة ٤۲۸/١‏ (هامش "الفتاوى افهندية"). 

(ه) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام النفقة ١‏ /ق ١۷۲‏ /إب. 


IE 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د ۵۸ .__ حاشية ابن عابدين 


evvwrosecvnenrnvEenmnHavneravrekkbsaneoenernrcrddareonaananannqnnanqsasadadccdccnrvrroctgiH4vnbBukecvruGGEGunannecerrnnanlo rer abr ER 


وعلى ما تلن عن "ماعط أبي القاسم" و"تحنيسيه" للأسازوشتني" أن ذلك يتف باحتلاف الفاس» 
ففي الشريفة ذات السار لا بد مِنْ إفرادها في دار» ومتوسطة الحال تكفيها بيت واحِد من دا 
ومفهومة: أن من كانت من ذوات الإعسار يُكفيها ت ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب 
وأهلٍ القرّى وفقراء ادن ال ي الأحواش والربُوع» وهذا التفصيل هو الوافق لما 
مر من أ الکن ر بقذر حالهماء ولقوله تعای: # اسک ورمن یٹ سگرن ورک4 
[الطلاق ]٦-‏ وینبغی اعتماده في زماننا هذا؛ فقد مر : أن الطعام والكِسوةَ (٣/ق۸١ء/بع‏ تلان 
بانحتلاف الرّمان والمكان» وهل بلادنا السام لا ا في بيت من دار مشتملة على أحانب 
وهذا في أوساطهم فضلا عن أشرافهم إلا أن تكون دارا مَوروئًة بين إخوو ماد سکن 
ا ي حهږٍ نها مع الاشازاك في مرَافقِها فإذا تضررت وة أحدهم من أحُمائها أو ضرتَها 


کے بے و 


وأراد رَوْجُها إسكانها في بيت متفر من دار لحماعة أحانب وف البيّت مطبخ وحلاءِ يعدن 
ذلك من أعظم العار عليهم فينبغى الإفتاء بلروم دار من بابهاء نعم ينبغي أن لا يارَمَه إسكانها 
في دار واسعةٍ كدار أبيها أو كدارءِ الي هو ساكِنٌ فيها؛ لان كثيرا من الأوساط والأشراف 
يسكنون الذارَ الصغيرة وهنا مُوافق لما قدمناه“ عن "اللتقط" مر قوله: (راعتبارا ى 
السكنى بالمعروف)؛ إذ لا شك أن العُروف يحتلف باحتلاف الرّمان والكان» فعلى المفي 
EE N A E a |‏ 
میور سو وي و > 2 . 

تعال ولان اروهن ضبقو عن 4 [الطلاق .]١-‏ 


(قولة: ومفهومة أن من كانت مِنْ ذوات الإعسار يكفيها بيست إلخ) هذا خالف لإطلاق المتون 
وتصريجهم أنه لا بد ي سكن من انلو عن أهله وأهلهاء وهذا هو المتعيْنْ في المسألة إلا أن يقال: 
مُرادة ما إذا كانت ف بيت من الحوش» والأحاءُ مثلا في بيت آحرَ مء لا أنهما تي بيت واحد مِنه. 
(۱) ص۵1۲ وما بعدها "در" 


(۲) المقرلة ]٠١۹ ٤ ٤[‏ قوله: ((وقيده)). 
(۳) ق المقولة نفسها. 


اا الفاق . و يي 8 ب ر ددح تالق 


(ولا يلرمُه إتيانها عَونِْسَة) ويأمرٌه بإسکكانها بين حيران صال مين بحيث 
ا و ا ر ی شک ا 


وني "النهر"”“: (روظاهرُة وجوبها لو البيثُ اليا عن الحيرانء لا سيّما إذا حشيّت 


مطلب في الكلام على الَوِسَة 

۰ (قولة: ولا رمه إتيانها عُونسة إڂ) قال ت "النھر": (رو مم تجذ ي کلایهم کر 
وة إلا في "فتاوى قارئ "اليداية"" قال: (رإتها لا تحب اڅ )). 

۹ (قوله: ومفاده إغ) فا "اميحر" هكذا: ((قالوا: للروج ا هات 
َب ولک بين جيران صالْن» ولو قالّت: ٳنه يَضربُي ويي فمُره أن سكي بين قوم 
صالحين» فإن عَلم القاضي ذلك زره اق E ll ٤‏ ا 
صنیعه؛ O N‏ وإ ۾ يکن في حوارها من يوش 
بو أو کانوا میلو إل الرَوْج مر باسلکانها بین قوم صالِجن)) اه و لم بصرحوا باه رب 


a‏ ر ّم : ا 2 . 2 1 ا 
(قوله: منعه عن التعدي في حقها ولا يتر كهأثمة إلخ) كذاعبارة البحر > ولا يظهر فوله: 
((ولا يتر كها ثمة))» بل الظاهر ت ركها فيه» بدليل المقابلة بدون فائدةٍ تي النقل» وعبارّة "الفتح ": ((فإن شکت 
أنه يضربها أو يوذيها إن علم القاضي ذلك زره وإن لم يعلم سأل من حيرات فإ كانوا لا يوق بهم أو 
کانوا یمیلوں اليه اسنها بین أقوام حيار يعتود القاضي على حبرهم)) اه» وعبارة "'المندية" على ما قي 
o a, 2 5 a 8 e e... 7 LT‏ 2 له ب A‏ ت ۴ 
السندي 1 ((فإن علم القاضِي دل جره ومتعه عن التعدي» وال م يعلم ينظر إل یرال هده الدار قوما 
صالحين أقرّها هناك» ولكن يسألهم عن صنيعه فان ذكروا مثلّ الذي ذكرّت زره ومنعّه من التعدي» وإن 
ذكروا أنه لا يؤذِيها فالقاضي يز كها نمة إخ)). 
(۱) "النھر": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة ق ۲٥۹‏ /ب. 
(۲) "النهر ": كتاب الطلاق _ باب النفقة ق ۲١۹‏ /إب. 


(۳) "فتاوى قارئ المداية": مسألة في سكن الزوجة ص٤ .١‏ 
(4) "البحر": كاب الطلاق _ باب النفقة .۲٠١٠/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية اک د د ا حاشة أبن عابدین 


فول ره ال ال عام رر مر ا چا لوف 
# ت 
مسکن شرعي))› هتنبه. 
(ولا يمنعها من الخروح إلى الوالدين) في كل جعة إن م يقدرا على إتيانها 0 


ااا و 1ط E‏ ا و وقد 
عَم ِن کلايهم أن ليت الذي ليس له حيرا ليس سكن شرع اه 

٠٠۷‏ (قولة: لن فر فيه "الشرنلالي" إل أي: َر في كلام "النهر"» وأجحيب عنه: 
محمله على ما إذا رَضيت بذلك و تطالهُ سکن له حيراكٌ. 

فاخاصل: أن الإفتاءَ ر۲/ق ۷٤٠۹‏ برو م نة وعديه يختلف باخحتلاف المساكن ولو مع 
جود الحيران ان انرا کمساکن روع والییشان ‏ فلا يلرم؛ لعدم الاستیحاش ا 
الحیران» وان کان کا کالدًار الخالية من السکان ا الجذران ازم ت على 
2 ال N ry‏ في "حواشی Ea n‏ لأ ماق 
'السراجية" من عدم لاروم مَشروط بشرطین: إسکانها بین جیران صاجین» وعدم الاستيحاش» 


زفرل كا افد الي د او ميحراي ن إل ا ب مان 
عبار "أبي السعود": ((قلت: رايت هذا الكَلامّ حاليا عن التحقيق» والأول أن يقَال: إن يها إن كان 
حفوفا یران بُغیٹوتھا إذا استغاّت بهم فهو مَسكَنْ شرعِيء ولا يلرَمةُ الإتيان عُوْسَةٍ» ون م يك ها 
N N E E E‏ 


2 


بنقلها بجوار الصان) ولا یلرمه اشا الان ا هذا ما رأیتة)) ای ويْويْدٌُ ذلك أن المؤنسة ف 
الذّار الكبرق وإن اندفع E E‏ فلذا كان المسكن 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب النفقة ٠٠٠٦/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() ص1۹٥‏ در . 

(۳) الحوش: شبه الحظيرة» عراقية. "القاموس": مادة((حاش)). 

.۲ ٤۳/۲ 'فتح المعين": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ (٤( 

.1 ٤ص "فتاوى قارئ الهداية" مسألة في سكنى الزوجة‎ )٥( 


الجزء العاشر ا oy‏ و ا ا باب النفقة 


على ما احتاره في "الاحتيار"» ولو أبوها E‏ 


اذا گنها ني دار وکان برج ليلا لت عند رتا ونه ولیس ها ود أو حادم تايس به 
أو م يكن عندها م يدع عنها إذا شيت من الأصُوص أو دوي الفسَادِ كان من الضارة وا 
عنها ولاميّما إذا كانت صغيرة الس فيلر إيانها موسق أو إسكانها ي يشت ين دار عند من 
لا ُؤذیها إن کان ملكتا لي اهما وا لله سبحانة أعلم. 
e‏ علی ما احتاره ف "الاحتيار") الذي رأة فی اجار شرح امار 2 


Jo 


هکذا: ((قیل: لا یمنعها ِن اروج إلى الوالدينء وقيل: يمنع» ولا يَمْنعُهّما من الدحول إليها في كل 
معت وغيرهم يِن الأقارب قي كل ست هو الحتار) اه فقولة: ((هو الا مقابلة: اقول 
الور خر ل حار م كما أفادة في "الذرر"" و "الفح" نعم ما کر" "الشارح" احتاره تي 
2 القدير ؛ حیٽ قال : ((وعن "بي يوسف" لي اراد تقیی د حرو جها بان لا يقرا على 
إتیانهاء فان قدرا لا ذهب وهو حَسَنٌ» وقد اخحتار بعض 3 مَنعّها من الخرٌوج إليهماء وأشارً 
ال قى شرح الحتار والنق الأحذ بقول "أبي يوسّف" إذا كان الأبوان بالصفة الي ذ كرت 
رالا بغي ن يان ها ني زيارتهما في الین بعد الجن على قرم E‏ 
بعي؛ فن يي كثرة اروج د تح باب الفتدة حصو صا إذا كانت شابّة والروّج مِنْ ڏوي ابات جخلاف 
خوج لبون قإنه یسْ)) اه وهذا ترٴحیح من لحلاف ما ذ کر في "البحر": (رأنه الصحيح 


(قولة: وهذا ترجيح نة جلاف ما ذكر في "التحر": أنه المكحيح إل ما ذكرة في "البحر" عراه إلى 
"الخانية"» ونصة: ((قالوا: الصحيح أنه لا نها من الخروج إلى الوالدين» ولا نيما يِن الدحول عليها قي كل 


.۸/٤ "الاحتيار": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .٤١١/١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة - فصل: وعلى الزوج أن یسکتها إڅ .۲١۸/٤‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب التفقة - فصل: عي یسکنها إل .۲۰۸/٤‏ 
(ه) "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۸/٤‏ بلفظ ((قيل)). 

.۲٠۲/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٦( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ر له حاشية ابن عابدين 


E EEL‏ ابی الرو ج 'فتے'. 
N DONA EEE‏ 


اغى ب: من أنها ترج للوالدين في كل حُمعةٍ يذه وبدؤني» ولحارم في كَل سنو مَرَة باذَنِه 
وبدونی)). 

]111€[ (قولة: زمنا) آئ مریضا ا طويلا. 

(۹۱ (قو: فعلیها تعاهُدّم أي: بقذر احټیاحه (۲/ق ٤٠۹‏ /ب) إليها وهذا إذا م کن له مَنْ 
يقوم عليه كما يده في "النانًة"". 

111Y‏ (قولة: ولو کافرا) لان ذلك م E AR‏ لامور بھا. 

]1111۷ (قولة: ر ا الروج) ارححان ج الوالد» وهل ف اة الاه لاء وان 
ENE EEE SG EEE‏ المج 

]111۸[ (قولة: ف کل حمعة) هذا هو الصحيح خلافا لم قال: له الع ين الذحول 
معلل با لرل که وله سن الع ن حول لكو درد القيام على باب الدّارء ولمَنْ قال: 
لا مع ِن الدحول بل من القرار؛ لان الفتنة ف كث وطول الكلام أفاده في "البح ر" وظاهر 
e‏ وغيرو: احتيار القول ۽ بانع من لدحول طلقا وانحتارَة 'القدوري"“ وجزم بو لي 
ا ا وقال: ((ولا يمتعهم م ين التظر إليها والكلام معها حارج ج ازل إلا أن ب يحاف عليها 
الفساد قله منعْهّم O‏ 

ر۹ (قوله: ی کل ست وقیل: فی کل شر کما و 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب النفقة - فصل: وعلى الزوج أن يسكنها إل ۲۰۸/٤‏ بتصرف. 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة - فصل في حقوق الزوجحية ٤٤١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠۲/٤‏ 

.۲٠۲/۱ انظر "شرح العيي على الكنر": كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام التفقة‎ ) ٤( 

(ه) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب النفقات .۹٥/۳‏ 

)١(‏ المقولة ]١١١١١[‏ قوله: ((على ما احتاره في "الاحتيار")). 


iE 


اخحرء العاشر کے ,ا و و ت ے پاب النققة 


ها وهم الدحول» "زيلعي". (ويمنعهم من الكينونة) ولي نسخة: ((من 
بیتوتة))» لکن عبارة "منلا مسکین": ((من القرار)) (عندها) به يفت "حاتي" . 


۹۲ (قولة: ها اروج وهم الول "ر الا ساط ولو ال کا ف 

بعض التسيخ» وعبارة ايلي ((وقيل: لا يها من الخرُوج إلى الوالدين ولا ينعم ِن 
لول علیها في کل معد إ)). 

]3111[ (قوله: ويمنعهم من الكينو نع الظاهرٌ: أن الضّمير عائد إلى الأيوين والمحارم. 

1۹1۲۲7 (قولة: وقي نسخة: من البيتو تة لإ( وبه ر ا تعییر "منلا مسکین" 
ا ا و ا ين اليل با اة ي 
الكث وطول الكلام. 


(قولة: اناس ا هذه الحملة ا في بعض السب ا ا وقیل: لا ي ا 
عبارة "الريلعي": ((وقيل: لا نها مِنٌ الخروج إلى الوالدين» ولا مَعُهُما مِن الأول عليها في كل 
حُمعَة» وفي غيرهما مِنَ احارم في كل عا هو الصحيح)) اه فما عزاه "الشارح" ل الزيليي" 
لا وود لَه فيه لکن فيه أنه لا رج عمًا كر فإ اراد بقوله: ((وفي غيرهِما من لحارم في كل 
عام)) أن ها الخروج وهم الأحول» كما يدل علي السّياق» وبهذا يعم حكم خروجها للمحارم» 
ومحذف ما زادَة لا يعلم ذلك ثم على ما حرّى عليه 'الشارح" ولا يِن تقييِد خر وججها للوالدين بان 
م يقلإرا على إتيانها قمع من الخرو ج للمحارم إذا قروا على إتيانها. 


)١(‏ "الخانية": کتاب الیکا ۔ باب النفقة ٤۲۹/۱‏ (هامش "الفتاو ى انمندية"). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق . باب النفقة ٥۸/۳‏ . 

(۳) "النهر": کتاب الطلاق - باب النفقة ق۹٠۲‏ /إب. 

.١ ۲١ص ار منلا مسكين": كتاب الطلاق _ باب النففة‎ )٤( 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة .0٥۸/۳‏ 

۲٠۲/۶٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٦( 

(۷) المقولة ]١١١١۸[‏ قوله: ((ريي كل حمعة)). 


قسم الأحوال الشخصية .س ٥۷٤41 ٠‏ _.. _ حاشية ابن عابدين 


ويّمنعها من زيارة الأحانب وعيادتهم والوليمة» وإن ا 
باب المهر» وقي "البحر' : ((له متها من الغرل وکل عمل ا ب خت e‏ 


۲۳ (قوة: ويها إل) ولا تتطوع للصّلاة والصوم بغیر إذن الزوج» بحر" عن 
ل 0 

قلت: بغي تقييد اللا بصلا التهجحد في الليل؛ ا E‏ 
بالسهّر والتعّب» وحَمَالها حقة أيضا كما مر أما غيره ولاسيما الس الرواتب فلا وة لمَنعِها 

e‏ (قولة: رالوليمع ظاهره: ولو كانت عند الحارم؛ ا شی على جم 
فلا تحلو من الفساد عادة "رحهمى'. 

(۲ (قوله: وکل عمل ولو قرعا لأحنبي) هذا ذکره فی "البح ر بحنا؛ حيث قال: 
«وويغي عدم تخصيص ازل بل له أن ينها ين الأعمال كلها اة لكب ؛ ا 
عنه لوجحوب كفايتها عليه» وكذا مِن العمل رعا لأحنبي بالأَوّلى)) اه. وقوله: (بالأولى)) اني 
قول "الشارح": ((ولو تبرعا)) لاقيضاء ((لى)) الوصاية کون غير التبر ع اول وهو [۲/ق٠٠٠/أ)‏ غير 
صحيح كذا قل وقد يُجاب: بان ما كان غير رع بل بالأجرة قد يدعي حرٌوجها طالب 


(قولة: لأنها تشتيلٌ على جع إل ظاهِرٌ هذا التعليلٍ أنها تمن من الوليمَةٍ ولو كانت في وقت 
الرّيارَة» خلافا لما يفيدة كلام "ط". 

ل وقد حاب بان ما کان غ تبرغ إلخ) بهذا الجواب يستقيم كلام ET a‏ 
ا 


3 AA) 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠۳/٤‏ 

(۳) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في النفقات - القسم السادس في النفقة ال الاحتصام إڂ ق۸۸/. 
O E‏ 

(ه) "البحر ': كتاب الطلاق - باب النفقة ۲٠۳/٤‏ . 


ولو قابلة أو مُغسلة؛ لتقدّم حَقَهِ على فرض الكفاية o‏ 


الأحنبي E‏ 
قلْت: تم إن قولهم: (رله منخُها من الغزل )) يش مل غزها لتفسيهاء فإ كانت الل فيه 
اسه والتعب النقِص لِحَّمالها فله مَنعُها عمًا يودي إلى ذلك لا ما دونه» وإ كانت اليلة 
استختايها عن الكسب كما مر ففيه آنا قد تاج إل ما لا يلرم اروج شبراؤه ها والذي يبعي 
تحریره: أن یکون له مها عن کل عمل يودي إلى تنقيص حقه أو ضَررهِ أو إلى حروحها من بيت 
اا افير الى لا ضر لف فو رج لمعا عند خف رهاق حال هه عن قا ا 
لا عمل في بها يودي إلى وَس اوس النفس والشّيطان, أو الاشتغال بما لا يعي مع الأحانب 

والحيران. 

11317 (قولة: و u,‏ أي: الي تغسّلْ ETE‏ 
ایر عدا ید عرو جھا ان ارج بمتما قل عن "فوارل: ر5 ها روج لد اى 
واقتصرَ عليه في "الفتح"“ وقوى في "البح ر" الأول بما عل به "الشارح". 

٠٠٠١۷‏ (قولة: على فرّض الكفايع بخلاف فرْض العيْن كالحج؛ فلها اروج إليه 


(قولة: مخلاف فض العين كالحج إل) فيد كلام أنه إذا م يوحذ غيرها وجيف هلاك الولد أو 


الأم أو لم يوجحد من يغسل الميت سواها فلها الخرو ج بلا إذن؛ لأنه صارَ فرّض عَين. 


)١(‏ قي المقولة نفسها. 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل في حقوق الزروحية ٤٤۳١/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(۳) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲٠۲/۲‏ 

YA "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة - فصل: وعلى الزوج أن يسكنها اخ‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب النققة .۲٠۱۲/۲٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية . __  ..‏ ال۷  .‏ حاشية ابن عايدين 


ت ا سگ ت ٤ Ê H1‏ 2 ت 
حار بلا تزين و كشف عورة أحلٍ)» قال الباقانى : ((وعليه فلا حلاف ق منعهن 
للعلم بكشف بعضهن)» و كذا في "الشرنبلالية" معزيًا ل "الكمال" o‏ 


]1117۸[ قولة: : وین مجلس العلم) معطوف على قوله: ((ين الغرّل))» فان ل تقح ها نازة 
وأرادت الخرٌوج عَم مسائل الوْضوء والصّلاق إن كان الرَوْج يَحقَظ ذلك ويعلمُها له منعّها 
N CG‏ 

مَطلب في مع التساء من الحمًام 

1111۹ (قولة: ومن الحمام ا ا ا ا وا "قاضي حان" فقال: 
((دحولة مشرو ع للتساء والرّحال حلافا لما قال بض الا SI‏ 
اا کو ا ا و ذلك فلا حلاف في منعهن؛ للعلم بان نیرا متهن موف 
العَورة وقد وَرَدتة أحاديث ثويد قول "الفقيه» وورد اسسيشاء النقساء والمريضة وقامُة في 
ا LG‏ باح بشرّط عدم الزينة و تغییر ية إل 
ما يكو داعية لنظر الرجال e‏ قال الله تعالی: ولک ےت الجھردآن) 
ا - ٣٣‏ ])) اه. وأشار "الشارح' بقولو: (روإن حاز)) إلى قول "قاضي خان" وإ أنه 


له e ٣ E‏ سے ن ص م 5 
لا ينان مَنعَ الزوؤج ها من دحوله مع مشروعيته ها كما لا ينافي مَنعَّها من صوم النفل وإ كان 


(1) "البحر ": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲٠۲/٤‏ 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطهارة - فصل في الحمام ٠١/١‏ باحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) في "الخانية": ((حلافاً لا قاله بعض التاس» روي أ رسول الله ي دحل الحمام ونور وحالد بن الوليد دحل 
جام مص لكن إغا...)) إڂ. 

۲٠۸/٤ انظر "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة - فصل: قوله ليس فيها أحد من آهله‎ )٤( 

6(7 ی في الفتح": Alt‏ 

)١(‏ كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الفتح": ((إلى ما لا يكون)). 


الاعاش سج ١۷ل‏ ,س ب خافالة 


(وتفرَّض النفقة بأنواعها الثلاثة (لزوجة الغائب) مده سفرء "صيرفيّة". واستحسنهة 


مشروعاء نعم [۳/ق ۹۰٤/ب]‏ ينافي ا من ل و بإذن ازوج والظاه/: انه مراد "الفقيه" 
علا ِا فة "لشرد 
مطلب ني فض النفقة لزوجة الغاتب 

]111۳[ (قولة: e‏ التفقةم وکذا لو کانت a‏ ومضّت مُه ثم غاب اا 
الماضي ف ل الد کو ر كما أفادّة في "البدائع". 

]111۳1[ (قولة: ا سض ا بالغائب. 

E EE (قولة: واستا ى ال فل وهو ةة جل‎ FY] 
وها يهَل إحضارةُ ومراحت) اه لك في "القهستاني": ((ويفرض القاضي نفقة عرس‎ 
عر‎ ON الغائب عن الَِ سواءٌ کان بيتهما مده سق أو لا كما في‎ 
©" الوذ ذاه" ا عن "الب نی و‎ E الو ار‎ 
إلى القَريّة وتر کھاق البلد‎ E ع : ((سواءٌ كانت الغبة‎ 
فللقاضي ُن يفرض ا التفقة) آھہ.‎ 

E 2 (قوله: و آئ: الفقير‎ YY} 


(قولة: لکن في "القهستاني": ويفرض القاضي نفقة عرس الغائب إل) مال "الرملي" قي "حاش يته" 
العاف الاد "سيندي"» والظاهِرٌ: اعيمادٌ ما في "الصيرفية" لعو مقابله د "الراهدي". 


( 0 "الشرنبلالية": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٠١۷-٤١١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۲) "البدائع": كتاب النفمَة - فصل: وأما بيان كيفية وجحوب هذه النفقة ٤‏ /۲۸. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲٠٠۹/۲‏ 

)4( جامم الرموز" : كتاب الطلاق ‏ فصل ف النفقة .٣١٤_٣٣۴۳/١‏ 

)٥ )‏ "ح": كتاب الطلاق ۔ باب النفقة ق٥٠‏ ۲/ب. 

)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق - باب في فرض القاضي النفقَة ق۷٤‏ إب. 

(۷) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠۹/۲‏ 


11/ 


قسم الأحوال الشخصية  .__‏ ۷۸ _ .__ حاشية ابن عابدين 


ومتله کبیر رمن وأنشی مطلقا (وأبويه) فقط فلا تفرَّض لملو كه وأخحيه» e‏ 


.م (قوله: ومتله کبیر رمن) المراد به: الان العاجز عن الكسب رض أو غير کما 
شیاتی ٠‏ بیان 
ا 3 ا 2 ل شال سے a a f‏ 1 و 
[YT]‏ (قوله: وانتی مطلقا) أي: ولو غير مريضة؛ لان مجر د الانوبة عجز ط 0 والمراد 
بها البنت الفقيرة. 

ر٠۳٠٠٠]‏ (قوله: وأبوّيه) أي: الفقيرين ولو قادرين على الكسب على أحد القولين كما 
ا 

۳۷١‏ (قولة: فلا تفرض لِمَّملو كه وأحيه) المراد به: كل ذي رجحم مَحرّم ما وى قرابة 
الولاد؛ لان نفقتهم لا تحب قبل القضاءء وههذا ليس همم أن يأحذوا من ماله شيقا قبل القضاء إذا 
را بء فكان القضاءٌ في حقهم ابتداءَ جاب ولا يجو ذلك على الغائبي جخلاف الزوأحة وقرابة 
الولاد؛ أن هم الأحذ قَبْلّ القضاء بلا رضَاه فيكون القضاء في حقهم إعانة وفتوى من القاضي 
كما في "الدرر ويرد المملوك؛ فإنه إذا كان عاحزا عن الكسْب وامتنع مولا ِن الإتفاق عليه 
فان له الأحذ من مال مَولاف ومقتضاة: أن يفرض للعاجز في مال مّولاه إلا أن يحاب: بان العبُد 
لا حب له دين على مولا فليتأّل. وإذا م جذ ما يأكلهُ في بيت مَولاه ولم يفرض له القاضي 

(قول "الشارح": فلا تفرض لمَّملوكو إخ) وكذا لا تفرَّض لخادمَة الرَوحة وإ كانت يمن 

ie 2 2 I Zo o . 2‏ 
تستحقها؛ لما ذكرّه "المحشى" من العلة تأمل. 

(قولة: إلا أن يجاب بأ العبد لا حب لَه دين على مَولا) قي هذا الحواب تأمَلْ فان لا يظهرٌ مع 
أن لَه الأحذ مِنْ مال مولا ومع إلزام القاضي له بالإنفاق عليه فان مُقتضّى ذلك لزومٌ دين النفقة له 
على المولى وإ كان لو امتنع المولى اكتسَّب وأنفق من كسبوء وإن م يكن له كسب حبر المولى على 
O TT‏ 
)١(‏ المقولة ]١١۹۲۲٠١[‏ قرله: ((رزمن)). 

(۲) "ط ": كتاب الطلاق . باب النفقة .۲٦۹/۲‏ 


(۳) المقولة [١٦۲۸٠١7‏ قرله: ((ولو قادرين على الكسب)). 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب الطلاق - باب النفقة ٤١۷/١‏ . 


الخحزء العاشر س .کے o۷۹‏ ج باب ألنومة 


ولا ُقضی عنه دين ل کټبر ٠‏ 
أو و أ ا فيفتقر للبيع» ولا باع ا الغاثب اتفاقا E DESE‏ 


کیف يفعل؟ وينبغي أن يۇ جره بقذر تفقته لو قادرا على الكسْب ویعةُ لو عاجزا کا پا ي 
ا ا 

[131A]‏ (قو: ولا بق عنه ین فلو أحضَرَ صاحب الّين غرعا رودا للغائب 
لم يمره القاضي بقضاء الدين LEE‏ القاضي [۲/ق ٠٦۱‏ /] إ! انما يأمرٌ ف 
حق الغائب ما يكون نا له و حقضل اا وف الإتفاق على روحب ِن ماله حفظ يلكي وي 
وفاء دينه قضاء عليه بقول ا ع ا > ولا یرد المملوك؛ لأ القاضي لا يقضي 
على مولاه بنفقته بخلاف الروجةء تأْمّل. 

ر۹٣‏ رقول: لأنه قضاءٌ على الغائبی علة لقولو: ((ولا تفرَض)) ولقوله: ((ولا قضی). 

(قولة: في مال E SUES‏ 

ا (قولة: کی هو غير اروب من الذهب أو مته وين الفضّة» وفي بعض اسخ: 
((کښ)» ویغن عنه قوله: ((أوطعام)) فكان الارن اول ودخل فيه را والدنانير الأول قال 
"ريل" ((والتي عنزكة الدراهم في هذا امک لأنه صل ا للمَضروب )) اه ا 
تقييدةُ عا إذا وقع به التعامْلْ كما قال "المي" 

OEY]‏ قول: أو طعا زاد قي "البحر" e‏ (( أو كِسوةٍ)). 

(قوة: آم حلام أي: حلاف جنس الح کعروض وعقار. 


(0 3 را زرل کی ما مل جا ته ان نالدرا رادار لبس رطا كبا عر اه 
د8 

AA/Y (TY) 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲٠٠٤/٤‏ 

.۲٣۹/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 0۹/۳ . 

() "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠۳/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية   ___‏ :۸ه حاشية ابن عابدين 


٤ء‏ م ل ٍ ا ت ي غ عت د 
(عتد) او على (من يقر به) ((عند)) للامانة و((علی)) للدین» ویبدا بالاول» ویقبل 
ل المودع ق الدفع للنفقة لا المديون إلا ببينة N OES E E‏ 


f]‏ 1£[ (قولة: شل ا على إ) ل ما کان فال وديعة أو مضاربة ا ومثله 
الاستحقاق في غلة الوق إذا أقرّ به الناظرٌ كما أفتى به في "الحامدة"؛ لان الناظر ك وكيل عن 
CR E N N TT E‏ 
في بيته وعَلمّ القاضي بالنكاح فرَض ها فيه؛ لأنه إيفاءٌ حقها لا قضاءٌ على اروج بالنفقة» كمالو 
(fr‏ 


ار بدن ثم غاب وله ين حنميو مال في يته يقضى لصاح الین فيه "بحر وا ا 


ا ياي ) ا 

(۹ (قولة: 1 بالأوّل) أي: .ال الوديعة؛ لأ القاضي نصَّب ناظرا بدأ به؛ لأنه 
أنظْرٌ للغائب لأب الدَينَ عفوظ لا يحتمل اللاك غخلاف الوديعة " فر و"ذحيرة"» وق 
"اليحر" عن "الخانية": ررالوديعة أَوْلى من الين في لدا بالإنفاق منها))» وذكر "الرّميً": 
((أن القاضي والساطان وولي اتيم والمتولي جب عليه م العمل .عا هو الاولی و ا 
یخحفی )) اھ تأمّل. 

فلت واا اف افا دیون او با او کار هاا بال 

1£( (قولة: 3 اذيون) الق أن القاضي له ولاية الإلرام» فإذا فرَض النفقة في ذلك 
1(7( ل کتاب الطلاق ۔ باب النفْقَة ۲٠۳/٤‏ ص ت 

(۲) انظر "العقرد الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۸۳/١‏ 
(۳) "النھر": کتاب الطلاق _ باب النفقة ق۹١۲‏ /إب. 

)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲٠٤/٤‏ يتصرف. 

)٥(‏ المقولة ]١١١٠١۳[‏ قوله: ((بإقامة الزوجة بينة على التكاح أو النسب)). 

() "الفتح": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲٠٠/٤‏ 

(۷) "الببحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲٠١/٤‏ 

(۸) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ٤٠١/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


اء العاشر ا ا ی کے باب النفقة 


ا eT Nl ft‏ 3 )0 ي 
ND CN E E‏ 
بقرابة (الولادء و كذ الحكم ثابتٌ (إذا عَلم قاض بذلك) أي: .عال وزوحية ونسّبيٍ... 


ي 


الال صار الود ۶ مأمو را بالدقع ا وض له فإذا ادعى دقع م الأمانة صدق» جخلاف لديو ن 
E‏ يدعي دين له بده الغاقب؛ لما رر أن الدير ت فأب تقض بأماها 

٠٠٠”‏ (قولة: أو إقرارها) ذكرَةٌ في "البحر"" بَا وعللة: ((بأتها مقِرة على 
نفسيها) اه آي: لن النفقة تضيرٌ بالقضاء دیا ها على الزوج. 

قلت: لکن ينبغي صحة رها ي و اروج لا في حق الروج» أل 

٠٠٠٤۸١‏ (قولة: ولو أنفقا إخ) هذه الحملة اي بعض سخ مذكورة قبل قوله: (رويقبل)) 
والراد بضّمان الذيون عدم براق وقولة: ((ولا رحوع)) أي: ما على من أنفقا عليه. 

ه٤٠٠‏ (قولة: وبالرًوْجية) عط على الضّمير ازور في قوله: ((مَنْ يقر به)) ولذا 
ا اش 

۰ (قول: إذا عَم قاض بذلك) أي: و م يقر به الُذيون والود ي ولا يناقی هذا قولهە: 
إل القاضي لا يقضي بعلمه؛ لما مر من أن هذا ليس قضاءٌ بل إعانة وفتوى» أفاده "المي 


ووجحه عدم الرحو ع أنهما أوصلا الحق لمستجقه قي تفس الأمر وزعيهما. 
(قولة: ولا يناف e‏ إل القاضي لا يقضي بيليه إل النافاة ظاهرة؛ لِمَّا فيه مِن إلزام الّديون مشلا 


ا يةه ولا وحة لإلزايه إلا بالقضاء عليه ما عة القاضي من لين مثا 
وإلا كيف يرم به مع إنكاره 5 وليس الكلام ني مجردِ أمره بالدّفع مع تحقق سب بالاعتراف حتى ثقال: 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ضمنا إل عبارة "البحر": الود ع والمديون لو أنفقا بغير أمر القاضي فإك المودَعَ ضامن 
ولا يبرا المديون» ولا يرحع النفق على من أنفق عليه» كما في "الذحيرة" وتمامه فيه)). ق ١٠٠٣۲/أ.‏ 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠٠٣/٤‏ 

(۳) المقولة ]١٦١۳١۷[‏ قوله: ((فلا تفرض لمل و كه وأحيه)). 


قسم الأحوال الشخصية oY‏ خا ان غا 
ولو علم باحدهما احټیج للإقرار بالا حر» ولا يمين ولا بينة هنا اعدم الخصم RY‏ 


]11101[ (قولة: ولو علم) ائ القاضي بأحدهما ای أحد الأمرين ان علم بالال مناد 
احتيج إلى إقر ار الد ن أو لودع بالآخر » أي: بالزو جية أو الا 

]111۲[ (قوله: ولا یمین ولا بينة هنا إخ) محرز قوله: ((مَن يقر به إ)) أي: أنه لو جحد 
الال أو النكاح أو حَحدَكُما لا تفيل بها على المال؛ لأنها ليست بخص في إلبات الك للغائب 
ولا على الزوحية؛ لأن اردع راليوت ليسا عنصم بي إلمات النكاح على الغايبيء وا 
علیهما؛ کا كذاق "الخانية 7 وهذا یستشی من قولهم: 
(رکل من قر بشيء أرم) فإذا أنكره حف "بعر" . ولو قال: تة فالفَاهرٌ أنه لا يمين ها 
E E‏ 

ولو برهن على أ زوْجَها دع ها قبل غييته نفقة تكفيها أو أنه طلقَها مضت عدتها بغي 

قلت: إلا أن تدّعي ضياع ما دَقعةُ ها أو أنه لم یکفِهاء تاه 


إنه إعانة وفتوّى» فالأو حه بناءٌ كلام "الملصنف" على أن القاضي يقضبى بعليه» تأمّل» ثم بعد كتابة هذا بأيام 
رأيت في "شرح المنبع على | جه ل هذا من باب القضاء بعلم القاضي» ولفظه: (روإن علم القاضي بالال 
والنكاح» و ل يعرف بهما مَنْ هو تي يده يحكم بعليو أيضا؛ لأنه حجة يجو له القضاء به في محلل ولايي ألا 
a‏ 

(قوله: فالظاهر آنه لا مين ها عليه إڂخ) ا "الرفلي : ((ولو قال 
الّديون: أوفيتة فالظْاهرٌ أنها لا طالب بالبيتةء أو قال المود ع أذيتة لم تحاقة؛ لأنها إخ). 

(قولة: إلا أن دعي ضياع ما دفعَةُ ها) انايب حذف هلو والاقتصارٌ على ما بعدهاء فان 
E E n‏ 
الزوجحة لا تستحق نفقة أحرى لو ضاع ما دفعه إليها من النفقَة. 


E )1(‏ : كتاب الوديعة فصل فیما يضمن المودع ۳۷۹/۳ (هامش الفتاو ى امندية" (. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲٠٤/٤‏ 


OY 


اغ الغا سوچ ۰ باب النفقة 


(وكفلها) أي: أحذ منها كفيلا .عا أحذته لا بنفسها و حوبا في الأصح ( و يحلفها معه) 
ای 2 الكفيل اا EE)‏ ا فلو الضعر كد اب ا 
a RES n EAN E ENS‏ 


٠٠٠۳‏ (قولة: وكفلها لحواز أنه عّلَ ها النفقة أو كانت ناشزة أو مطلقة انقضت 
عدتهاء ا 
م ا i‏ 5 ا 0 ومو ١‏ ت 
(قوله: في الاصح) e‏ ((نما أخحذته)) وقوله: ((وجویا)): لان 
القاضي ES‏ للعاحز فيجب عليه النظرٌ إليه» ليه» ومُغابل الأول ل بأحاٍ فيل بنفيها 
“(Tt 11‏ 1 ا 
ومقابل الثاني قول الصاف : ))إنه حسن ))۰ فاده ح 
111927( (قولة: بح کان اول تمده لي التکفیل؛ لن القاضي ا رل 
بطل الفقة وياخد الكفيل كما في "إيضاح الإصلاح' a‏ 
ر٠٥٠٠٠‏ (قوله: أي: مع الكفيل) على حذف مضافي أي: مح (٣/ق ٠٠۲‏ أحذ الكفيل 
DF i‏ 
وعبارة الزيلعي ‏ : ((مح التكفيل)). 
[111e¥]‏ (قوله: وکذا کل اح نفقتة) بتنو ین (اخل) ب (نفقته) على انه مفعوله. 
۹۱۸ (قوله: ک "ابن الكمال') حي قال: ((ويحلفه» أي: يحلف من RE‏ 
ENS a aS‏ 
صغیر! کیف یحلف؟ فاینظ )) آه. 
(۱) ((لا بتفسها)) ساقط من "د" و "و'. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲٠٤/٤‏ 
(۳) "شرح أدب القاضي": الباب السادس والتسعون في امرأة المفقود وولديه وأبويه ال¿ .٠٤٠١/٤‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق - باب النفقة ق۵ ٠۲/ب.‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق - باب النفقة ق١٠‏ ٠۲/ب.‏ وعبارة: ((كما في إيضاح الإصلاح)) ليست في "ح". 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب النفقة .٥۹/۳‏ 


(۷) "البحر": كاب الطلاق - باب النفقة .۲٠ ٤/٤‏ 
(۸) الشرنبلالية : كتاب الطلاق _ باب النفقة ٠٠۷/١‏ (هامش 'الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية I:‏ اش ا عاندین 


ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عِدتهاء فان حضَر الرّوح وبرهَن أنه أوفاها 
E Om TET.‏ 1 و 
النفقة طولبّت هي أو كفيلها برد ما أحذت» وكذا لو لم يرهن ونكلت» e‏ 

قلت: الظاهر آنه يحلف امه أن أباه ما دقح ها نفقتة فأافهم. وقي "البح ر" : (زوهذا يدل 
CE GN ASN Nal E‏ 
الوالدَيْن لاحتمال التعجيل» O HEE‏ للقريب إذا هلَكَت أو سُرقت يقضي له 
اچ غنلافی الزوجحة فليس ق a‏ اا للغائي؛ لأنه لو اذعى هلا کها منه)) اه 
و IT‏ يدعي عدم الأحذ دون اللاك فكان الاحتياط ق تکفیله) فافهم. 

]1110۹[ (قولة: ولا کانت ناشزم کی ال 0 ولا هي ا إالآنَ؛ ا 
لو کانت ناشزة تم عاذت نة ولو بعد غیته عاذت نفقتها كما 5. 

٠٠٠٠١‏ (قولة: طولبت هي أو كفيلها) أي: ير اروج بين مُطالها ومَطابة كفيلها. 

1111117 (قولة: OES‏ الوح 8 إا اس هاو تول اوت ا ا 
دون الكفيل؛ لأ الإقرار ححة قاصرة فيظهر في حقها فقط "بدائم ويثلة في "القهستان "؛ 
حيث قال: ((وإن حلّفها فنكلت رَحعٌ على الكفيل أو الرّوحة فإذا أقرّت بأحذٍها برحع عليها 
فقط» كما قي "شرح الطحاوي")) اه. 

قلت: وهو مشكل؛ فإ النكُول إقرارٌ أيضاً فما وه الفرق هنا؟ وذكَرَ ني "الد حيرة": 


(قولة: قلت: وهو مشكِل إخ) ذكر في "الفصولين" يِن الفصل العاشر ما نة يؤحذ الحواب عن 
الإشكال» ونصة: ((ادعاه ولا بينة» نكل ذو الي فحكم به للمدّعي» فقال ذو اليد: إن كنت اشتزیتة من 


)١(‏ في "ب": ((ترد))» والصواب ما أتبتناه من بقية النسخ. 

(۲) "الببحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲١ ٤/٤‏ 

(۳) "الببحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠٤/٤‏ 

)٤(‏ المقرلة ]٠١۹٠۹[‏ قوله: ((ولو بعد سفره)). 

(ه) "البدائم": كتاب النفقة - فصل: وأما بيان كيفية وجوب هذه التفقة ۲۸/٤‏ . 
)١(‏ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل في النفقة ٠٠٤/١‏ بتصرف. 


الجزء العاشر و ت س oA‏ ا ت یاب النمقة 


esran vrrESETERCNEEDPrerrEermerSEnnRHENSEYEFRHHEEwERNTEwES GEDE PERNSCPEDPNDOCODGAARGADMRDÞ_—Ğ® 


(رلو نکل تیر الزو ع وات م نکل الکفیل؛ أن النكولً إقرارٌ والأصيلٌ إذا قر بالمال لزم الكفيل 
وإ ححَدَ الكفيل)) اه وهذا يقتضي بوت التحيير فيهما ولا إشكال فيه» لكن اعترَض تي 
ا ول قوله: ((والأصيل إذا 8 ا( بان هذا فيما لو اق بدین جب کقوله: ا 
لك عليه أو ذاب» أمًا لو أقر بدين قائم في الحال كقوله: کا ع ك عله فاد بان الك 
وا اا نا فان ادي فاا رفت الاق ق ا الال فو د لكي قال: 


قبل الخصومة ف کم بو ل ولا کوٹ نكو إكذابا لشهو الشراء أقول: فان قيل: هذا يصح على قول 
"بى حنيفة' رة اله لا على قولهما رحِمهّما اله؛ إذ النكرل يذل عة وإقرار دما فاك باحك 
بغي أن لا تسَعَ دعو الشراء قبل الخصومة للتاقض كما لو اق صرجاء إلا إذا حل على الحکم بنکول, 
مر فإنة لا يتفدٌ في رواية ضعيفة؛ لأنهُما شرَطا عرض اليمين ثلاثا ني رواية عنهما فإذا م يتف الحم على هذه 
واي فكانة برهَنَ قبل ا حكم مع على هذه الرواية ويُمكِن امناقشة على قول ' ایی حنيفة" را ا 
ويجاب: بكرن النكول إقرارً لا بخلو عن شبهةٍ ماء وجي تكفي في أن لا يكرة إكذاباً لملم حملاً على 
الصّلاح في حقه)) اھ. 

وقي "الأشباه": ((ه وسم العوّی بعد القضاء بانکولے كما ف "خاي )) ا والذي في ا و 

عنها 'الحموي ا هذه المسألة لافيت a‏ (راعّی عبدا ني يد رل آنه فح اذى عليه 
فاستحلف فكل رضي عليه بنكو نم إن اقضيى عليه أقام البينة أنه كان اشترى هذا ابد يِن الدّعي قبل 
دعواءُ لاتقل هذه ايت a‏ ((أن عى علي 
لوال کت اش ري من قل الخصومةق وأقام اة قبت بيت ويقضى ی )اھ من باب ما بطل دعری انی 
واقتصَرَ في فصل اليمين على عدم القبول وعَزاهٌ ل "اة » وظاهرةٌ اماد فظهَر أن وحة القول الثاني أن 
E NS a E e E‏ 

(قولة: فيما لو اق بين يحب إ) الأصوّبأ: كقل بدل: (رأقً) قي هذا وفيما بعدةُ. 

(قولة: وهنا ضهن ما نة ثانا إل الظاه أ ما عتا ن قبل الأول ن ما ا لے داق 
مھا بھلا که أو استھلا کی ر عاو و مو ع 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲٠٠١/٤‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .س 0۸  _‏ ___ حاشية ابن عابدين 


ا و 
e E ©»‏ 
e‏ يضاً (إن م لف مالا فأقاست بينة ليفرض عليه e E SDS‏ 


((فالحق ما ي "المبسوط" و "شرح اطحار ي" ين أنها إذا آرت بالأحذ حع عليها فقط) ا اھ 

قلت لكنْ يعود الإشكال الما فا غل ا في "القهسلتا e‏ ق ب i‏ ته ف 
شرح الطحاوي" فرق بين اكول والإقرارء وَل له وها 1 هر لناء فافهم. 

۴١‏ (قولة: ولو قرت طولبت فقط) كذا ئي بعض ف وهو مُوافق لما ذکرناف وي 
بعضرها: ((ولو حلقت))» و کأنه فهمه ما في "البح ر" عن "الذحيرة" فن م يكن ا 
وحلقت الَرأة على ذلك فلا شيءَ على على الكفيل؛ فإنه يُوْهِمُ أن عليها E‏ 
NS‏ لها يفي عنها وع في دفع طالب كما أفاده بعض المحشين وهو 
کلام حيْد؛ إذ لو کان عليها شىء فما فائدة التخايش؟ ويارَمٌ أن يكوت القول للروج بلا بيت 
i‏ 

)٠٠٠۴(‏ (قولة: بإقامة الروجة بينة على النکاح أو ا هذا محر ما تدم مِن اشاط 
إقرار اودع أو المديون الرَوْجية أو النسب أو عِلم القاضي بذلك» كما أشار إليه بقوله فيما مر : 
((ولا يمن ولا ية هنا))» قال "ح": (روكان المايب لقولي: أو النسب) أن يقول قله 
ل تفرضٌ على غاب بإقامة رحق TT‏ ل حفی). 

[1111٤]‏ (قولة: إل أ آي: ان ا مالا ف ولاعند مدع ولا على 
مَدُون» وهذا مُحُرَرٌ قولو: (رني مال لَ)» قال: في "الأذحيرة": ((إنه إذا ۾ يكُنْ رر مال 
حاضرٌ وأرادت إقامة بينة على لکا أو كان القاضي يعلم ب به وطلت أن يفرض ا اة 
ويأمّرّها بالاسيدانة لا يُجيبّها إل ذلك» خلافا ل"زفر")). 

.٠١ ٤/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل في التفقة‎ )١( 
.۲٠٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )۲( 


(۳) الممولة ]١١١۲٠١[‏ فوله: ((ولا بين ولا بينة هنا ا 
() ح کكتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق٣٠۲‏ /ب. 


اة الخاقز :کے 8۸۷ > ٠‏ - س بات الف 


ويأمُرَها بالاستدانة» ولا يقضی به) أنه قضاء على الغائب (وقال "زفر": يقضّى بها) 
أي: التفقة رلا بى أي: النکاح (وعَمَل القضاة اليوم على هذا للحاجة RS‏ 


۱ (قولة: ويامُرّها) بالنصب عَطفا على ((يفرض)» وقولة: (رولا قضى بي) أي 
ب 7 

بالنکاح عَطفٌ على قوله: ((لا تفرض)» "ح". 

111773[ (قولةُ: يقضّى بها) A‏ من ماله إن کان له مال» jy‏ تو يالااستدانةء 
ولا تحتاج إلى بو على أنه م حلف نفقة "جر" 

ر٠٠٠‏ (قولة: للحاحع لان اروج كثيرا ما يغب وبتر كها بلا نفقة حصوصا في زماننا 
E RT ODS‏ 

(قول: ولا تحتاج ا ا (t‏ أي: فى مسألة الأمر اا کا ا ا ا چ 
قال بعد قول "الكنز" ((ولو لم یکن ل مال فطلبت من القاضي فرّض التفقة إغ)): ((ثم على قول مَس 
يقول: ف النفقة فى هذه المسألة لا تحتاج رأة إلى إقامة إخ)). 

(قولة: قال "اليل ": لان إخ) اش عار وال و واا ا ولا يقضّى بالتکاح» E‏ 
انفقة من مال الوح إن كان له مال ولذ یکن له مال توم بالاسیداة؛ أن ني قبول البينة ة به نه الصفة)) إلى 
آخر ما قله "لمشي" عن ومثلهُ فی "کان في النسفي "» فظاهرّة أن تخي الرّو ج ف الرجو ع عليها أو على الكفيل 
ني صورتي ما إذا فرَضّها في ماله أو أمَرّها بالاستداتة» وذكَرّ في "الدر النتقى" و"شرح المحمّع" ل "بن ملك" 

تحير الرّو ج ني الرحوع عليها أو على الكفيل بعد كرما الثانية قط فهذا صريح في تخيرره في الثاني أيضا» 

a E‏ أنه اعقمَدَ على أمر القاضِي» وهو يصلح حُحُة ثم الرّوجٍ 
رولو ا الان برع عليها قط لَمَا حر اروج حيتوا لا يله حتى برع بو على أحيهم 
وقالّ 'القهستاة " ال و کے ا ت ر بالنکاح قضی الذَينَ 
E‏ لق فان أعادتها فبهاء وا ااا ع اعت كاي ا ارد 
"البحر"» وظاهرهما: E E‏ و ردا اخذ ت م 
(۱) 'ح': کتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١٠۲‏ /ب. 


۳( ا کتاب الطل<ق . ہاب اة £ ۲۹ بص فت نق عن "الذخحيرة" والخانية". 
(۳) "تبيين المقائق": كتاب الطلاق _ باب النفقة .1٠/۳‏ 


AVY 


قسم الأحوال الشخصية ___  _‏ ۸ه حاشية ابن عابدين 
0 او ل N. E‏ 
فیفتی به) وهذا من الست الي يفتى بها بقول زقر »› Skea as‏ 


لأنه لو حضَرَ وصدَّقها أو أثبتَت ذلك بطريقه كانت آذة لِحَقهاء وإلا فيرْحع عليها أو على 
الكفيل)). 

1111A]‏ (قولة: فیفتی به) وهو الأصح کما فی "البرهان" وقال "الصاف ": (روهذا ارف 
بالناس)) كما قي "لتر" وهو الحتارٌ كما ي "ملتقى الأب ر" ولي غيرو: وبه يفتى» 
Tp E‏ أكثرٌ المشايخ فیفتی ب به» "شرح جحمع". 

مطلبة: السائل الي تى فها بقول زر" 

7 (قولة: وهذا من الست ال یُفتی بها بقول فر (۳/ ق٣٦٤‏ اأوصلها "موئ" 
E NS N VOR LL a e‏ 
التشهدب ٣‏ قود التفل كذلك» -٠‏ تغريم من سم إلى ظالِم يّريءَ فغرَمَةَ» -٥‏ لاب يي دَعْوى 
العقار ن بيان حدوده الأرّبي ٦‏ بول شهادة الأعْمى فيما فيه قَسَامعّ» ۷- ال وكيل بالفصومة 
لا يلك فض الالء ۸- لا سقط حيار المشتري برؤية الدار من صحنهاء 4- لا سقط جيارة 
N E‏ يشرط قسليم الكفيل الكفول عنه ق مَحلِس الحکې E‏ 
اَي حب على المرابح ان أنه آذ ا ۲ ا E‏ بعد الإشهاد 
E‏ تقو وغنوه فضا ع لمان له الت الباقى منم ١١‏ إذا قضّى 
لعریم حیادا بدَل روه لا ير على القبوٌلء ٠١‏ إذا أتفق الَْقط على اَم وها لاا 
و ي 


م 


(قرلة: إذا أوصّى بثلث نقده وغنيه فضًا ع الثلثان فل ثلث الباقي منهما) وعند امنا الثلائة: له ما بي إن 
حرج من ثلث باقي جميع أصناف ماله بحلاف القيميات الى لا تقسّم كالثياب والعبيدٍ فله ثلث الباقي. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ۰٠٠۲/أ.‏ 


(۲) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .٠٠٠۲/١‏ 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب النفقة ٤١۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


إا الاق ا ت ا اا ت E‏ 


mannan aaunankdanecmapnnaNnernvnOoecenmbQG®moeonhrnibNnenbéeornmDeDRnRHEDbEhMAGDRHADAVPACNOGhEDGEDAEONOCSCHSESESENLTAR 


اس 


قلت: وجب إسقاط ثلاثة وهي: ARE‏ الأعمى» ك فال 
لفت ب به حلاف قول "زف" فيهاء وهو قول امنا الثلاثة وعليه اتون وغيرّها كما تبه عليه سيّدي 
"عبد الغني النابلسيي" في "سرجه" على "النظم" الذكور» هذا وقد زذْت على ذلك نُمَاني مسائل: ١‏ 
إذا قال: نتو طاق واحدة ق ن وارد رب تقع تان عند احق الكمال بن 
اشا" و'الإتقانی "في "غاية البیان"» ۲- تعليق تق E‏ تدبیر 
عند ورحة "ابن امام ومن بعد ۳ النکاح اوقت يمح عند ورححة "ابن اشام 
يإهمال التوقيستيء -٤‏ وض الدراهم والدنانير يصح عند "فر "» وهي رواية "الأنصاري" عنه» وعليها 
لحمل اليومّ ني بلاد الروم؛ لتعارفه عندَهُم فهو في الحقيقة وَقَف مَنقول فيه تعمل وسيأتي“ في 
ل ن وای د و و ا ا 
وهو قول 'زفر"» وعن "ابي يو يوسف": يح مطلقاء قال أبو "الليث الكبير": ((وبرواية "قر" 
وح کذا في "التتارحائية» 1 لو حلف لا يمير ريداء كذا فدفع لِمَامُور رَيْاٍ لا يحنث عند 
ازفر"» وعليه الفتوى ححلافا ل"أبي يوسف"» وهنا إذا حرج الكلام مرج الرّسالة بأن قال: 
إل زیدا يَستمیرُ منك کذا وإلا سَبث کما فی 'النھ ر" وغیرو ۷ جواڑ ایت لمن حاف فوت 


(قوله: لا يحنت عند زر إخ) الأصرّب: يحنت بالإاثبات هناء والنفي ئي المسألة ال بع تأمّل. 


.۳٦٠/۳ "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(۲) "الفتح": کتاب العتاق ۔ باب التدبیر .٠۲٤/٤‏ 

(۳) 'الفتح": کتاب النکاح ۔ فصل في بیان احرمات .٠١١/۳‏ 

)٤(‏ المقولة ]۲١ ٤۲١۰۳7‏ قرله: ((بل ودراهم ودنانير)). 

)٥(‏ عن ا حنيفة رجه | له كما في 'التاتر حانية". 

(1) عن ابي و كما في "التاتر حانية". 

(۷) "التاترخانية": كتاب الحدود - الفصل الثالث اي معرفة حجج ظهور الزنا ٠٠١/١‏ بتصرف» نقلاً عن "الظهيرية" و"الحاوي". 
(۸) "النهر": كتاب الأعان - باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغیرها ق ۲۹۲/ب. 


قسم الأحوال الشخصية 


uuernecitmuNGaQnEAaArnaRnanenneanaasrenannvenrwnsrnsnrrrevwravananennmrnaEeovanarnnnneoernnvenrnacsnnanmansaas so 


liz Aft 


لوقا ا وو ل 
ا زيل الدّواب على قول "ر A1‏ 


رقو-٤‏ > وقدم ف اتمم تر حیحه» 
تی بها ل عل الضرورة كمجرى مياه دمشقى 
كما حررة 'الیمادي" فی "هدیتو" و اشره" لسيدي "عبد الغ" 


0۹۰ حاشية ابن عابدين 


لکن مع الأمر بالإعادَة اظ 
ق الشام» 


و اة ى الطهنارة 


فصارَت حُملة المسائل عِشرينَ مَسألة بعد إسقاط الثلاّة امار وقد تمتها كذلك بقرّلي: [طويل] 


E CNR E 
واف وي افا‎ 
حلوس المريض مضل حال تشهد‎ 


N 


E 


يرابح شاري ما تعب سسا 
lm‏ 


MTEC 


رؤية مش 
كذا رُؤبة للست يِن صحْنِ ذاره 
ECAR E ETE‏ 
ادر إشهادٍ على أحاٍ شفعة 
ټوى لقَطَة في حال حبس لأحذِ ما 
و رت ات اراد فا 


ورحح ايضاععد ټدبير عبسلاو 


(1)( المقولة ٤1[‏ ۰ ۲] قوله: ((لبعدى)). 


(۲) "نهاية المراد": فصل في بيان فضل الصلاة - الشرط الثاني: الطهارة 


٤‏ وو ت ۴ ر 


اوی ت کی 
ا امن يصلى قاعدا متلا 
بلاترك مال متأو تخحسولا 
E ET‏ 
ويضمن ساع بالريء تقولا 
کے ان بے لے ع کے 
وب بلانشرلمطوي وجلا 
EEE E‏ 
فلاجير إل ا 
بتأحيرو شرا للك بطد 
e E N BS‏ 
بترديده بالقتل واللموت فاقلا 


من الخبث ۔ مسالة ص۹ ۲۷._. 


e1 a] 


الحزء العاشر ا 8 ا ب ٠‏ ات اة 


ر و ا ر ۶ 
وعليه فلو غاب وله زوجحة وصغار تقيّل بينتها على النكاح إل م يکن عالما به» تم 


‌ 


وأيضا نِكاحا فيه توت مدو يصح وذا التوقيست يحل مسلا 
E EET‏ أجسز وذرايم ES‏ الانتصار ي دام مبلا 
E as‏ تة بيلح صار مهلا 
E SS‏ لاوط لي ا ا 
لمن حاف فوت الوقتٍ ساع تيمُمّ ٠‏ ولك ليحتط بالإعادَةٍ غالا 
AN‏ طهارة زبل ي محل ض زور كمَطرى يياه الشَّام صينت من اللا 
فاك عَروسا بالحمال تس ربت وجات عق وذ الدرّ في يدها حى 
وصّلى على حم التبيين رشا وآل وأصحاب ومن بالتقى علا 
۷ (قوله: وعليه إخ) أي: على قول "زفر"» وهذا تفريع من صاحب "البح "". 
ر۷٠٠‏ (قولة: تقبل بينتها على النكاح) أي: لا ليقضي به بل ليفرض ها النفقة» وم يذكر 
البينة على السب إا احقصاراً أو لأنها حيث قامَت على النكاح تكون قائمة على السب ضرماً؛ 
لقيام الفراش» تأمل 
۷١‏ (قولة: إن لم يكن عالاً بو) إذ لو كان عالا م يحت إلى ية وتكون المسألة على 
قول أقمتنا الثلاثةء كما مر“. 


ا إل د £ ت ر 31 
(۱۱۷۳] (قوله: نم يفرض هم) ئ وال ا ٤‏ 


ا 


41 


e 9 (‏ 
۳( ف ((جحاه))» أي: بحاءه. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲٠٣/٤‏ 


. وما بعدها در‎ ٥۸1ص‎ )٤( 
بتصرف.‎ ۲٠٣٥/٤ "البحر ": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٥( 


قسم الأحوال الشخصية ...س ۹ه __ حاشية ابن عابدين 


tt 


ثم مرها بالإإنفاق او ا اة ترج حر : 
(و) تحب (لطلقة الرحعي والبائن oe Se e SE a‏ 


4 
f r 


۷9 (قول: تھ بار ها بالإنفاق أو الاستدانق عبارَة "ال ": 0 اا لادان 
ويد عَم ا ايب عط الاسيداتة بالوارء كما يُوحَّد في بعض النسخ؛ لأنها لوم سحن 
IS O‏ نفقة غير الروحة ولو بعد القضاء كما مر لن سيأتي: أن "الرًيلعي" 
حعل الصغيرَ كالروْحة في عدم السقوط بالضي جخلاف بقية الأقارب ويأتي مام الكلام عليه 

٠۷٠(‏ (قولة: وتحب لمطلقة الرحعي والبائن) كان عليه إبدال الطلقة باعتدة؛ لن التفقة 
ابع للودة وقد بالرحمي والبائن احازازا عا لو أعتى أ ليه فلا تق ها في اليد كما ني "كان 
الحاكم"» وعم 9 اناخ فاسدا؛ ففي "البحر'" EVET EEG‏ ك ا 
الدحول فلا نفقة ة على الثاني لقساد کاو ولا على الأول إن حرجت ين ! مه لنشٌوزها))» وني 
المجتبى": ((تفقة العِدّةّ كنفقة النكاح))» وق "الدحيرة": ((وتسقط بالنشوز وتعوذ بالعود))» 
وأطلق فمل الانل وغر ها رالا جلات ار أقل كباق اة وس : مالو الها 
على أن لا نفقة ها ولا سكنى فلها السكتى دون الثفقة كما مر قي بابو ويأتي ا 


(قولة: وبه عَم أن لناب عطف الاستدانة بالواو إل الأنسَّب ما فعلةُ "الشتارح"» وذلك أن في كلايِه 


توزيعاء فأمَرّها بالإنفاق في صورة فرُضرها في مالي وبالاسيدانة في صورة ما إذا م يكن له مال وديعة أو دين. 


. ۲٠٠١/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب التفقة‎ )١( 

(۲) المقرلة t4‏ ا ڪ ج 

(( ف ا 

TT‏ ((زاد 'الزيلعي" والصغر)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲٠۷/١‏ بتصرف» نقلا عن "فتاوى النسفي". 

)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح _ باب التفقة ‏ فصل في نفقة العدة ٠٤١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷ شب ات دو 

(۸) المقولة ]١٦١۱۹۳7‏ قوله: ((والفرق)). 


لاف ,ت م 8 ی نے اة 


ا e e TS‏ 
إا ا a‏ عضي العِدَةٍ على المختارء "برازية"" 


۹۷ (قوله: والفرقة بلا مَعْصية) أي: من قَبلهاء (۳/ ق٤٦٤‏ /] فلو كانت عَعْصريتها فليس ها 
ی E CT E‏ 
ا ا ا ف ی و ر 
N O‏ 

(۱۹۷۷ (قولة: : وتفریق بعدم کفاءة) و مله عدم م هر امل ولا فی أن هذا في البالغة الي 
روحت نها بلا ولي فان قد يصح ني ظاجر الرواي وللولي حن امسج » لن الفتى بو الآن 
بطلانة كالصغرة لي رَوحها غير الأب وا غير كفاء أو بدؤن مه اء O‏ فما بعد 
الد رل أا قله ف ةة نفقة لعدّم العدة. 

n‏ (قولة: اانفشة إل بالرفع: فاعل (تحب). 

SI METE E الل التى‎ E N 
انی وتقدم لکلا علي ي باب اليلق‎ 

]151۷4[ (قولهُ: إن طالت الد اال الاعتذار عن ا ET‏ وذلك 
ل اله لا تطول غالا عى عنهاء سى لو احتاحت إيها طول اله كخ اهر تحب 

۸٠‏ (قولة: ولا تسقط النفقة ا أي: إذا مضت مده اده ولم تقبَضها فلها أحذها 


)١(‏ في "د" زيادة: (ر(قوله: ولا تسقط إلخ» قال المقدسي في "شرحه": a‏ العدةّ كنققة النكاح تسقط .عضي العدة 
إلا برض أو صلح»› و إن استدانت بمضاء تربحم» وقيلل: ل واف التصحيح ف غير الملستدانة بام [القاضي]› 
ففي "الخلاصة" عن الحلواني: آنه احتار آنها لا تسقط...)). ق ۲۳۰ /ب. 

(۲) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات .٠٠١/٤‏ 

( 9 د در 

.۲٠۱۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ باب النققة ٠.٠٠٠١/١٠‏ 

)١(‏ المقولة ]٠١١١١[‏ قوله: ((وخحروج))» والمقولة ]٠١٤۸۳[‏ قوله: (ربآي فرقة كانت إخ)). 


(۷) في م : ((ب)). 


قسم الأحوال الشخصية __.. _ ٤١‏ . _.. حاشية أبن عابدين 


ولو اذَعَتٍ امتدادً الطهر ها التفقة ما م يحكمْ بانقضائهاء ما م تدع اليل فلها النفقة 


N CASA ALLA فلو مَضتا ثم تبي أن لا حَبَلَ‎ EEN 


£ 


لو مفروضة آي E‏ لکن لو مدان ی فة تاف 
احتار "الحلوانی ET‏ وار ا ي ا وق ا 
و ا قال فى "البحر": ((وعليه: فلا بد من ن امتون؛ فإنهہ ر واا بان 
التفقة بحب بالقضاء أوالرّضاء وتصير ديناء وهنا لا تصررٌ دا إلا إذا م تقض العِدّة))» لكنْ في 
ا روان إطلاق اتون ا لما أخحتا 2 و 

قلت: و ظاهُ "ازز ۷ e E ES‏ 

٠٠٠۸٠١‏ (قوله: فلها النفقة) أي: يكون اقول قرلها قي عدم انقضائها مع يَمبنها وها النفقة» 
کما ی TS‏ 

٩‏ (قوله: ما م يکم بانقضائها) فان حَکم به بان ام الرَوْج بينة على إقرارها به برئ 
منها ا ٤‏ "البحر E (CTH‏ 

[131A‏ (قولة: مام تدع ل ق بعض اسخ: ((ومام کک الط ((ما 
1 0 وهي SL‏ بانقضاء عِدتها ا ته N‏ 


(قولة: بأن اقام الزو ج نة على إقرارها به إخ) ولك لر ر عل أا ولذت. مقطا مين 
الخلق» أو تقر إياسُها يإقرارها وبلوغها مده الإياس» والثابت بالبية كالتابت بامعاينة. اه "سيندي". 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الئكاح - باب النفقة في الطلاق والفرقة والزوجحية .۲١٠/١‏ 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠٠۹/٤‏ 
)٣(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۰٠٠۲‏ /أ. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠٠/٤‏ 
(ى البحر : كناب الطلدق اياب الفقة 13 
)٦(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠١۹/٤‏ 
(۷( ا كتاب الطلاق _ باب النفقة ق۷ ٠۲/أ.‏ 
(۸) ي هامش "ب" و"م": ((قول امحشي: (علی ما م یکن) سبق قلې» وصوابةٌ: ما لم حکې» قاله نصر)). 


فكيف تجب التفقة؟ نعم يبت لو وََدَّت لاقل ِن أله ِن حين الإقرارء لاقل م سر ا که ن 
سو دی ر رال وز کار “ فی بابي ولا بُمكِن َمل على هذا لأنه 
ينافیه ATE‏ ي اة إل سنتین))» فا "از 0 ((وان اعت ّلا إ) 

7ق ب و ا عليها. 

]1۸€[ (قولة: فلا رحوع عليها) أُي: ٳذا قالت: ظننت ا ول أحض وأنا ا 
قد اعت اليل وأكثره سان فلا ْتقَت إلى قوله لزه افق حى يض ثلاث 
و E‏ من اليس وتطضي دة ا ا و فو ات اوعدا ا 
ا E TS‏ 

(فرع) 

ف "الفلاصة ٠"‏ (رعدة الصغيرة ثلاثة أشهر إلا إذا كانت مراهقة فينفق عليها مام يهر 
راغ وھا کذا فی "الحیط )اھ من غير وکر جلاف وهو حَسَّنْ» کذا في "الفتح" » 
وقدمناه ق العدة باط ما هنا 


o 


له: لأنه ينافيه قوله: ها اة إل من أن يقال: إن معنى کلامه: ((فلها النفقة إلى ستتين من وقت 
الطّلاق) أي: وآتت لاقل من سيتة أشهر ِن وقت الإقرار» لك هذا إنما هو في الطلاق البائنء وأسًا الرحعي 


فلها النفقة وإ أت به لأكثرَ مِنْ ستين بعد كوه لاقل مِنْ سيتة أضهر من وقت الإقرارء تأمّل. 


)١(‏ المعولة ]٠٠١١٠۹۹[‏ قوله: ((إن ولدت لذلك)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠١/٤‏ 

(۳) انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠۹/٤‏ 

)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق۸۸/ب وفيها ((فراغ زوحها)) بدل: 
((فراغ رحهمها))» وهو حطاً. 

(ه) "حيط البرهاني": كتاب التفقات - الفصل الثاني في نفقة المطلقات ١/ق۲٠۳/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠۷/٤‏ 

(۷) المقولة ]٠١۲۳۱[‏ قوله: (( بن لم تبلغ تسعا)). 


“14/۲ 


قسم الأحوال الشخصية ی ا ا ا ی اا عا 


وإ شَرَط؛ لأنه شرط باطلٌ» "بحر". ولو صالَحَها على نفقة العِدَّةٍ إن بالأشهر 
صح وإ بالحیض لا للجهالة. 
زت ا O‏ 


]111۸0[ قول ول ا إل دو ا ابا عن حادنة في زمانه. 

]31۸1[ (قولة: وإ بالحيض ل للحهالة ای لاحتمال ان نمت ا بنا کذااق 
"الفح" ومقتضاء: أن ا حال كذلك» هذا ويرد على التعليل اكور أن حهالة صل عنه 
لا تضر م e‏ الي في باب الع اعترّض كذلك» وقد جات بان ا ها ا 
فى الذمَةء بخلاف ت الثابت فى الذمّة إذا صولح عنه فإك حهالة لا ضر تاأمّل. 

[133A۷]‏ (قولة: ولو حایام قال 'القهستاني : ((وقا: للحامل ا في جميع المال» كما 
RT‏ 


(قولةُ: وقد يیجاب: بان الُراد حهالة ما يشت في الذمّة إل لا يحفى أن هذا الحواب علي فإ 
a N NE ES RG‏ 
ت ف الد رين ت الذّين الثابت فيهاء والصواب: 4 اراد جهالة ما بخص كل يوم من البدل الُسكًى» 
لا جهالة الصا عنم و له ما في تة الفتارّى' '3"برهان الذَين؟ء ولو صالخ العتدة عن تفقيها ما 
دات هي مُعتدة على شيء معلوم فان کاتت تحت باحیض لا وه وٳڻ كانت تعتڈ بالأشهر ور ؛ لن 
في الوحه الأوّل: حِصّة كل يوم مما وفَعَ عليه المح بحهول؛ لان الحيض يزيد وينقص» وهي محتاحة إلى 
استيفاء حصة كل يوم في الباب الآخر من صلح "عصام". 


(۱) في "و" ((شرطه)). 

(۲) في م ((ذكر)). 

"البحر": كاب الطلاق _ باب النققة ۲١/٤‏ 

. ۲۱٠٣/٤ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل في النفقة .٠٠٠١/١‏ 
)٦(‏ "ح": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة ق ۱۷٠۲/أ.‏ 


الاش ي 8۹۷ . سے بات اة 


رالا إذا كانت ام حاملً) ِن مولاها فلها التفقة مسن كل الالء "حوهرة'. 
و ب السکتں ف قارا فرق ERE ERE‏ 


دده (قرة: ین ولاهم لیس هذا من کلام "اهر بل ذکره ني "اهر ٩۳‏ 
E‏ ((وینبغی اَن یکون معناه: إذا حَبلت a‏ بان eT‏ 
م تلد إلا بعد الَوّت)) اه. 

ثم اعلم أن اسيشناء هذه الْساَة تع E EEE‏ 
وارد على کار ن الّون))» و اض ضه "المي" : باه م یذ کرها ا 
ابع وهذه العبارَة الشَاذة لا تعارض اتون الموضوعة لتقل اذهب مع أنه لا وة هاء لأ أ 
الود تق .كوه وتصير أحنبية عنه» فلا وَج لإججاب نققتها في ت ركيه. 
قلت: ويويده ما في "البداقع"“: ((إذا عنقت أ الود أو مات عنها موّلاها فلا نفقة 


ولا سكنى؛ لأ عِدَتها عة الوطء كدَة اأنكوحة فاسدا))» وقال في مضع آحر: ((لا نفقة ها 


(قول "المصنض": إلا إذا كانت آم ولد إل في "السندي": ((ذكرَةٌ في "السراج" أيضا عن 
"الفتاوّى" يعيْ: إذا حبلت ام من سيدهاء واعرّف بان ا لحمل مِنه» لكنها لم تلذ إلا بعد موت السَيْل 
يعئ: ما ولت لسيّدِها قبل ذلك نم قال: وقيّذنا بأنها م تلذ قبل ذلك لسيّدِها؛ لأنها لو كانت ولذت 
قبل ذلك يثبت نسب ولدها الآحر بسكوت من مَولاهاء فلو مات سيدها عتقت .موه بسب الولادَة 
ح ر ق م ۹ م ى 2 a‏ 
الأولى» وتكون أجنبية عنه؛ لانطاع الملك با موت ولا وجه لإيجاب نفقتها في الت ركةء جلاف ما لو لم تلد 
قبل ذلك ومات سيذّها وهي حامل من وقد كان اعرف عبَلها فإنها عند موه باقية على ملكي لا يتين 
عتقها إلا بعد الولادَة وما دامّت فى ملكه أو انتقلت للك ورتته بعده فنفقتها فى الت ركة)) اه وبهذا سقط 
N2,‏ ك م 1t yT‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ق ۲٠٠١‏ /أ. 
(۲( "امتح : کاب الطلاق باب ي بیان احکام النفقة ١/ق‏ ۷۳ اب. 
(۳) "الحوهرة النيرة": كتاب النفقات .١١١/۲‏ 
)٤(-‏ "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما أحكام العدة إل ۲٠٠/۳‏ بتصرف. 
(ه) "البدائع": كتاب النفقة - فصل في سبب وجحوب هذه التفقة ۱۸/٤‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية _ ے ۹۸ ...... حاشية ابن عابدين 


عض ل اا ك جت من م فلا مك فاق جلو ار فان ر ا 


(کردق) e‏ غيرها) من طعام وكسوةء والفرق أن السكنى a‏ 


إذا أعَمَها وإ كانت منوعة م ين ا خرو لأت هذا ابس لم يبت بسبب النکاج؛ بل لتحخصين 
لاء فأشبهت معتدة الفاسك))» وقي ل : ((و کذالو مات عنها لا نفقة فى رک ولکن ان 
E yl EE‏ فهذه العبارات تشَمَل الحامل وغيرَماء وإذا E‏ 
تِن نکاح صحیح لا فقة ها ولو حاياا فكيف الَمَة الي عِدتها عله وَطء لا عِده عقد؟! 
فعلم ]Y/ق [f10‏ نه لا وجه لاستٹنائها)). 

]131۸4[ (قولة: بمعصریتها) ا عن معصیته؛ کتقییله 4 بتتهاء و إيلائه» أو ردت وإ إبائه 
عن الإسلام» وعما إذا ٤‏ يكن .ععصيةٍ منه ولا منها؛ کار لوغ وحوو» ووطء ابن الزوٴج ها 
م هة فان اة واجبة یا کا 


ر 
ر 


111141 (قولة: اھ قان tw‏ و"كفاية") الأوْلى: E‏ مھ ° عن OE‏ وغبارته: 
E‏ 

]11141[ (قوله: کردو وتقبیل ابنه) ای کرڈتھا وتقبيلها ابته. 

]11141[ (قوله: ل غیرها) بالرفع عطفا على س 

٠٠٠۹۳(‏ (قوله: والفرق) أي: بين السكنى وغيرهاء وعن هذا قال في "الذحيرة" وغيرها: 
N‏ لأ النفقة حقها 
اسک ی بيت العِدّةٍ حقها وحق الشرّع» رإسقاطها لا عمل ي حى الشرْي س 
رط الزوج عدم مؤنة اس ورضیت ال في بيتها أو ي بيت کا کیان فيه بالکراء 
)١(‏ المقولة ]١١١۷٠١[‏ قوله: ((والفرقة بلا معصية)). 

(۲) "حامح الرموز": كتاب الطلاق - فصل في النففة .٠٠٠١/١‏ 
(۳) "الكفاية": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲٠٠١/١‏ (ذيل "فتح القدير"). 


)٤(‏ "ح": كتاب الطلاق - باب النفقة ق۷٠۲‏ بتصرف. 


الا یک ج کے و د کج اتال 


حى الله تعالى فلا تسقط بحال» والنفقة حقها فتسقط بالفرقة اععصيتها. 

(وتسقط النفقة برها بعد البًَ) أي: إل حرَحَت من بييِهء وإلا فواجبة» 
"قهستاني" (لا بتمكين ابنه) لعدم حَبّسهاء جخلاف المرتدةء حتى لو لم تحبس 
فلها النفقةء إلا إذا لحقت بدار الحرب ته عاذت وتابت؛ لسقوط العِدَة باللحاق؛ 


صح وأزمَها e NS‏ 
ر4٠٠‏ (قولة: حق الى أي: من وجْي؛ حيث أُوجَّب عليها القرارَ في مَترل الزوّج» وفيه 
حقها من وه لوحوبه ها على الزوٴج. 

TE (قولة: بعد الت أي: الطلاق البائن‎ ٠۹۱۹( 
اتفاقی» واحتررَ به عن معتدة ار جعي إذا ك ابن رَوجها او لها بشهوةٍ فلا نفقة هاءِ لان‎ 
." لفرفة م تقَع بالطّلاق بل .عغمييتهاء "بعر‎ 

n‏ و حتی لو م تبس فلها التفقة) عن: إذ بَقيَت ني بيته» كما هو صرب عبارة 
'القهستاني e‏ پستتغنی ا القهسلتاني وال تاها رفانت 
عادت إل بیته عاذت النفقة إل اال ب وحکم ا م عادت)) اھ "ہے 
والحاصل ۔ كما ق ا (( أنه ك فق بين الردة والتمكين؛ لک الرقدة تخد ا ل 
م تبس ها التفقة كالممكنةء والمَكنة إذا لم تَلرَمْ بيت العِدَّةٍ لا نفقة هاء فليس للردّة أو التمْكين 


(قولة: صح ولزمَها الأجرَة إل لكن الظاهر أنها تنم بسکناها فی بیتها؛ لعدَّم اعټدادها فی بیت طلقت فیه. 


.٠٠١/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل في النفقة‎ )١( 
. ٤٥/۲ "المداية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )۲( 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة .۲٠۱۸/٤‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١1۹١[‏ قوله: (('قهستاني" و" كفاية")). 

(ه) "ح": كتاب الطلاق _ باب النفقة ق۱۷٠۲/أ.‏ 

4/4 "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٩( 


قسم الأحوال الشخصية . ١ط‏ حاشية ابن عابدين 


وهو مشير إلى أنه قد حُكم بلحاقهاء وإلا فتعود نفقتها بعَودهاء فليحفظ. 
(وتحب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) e‏ 


دحل في الإسقاط وعدَيه» بل إن وُجد الاحتباسٌ في بيت العدّةٍ وحَبَت وإلا فلا)) اه ويثله 
٤‏ "الفتب". 

٠٠۹۷[‏ (قولة: وهو مشير إل أي: التعلیل بأنه كالوتي قال ني "الشرشلالة: ((وهو 
ا آنه قد حکم بلحاقها وهو حمل ما في ين عدم عود التفقة با لت 
وعادت ومَحْمل ما في "الذحيرة": من أنها تعود تفقتها بعودها على ما إذا م يكم بلَحاقها 
۳ق /ب] ا ا کما ق "الفتح'")) اه. 

(۱۹۸ (قوله: واا فود تفقتها بعَوُدها) كالناشزة إذا عادت؛ إزوال لاني لاف البانة 
E YD a a‏ 

1111447 قول: بأنواعها) من الطعام والكسوةٍ والسكنى» وم أَرَ من ذَكَرَ هنا رة الطبيب 
ونم لائر واا دک واا م الوجحوب للزوجحة» نعم صر حوا با ات ا کان ضا و به 
رَمَانة يحتاج إلى اليدمة فعلى اينه حادم وكذلك الابن. 

مطلب: الكلام على نفقة الأقارب 
٠٠۲٠٠١‏ (قوة: لطقلو) هو الود حين سقط ين بطن أنه إلى أن يحتلم ويقال: جارية 


(قولة: ولم ار من ذكر هنا أجحرة الطبيب إل عدم الوحوب ظاهر فان المريض لا تحب عليه مداواة 


نفسيه مع غناه» فبالأولى أن لا بحب على غیروء وقد الوا وي ال اا جزۇه فصار کنفسه. 


(0 "الفتح": كتاب الطلاق _ باب النفمة .۲٠١/٤‏ 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب النفقة ٤١۸ - ٤1۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "الحامع الکبیر": كتاب القضاء - باب من النفقة ایضا ص٤ .-١۹‏ 

(&) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠٠١/٤‏ 

)٥(‏ ((أصلا)) ساقطة من "م". 

(1) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲٠۱۸/٤‏ . 


We 


او الفاشو ‏ .ب کد ا ی نے اله 


يعم الأنثى والحمْع (الفقير) الح فن نفقة الْحلوك e‏ 


طئل وطنات کنا ن "ارت وقیل: اول ما مرک ص م ئل "عن ایر« 

E oT (قولة: يعم الأشى وابحمْي أي‎ ٠٠١١ 
فهو عا توي فيه ارد والحسع‎ »]۳٠- ٿي قوله تعال: : أوالفل الذي لريظهروا 4 [النور‎ 
ولا افيه حَمعه على:‎ ]۷٤- كالب والفلك والإما» وجات لمق ماما [الفرقان‎ 
أطفال أيضاء كما يع إمام على؛ أنْمة أيضا قاقهم.‎ 

مطلب: الصغير الکتسب نفقتة فى كسب لا على أيه 

۰۴ (قوة: الفقی أي: إن م بلغ حد السب فان بلعةُ كان للأب أن يره أو يدقع 
ي رغه لیکسیب وتي عليه ین کسه لو کان كرأ جلاف الانشی کما قل ب احضانةٍ عن 
"الويدية"» قال "خير اللي ": ((لو استغدت الأتشى ينو نويا طةٍ ورل حب أن تون نفقتها ني 
E‏ ولا نقول: قحب على الأب مع فلك إلا ذا كان لا يها تحب على 
الات كفا فع القذر الَعُْوز عه ول رة لأصحابناء ولا ياه قول مخلاف الأشى؛ 
الموع ارما ولا رم نه عتم لامها ية مها اى أي: الممنوح إيجارها للجدمة 
ونحوها ما فيه تسليمّها للمُستأجر بدليل قولهم: لأن الستأجر يلو بها وذا لا يجوز في الشرع» 
وعليه: فله دَفْعّها لامرأةٍ تعَلمُها حرفة کتطریز وخياطة ملا. 


(قوله: قال "احير الرملي": لو استغنت الأتشى بنحو جياطة إلخ) عبارتة: ((لو قال بدل ((الطفل)) 
٤‏ ا 0 e‏ ر 2 ٤‏ 
العاحز عن الكسّب لكان أولم؛ لأنه إذا قَذَرَ عليه سقط الوحوب عن أبيه وإ لم يبلغ» حتى الأننى 
الصغورة إذا استغتت إلي)). 


)١(‏ "المغرب": مادة(رطفل)). 
(۲) "ح": كتاب الطلاق _ باب النفقة ق۷٠۲/أ.‏ 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق . باب النفقة ق۰٠٠‏ ۲/أ. 


1H 4 


٤۷۱٤۷ ص‎ )٤( 


قسم الأحوال الشخصية _._ ا حاشية ابن عابدين 


)111۰۳( (قولة: على مالك أي: لا على أبيه اط أ الع "ر 

ه٠٠٠٠‏ (قولة: ولعي ني ماله المحاض يسشمَلٌ العمَارَ والأَردِية والثياب فإذا احتيج إلى 
التفقة كان لأب بيع ذلك كله ويفِق عليه؛ لأنه غي بهذه الأشياء "بحر" و "فح" لكل 
سی در "الشّا رح" عند قوله: ((ولكلٌ ذي رَحِم مَحْرَّم) أ الفقي: م حل له الصدفة ولو له 
مزل وخحادِمٌ على الصّوابي» ويأتي تام الكلام عليه. 

11۰67 (قولة: فلو غاقا) أي: فلو کان للولد مال لکن غائب فنفقتة [۳/ق ٤۹٦۹‏ /] على الأب 
إن أن فر مله ول ارم عا اا كان ا غا ق را جاب باه ر من صر 


بالستالة» و الظاهر أنه متزلة الال الغائب. 


(قوله: لكن سيذ كر "الشارح" عند قوله: ولكل ذي رجم إل) ما سيأتي لا ينافي ما هناء فان 
اراد بالعقار وما بعدَةٌ في عِبارَة "الفح ": غير الحتاج ا ا 
اف نام AEE E‏ والمعزل والخادم يِن الحوائج الأصليّة ثم رأيت في "حاشيته" 
UIL‏ 

قر و لطاع أ رد اال العا هدا طا إا كان ل مال ق بلاط وع ع اسه 
من لا إذا قدَرَ على أده من فاته يأحذة وينفِق مِنهء أو إذا كانت الغلة م تحب على الستأحء بان 
كان الوقف يُوَرٌ أقساطا قبل اسيحقاق القسط أو قبل صتيرورة الرّرع متقوما أو منعقِدأً» على لاف 
ل 'الحانوتی" فان النفقة على الأب حينيِذ لعدم ملك الابن شيا منه. 


)١(‏ تي "ب": ((يرفع))» وهو تحريف. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠۸/٤‏ 

(۳) "البحر ": کتاب الطلاق - باب النفْعَة ۲۱۸/٤‏ ۔۲۱۹. 
(٤(‏ "الفتح": كتاب المللاق _ باب النفقة ٤‏ /۲۲۰. 

(ه) المقرلة ]١1۲۹۹[‏ قوله: ((ولكل ذي رحم تحرم)). 
(1) المقرلة ]١1۳١٠١[‏ قوله: ((ولو له منزل وحادم)). 


ا س 0 ت باب النفقة 


٠٠٠١‏ (قولة: إن أشهَنَ أي: على أنه يَف عليه ْح وكالإشهاد الإتفاق بإان 
القاضي» كما ف "البحر". 
۰۷ (قولة: لا إن توّى) أي: ا إن نوّى الرَجُوع بلا إشهادٍ ولا إذن قاضء أي: 
لا يمدق في القضاء أنه توّى ذلك وإنما يبت یت له لر جوع فیما بین وین رتو تغال. 
]11۰۸ (قولة: کن ا قم E‏ لأنه الواحب ولا د التكفقفُ 
E O N TT O OE‏ 
الكَسْبي تفرض النفقة عليه فيكتيب وينب عليهم» GEE E‏ 
و E E TE E E RES (a‏ 
هذه الصورة تفر ها القاطى على الأب ويام امرأة بالاستدانة على الرَوْج فإذا در طالبتة ها 
ادات علو کا لر ور کي عله e‏ و : ((وإن ات عن 
الكَمّبٍ حبس بخلاف سائر الدُون» ولا يْبَس وال وذ علا تي دين ولدِه وإ سل إلا تي 
اة لان فة إاذفت الصفن): 
1۰41 8 وينفق علیهم) أ على الصغارء وقيل: نفقتهم ق بسنت الال 
بحر" وف "القهستتاني"" عن "الحيط ": (روتفرّض على امير بقدر الكفاية وعلى الوسر 
ما يراه الحاكم)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ۲٠۱۸/٤‏ بتصرف. 

)۲( "كتاب النفقات": ۷ ۸ا قر کت 

(۳) "أدب القضاء": الباب الثاني والتسعون: في نفقة الصبیان .۲۹۸/٤‏ 

کات الففات :2 ے۸۷ے ضرف 

(ه) "البحر": کتاب المللاق ۔ باب النفقة ۲۱۹/٤‏ بتصرف. 

.٠٠١١/١ "حامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل في النفقة‎ )١( 

(۷) "حيط البرهاني": كتاب النفقات - الفصل الثالث: في نفقة ذوي الأرحام ۱/ق ٣٠١٣‏ /ب. 
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ولو | يتيس أنفق عليهم القريب ورحَعَ على الأب إذا ايسر "ذحيرة 4 a‏ 


۰ (قولۀ: ولو م يتيس أي: الفاق علیهم آوالا تساب قال ف الفح روان 
يف كسب بحاحتهم أو م تسیب لعدم يسر الكسلب أنقق عليهم القريب)) الخ» ومثلة في 
"البحر"» وظاهرة: أن إنفاق القريب يشت جرد عبر الأب عن الكسْي واه ما مر : من 
أنه إذا عجر عنه يقكفف ولَعَل اراد: آنه يفف إن م وح قريب ينف عليهم» ويه يُحمَع بين 
اروا e ERN‏ ف لکن ي ابق اَم ر بالاستدانة. 

والظاهر: أنه محمولٌ على ما إذا كانت مغسيرة فلو موسرة قق من ماما زجع وياتي“ 
قريبا: أنها اول بالتحمّل من سائر الأقارب. 

(قوله: ورَّحَع على الأب إذا يس في "حوامع الفقي": (رإذا م للأب مال 
وال أوالم أوالخال أو العم موسر (٣/ق٦٠٠٤/ب]‏ ير على نفقة الصغير ويرحع بها على الأب إذا 
اسر و کا ر اب إ5 غاب اا ب فان كات ل ام رة ف ايا واه 1 

(o) _ 


له أب إلا أنها تزجع في الأول )) اه فتح 
قلت: وهذا هو الموافق لِمَا يأتي 0 : من أنه لا يشار الأب في نفقة أولاده أحد فلا يجعل 
کالمیت .عرد إغسارو لتحب النفقة على من بعدةٌ بل تحعل ديا عليه TY‏ 


ت 


تصحيح يلاء وأنه لايد ِن إصلاح المتون» ويأتي الكلام فيه. وهذا إذا م یکن الا الأب رَمنا 


.۲٠۱۷/٤ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": کتاب الطلاق - باب النفقة ۲٠۹/۲‏ . 
(۳) المقولة ]١1۲١۸[‏ قوله: ((يكتسب أو يتكفف)). 

)٤(‏ المقولة ]١1۲٠۹[‏ قوله: (روهي أولى من الحد الموسر)). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠۷/٤‏ 

(1) المقولة ]١٦۲۳١[‏ قوله: ((ما م يكن معسراً إخ)). 


(۷( مه إ1 د 
(۸) المقولة ]۱٦۲۳۰[‏ قوله: (رما لم يكن معسراً إ). 


A 


الموالاشن .بے ٠و‏ ا حت ا 


ا الأم في تفقتهم فرضها القاضي وأمره بدفعها للاًمّ ما ت ياتنه اء 


عرق م 


دمع ها صباحا ومسا أو يمر من ينق علیهم» وصح صْلحُها عن نفقتهم ولو بزيادةٍ 
ع و ر طاول غا مال که EAA‏ 


عاجزا عن الكسلب» وإلا قضي بالتفقة على الد اتفاقا؛ لان نفقة الأب يعن واجبة على الد 
ا القان رلا فى أن كلاسا الآ ني الأب العاجز عن الكم ا 

RA‏ (قول: ولو حاصمته لأ أي: LES‏ آنه بتر عليهم. 

(۹۲۱۳ (قولة: مالم ثبت بت خویانتها) أي: E‏ انها لا تفن تضق عليه ا 
اا وَعوى اليانة على الأمين لا تمع بلا جي فيسأل القاضى جيراتها من يدايلهاء فال 
أتخبروة عا قال الأب رَحَرها ومتعها عن ذلك نرا هې ورو 

11114( (قولة: فيفع ها الخ) هذا نله ف ا a ea‏ 
فقال: (( إن شاءَ القاضى دَفعَها إلى َة ة يدفم ها صباحا ومسا ولا يدفم إليها جُملَةء وإ شاء ام 
غيرها لينفِق عليهم)). 

]11116[ (قولة: وصح صلحها) قل في وجهه: إن الأب هو العاقد من الجانبين» غل من 


2 


al 


انب تفسه» وال ين جاب الصتغار؛ لان نفقتهم من أسباب الحضانة وهي للام دنحيرة" 
(1Y‏ (قولة: تدحل تحت التقدير) تفسير للجسيرة وذلك كما لو وَقَعَ الصلحٌ على 2 


وإذا قر الاس فبعضَهُم يدر" الكفاية يشرق وبعضَهُم عة لاف ما لو وفع لصح على 
خمسة عشَرَ أوعلى عشرين؛ فان الرّيادةَ حيار طرخ عن الأب. 

ر -. a,‏ ((آنه لو صاّح على نفقة الرَوْحة تم قال: لا أطي ذلك فهو لاز 
إلا ! لا إذا غير يعر العام إخ))» ولف مداه من أن اة ق الق باعتبار الحاجحة 


)١(‏ ف المقولة السابقة 

(۲) في "م : ((بقدر)). 

کک ٤‏ کے و در : 

)٤(‏ المقولة [٠١٠٠١٠٠١7‏ قوله: ((وقالوا [خ)). 


قسم الأحوال الشخصية .س 1١١‏ . حاشية ابن عابدين 
زل حر . ولو شاع ر جعت بنفقتهم دول حصتهاء وي "المنية" : ((أب 
عير وأمٌ موسرة تور الم بالإتفاق» ويكوذ دنا على الأب» وهي ي أولى من المحك 
الموس))» وفيها: ((لا تفقة على الحرّ لأولادِهِ من الأَمَة» ولا على العبد لأولاده.. 


والكفايةء وف حق الروجة مُعاوضة عن الاحتباس» ولذا لو مَضى الوقت وبي منها شيء يقضي 
EES ISO EE‏ 

]01۹۷ (قولة: زيدت أي: أل قدر الكفاية. 

]۱11۸[ (قولة: ولو ضاعت اخ) افق ما ذ كنا نفا 

e‏ (قولة: وهي اول من اليد الوس أي: لو کان الأ الور حَدّ ا 
موسر أيضا توم الام بالإنفاق من مالها رجح على الأب ولا ومر الحدٌ بذلك؛ لأتها أقَرَبُ 
إلى الصغي فالام زل التحمّل من سائر الأقاربي ومامةُ في "البحر"" عن "الذخيرة" 

قلت: اعلم أنه إذا مات الأب فالنفققة علیالام والجحد على قر رهما نلاا في ظاهر 
الروايق وف روايل: على اند وحدَه كما سيأتي» وأسًّا إذا كان لأر ر فی غ الأب 
وها ل یاد ت ا هغ E‏ امون ااه و ااا ا 
ياتي“ تصحيحه و a‏ فمقتضا: E‏ علیهما ا 

E‏ ر لأولادِهِ ِن المت بل تفقتهّم غ سيد الأَمَت إلا أن يشرط لوج حرم 
فنفقتهم غل و با غ لکا ما هي فنفقتهم عليها؛ لته م ها فى الكتابتق "ير" 
E,‏ 


)١(‏ "البحر": کتاب الطلاق - باب النفقة ۲۱۹/٤‏ بتصرف. 
(۲) المقولة ]١٠۲١ ٠١7‏ قوله: ((تدحل تحت التقدير)). 

(۳) انظر "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۲٠/٤‏ . 
)٤(‏ المقولة ]١٦۲١١[‏ قوله: ((ما م يكن معسراً إل)). 
)٥(‏ ي المقولة نفسها. 

)١(‏ المقولة [۱٦۲۳١7‏ قوله: ((ما م يكن معسرا إخ). 
(۷) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۷۳/۲. 

(۸) المقولة [١٠١۷۳7‏ قرله: (رولا نققة ولده إخ)). 


الجزء العاشر ا ا 0 ا ي د 


ولو من حر وعلى الكافر نفقَة ولد المسلم))» و سيجيء» 
(و کذا) تحب (لولده الكبير العاحز عن الكسب) ا ممللما وزعن ETE‏ 


rm:‏ (قولة: ولو من حر بل التفقة عليهاء وإ كانت أَمَةَ لمولاةٌ فنفقة.ابمحميع عليهء 
أولغيره فنفقتهم على مول الأمّ كما عت ونفقة الع على مَولاه. 

٠٠٠م‏ (قول: وعلى الكافر إل في "احوهرة": ((ذمي قروج ذمية ثم أسلَّمَّت وها منه 
ولد يحكم بإسلام رند تع فار عل الاب الكافر» وكذا الصبي إذا ارتد فارتداده صحیح 
عند "ابي حنيفة" و "محمد" وف عل الأ اى 

SA‏ (قولة: وستيجيء) اف عمو قول ا ((ولا نفقة مع الاحتلاف 
دنا إلا للروحة والأصول والفروع الذميين)). 

Y4]‏ (قولة: ولا الكبير ا( فإذا طلت من القاضي ُن يفرض ٠ E‏ أيه أحابه 
ويدقعها إليه؛ لان ذلك حقةء وله ولاية الاستيفايء "ذنحيرة"» وعليه: فلو قال لَه لأت E‏ 
ولا أذنع يلك لا حاب وکنا الحکمٌ ي تفقة کل محر ا 

۹۲۲۰ (قوله: کأتشی مَطلقا) أي: ولو م يكن بها رَمَانة تنْنعُها عن الكَْب فمُحر 
الا ا إا hE‏ ا وهل إذا نرت عن طاعهِ تحب 
عا اها مل رد اما دوف اب نه ليس للأب أن بُوجُرّها ي عمل أو يدم 
ونه لو کان ها كسب لا تحب علیه. 

(قولة: وزین) أي: من ب به عرض مرم والمراد هنا: من ڊ به ما يغه عن الكَسْب 


NL CS aS 


)1( "الحوهرة النيرة": کاب النفقات .۱۷٠/۲‏ 
(۲) صا٥ا‏ "د 
(۳( الكر: کتاب الطلاق _ باب التضْمَة Yr.‏ بتصر ف يىمستر . 


)٤(‏ المقولة 7 ] قوله: ((الفقیر)). 


قسم الأحوال الشخصية ON a i‏ حاشية ابن عابدين 


©" اکب ۽ وطالب عم لا يتفرغ لذلك» کذا في "الریلعی" و"العیت‎ NT 
e وأفتى "أبو حامد" بعدمها لطلبة زمانناء كما بسطة في "القنية"»‎ 


م 29 س ك E‏ 11 :ر et‏ 1 
E ND EY‏ العا بالتکسبى كذا في ٣/ق۷٠٤/بع‏ "البحر" و "الريلى "© 
واعترضّة "الرّحمي": بأد الكسب لمؤنته ومُوؤّنة عياله فض فكيف يكوك عارًا؟ والأَوّلى ما في 
{rt 1 1 (YJ |‏ . 3 م وش ور 8 ك ۳ 
المنح عن الخلاصة ٠‏ : ((إذا کان من ابناء الكرام ولا یستاجره الناس فهر عاج)) اه» ومثله 


۰ فى "الف ۴ سا تي“ تمامه. 


[1Y۸]‏ و کا ق ا ا قالوا بوجوب نفقتهِ على الأب» 
لكر أفتى "بحام" بعْدَمِه؛ لفسادِ أخوال ا هِم» ومن کان بخلافهم نار في هذا الرّمان فلا 
يرد با ىكم دفعا حرج التمييز بين اصح والفسياي قال صاحب "القنية" “: ((لكِنْ بعد الفتدة 
العامة - يعى: فتنة التاتار الي ذَهَب بها أكثر العماء والمتعلمين - رى المشتغلينَ باليقه والأدب الَيْن 
هما قواعد الدين e‏ کلام العرب ينعم الاشتغال بالكسْب عن اتحصيل ريوّدي إلى ضياع 
للم والتعطيل ا ا ا ا و شع ووب کالارلاد 
والأقارب )) اه ملحصاء وأقرّه في "البح ر" وقال "ح" ": (روأقول: الق الذي قبل الطباع 


. ۲٠٣/۱ "رمز الحقائق": كتاب الطلاق _ باب في بيان أ-حكام النفقة‎ )١( 

(۲) انظر "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ›»۲۲۸/٤‏ نقلا عن الان 

(۳) "تبيين اللحقائق": كتاب الطلاق _ باب النفقة .٦ ٤/۳‏ 

./١۷٤ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق _ باب لي بيان أحكام النفقة‎ )٤( 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب التكاح - الفصل التاسع عشر: في النفقات ق٠‏ ۹/أ. 
)٩(‏ "الفتح": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة .۲٠۷/٤‏ 

(۷) المقولة ]١١۳١٠[‏ قوله: ((أو لكونه من ذوي البيوتات)). 

(۸) "القنية": كتاب الطلاق _ باب في نفقة الأقارب ق۷٤//.‏ 

(۹) هو أيو حامد السرحسي أحد من عرا إليهم صاحب "الفمية" ("الجواهر المضية" .)١۳/٤١‏ 
)١٠(‏ "القنية": كتاب الطلاق _ باب قي نفقة الأقارب ق۸٤//أ.‏ 

. ۲۲۸/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١١( 

)١۲(‏ "ح': کتاب الطلاق _ باب النفقة ق۷٠‏ ۲/إب. 


“VY/Y 


الحرء الحاشر ب جيب ١‏ ت ج ااال 


ولذا قيْدَه ني "ا لخلاصة" ب ((ذي رُشل)). (لا يشا ركة) أي: الأب ولو فقيرا 
RD E Eg E‏ 


الستقيمة ولا تنقرٌ منه الأذواق السليمة اقول بوخُوبها لذي ارد لا غيرو ولا حرج في التمييز 
یین اصح والمفسرد؛ إِظهور مسالك الاستقامة وتییزه عن عيرو» وبا لله التوفيئ)). 

]11۲۲۹[ (قولة: ا إل أي: لکرٴنها لا تحب لطلبة زماننا الغالب عليهم الفسًادٌ. 

]°[ (قولة: لابشا رکم جملة استفتافية أو ا ف ا لضاف ليه ي تخب 
غه الفقير ا( 

]11۳1[ (قولة: ولو فقیرا) فا لظاهر إطلاق ا ا لإطلاق اون 
فلا يناه قوله: ((ما م یکن مُخْسیرا))» تأمل. 

17 قول: في ذلك) أي: في نفقة طفله وولَدِه الكبير العاحز عن الكسلْبٍِ. 

[FY]‏ كتفقة ويه وعرسه) اف کا یشار که احد في نفقة E:‏ َبويِه 
ولا في نفقة زوجته 

EE به فتی) راء حع إل مسالة (الفروع)» رمقاي ما ري عن "امام‎ a 
i e E الولد على الأب و الأ انلا يعنێ:‎ 
'الشرلال": (رووحة القرق: أنه احتمع للأب في الصغير ولاية ومؤنة حتى وجب عليه‎ 
ا فطرو فاحتص با نجه عليه» ولا كذلك الكبير؛ لانعدام الولاية فتشار که الأ اھ‎ 
"اط" » وصرّح العلامة "قاسم": بان عدم الفرٌق بينهما هو ظاهِرٌ الرّوايةء وبأنٌ عليه الفتوى‎ 
./۸ ٠ حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق‎ )١( 
في "د" زيادة: (روإث كان للفقير اينان: أحدهما فائق في الغنى» والآحر بعلك نصاباء كانت التفقة عليهما على‎ )۲( 

السواء. ولو كان أحدهما مسلماء والآحر ذميا كانت النفقة عليهما على السواء» كذا في "فتاوى اي حان". 


قال الشيخ ا چ الأئمة: قال مشايخنا: إنما تكون عليهما على السواء إذا تفاوتا في اليسار وتاوتا فر اا 
إذا ا ا د ان يتفاو تا في قدر النفقة» كذا ی "الذححيرة" "شندية' 0 ق 

(۳) في م ((نفقته)). 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤1۹/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۷٤/۲‏ 
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ما لم يكن مُعسيرا فيلح اميتي فتحب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح 
من المذهب» إلا الام“ موسرةء "بحر". قال: ((وعليه فلا بد من إصلاح المتون..... 

11°[ (قولة: ا ا( 7ق الضمير راحع للأب» قال ق E‏ 
((ولو كان للفقير أولاد صِغار وح موسر ومر ابد بالإنفاق صييانة لود الولَدِ» ويكون دنا على 
والدهي هكذا كر "القدو ري" فلم يسْعَلِ ع ا ا 
"اخسن بن صالح' والصحيح في الذهب: أ الأب الفقرَ يلْحَى باليْت في استحقاق النفقة 
على اد وإ كان الأب رَينا يقضى بها على الح بلا رُحُوع اتفاقا؛ لان نفقة الأب حيتعاٍ على 
ال فاا الصغار)) اه. 

وال ا عو اغ ف هاا وور ی ا مرا ارت ان یی غلم کون درا 
ترجعٌ به على الأب إذا أَيسرَ وهي أولى بالتحمّل ن سائر الأقاربي) ال قال في "البح ر "": 
اغ ت ار اق ق 
والوحوب على غير لو کان میتا ولا رحو ع عليه في الصحيح» وعلى هذا فلا بد من إصلاح 
اتون والشرو» کا ای اه ای ان قل امون والشروح: إن الأب لا ُشارکه ق 
فة ولد ا يقتضی: ا ا القاضي غيره بالإنفاق يرحع ا 
ج أو غَيرَهُما؛ إذ لو م يرع عله وأحاب "القدسي": ((صَمْل IY‏ 
على حالّة الّسّار))» لكِنْ قال "الرّملي": (رلاحاحة إلى ذلك؛ لان ما قي اون مبْيّ على الرواية 
اثانية وقد احتارا هل تون والشروح مقتصیرین عليها)) اهھ. 


)0 ی ا و ((لأم)). 
(۲) ف 0 ((الحسین))» وهر خد طا » والصواب ما تناه وقد تقدمت تر مته e‏ 


(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲۲۷/٤‏ 


الو الاق کے د اا ا اتا 


قلْت: وعلى هذا فلا فرق بين كون الق ما أو جد أو غبرَهُما في تيوت الرُوع على 
لأب مالم يکن الأب رَيِنا فإنه حينعنر يكوڻ في كم ايت اتفاقاء و ت 
SESE ENES EBS E‏ 
لا یشار که فی اع و طا 

وکا ما في "البدائم" من قوله: روان کان هم جد موسر م تفرَض علیه» بل بوم بها 
لجع على الأب للها لا جب على الح عند وُجُود الأب القاور على الكّسْببٍ ألا رى آنه 
لا حب على الح نفقة اينه اذ كور ففقة ولاه أَرُل» نعم لو كان الأب رَيناً فضي بنفقتهم 
ونفقة الأب على الحت) اھ. (۳/ق۸٦٤/ب]‏ 

على أ ما صححة في "الذحيرة" برد عليه قسلِيمَة روع الأمّ مع أتها اقرب إلى أولادها من 
اح والعمٌ والخال» فكيف يحم الأقرَب دوت الأبعد؟! ومسألة رُحُوع الام منصُوص عليها في 
كاي الحاکم' وغيره» وهي ا رُحوع غيرها بالأوْل» وهذا موي لِمَا في اتون والشرُوح كما 
Ê‏ خقی: فافهم. 

(تنبية) 

في "اليح ر ”“: (( الفقير لا يجب عليه نفقة غير الأصول والفرو ع والروجة)) اه. 

وشمل ا ع الولد الكبيرً العاحرَ و الأقى» وتقدم ازا“ فى عبارة "الخانية". 

(۲۳ ۹ (قولة: "حوهرة م کذا فی عامّة الس ولا وة له فان هذا الكلاء م قله 


)١(‏ المقولة ]١1۲١١[‏ قوله: ((ورحع على الأب إذا أيسر)). 

ر۲) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة ٤ ٤٠٥/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۳) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما شرائط وحوب هذه النفقة .٠١ ۳٣/۲‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲٠٠۰/٤‏ 

(ه) المقولة ]۱١۲۳١[‏ قوله: ((ما م يكن معسراً إل)). 


قسم الأحوال الشخصية ...س ل _ حاشية ابن عابدين 


(فرو غ) لو ل يقر إلا على نفقةٍ نفقة أح والذيه فالأم أحق. ولو له أب وطفا” 
فالطفل عى به وقيل: يقسمها فيهماء AO O O o‏ 


ني "البحر" عن "اجؤهرة" ولا هو موجحود فيهاء وني نسحة "الرحمي': ((وفي "الحوهرة": فروع)) 
إل و هي الصواب؛ فإك هذه الفرو ع إلى قوله: (روفي المحتار)) ذكرّها في "الحوّهرة" فيكون 
اجار واجرور حبرا مقدماء رفروع مبتدأ مۇ نحرا. 


£ 


1 
۲۳۷ (قوله: فالام ا لأنها لا تقر على الكسْب» وقال بعضهم الاب حي انه هو 
الذي 1 تخب عليه نفقة الان ف صغره دون الأ وفيا 1 ا بينهماء e‏ 
ف و و او ا ع 5 ا و ‌ِ 2 
قلت: ویژید الأول ما رواه ا ٤ر‏ ئ داود» و'الترمذي" - وحسنه۔ عن معاو ية 


ر 


اق : وقلت: N st‏ امك قلت: م قال: ا و 
م فال باك ثم الأقر N E‏ 
[YA]‏ (قولة: وقيل: ا فيهما) أي: في المسالتين. 


(1) "الحوهرة النيرة": کتاب النفقات ۱۷۳/۲ بتصرف يسير. 

(۲) "الحوهرة التيرة": کتاب النفقات ٠۷۳/۲‏ . 

(۳) ف هامش "ب": ((قولة: (نم امك إل) کا ا المحشى أ که جا ن رة امك والت ی اب اة 
من "الحامع الصغير": عن ابن عباس أنه قال: آمك نم امك ثم ئك نم اباك ثم الأقرب فالأقرب )) قاله 
نصرّ. وني هامش "م": ((والذي في الرمذي عن معاوية المذكور أجابه ثلاث اه مصححه)). 

)٤(‏ أخحرجه أحمد ١ ۳/١‏ وأبر داود )٥۱۳۹(‏ قي الأدب - باب في بر الوالدين» والزمذي (۱۸۹۷) في البر والصلة 
IAA OSE ES SE A a‏ 
صحيح الإسنادء والطبراني في "الكبير" ٠4١ ٤/۱۹‏ والبيهقي في "السنن الکیری" ۱۷۹/٤‏ في الركاة _ باب 
الاحتيار في صدقة التطو ع» وني "شعب الإيمان" ۱۸٠/٦‏ باب ن بر الوالدين عن بهز بن حكيم عن أيه عن 
حده. وقال الزمذي: هذا حديث حسن» وق الباب عن أيي هريرة» وعبد الله بن عمر» وعائشة» وأبي الدرداءيء 
وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين. 

(ه) "الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲۲٤/٤‏ 


الحزء العاشر بج ي ١اا‏ ا ا اتا 


وعليه نفقة زوجحة ابیه وام ولدو» بل وتزويجه أو تسريه ولو له زوجحات ARR‏ 


مَطلب في نفقة زوجَة الأب 

A‏ (قولة: وعليه زو جحة أبيه) أي: تي رواية» ويي اخحری: إن كان الأب ew‏ و 
به به رَمانة پحتاج للخدمة قال في "إمحيط ": : ((فعلى هذا لا فرق بين الأب والابن؛ فإك الاب إذا كان 
بهلي ةير الأب على تفقة حاديي)» قال قي "البحر": (روظاهرٌ "الأحيرة": أك لذب 
ن ووب تفقة امرأةٍ الأب أو حارَه أو أمّ ولَدِوِ؛ حيث م يكن بالأب عِلةء وأ الوب 
طلقا رواية عن" "أيي يوسف"). وف "حاشية الرَملي": ((والذي تحر من الَذحَب: أنه لا فرق 
بين الأب والاين تي نفقة الخادم» وأنه إذا احتاج أحذهُما لخادم وحبَت نفقتة كما وحَبَّت نفقة 
عدوم فکان ن مله ا م يحت إليه فلا جب علي فاعلم ذلك واغتيْمْة فإنه كير 
ارقو وا ا أعلم) اه. 

قلت: قي ما إذا كانت الروجة م الاين فهل تحب نفقتها قي هذه الحالة على الابن اَم ل؟ 
فان کان مخ فالطاط وحوبها عليه (۳/ف۹۹٤/أ)‏ ولو م يكن الان اجا إليها؛ لقولهم: 
لا يشارك الود ني نفقة بوبه أَحَد وأمًا لو كانت مُوْسِرَة والأب ماج إليها فكذلك 
وإلا فالظاهر أنه يمر بها ليجع على أبيه» أو تنفِق هي لجع على الأب وهذا أرب تأمّل. 

١ہ‏ (قولة: بل وروی آو مسر ذکرء ی "شرلا" ایض عن "اوم 41 
وهو حالف لتا م۶ في باب نکاح ایی وعزرنه ل ریلم“ و "رر" وشرو ع "اداو 

(قولة: فن كانت مُعسيرة فالَاهِرٌ وجوبها عليه إلخ) الظاهرٌ عدم وجوبها على الابن؛ لسقوطها 
عنه بتزوجهاء وجري فيها التفصيلٌ الذي قبل في زوجة الأب تأمّل. 


. ۲۲٤/٤ "البحر": كناب الطلاق - باب النفقة‎ )١( 

(۲) عبارة "م": ((عن رواية)). 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب النفقة ٠۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.١۷۳/۲ "الجوهرة التيرة": كتاب النفقات‎ )٤( 

(ه) المقولة [ ]١١٠١٠٠١‏ قوله: ((لقصور اخ)). ووجه المخالفة أن الشارح الحصكفي رة اف تعال ذکر في باب نکاح 
الرقيق عدم إجبار الابن على دفع جارية لأبيه لتسّريه» وذكر هنا أنه يجير؛ فرح ابن عابدين ره الله القول السابق. 


“VT 


قسم الأحوال الشخصية . _ _ ٤اا‏ ... حاشية ابن عابدين 


فعليه نفقة واحدةٍ يدفعها للأب ليورعها عليهن» وني "المختار"” و"الملتقى"": ((ونفقة 
٤‏ ت 1 a‏ : د 8 ر It 8 u f‏ 11 
زوجة الابن على آبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا))» ولي واقعات المفتين ل قدري 


أفندي": ((و يحبر الأب على نفقة امرأة ابنه الغائب وولدهاء e‏ 


فيقدَمٌ على ما هنا. 
ر١٤۲٠٠‏ (قوله: فعليه نفقة واحدة) بالإضافة› فلو موٴسرات فالو سط أو معس رات فالدون» 
ولو مختلفات ۽ فالظلاهرٌ يدفع E NE‏ ن فاده " طط"( 


9 
of A . 


٣ ٣‏ (قولة: ليوڙعَها عليهن) وهن سرن للقاضي باستدانةٍ الباقي يِن 
کفایتهن لتکون دَینا على الزوٴج» وتجب الإدانة على من تحب عليه قهن کما تقدٌم*) فافهم. 

[YEY]‏ (قولة: وق "امار" و"اللق " ا( هذا حلاف ت اذهب EN‏ ول 
البابي فافهم. 

TEE]‏ (قولةُ: أو رمنا) أي: أو کا رمتا 

£6 1\1[ (قولة: "قذري أفنڍي) هو من متأحري علماء ارو اسه يد القادر. 

[TEY‏ (قولة: ا الات ا( هذه الخارة ق ال ا »وقد علمت ان 


اللعب غد وجرت اة ر جة الاين ولو ضفرا فشر فلو كان كرا غاا ازل ان 


يحْمَلَّ على أن الوحوب هنا عَعّلى: أن الأب يُوْمَرٌ بالإنفاق عليها يرجح بها على الابن إذا حضر 


(قوله: ولو ختلفات إخ) کأن کان له زوحتان مو سره و معسرة» E‏ تأمّل. 


٠١/١ انظر "الاحتيار": كتاب الطلاق - باب النففة‎ )١( 
.٠١٠١/١ "ملتقى الأبجحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )۲( 
. ۲۷٥/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٣( 

)٤(‏ المقولة ]١٠١۲۸[‏ قوله: ((وجحب الإدانة إل)). 

(ه) المقولة ]1۲١۸۸[‏ قوله: ((كما ف النفقة)). 

)١(‏ "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة الأقارب ق۷٤‏ /ب. 


ااا س د ك ب ي ااا 


كذا الأم على نفقة الولد لترحعَ بها على الأب وكذا الاب" على نفقة الأم لیرحع 
على زوج آم وكذا الأخ على نفقة أولادٍ أخيه ليَرحعَ بها على الأب E Ss‏ 


لک ن هدم أن زو حة الغائب يغرض القاضي ها النفقة عل على زوجها ويأمُرها بالاستدانة وأنه 
E Ea‏ 

[YE]‏ (قولة: وکذا الم إخ) أي: إذا غاب الأب ولم EO‏ الم على الإنفاق 
غلى الود ن مالها إن كان هماك كمااق "إلاية رقد "ار" ع عن "البحر ا 
على قول "ره ا ((أنها تقل بيتتها على النكاح إن E‏ به» ثم يفرض 
هم ويأمرّها بالإنفاق والاستدانة لترجحع)) اه. 

ولا فی أن هذا کله فيما إذا لم ترك مالا عند أو على مَن قر به وبالرًوحيةٍ والولاد 
E E E E‏ 

۸ء ۹ (قولة: وکذا الاب آي: الوس إذا غاب روج الفقيرةء هذا ظاهرٌ السياق لأن 
کلام ي لني ويل أن يكو المراة ما إذا كان الروح اضرا وهو مسين لکن هذه 
تقدّمت قبل قوله: (رقضى بنفقة الإعساں)» وحذا إذا کان رَوْجُها بر ابه فلو كان أباهٌ وهو 
عر فهل ر حع عليه إذا a‏ 7 /ب] دم الكلام عليه و 

رهه (قولة: وكذا الأخ إل الظاهر: أنه مَمَيّدّ عا إذا م يكن للأولاد أم موسرة؛ لما 
OO TE‏ 


(۱) ص-۷ ۸۷-٥۷‏ "در" 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة ‏ فصل في نفقة الأولاد ٤٤١/١‏ (هامش "الفتاوى انمندية"). 
7 د در 

)٤(‏ ص۸۱ "در" 

(ه) المقولة ۲١٦١٤٤7‏ قوله: (رعند أو على إ). 

)١(‏ المقولة ]١٠١۲١[‏ قوله: ((وبعد الفرض)). 

(۷) المقولة ]۱٦۲۳١[‏ قوله: ((ما لم يكن معسراً إ)). 
(۸) المقولة ]١١۲٠۹[‏ قوله: (روهي أولى من الحد الموسر)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _. للل حاشية ابن عابدين 


وكذا الأبعد إذا غاب الأقرب)) انتهى. 
(Dn. iH‏ ت : ا TT‏ ا PR, Ê‏ 
أنفقت بأمر لموصي» وأَقرٌ به الوصي» ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعدما أنفق 


لىل ي ال لڍ ا 
رھ قول الوصي لو المنفق عليه صغررا)) اه A E O‏ 


ا ا ف عا ع اف ا کا 
O PME E‏ حال أو عَم أو خد وقد افيد ما ها و كنذا ا 
قدمناء“ عن "جوامع الق" أن الغيبة كالإعسار في ووب النفقة على الأبعد ورُحوعَة على 
الأقرب بعد حضورء أو يسارو وليس الرْحُوعٌ على الأب حاصًا بالا حلفا لقوله المر": 
((الا الام موسرة)). 

]1121 (قولة: أحتي أنفق إخ) ظاهره: أنه أنفى مِن مال ا مع أنه فک ف حامع 
افصو يل هة الال عن اذب الفاضي رادي رضي أو أ أشي ن مان فة 
وأراد الرحوع ني مال اليتيم والوقفو» ليس له ذلك؛ إذ يدعي دنا لنفسره على اليتيم والوقف 
فلا يصح جرد الدَعّوى» فلو اأعى الإتفاق مِن مال الوقف والييم تفقة مغل ي تلك دة 


ر لے 


صدق)) اه إلا أن يحمل على أن الأجنى ای ن ال الب ا فرق ن مال الأ جى وال 


(قولة: أو يرق بين مال الأحنى ومال الرّصى إل الظاهرٌ عدم الفرق» فالمتعينُ الحمْل على أنه 
أنفقَ مِنْ مال اليتيم نفقة ا مغل في تلك للمدَةّء أو ا لحمل على رواية عدم اشيراط الإشهادِ في الإنفاق عليه 
لا م ماله» کا ان الوصى ير حع بدو نه على هده الرواية فكذلك مأموره اذا rE‏ 


)١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون ني الأحكام ‏ أحكام العمارة لي ملك الغير وما يوجحب الرحوع وما لا يوجبه 
Y/Y‏ 

(۲) المقولة ]١١۲١١[‏ قوله: ((ورجع على الأب إذا أيس). 

(۳) ص١١1‏ "در '. 

)٤(‏ "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثرن تي الأحكام - أحكام العمارة في ملك الغير وما يوجب الرحوع 
وما لا يوحبه ۲۲۳/۲. 


(ه) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الثالث والستون: فيما يجوز من فعل الوصي ۳٠۳/۳‏ بتصرف. 


الجزءالعاشر ‏ .  .‏ ل۷ل باب النفقة 


وفيه"": ((قال: أنفِق على أو على عيالي أو على أولادي» ففعَلَ قيل: ترح 
بلا شرطه» وقیل: لاء ولو قضی دته بأمرو رحَعَ بلا شرطهء وکذا کل ما کان 


الوص لكن فيه إلبات دين للأحيي على اليتيم جرد إقرار الوصي» وم ار ضرا صح ت 
في "القنية" وغيرها: (لو أنقق ماله على الصغير و لم يهد فلو كان لمق أباً م يرح وني 
الوصي احتلاف)) آه. 

وقدمنا“ في باب الْهر عند الكلام على ضّمان الوَلى الْهْرَّ: أن اشتراط الإشهاد استحسات» 
وعليه: فلا فرق بين الوص والأب وإن كانت العادة أن الأب ينق تيرعاء ومر عام الكلام هناك 
راا وميا يفا ر الاب إن ها اله فال 

مطلب: أمَرّ غيرَة بالإنفاق ونخوهِ هل يَرْجع؟ 

a‏ (قولة: وفي.٠‏ إلخ) أقول: ف E‏ ((ذکر "الأصل": إذا أمَرَ ا ف 
الصارفة أن بطي رحلا لف رهم قضاءٌ عنه - أو لم يقل: قضاءٌ عنه - فقعَل برح على الآمر ي 
قول "آي فة فا م يكن ضرفا لا حم إلا أن قول عي ولو أمرة براك أو يتفم اليداء 
يرح عليه استحساناء وإ م يقل: على أن ترْحعَ علي بذلك» وكذا لو قال: ق من مَك على 
عيالي أو قي بناء داري يرجح .ما أتقق» وكذا لو قال: اقض ديني يرْحع على کل حال» ولو قضّی 
اة غورو مره رَحَعَ ق٠۷٠‏ عليه وإث لم يشرط الرحوع هو الصحيح) اه. 

)١(‏ "امع الفصولين": الفصل الرابع والتلائون في الأحكام - أحكام العمارة قي ملك الغير وما يوحب الرحوع وما لا يوجبه 
E‏ 

(۲) ((علی)) ليست في "د و و. 

(۳) "القنية": كتاب الوصايا - باب فيما يتعلق بإنفاق الأب والوصي والورئة على الصغير ق /۱۷١‏ بتصرف. 

)٤(‏ المقولة ]1١١۸۹[‏ قوله: ((ولا رجحوع للأب إخ)). 


(E قوله: ((قلت‎ ]۳٦۷٠۷[ المقولة‎ )٥( 
بتصرف (رهامش "الفتاوى الندية").‎ ٠٠و‎ ٠۲/۳ "النانية": كتاب الكفالة والحرالة - قصل ف الكفالة بالمال‎ )١( 


VY E/Y 


قم لوال الخو .س ي 4 ا حاشية ابن عابدين 


قلت: واراد بالميّرق: من يستدين منه اجار ويقبض هم فيرح جرد الأمر؛ لعف 
أن ما يمر بإعطائو هو بن على الآيرء بخلاف غير الصيرفي فلا حح بقوله: أَعْط فلانا كذا 
إلا بشرط ارو 
(۳ ۲ (قولة: : كجناية) الذي في ا و ((حبایة)» بالباء بعد اليم 
ل النون» وامراد بها ما يجبي السلطان بق أو بغیري وسيأتي' کاب فة ین کنا 
اجا أ تجن الكفالة بارا ولو بعر حق کجبایات اناف ا ٤‏ اأطالّة کالديون 
بل فوقها. 
1Yo]‏ (قولة: ومون الظاهر: أنه ِن عَطف العام على الخاص؛ اركمسا العشر 
ل لکن في "حايع ا ضا إنفاق وأداء ر اج وصَدَقاتِ واحبَة 
لا وجب الرحُوع بلا شرْطي إلا رواية عن "بي يوسف)) اه وعليه فيك ون عَطْف ا 


رر ع ر 
111021[ (قوله: ليصادره) أي: لياخحذ منه ماله. 


ےا 


۳ وځورو م ن ل ر Are‏ 
e e 2‏ ن oa‏ 
ِن اون الماليق د ورڈ ال تنیو شل لآو ا ب TT‏ 

بأُداء الخراج مبني على أصل الْذهَبي فإك المطالبة به أشد ين الطالبّة ROE‏ 


)١(‏ "جحامع الفصولين": ل في الأحكام ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوحب الرحوع وما 
ارخ ارتا اا ((ففعل المأمور فإنه يرحع الصيري على الآمر... 

(۲) انظر 'الدر" عند المقولة ]۲١۷۲۸[‏ قوله: ((وكذا النوائب)). 

(۳) "حامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكام ‏ أحكام العمارة في ملك الغير وما يوحب الرحوع وما 
لا یوجبه .۲۲٣/۲‏ 


ا الاق .ي ت 0 ا د با اة 


وقيل: لا في الصحيح» به يفتى)). 


[Ye]‏ (قوله: وقيل: 9 ف الصحيح) و ۶( 'الشار" ٤‏ کتاب الكفالة تصحیح 
وله ةق الرازية > ويۆيدە ماقدتاة ‏ غ اة يِن تصحيح السو 
یلا شر ط ف النائة» فان الظاهر اَن النائة E‏ مسال الاس و المصادرة» و"قاضى ا من 


أجل من ا على اوی .کا 2 عليه العلامة قاسم » وای ٠‏ تام الكلام ی 


ذلك ف متفرّقات البيوع. 
[YYeY}‏ (قوله: ولیس على م ا الى ف یکاح الب أو اأطلقة: ORT‏ 
مَطلب في إرضاع الصغير 


ت 4 
مہ ۵ے 


٠۲۸‏ (قولة: إلا اذا تعيّنت) بان م يجد الأب من ترْضعَةُ أو كان الوَلَد لا يأحذ ثذي 


£ 


(An f 2A ~o م م‎ 


غیرهاء وهذا هو الأصح وله الفتوی» ا و متب" وهو اضرف فتح 


ر 


> وظاهر 


a‏ م 


م الس . IE el 2 8 ee, le‏ ‌ 
(قوله: و" قاضي خان من أجل من يعتمد تصحيحه إل) لکن تصحيح قاضي خان" هنا لا يساوي 
5 2 ۴ ى "الشارح"؛ : : ع "قاضي کن ا ت وق 'الشارح" بالفتوّی. 


9F U 


7 ات در 

(۲) انر "الدر" عند المقولة ]۲١٠٠٠١[‏ قوله: ((على الصحيح)). 

(۳) "البزازية": كتاب ال وكالة - الفصل الثالث فيها بقبض الدين - نوع قي المأمور بدفع المال لقضاء الدين ٤۷۲/١‏ 
بتصرف. (هامش "الفتاوى اهندية"). 

)٤(‏ المقولة [ ]١٠٠١١‏ قوله: ((وفيه إخ)). 

(ه) المقولة [۲۲۹۷۰] قوله: ((رجع ما أدى)). 

)١(‏ "ط": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲۷٦/۲‏ بتصرف. 

(۷) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ٠٤٦/١‏ بتصرف (هامش 'الفتاوى المندية'). 


(۸) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲۱۸/٤‏ 


و کذا ا ع إبقاء اللإإجحارة» زازه و 


رم 


OSM ARSE OO REORDER SENEK SAD e (ويستأحر الأب‎ 


مر مر اف 


او ((أنها لا تر وإ تعينت؛ لتغذيه بالدهْن وغيره))» وف "الزيلعي"" وغیره: ((أنه 

هر الرواية))» وبالأول 2 و في "البح ر" » وفيه"“ عن "الخانية : (روإن 
EE‏ رأ على إزضاجه عند الكل اه 

E‏ و الخلاف عند ا الأب الال فال ك : ((وما ق ا ا 
"يلمي" عن "الصاف" وزاد عليه قولة: (روتْعل الأحرة دَيناً على الأبى) اه. 

قلت: و مله في "الَحْمَع'» ويه عَم أنه لا ناقا بين إجبارها وروم A TE‏ 
قم“ في الحضائة عن "ابلوهرة"» ومر © مامه هناك. 

(۹۲۹ (قولة: وكذا الظة إل قي "البحر "عن "غاية البيان" عن "العيون" : عن 


2A 
6 oF 


EEE‏ یسن اسأر می عور طا شتی اشر ابت ان عة ولعت لا تنل د 


غیرهاء E‏ 7ق /ب] أ اَن ر آه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر قي النفقات ١۱۹۹/٤‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) انظر "شرح العين على الكنر": كتاب الطلاق _ باب في بيان أحكام النفقة ۲۳٤/۱‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 1۲/۳ 

. ٤ ٥١/۲ةقفنلا "اهداية": كتاب الطلاق _ باب‎ )٤( 

(ه) اتظر "الببحر": کتاب الطلاق ۔ باب التفقة .۲٠۹/٤‏ 

.۲٠۹/٤ "البحر": کتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٩( 

(۷) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ٠٤٦/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب النفقة 1۲/۳. 

.۲۹۰/٤ انظر "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والتسعون : هل جبر المراة على إرضاع ولدها؟‎ )٩( 
RTA AN 

)١١(‏ المقولة ]٠١۷۳۸[‏ قوله: ((وحينغذ)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲۲۰/۲ . 


الوالافن ب ي ي ا ب س ي باانف 


عندها) لأ الحضانة ها والنفقة عليه» ولا يلرم الظمرَ الكث عند الام ما لم يشترط 
ال رل اجر الات رمه لو ف كوخ ول هن ال ال ره o‏ 


فال اد اشا اجا ااا حا با م ماه كما لو مت جارد ف 

وسّطِ البحر» وهي في الحقيقة ميتدأة. 
مر مر ا 

والظاهر: | إذا تعينت لإرضاعه ق استعجارها فتْبَرٌ عليه وال امک وت 
بالدهُن مقلا فان فيه N‏ و بهذا رجحوا إحيار الم على ضار الرو ايت تأمّل. 

]111° (قولة: عندها) ا عند الأ وظاهر التعليل TN‏ ها المحيضائة ف حکم 
الأ EE‏ 

٠٠٠٠١١‏ (قولة: ولا يلرم الظمرَ الكث إل) أي: بل ها أن ترضعه ثم ترحح إلى منزها فيما 
يستغني عنها من الزمان» أو تقول: احرجوه فتر ضعه عند فتاء الدار ثم تدجل الصيي إلى أمه» أو 
ا الصبي ll‏ الى الت 1 ا عن "الزلم "". 

وحاصلة: أن الظعر رة بين هذه الأمُور إذا م ي يشرط عليها الكت عند الأ ومقتضاة: 
أ لم لو طت الکٹ عندها لا ارم ا وإ كان ذلك ى الام فالآب اخار مضع ة 

3 ر E‏ س ت 4 و 4 E‏ 

ترضيعة وهو عند أَمَه؛ لان الظعر قد تعيب عند حاحة الود إلى الرضاع ولا يكن الام إحضارهاء 
وقد لا ترضى بإحراج ولدها إلى فناء الدار. 

٠۲١‏ (قولة: لا تاح الأب أمَهُ إل عللة في "الهداية: (ربأن الإرضاع مستحق 
عليها ديانة بقولة تعالى: #ولول د تعن 4 [القرة - ۲۳۳]» فلا يجوز أحذ الأجر عليه 


ول 


واعترَصضَةُ في "الف" : ٠‏ ((بواز أححنر الأَْرةٍ بعد انقضاء ء العدق مع أن الوجُوب في الاية يشملل 


.۲۷٠٦/۲ "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) "النهر ": كتاب الطلاق - باب النفقة ق ۲٠۰‏ /ب. 

(۳) "تبيرن الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .1۲/۳١‏ 

٤(‏ ) "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤٦ _ ٤٥/۲‏ باخحتصار. 
(ه) "الفتح': كتاب الطلاق - باب التفقة ۲۲۰١/٤‏ . 


قسم الأحوال الشخصية .س ١‏ _ حاشية ابن عاہدين 


i J Ff It 1 1‏ : 
علافاً ل ا و اجحتبى (او معتده ر حعي) وجاز ف البائن ESTAS SSNS‏ 


ما قبل العدّة ومابعدها)) ثم قال: ((والحی: أنه تعای اجه عليها مدا يجاب رزقها على 
الأب بقوله تعالى: # اللو ونر [البقرة - »]۲١۳‏ ففي حال الرَوْحيّة والعدة هو قائم 
بررقهاء بخلاف ما بعدهما قوم الأ مَقَام) اه. 

قلْت: وتحقيقة: أذ عل الإرضاع واحب عليهاء ومُؤتتة على الأب؛ لأنها من حُملَة نفقة 
الوب ففي حال الرَوحيّة والعِدَةّ هو ائم بتلك الَونة لا بعد الينونة فتجب عليه بعدهاء وإ وَحَّب 
على الام إرضاعةُ لقوله تعالى: # انسار وَلدةوأرهًا) [البقرة ]۲۲٣-‏ فإ إرَامها يارضاعه 
مانا مع رما واقعًاع ها عن الأب ضا ف فسا ع ها أذ الأبرة بعد الينونة؛ لأنها 
لا ْب على إرْضاعِه قضاي وامتتاعًها عن إرضاعِه مع فور شَفقتها عليه دليل حاسيها» 
E‏ ف ا و بالاحرة اقشع له ره | الان تود 
متیر مر عة فتکو ن اول دا ۳ق ١۷٤م‏ للمضارة عن الأب 

]11 و حلافا NE‏ رة" N‏ إ لصاجبیهما؛ ع فالا: ((جوز 
استگجارها م من مال الصغير؛ عدم احتماع الواحبين على الروٴج» وهما: فقة النكاج والإرضاع))» 
الق اله : وررا رجا عي عد ا و دن على کات سا فار ین اه لی اا 
کا لارضاع وليو ين غرها جاز ِن غير وکر خلاضو لأنه غير واحبٍ عليهاء مع أن فيه 
احتماع ا ارّضاع واتفقة يي مال واحد ولولح مانغا لما تحار هنا فتدبرة)) اھ "سے" 

قلت: غاية ما استتد يه بيد عن تسليم التعليل الَا وأ احتماع الواحبيّن على الزوٴّج 
لا يتفي حوارً الاستعجارء ولا فی أن هذا لا ب تبت عدَمَ اجواز قي المسالة الأول؛ لظهُور الفرق 
ناسغل E NE IT‏ 
)١(‏ أي: صاحب 'الفتح". 


(۲) "التهر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ق ۰٠۲/ب.‏ 
(۳) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة ق۲۱۷ /إب. 


“YoY 


الفا د ت ي ٠ا‏ ا ب ت ي ,اف 


ها أحذ الأَحْرة مع وحوب نفقتّها عليه» وقي أحذِها الأحرةَ يِن مال الصغير أحذ للأَجْرة على 
لواحب عليها مع استغنائهاء بخلاف أخها على ولَدِه من غيرها؛ فإك إرأْضاعَةُ غير واحبٍ عليه 
فهو كأخذها الأجرة على إرّضاع َد ر ززجها؛ فانه جایڙ ون کان وها نف عليها. 

ر ن فرق ظاهر ET‏ على إرضاع ولدِها الواحب عليها وعلى لرضاع 
غيري» ولذا علل الثانية بأنه غير واحب ا تقل حمر a e‏ 
'النصورية": أن الفتوى على احوازء أي: الذي مى عليه ني "الذحيرة" و"لمجتتى')). 

زه (قولة: في الأصح) وذكر في "الفتس ١‏ عن بعضيهم: ((أنه ظاهِرٌ الرٌوايع)» ولكِن 
ا (رآت الأوحَة عدم الفرق بين عدة الر جعي والبائن» وك في کلام "امداية" إعاءٌ إلى 
أنه المحتارٌ عنده؛ إذ من عادته ا َ القول المختارء وكذاهو ظاهر إطْلاق ا وري 0 
المعتدَ)» وف "الي " (رأته ر ا "اخسن" عن الإمام > وهي الأوّلى) آه. 

E‏ "اتح" عن "التتارحانية"": ((وعليه الفتوى). 


(قولةُ: وا فقد نقل "الحمَّري" إ( ا الإتيان بالاستدراك. 

(قول: وفي "حاشية الرملي" إل) EA E CS EEE‏ 
طلاق ت لا 5 تق رة ر على الزوج ا EUS‏ الم ا عن طلاق بائن أو 
طلقات ۽ ثلاث فهل تستعِق أحرة الرّضاع؟ فيه رواينان» ولي "الحجة": في رواية "محمل": لا جور وني 
رواية "الحسّن: يور عليه الفتوّى)) اه. 


.٠١٠١/۲ "المجوهرة النيرة": كتاب التفقات‎ )١( 

(۲) "القت ": کتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۱۹/٤‏ بتصرف. 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب النفقة ۲٠۹/٤‏ بتصرف. 

. ٤1/١ "اهداية": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٤( 

(ه) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب النفقات ١١٠١/۳‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق - باب النفقة ق ٠١‏ ۲/ب. 

(۷) "التاترحانية": كتاب النفقات _ الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام .۲٠٠/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية . _._ _ ١٤۴‏ ___ ___ حاشية ابن عابدين 


کاستفجار منکوحته لولدهِ من غیرها (وهي احق) بإرضاع ولدها بعد العدةٍ (إذا ۾ 


ات ا غا سا اذه الأجنبية) ولو دون أحر E TT e‏ 


ا ا ا ق الإرضاع» ا 0 أجرة الحضانة فللام EET EEE‏ 


]6 111( (قوله: کا که ا( آي فيو ز؛ لان إرضاعه غير واحبٍ عليهاء 
E‏ 

۹ (قولة: وهي آ ا و د الد 
وال فهي ا سی قبل الود اسا 

]31۷[ قر ولو دون حر امثل) أي: ولو كان الذي تاح الأحنيّة ۳ق ۷۱ /ب] دون 
أحر ابل وطلبت لا جر الئل فلحي ا ط. 

[111٦۸]‏ (قولة: اح ll‏ آئ: من الم حیث ا شیعاء وم ا هنا بکون الأب 
EE TLE‏ 

a 111۹]‏ اما ا ا ا( أفاد: أن فا ا 2 ا التبرعة 
بالإرْضاع عند الأ > كما صرح به في "البدائع ویر ما ن "اتن" وان لاام اد اة 
وق 'الدرر a‏ المبتوتة روايتان» فى رواية: حار استعجارهاء قال ق "الشرتلالة": وهو و "لجسن" 
وعليه الفترّىء فعلى هذا لضم في قول "نهر" نة رواية الس“ وتي ول "الخارحايية": وعليه 
الفترّى راجح للجوان لا لعدم الفرق کما وهه AE‏ هذا أن رواية جواز الاستعجار ني 
عدو البائن هي اا رات ار "الرملى" في "حاشية انح" ولا اقول وق اال ي رة 
'محمّد": لا جور وني رواية "الحسن": جور وعليه الفتوّى)) اه. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب التفقة 1٤/٣‏ . 
(۲) المقولة ]١٦۲١۳[‏ قوله: ((خحلافا ل"الذحيرة" و"امحتبى"). 
(۳) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲۷٠/۲‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲۷٠/۲‏ 
(ه) "البدائع": كتاب الحضانة ٤٠/٤‏ . 
5 ف ااا دی 


الو العاشن. س 106١ u‏ .م ا تب بات الفةه 


کما مر وللرضیع النفقة والكسوةء وللاأم أجرة الإرضاع بلا عقا إحارق e‏ 


مہ ی و 


ا غل لضاف و کون الأحنيية الرّعة بها أولى» نعم لو برعت اة عا 
2 ت ع وقي ليرت وع لى ب 2 0 
تمنع الام له والآاب معسير فالصحيح أنه يقال للام: ا ُن NT‏ الولد بلا اجر وإمًا ُن 
تدفعية إليهاء كما هر ق الحضانة» وبة ظهر القرق بين الحضانةٍ والإرضاع هناء وهو: أن انتقال 
لإزضاع إلى غر الم لا يميد بطب الأ أكثر ين خر اقل ولا بإعسار الأب ولا بكوّن 
ال عا ا او 2 من الأقارب» فافهم. 

1111۷7 قول کا ر اف ق الضبانة. 

4 ۴ ر رم و د 

e‏ رقو a‏ النفقة ET‏ فبذلك صارَ على الأب ثلاث نفقات: أبحرة 
الرضاع» امات ونققة الوّلد: يِن صابون ودُهن وفرّش وغطاء وي ا : ((وادا 
کان لصي مال فونه ارضاع ونفقنة بعد اليطام ني مال الصتغبر)» E E‏ 
سكن ال حه فت والذي ي "معن المي" : ((المحتار: أنه على الأب))» وهو الأظهن 
"حمَوي" عن ا "ط"» وفیه کلام مدا في الحضانو. 

ITY]‏ (قولة: وللا الإرضاع rS‏ - إحارة) تستحقه ته بالإزضاع ق المد 
ا کذا قي أحذا ن ظاهر کلايهې ر ال ق "الرمر شرح نظم الكتر": 
((بأن الظاهرَ اشاز راط A‏ ومن قال خلافه فعلیه إنباتة) أ فافهم. 

ويۇ يده ماي "شرح حسام الد و "أدب القاضي ل "ا لخصّاف"“: (رفإث انقضت 


(ا ضا ٤ت‏ در 

( ف ت جر 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النققة ۲٠۲۲/٤‏ . 

۲۷١/۲ "ط": كتاب الطلاق _ باب التفقة‎ )٤( 

(ه) المقولة ]٠١۷٤١[‏ قوله: ((وقال نحم الأئمة: المختارٌ أن عليه السكنى)). 

.۲۲٣۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )١( 

(۷) شرح أبي محمد عمر بن عبد العزيز بن مازه» المعروف جحسام الدين الصدر الشهيد البحاري (ت٠٠٠ه).‏ على أدب 
القاضي ل"النصاف" (ت ١١۲ه).‏ ركشف الظنون 4٦/١‏ "الحراهر المضية" ٤4۹/۲‏ "تاج التزراجم" صا١ا‏ 
"الفوائد البهية" ص-۹٤١).‏ 

(۸) شر ح أدب القاضي": الباب الثاني والتسعون في نفقة الصبیان .۲۹٥/٤‏ 


قسم الأحوال الشخصية 1١  .._‏ _ _ حاشية ابن عابدين 


E ea الصلح كالاستجار ول‎ e 
SASS e رت الرّوج» بل تکون أ الغرّماء ا‎ 


او الرضاع فهي أحق ف القاضي بكم جد ارا رها فا بتفع ذلك 
إليهاء لقو تعالى: # قإنأرضعنا اجر الاق a CE‏ 
(«وأكَثرٌ المشايخ على أن مده الرضاع تي حى الأحْرَةٍ حَولان عند الكل» حتى لا تستجق بعد 
ا مولن إجماعاء وتستحِق فيهما إجماعا))» وفيه: (رلو م يستغن بالحولين يحل ها أن ترْضعَُ 
بعدهما عند عامة ايخ ا دن ن آیوب')). 

[IYYY]‏ (قولة: وخکم الصلح کالاسیفجار) يعئٰ: لو الت روٴحَها E E.‏ الرضاع 
على شي إن کان الصلح حال قیام النکاح أو في عد الرحعي (۲/ق۷۲٠٤/]‏ لا حور وإ كان 
فی عدو و لبان بواحِدَوٍ أو ثلاث حاز على إخدی الروایتین "ے" عن "الہ "“. 

ITY]‏ (قولة: وق کظ CC‏ حار ان أي: إذا كان بعد انقضاء العدة أو ف 
عِدّةٍ البائن على إحدى اروايين رهي متمد کما مر وقولة: ((و وجيت ع الظاهر: أنه 
طف روفي E‏ ا رع التعليل» يعن: أن ما 
ا الم ين الأب نيق على نفسرها مقاباة الولدٍ هو أَحْرة لا نفقة؛ فإذا مات الأب 
لا سقط هذه الأحْرة ته بل تحب ها في تركيو وتشارك غرماءةه فهي كفيرها ن أصحاب 
دون ولو كان تفقة لقعت كما سقط باوت نفقة ارح3 والقریب يب ولو بعد القضاء مام تكن 
ا بأمر القاضي» خاشاطه ل فى حل هذه العبارة» و لصاحب الخ و 
عنه ف "لر" للها 
() "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة ۲۲۳-۲۲۲/۲ . 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۲۳-۲۲۲/۲. 
(۴) "ح": کتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ۲۱۷/ب - ./۲٠۱۸‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲۲٠/٠٤‏ نقلا عن "الذحيرة". 


(ه) المقرلة ]11۲٠٤[‏ قوله: (ريي الأصح)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲۲٠/٤‏ 


VY 


الجزء العاشر 1Y E EBES‏ کک باب النفقة 


۷١‏ (قول: وتحب إخ) شرو ع ي نفقة الأول بعد الفراغ من تفقة الفروع. 

۹۲۷ (قو: ولو صغیرا) لأنه کالکبیر فیما يحب فی ماله ن حى علب طالب به وليه 
كما طالب بنفقة رَوجته. 

[TY]‏ (قولة: يسار الفطرَة على الأرْحح) اي: بان يملكت ما يرح به ا ال كاق وهو 
صاب - ولو غير تام فاضي عن حوائجه الأصلية وهذا 2 آبي يوسف"» وني "اليداية: 
((وعليه الفتوى))» وصححة في "الذخيرة"» ومَشى عليه في "معن اللتقى"» وف "البح ر"": 
((أنه الأَرْحَح)» وق "املد ے2 "5: : ((أنه نصاب ار کاة» و به یفتی)» والحتاره "الولوالجي"“. 

مطلب تچب النفقة م من فاضل الكسْب على المعتمد“ 

[31A]‏ ق ور حح م "لربل ۶ ا ته: ((وعن "محمد": أنه فلا ا عن نفقة 
فيه وعیاله شرا إن كان مِنْ أهل العلَةء وإڻ كان من أهل اليف فهو مقدر عا يفضل عن نفقيه 
i,‏ عیاله کل یوم؛ لن عبر فى ق العباد ال دون السات وهو مستغن عم زاد على 


ذلك فيصرفة إلى أقاربهء وهذا أَوحَة وقالوا: الفتوى على الأوّل) اه. 


(1) "اهداية": كتاب الطلاق - باب النفعة ٤۸/۲‏ بتصرف. 

(۲) "ملتقى الأعحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .٠١ ٤/۱‏ 

.۲٠٠۰/٤ "البحر": كتاب الطلاق .. باب النفقة‎ )٣( 

)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق ۸۹/ب. 
(ه) "الولوالحية": كتاب النكاح _ الفصل الثاني في الت وكيل بالنكاح والرسالة إڂ ق ۲ه /إب. 
)١(‏ هذا المطلب ف "الأصل" فقط. 

(۷) "تبیین الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة 1٤/٣‏ . 


قسم العبادات ۸ حاشية ابن عابدین 


eceecvwvrrvrwrnnagnNEwEONr wwe wNEVEMNHREOYNEEGGVLEEENSNTDNYPRLPSCCCOCODARNADRGRAAAGCESACCRCCDEAAG 


والذي ف "الف ": ((أَنٌ هذا توفيقٌ بين روایتین ن مجمد الأرل: اعتباً فاضل نفقة 
هر والثانية: فاضلٍ کسه کل وې حتی لو کان كمه وزهما كيه أربعة دَوابق وَحَب عليه 
دقان للقريسبي ل ا ا إلى قول ا اج 
اال" ول دا م قال في ا ۲ بعد کلام: ((وان کان E n‏ 
محم وهذا یجب أن ا عليه ف الفتوی) آه. 

وبه علم: اَن أن "الريلعي" وصاحب ٣‏ /ق ٤۷۲‏ /إب] "ال3" ا قول ا ll‏ 

E‏ و"الكمَال" رَجُحا قول (رلو كسُوبا))» وهي الرُوايّة الثانية عنه» وقي ایی" 

أيضا: ((أنه الأرفئ)). 

N I SE LCT 
تحته قولان» وعلی توفیق 'الفتح" هى ثلانة قط وبه عَم أ الفالث ليس تقييدا لما ذكرة‎ 
اص" بل هو قر آم فان‎ 

وقال في "البحر": ((و م َر من أقتى بء أي: بالك الث اذ كور فالاعتمادٌ على الأوليّن 


~ 


والأرحَح الثاني)) اه. 


(۱) القتح": کتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۲٠/٤‏ بتصرف. 

9( "الفتح": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۲٠/٤‏ بتصرف. 

(۴) "المبسوط": كتاب النکاح - باب نفقة ذوي الأرحام .۲٠٠/٠‏ 

)٤(‏ "تحفة الفقهاء": كتاب النكاح - باب النفقات ٦۸/۲‏ ١ء‏ واللفظ فيها: ((وقول "محمد" أوفق)) بدلا من ((أرفق)). 
)٥(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲۲۷/٤‏ 

)١(‏ "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما شرائط وجحوب هذه النفقة ›٠١/٤‏ وعبارتها:((وما قاله "محمد" أوفق)). 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲۳٠۰/٤‏ 


(۸) ص١1۳‏ وما بعدها در 
)) "البحر": كتاب الطلاق . باب النفقة .۲٠٠/٤‏ 


ا لجزء العاشر کک 1۲4۹ و باب النفقة 


مطلب: صاحب "الفتح" "ب بن اماه" م من أهل الاجتهاد 

قلت: ف ی 0 سم الي" أن الأصح التر خي قو COS EY‏ الفالت هو 
لأَوْحَةَ - أي: الأظهَرَ ِن حيث التوجية والاستدلال ‏ كان هو الأرْجح وإ صرح بالفتوى على 
غیره» ولذا قال 'الريلى ": ((قالوا: الفتوى على الأول اف ا لر ی و کا کال ی 
"لفت" وهذا جب أن عوّلَ عليه ف الفتو ی الفالث). 

و ا و من اهل ار يح بل من اهل الاجتهاد» کا AT‏ ف E‏ 
لرقيق» وقد تقل کلام تلاا العلامة ا ودا صاحی ا ا الاه 

1t ît £ (Wr ا ر‎ 

و الشرتبلال اة عا ويكفي أيضا ميل الإمام الممر خسري إل وقول EE‏ 
و البدائع : (رإنه الأرفئ))» فحيث كان هو الأوْحَة والأرفَق واعتمَده اممأحرُون وَحَب التعويل 
علیه» فکان هو المعتمد. 

افك اد ماد كر اله من اشاراط السار في نفقة الأصُول صرح به 
٤‏ "کان الجحاکہ" 0 وا و"الفت" ') N,‏ ول 


(قولة: إن الأصح الترحيح بقوَةٍ الدّليل إل) الترحيح بقَوَةٍ الدَليل إنما هو فيمَنٌ له قَوَة النظر 
للألائل» وإلا فالنظرٌ والاعتماد على ما رححوة ومعلومٌ أ لفظ الفترّى أقرّى ألفاظ لتر حیح» فتدبر. 


)١(‏ المقولة ]٤۷۲[‏ قوله: ((روصحح في "الحاوي القدسي" قوة المدرك)). 
(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب النفقة 1٤/۳‏ . 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲۲۷/٤‏ 

)٤(‏ المقولة [١۲٤۳۸‏ قوله: ((وبحث الكمال هنا غير صائب)). 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق١٦٠‏ ۲/أ. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق - باب النفقة 4۱۸/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
( ت 

(۸) "الدرر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٤۱۸/١‏ . 

(۹) انظر "شرح النقاية": كتاب الطلاق - فصل في النفقات 4/١‏ 1۹. 
)٠١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲۲۰/٤‏ 

.٠١ ٤/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ۔ باب النفقة‎ )١١( 


قسم العبادات پ2 یج .0 ,ع ی ااا هادي 


nearer mEmRaASRNwAHESEHGHERREERCHH EOGHAN SAE Ew 


و"البحر" و"النهر"" وتي "كان الحاكم" أيضا: ((ولا يبر اير على نفقة أحد إلا على 
نفقة الرَوحة والولد)) اه. 

ويله في "الاحتيار" وغوه في "المداية "© وفي "الناية: ((لا حب على الابن الفقير 
تفقة وال الفقير حُكما إلا إن كان وده زَمنا لا يدر على العمل وللابن عيالٌ فعليه أن يمه إل 
عياله ويضق على الكل))» وفي "الذخيرة": ((أنه ظاهِر الرواية عن أصحابنا؛ لان طعام الأربعة إذا 
فرق على الخمسة لا يضرم ضررأ فايشاء جخلاف ذخال لواحا في طعام اواد تاحش 
لر وني "يراز" : ررإن رأى القاضي أنه يفل من وه شيءٌ بره على النفقة من 
الفاضل على امحتار» وال | فصل فلا شيءَ في کې لک في ظاهر الوا م ديانة بالإنفاق 
إن ۳/ق ٣۷٤م‏ كان الاب وحده ولو لَه عيالّ حر E SE E‏ 
على أن عطي شيا على حدق) اه. 

والاهل: اه برط ف فة الأر ل اعا غل ادت لا ف سه ا إا کان 
الأصل رمتا لا كب له فلا يشرط سوى قذرة الود على الكسْب فان كان لكسه فض احبر 
على إنفاق الفاضل» وإلا فلو كان الود وحدة َر ديانة بضمٌ الأصْل إليه» ولو له عيال يْبَر ني 
الحکم على صم إليهم» ولا 2 ا الام منزلة الأب الرمِن؛ لن ا عجر وبه 
صرح في "البدائم"» لكِنْ صرح أيضا": (ربانة لا يشرط في نفقة الأصول يسار الود بل قدرتةُ 


.۲۲۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق . باب النفقة‎ )١( 
.أ/۲٠١ "النهر": كتاب الطلاق _ ياب النفقة ق‎ )۲( 
.٠٠١/٤ "الاحتيار": كتاب الطلاق - باب النفقة  فصل نفقة الأولاد الصغار‎ )۳( 
. ٤۸/۲ "الهداية": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٤( 


(ه) "الخانية": كتاب النكاح _ باب النفقة ‏ فصل في نفعة الوالدين وذوي الأرحام ٤٤۷/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(1) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر ف النفقات ۱٦۷/٤‏ بتصرف (هامش 'الفتاوى اهندية"). 
(۷) ص1۲۷ وما بعدھا 'در'۔ 

(۸) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما شرائط وحوب هذه التفقة .٠٠/٤‏ 


(۹) أي: في "البدائع”: كتاب النفقة - فصل: وأما شرائط وجحوب هذه النفقة .٠٠/٤‏ 


الجزء العاشر ا 1۳۱ EEE‏ باب النفقة 


وي وار ان الكسوب يدحل أبويه قي نفقته))» e‏ 


على الكسشبي)» وعراه في "المجتبى" إلى "الصاف" وقد أكثرنا لك من النقل جخلافه؛ لتعلم آنه 
غير العتمّد فى المذهب. 
٠۲۷۹(‏ (قولة: وقي "الخلاصة" إلم) هذا محمولٌ على ما إذا كان الأب رَمنا لا قذرة له 
غلل الكسب وإلا اشترط يسار الولد غلى التلاف الارن تفسيرة وعلي. ما إذا كان للولد 
E a r‏ ر و 4 83 ع ت 2 
عیال» فلو کان وحده فلا یدنحل اباه في نفقته بل يۇمر به ديانة» والام كالاب الزمن» ودل کله 
مَعْلوم ما قررناه" آنفاء فافهم. 
ما وو ا ا و 9 ی امال ل وهر قاد 
وعبارة "الخلاصة : ((وقي الاقضرية: الفقر أنواع ٠‏ بلاة: فقير وهو قاڍر 
على الكسبب والمحتار أنه يدل الأبوين في نفقته» الثاني: فقيرٌ لا مال له وهو عاحرٌ عن الكسب 
فلا تحب عليه نفقة غير الثالث: آذ فطل كسب عن قوتو فإنة ير على تقة فقة البنت الكبيرة 
وا . والأحداد وف ارجم الحرم کالعہ: اڈ i‏ يشة طا التصاب) ا 
قلت: وهذا مب على رواية "الخصًاف": من عدم اشتراط اليستار في نفقة الأصول بل قدرة 
السب كافيةء والمعحَمّد حلاف كما علمت. 


(قولة: قلت: وهذا مب على رواية "الخصًاف" إل أي: إذا 1 تحمل عبارة "الخلاصة" على ما 
اها عل 9 عاج ری اا ع ر "الصاف" » تأمّل. 


)١(‏ "كتاب النفقات": باب النفقة على ذوي الرحم الحرم ص۸۷ بتصرف. 

(۲) في "ب : ((المعقد)) وهر تحريف. 

ر ک۷ا در 

)٤(‏ المقولة ]١1۲۷۸[‏ قوله: ((ورحح 'الزيلعي')). 

(ه) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح _ الفصل التاسع عشر في النفقات ق ۸۹/ب. 

() في هامش "ب" و"م": ((قول "الأفضية": (الفقرٌ أنواغ) لعل الأول أذ يقول: الفقيرٌ أنواٌ بدليل التفصيل بعد» 


قاله نصر )). 


“Y/Y 


ااا پ یي ١‏ .پیب حاشية ابن عابدين 


ر 


ويي "المبتغى": ((للفقير أن يُسرق من ابنه اموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي تُمة» 
Cs‏ (النفقة TTT E RES‏ 


1 ا (قولة: وف الفا !( ا 9 قري (لو أنفق الأبوّان ما عندَهُما للغائب من 
مالو على أتفسرهما وهو من جنس التفقا لا تمان اوخوت نفقة الاأبوين E‏ 
ا ik‏ ا e‏ الغائب بخلاف بقية الأقارب)). ونحوه ف 
"ا وال وق زکاة الوه و": (( 'الدائر إذا ا 4 ا راد فنا 
ولا رضًاء)). ولي E‏ عند قوله: (ويحلفها با لله ما أعطاها الغقة): ((وقي کل مضع جاز 
القضاء EO‏ أذ بغر قضاء ٤۷۳3/۳‏ /ب] من ماله شرعا) أه. 

ل : ((ولا قاضي ت محمول على ما إذا كان ما EEE‏ جنس 
النفةة a‏ أمّا الدراهِم والدنانير فهى من جنس النفقة فلا حاحة فيها إلى القاضيء» وتامُةُ 
في "حاشية الحم" وقد أطال وأطْاب 

۸۹7 (قوله: الفقة) حار الان جميع ما وخب للمرآة وجب للأب والأم على الود من 

م (AJ, Fu (YY a : ٠ EE‏ ‌ [ 
طعام وشرابٍ و كسوةٍ وسكنى حتى الخادم بحرا ٠‏ وقدمنا' في (الفروع) الكلام على حادم 
الأب وروجته. 

ر۸٠‏ (قولة: لأصولى إلا الام التروجحة جة فان تفقتها على اروج كانت ااه ذا زح 
آبوهاء وقدمنا : أن اروج لو كان E‏ بقرضتها ثم بحم عليه إذا أ 


۹ 


Il If‏ 1 و" 


(۱) يي د وو ((ولا إئم)). 

(۲) المقولة [۱۲۹۸] قوله: ((و تحب أيضا !((. 

(۴) "المنح": كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام النفقة ١/ق .//١۷١‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٠٥/۳‏ . 

(ه) "المبرهرة النيرة": ٠٤١/١‏ بتصرف. 

.۲٠١/٤ "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۷) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقَة ٤/٤‏ ۲۲. 

(۸) المقولة [١1۲۳۹7‏ قوله: ((وعليه نفقة زوجة أبيه)). 

(۹) المقولة ]1٠۰۲۸[‏ قوله: ((وجب الإدانة إخ)). 


الحرء العاشر 7 ا 1۳ وب ا باب النفقة 


کڈ رزج شر کاایحی کما صرح به ف الیو "یر۳ 

والحاصل: أن الأ إذا کان ها زوج تحب تفقتها على روجها لا على ابنهاء وهذالو کان 
روج غير بيه كما صرح به في "الدحيرة"» ومَفهومة: أنه لو كان أب تحب نفقتة وتفقتها على 
الال غاا طا ار كاتا مر اا امال کات مر لا قحب نفقتها على ایتها 
بل على رَوْحهاء وهل يُوْمرٌ الابنْ بالإنفاق عليها لِيَرْجحع على أبيه؟ م أَرَه. نعم» لو كان الأب 
E EME a O‏ 

٣‏ (قوله: ولو أب آم شيل التعميم اده من قل الأب أو الأ وكذا احد مِنْ مَل 
لأ كما في "البحر"» وعبارة "الكتر": (رولأبريه وأحدادهِ وجَدات). 

[YA]‏ (قولة: الفقراء فيد به لاه ا تحب نفغة موسر إل ال وة 

٠۹۲۸‏ (قولة: ولو قاورين على الكسْبى حَرَمّ به في "اليداية"؛ فالخير في إيجاب نفقة 


الوالدين محرد الفقر > قيل: وهو ظاهر الرواية "فتح » نم أيده بكلام "الحاكم الشهيك وقال: 
((وهذا حواب الرواية)) اه. 


و ا الأب ا عن "القت" ی عليه من فاضل كسب على قول 


() "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٤/أ٠٠٠.‏ 

(۲) المقولة ]١1۲۳١۹[‏ قوله: ((وعليه نفقة زوجة أبيه)). 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .٠۲٠۲٠/۲‏ 

.٠۲٠٠أ/۱ انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٤( 
في م : ((الموسر)).‎ )١( 

() "المداية": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٤۷/١‏ . 

(۷) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۲۱/۲. 

(۸) "البدائع": كتاب النفقة - قصل: وأما شرائط وحوب هذه النفقة .٠١/٤‏ 
)٩4(‏ "البحر": کتاب الطلاق - باب النفقة ٤/٤‏ ۲۲. 

.۲۲٠/٤ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٠١( 


قسم العبادات ی ی ا :ت ج ي ااا غادین 


والقول نكر اليَّسار» والبينة لمعيه (بالسوية) بين الابن والبنتي» وقيلل: كالإرشي 


ES 
(قولة: والقول إل) أي: لو اذدعى الولذ غنى الأب وأنكرَه الأب فالقول له واليضة‎ [11۸4٦] 

للابن ا 
۷ ق بالسويّة بين الابن والبنتى هو ظاهِرٌ الرواية وهو الصَحيحٌ "هداية"» وبه 


ص 


و ار . ٤ a e  » , a23 ls‏ الہ 
لدی" رهوا ٤ ٣"‏ وکذالو کان للفقیر ابتان أحدهما ۲ /ق ٤۷٤‏ فائق في 


م ر 


الفنى والآحر يَمَلِك نصابا فهي عليهما سوي "حانية"" وعرَاه تي "الدحيرة" إلى "مبسوط 
محمد ثم نمل عن "ا حلواني": (رقال مَشايخنا: هذا لو تفاوتا تي اليسار ا 
ا 

قلت: بي LES‏ "ليله "7 ولال ن 
إعطاء فاضرل كسلبه فهل يَلرَمَةُ هنا أيضا أ تلرَمٌ الاين الغني فقط تأمَل. 


(قولة: ا لو لاعی الود غنی الأب ا أو اعی تاج النفقة تسار قریید» وان عى عليه. 
(قولة: فهل يلرَمةُ هنا أيضاً أم لر الاين اغبي فقط؟) الظاهرٌ وجوبها عليهماء لوجود القتضِي لَه وهو 
حزية والسارٌ ولو بفاضل الكسبء نعم على ما تقل عن "لوان" جب على تاوت بيتهّما. 
)١(‏ المقولة ]١1۲۷۸[‏ قوله: ((ورجح "الزيلعي")). 
(۲) "البحر": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة ۲۲۳/٤‏ . 
(۳) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤۷/۲‏ . 
)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ۔ الفصل التاسع عشر ف النفقات ق ۰ ۹/أ. 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة - فصل: وعلى الرحل أن ينفق على أبويه إل .۲۲٣/٤‏ 
() "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل قي نفقة الوالدين وذوي الأرحام ٤٤۸/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۷) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲۲٤۲/٤‏ بتصرف يسر. 
(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة ٤/۳‏ 1. 
(۹) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة - فصل: وعلى الرحل أن ينفق على أبويه ا .۲۲۷/٤‏ 


E TEE “۳٥ الجزء العاشر ا‎ 


(والمعتبر فيه القرب وال فلو له بت وا ابن او بنت بنتٍ واخ E‏ 


وف "الذخحيرة": ((قضی بھا علیھما فأبی أحدهما أن يعطِى للأبٍ ما عليه يمر الأاحر 
بالكل» ثم يرجح على أحيه بعصتد) اه. 

ولا يحفى أن هذا حيث e‏ ُتوه وإلا فكيف يومَرٌ الآحر 
جرد د الإبای کما آفادہ ا 

[I TYAA}‏ ل SEE‏ واطريّة لا الث أ ك هة ك 
۰ ا hS‏ أي: 7 جه 
رزخ شر اع نی رت فعا طلا شن دورن اد ور J e‏ 
له بت واب ن اين على البنت؛ لقربها في اجر ية Ey‏ 

طلب ضابط في حصن أحكام نفقة الأول والفروع 

قلت: ويرد عليه قولهُم: لو 

(قولة: ویرد عليه و e‏ وحد لأب إل الإيراد الأول ساقط عا ياي E o‏ 
و مت مض ما ذكرَةٌ في الأصل الخايس: وحوبها على الام والح فيما أورَده ثانيا؛ لسقوط الأ باحد وقد يقال: 
ری رح ي بل هرر ره بن a eS‏ 
نن تی الیل ذلك وار یت عتیی آلاتری آ تا سی ولد توان ایو ودد شیو صت عو 
وملک E‏ الي yy‏ يجح 
E‏ فقد الابن صت دعواة ويتملكها 
ا کا ی و ا هذا الحديث»› فقأّل)) آشہ. 


2 


له ام وحَدّ لأب فعليّهما أثلاثا؛ اعتبارا للإرّثِ» مع أ أن الام 


له 


(۱) ق "ب ((ر)). 
)۳( ق "الأصل 1 و" و ا کن 
(۳) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲۲۳/۲. 


.۲۲۳/۲ "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب النفقة‎ )٤( 


1A1 


قسم العبادات ب بي 0١‏ ج ب عي ااا جا 


aeneavwmnnssnnrranamtrdOonecernacnadecnnnSearGéGdud NA prEGRDrRNAGGPRLIRHHANEAS ARDELL ESADGR 


اقرب في ارتي وكذا قولهُم: لو له م وحَدٌ لأب وأخ شقيق فى الح عند الإمام مع أن الم 
اق افا وغيرٌ ذلك من السائل. 
واعلم اا ا ا ا ِا وم يها بن الاضعرابي 
وکتراً ا قا رای تی ا اف وا ااا با 
حتى وفقبِي الله تعالى إل حَنْع رسا فيهاء سميتها: تخرير اقول في قات الشروع 
والأصول"» أعانني فيها الى مبحاته على شي لأسن لي و حم اح يبلي علي و 
E‏ نی على تقسیم عقل ماعو ین کلایهم تمثرعاً ر وع جا حایم لفرووم نیا 
صحیحاء بحیٹ لا تحرج عنه شاذق ولا یغار منها فاذ وبيان ذلك أن نقول: لا لو إا اَن 
يكوت لوحو من قرابة الولاد حصا واحدا أو أكَثرَ والأَول ظاهرٌ وهو: أنه (٣/ق؛۷؛‏ أب] تحب 
الفقة عليه عند استتيفاء شروط الوجوب» والثاني لا يحلو: إمّا أن يكونوا فروعا فق أو فروعا 
وحَوّاشي» أو فروعا وأصولا أو فروعا وأصولا وحواشي» أو أصولا فقط أو أصُولاً وحَواشي؛ 
فهلرهِ ستة أفسام وقي قَسْم سابع تة الأقسام العقلَة وهو: الحواشي فقط نذكره تدميما للأقسسام 
إن يكن من قرابة الولادةٍ. 
(القِسْم الأول الفروع فقط: والْعر يهم القرب والزية أي: القرأب بعد المريّة ون 
a‏ قي وتن شیم قب ولو اشم" ماران او آنٹی تحب نفقتة عليهما 
سوي "ذحيرة"؛ للتساوي في القرب واطزيق ون احتلفا في الإرث» وټ ابن وان ابن على الاين 
و لقره "بدائع'" وكذا تحب ف بشت وابن ابن على البشت فقط؛ لقربها ' ذحيرة'. ي 
ِن هذا آنه لا تریح لابن ابن على بشت بشت ولأ کان ُو الوارت؛ لاستوائهما ف القرّب 


a ر‎ 


e‏ ولتصريجهم بأته لا اعبار للإرْث تي الفرٌوع وإلاً لوَحَبَت آنلاثا ني ابن وبنتي ولمَّا رم 


(۱) في "ب: (رأحدهم)). 
(۲) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما سيب وحوب هذه النفقة .٠۲/٤‏ 


الحزء العاشر 2 EES EEE: E‏ باب النفقة 


enosecvrrmunrnavwwmeaeamavbanecnnhimebnnwmnveunrnv venu rumet AHECNNRPNDPYOEERNEGNTAOTwEEVYENwEwrVNYrRrS 


اا اا انی مع الابن شي وبه هر أن قول "الم" و عي 
ابن الابن لرجحانه)) مخالف لکلایهم)). 

(القسْم الثاني الفرُو ع مع الخواشي: والْحبرٌ فيه أيضاً القرب وابحريّة دُوت الإرث» ففي 
بتو وأحتٍ شقيقةٍ على لبنت فقط وإ ورتا و و و اا دی 
ابرق وي ابن تاران وأخ ملم على الاين فق ط وإ كان الوّارث هو الخ "ذحيرة"» أي: 
لاخحتصاص الابن بالقرب والحريّة وف ولد ب وأخ شقيق على ولد الت وان م ا 
"ذحيرة"» آي: لاحتصاصه بابزية وإن استوّيا في القربي؛ لإذلاء كل منهُما بواسطة. 

والمرا ب (الخواشي) هنا: مَنْ ليس من عَمُودٍ السب أي: ليس أصلا ولا فرعا فذحل فيه 
ما في "الدحيرة": (لو له بت وموكى عََاقَةٍ فعَلى البنت فقط وإن ورنا"؛ لاحتصاصها باجرئية. 

رالقِسْمٌ الثالث) الفروغ مع الأصُول: والْمبر فيه الأقرب جُزبّة فان م وح اعتير 
رجي فان موحد اعتبر الإرث. قفي أب وابن تحب على الابن؛ ترجه ب: رنت ومالك 
لأبيك" "ذحيرة“ و'بدائه"» أي: وان ا ي و ا و أ واي لقول القون: 
((ولا 7ق يشاركڭ الد ف نفقة أبويه أحَد)» قال ف E‏ تأویلا ٤‏ مال 
الود بالتص ولأته قرب الاس إليهما)) اه ٠‏ 

فليس ذلك حاص بالأبي كما قد بَوهَُمٌ بل الأ كنك وف جد وابن ابن على قذرٍ 


CDi 
٤ 


اليراث أسنداسا؛ للتساوي في القرب» وكذافي الإرثِ وعدم ارجح من وه آحر "بدائع 
)١(‏ "البدائم": كتاب النفقة - فصل: وأما سبب وحوب هذه النفقة .۲/٤۲‏ 

(۲) في "ب" ((وزنا))» وهو تحريف. 

(۳) سياتي في المقولة رقم ]١١۲۹۲[‏ قوله: ((لترجححه بأنت ومالك لأبيك). 

٠۲/٤١ "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما سبب وجحوب هذه النفقَة‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲۲٠/ ٤‏ 

(1) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما سبب وحوب هذه النفقة ٠٣/٤‏ بتصرف. 


قسم العبادات ت ب مط -۳۸ .ت ب ي اش ة اين ادن 


evvan rravEemiveaevEHEaAaGnandrnisSnunadvnAaQddenannNnanRaaDEOGGCRGCCOLRHULSBEDECGRaARHSnNGDnNhHEOSDSDNCSDNEÊ 


ETE OT‏ ۾ ابن أو بنت بت فى الأب؛ لأنه أرب في الحزية فانتفى التساوي 
E‏ امرحم وهو داخ تحت الأصْلٍ ع و"البدائع"» وكذا تحت قول 
امتون: ((لا يشار الأب في نفقة ولو أحذ). 

(القسم الراب الفروع مع الأول واخراشي: و كمه کال اات؛ لمَاعلمت من 
سقوط الحواشي افرع لتر حجهم بالقرب والجريق فكأنة ميحد وى القروع والأصُول 
وهو القسم اثالث بعيو. 

(القسم ن الأصول فقط: فن كان مهم أب فالنفقة عليه فقَط؛ لقوّل اتون 
«(ا يشتارك الأب في نفقة ولده أح)» ولاف 1 ن بعضهُم وارثا وبعضهم غير وارث» أو 
كلهم وارئين؛ ففي الأول يتير الأقرّب حُرية لما في "القنية": ررله آم وحَدٌ لم على الأ أي: 
لر بهاء ويظهر منه: أن 4 الأب کا لأ وفي "حاشية الرَمّلي": ((إذا احتمَع اداد وكات 
فعلٌی الأقرّب ولو لم ذل به الآحَ) اھ قان تساورا ف اقرب فالفهُومٌ ِن کلایهم: ترَحح الوارٹ 
بل هو صریح قول e‏ ف قر ابة الو لادة -: ((إذا م يوحد ا اعتبر لإرث) اه. 


هم 


وعليه: فقي جد لأم ود لأب تحب على ابد لأ فط اعارا لاإرشي وني الثاني - 
أعَني: لو كان كل الأصول وار -: فكالإرث؛ ففي اَم ود لأب تحب عليهما ثلاث في فار 


الروايةء "حانية" وغيرها. 

)١(‏ المقولة ]١٦۲۸۸[‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب والحرئية لا الإرث)). 

(۲) "القنية": كتاب الطلاق ۔ باب في نفقة الأقارب ق۸٤‏ /أ بتصرف. 

E E OES‏ ا 

)٤(‏ "البدائم": كتاب النفقة - فصل: وأما سبب وجحوب هذه النفقة ۳۲/٤‏ بتصرف يسير. 

(ه) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة - فصل ني نفقة الوالدين وذوي الأرحام ٠٥١/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى اهندية"). ) 


الجزء العاشر س ۹ ت ياب النمقة 


enqa anaanaanaaaanrdénasna“aandadaanmkhnkhb nasna nandadakabsnuAnnaGc®anDsoos manera ENAOVrSDDEDDrVnnNNEVO 


۸0 ب و 4 ر 1 e a‏ او # َه ا ر 
غ ر بر 3-0 a‏ روت و ۶ ورور ف ت ع٤‏ وھ و 
الاصول وحدهم؛ ترجيحا للجزئية ولا مشار كة في اللإرث حتى يعتبر فيقدم الاصل سواء كان 
خو وارك ر كات الروت العف الاح ان اول ماق اا زرل له جد لأب 
ك م م ت ر ر 4 #4 ٩‏ ر 
E EET E‏ و د E‏ 
الحنّ) اه أي: لتر حه في الاين با ية مع عدم الاشتراك ف الإرْث؛ لأنه هو الوّارث في 
الأول والوّارث هو: ى اشاني» وان کان کل ين (٣/ق٠۷٠٤/بع‏ الصنقين - أعئ: الأول 
ر ٤‏ ا £ 3 ن ع 3 ت 
را واي - وارثا اعتبر الإرت؛ .. ی و عحصیی )› أو ابن اح کذلك) او عم كذلك على 
ENS‏ الان 'بدای ۳ 
مدا عة الأول في هنا لقم بتوعيه ر إليهم» E E‏ 
الخامس» ا لو وجد ف امغال الأول 2 3" @ جد لأم مع ا ت e‏ ا 
لأب؛ ترجه بالإرّث مع تساويهما في ابمريةء ولو وح في اال الفاني امار“ عن "القنية" ام 
ا ر # د ا E‏ 0 ٌه ر 0 . م 
مع الجد لام IENE Sl aT‏ م 
11 8 1 ج ‌ِ 2 AE.‏ £ 33 2 ع ر م 2 
الهنية كما ستعرفه» وكذلك لو وحد في الامثلة الاحيرة مع الام حد لام نقدمها عليه؛ لما قلنا. 
ا ت ل اک ۳ 3 ا E aT‏ وغ ع۶ رت 
قا ب او "الخاتية" وجه ذلك: أن الح يجب الأخ وابنة 
والعَم لتنزيله حينعل مَنرلة الأب» ا الاب ضار كما لو كان الأب ردا 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة - فصل في تفقة الوالدين وذوي الأرحام ٠٠١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "القنية": كتاب الطلاق - باب ف نفقة الأقارب ق۸١/أ‏ بتصرف. 
(۳) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما سبب وحوب هذه النفقة ٠۳٣/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ في المقولة نفسها. 
(ه) في المقولة تفسها. 


)١(‏ المقولة ]١1۲۹١[‏ قوله: ((واستشكله في "البحر" إ)). 
(۷) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل في تفقة الوالدين وذوي الأرحام ٤٠١/١‏ بتصرف (هامش 'الفتاوى المندية"). 


174/Y 


قسم العبادات اس ٠ي‏ . حاشية أبن عابدين 


النفقة على البنت أو بنتها؛ لانه (لا) يعتبر (اللإرث) إلا إذا استويا كجد وابن ابن 
فکإرٹهما إل مرح کوالا وولد (فعلی ولده E ES a RS O OER e‏ 


حقيقة» وإذا كان الأب مَوحُوداً حقيقة لا تشا ركه الام ني E‏ فکذااة کان م ودا 


ب 


د ا 


د 


حکما فقحب على ابد فقط بخلاف ما لو کان لتر وا لأب فقط؛ فإك الح م يرل 
منزلة الأب فلذا وَحَبَّت لتفقة عليهما ثلاث في اهر الروّايق كما 

(القسلْم السَابع) الحواشي فقط: والمعتبر فيه: لإرٹ بک ا ذا رم مَخْرّم n‏ 
واضح في کلایھم كما E‏ إذا کان جي الوجُودين موسيرين» فلو كان فيهم 
a‏ وتارة يرل مَنزاة الحی وتجبْ على 


e ت انانية للهالي خض عليه التواجان‎ a 
في بابها اة‎ E TE أرْغب آمجٍ وإث أرَذْت الزيادة على ذلك فارحع‎ 
E لطلابها‎ 

[11YA۹]‏ (قولة: النفقة على البنت و بتتها) لف و e‏ ففي الأول ال على ا 
a‏ الثاني على بتتها؛ الحر یت وی این ضرا واخ سلب وإ کان الوارٹ 
هو الخ» ES‏ 


ر ٍ2 


٧۰7‏ (قوله: لانه ا الإرث) علة لقوله: (( (النفقة على ا و بتقها)). 


[۱۹۱ (قو E‏ في القرّب والمرئيّة» ففي هذا الثال يجب للفقير 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(۲) تي م :((تقدیره)). 
ر 
اض 1ے در 


(ه) المقولة ]١۹۲۸۸[‏ قوله: ((والمعتير فيه القرب والزئية لا الإرث)). 


الجزء العاشر ر CIOL 1٤١‏ باب التفقة 
رة ج آنت ومالك لأييك وق "اة : رزرله آم ایو اب e‏ 


على ا ر ا وعلی (۲/ق۷۹٤/]‏ ابسن اينه 4 باقيهاء فان هذا الفقير 2 مات منه 
ذلك وقولة: 9y‏ لمرح) استتناء من هذا الاستشناء اي غتد التساوي : ا لازت ا اذا 
ترح أحد الساویین فعلّی سن سه رحا تحب على اه a‏ ي اقرب 
ویرد على هذا: ما لو کان لَه ابنٌ وبنت فإنهُما استويا في القرب وابلرية مع عدم ارجح وانفقة 
عليهما بالسّويُةء وكذا لو له اين نصراني وابنْ مُسلمّ مع أذ السلم ترحَّح بكونه هو الوارث فيتعيْن 
حمل قولهم: ((وا عبر فيه اقرب واب رة لا الإرّث) على ما إذا كان الواحب عليه التفقة فروعا 
فا وحواشي وهو القسم الأول و انی ENE‏ 
فیعتبر فيها فيها الإرّث على اتفصيلِ امار فيهاء ثم اعلم ن قولهُ: ((والعتبرٌ فيه (t‏ الضمير فيه راحع 
اغا فاه فة الفروع والأصُول على ما قدمناه عن "الفتح"» ويله TEE‏ 

ا E EE E‏ ل MDS‏ ل الواحبة 
ارو ع؛ لا قلت ن ان عه اعتبار ا إطلاقه E‏ بهم لکن اا 
صاحب "الفتح" في إرجاعه الضَميرَ إل التوعين فلذا أورَد مسال ا منهما بعضها من 
الأصول الواجبة على لفو ع وبعضها من عکسهء فافهم. 

]11141[ (قولة: رة ب: (أنت ومالك لأبيك) أي: بهذا الحديث الذي رواه عن ا 

جماعة من الصحابة“» كما في "الفتح"“ وهو موول؛ للقطع بان الأب ر ا 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح _ باب النفقة ‏ فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام ٤٤۹/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(۲) المقولة ]١٦۲۸۸[‏ قوله: ((والعتير فيه القرب لا الإرث)). 

(۳) المقولة ]١٦۲۸۸7‏ قوله: ((والمعتبر فيه القرب لا اللإرث)). 

.۲۲٠٣/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 

(ه) آحرجه امد ۰۲۰٤/۲‏ وأو داود )۲٠٣۳۰(‏ نی البیو ع - باب فی الرجحل یا کل من مال والده» وابن ماه (۲۲۹۲) في 
التجارات - باب ما للرحل من مال ولدهء والطلحاوي في "شرح معاني الآثار" ١١۸/٤‏ ف القضاء والشهادات ‏ باب 
الوالد هل بعلك مال ولده أم لا؟ والبيهقي في "السنن الكبرى" ae N GEL O 4۸٠/۷‏ 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. وي الباب عن عائشة» واين عمر» ومر بن حندب» وجابر بن عبد 
الله وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. 

() "الفتح": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۲۳/٤‏ . 


قسم العبادات ا ا ا EY‏ ب حاشية أبن عابدین 


فكإرنهما))» وني "القنية": (رله أم واب و آم فعلی الأ ولو له عم وأبو آم فعلى بي 
الأ)» واستشکلۀ ف 'البحر 0 بقوهم: ((له أ وعم ET E E‏ 


ده مع وود ولد الول فلو كان الكل مِلْكَةٌ م يكن لغيره شيءٌ معه» قال "الرَّحيي": 
((ونبغي في جحد وابن ابن وجوب لنفقةٍ على اين الابن هدا ارح فانم حعلود مطردا ني جمیع 
الأصول مع الفروع» E‏ منها: أن ا لحد إذا اذعى ولد َة ابن اينه عند فق الإبن 
ا لمق كما هو الحم بي الأب هذا الحديث فتأمل) اه. 


2 
ر 
ت رم ل لع 


(قوله: فکیرثهم) أ أي: نلاثا؛ لأ كلا منهُما وارث فلا برح أحذهُما على 
لحر کما مر ني القسم الخايس. 
4 (قوله: فعَلى الأ آ ا اقرب من أَْها؛ حیث کان أحدهما 0 وال 


(7# 


قير وارث» کمامر 
]11۹° (قولة: فلي ای لأ لن E e‏ على غیرها (۳/ق ٤۷۹‏ /ب] عند عدم 
الأشاركة ني الإرّث. 
11147[ قر واستشکله في "البحر" إلخ) أصل الإشکال ا 
ن وحوبَها ي ا وعم E‏ نص عليه "محمد" في الكتاب يقتضي جحعل العم .منزلة الأ 


(قولة: لأ كلا مهما وارث» فلا يرح أحدهُما على الأحر إخ) والأمٌ ترجُحت بالقربي والح 
يكوه آبا أب فهر أب والرحال أحى بالإتقاق؛ لكوته قرامشين على السات فعارض المر خان 


فاغتر ا خانب الارت: اه دی 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة ۲۳٠/٤‏ بتصرف. 
(۲) المقولة ]١۹۲۸۸[‏ قوله: (روالمعتير فيه القرب لا الإرث)). 
(۳) المقولة ]١٠۲۸۸[‏ قوله: ((والمعتير فيه القرب لا الإرث)). 
)٤(‏ "القنية": كتاب الطلاق _ باب ف نفقة الأقارب ق۸٤‏ /. 
)١(‏ الواو ليست في م . 


الجزء الحاشر ا OER 1Y‏ باب التفقة 


ervrreanuveve rman EeEnssnwavEennnen renee mEaOvmE rama aa mwa aaurnsaa 


وق المسألة ال يلها حُيِل بو الام مقدّماً على العم فيلرَمٌ أن يعقَدّمّ أيضاً على الأَم؛ طسارًاتها للع 
فشكل حل التفقة على الأ ني مسألة: أم وأيي أم بل الَاهرٌ: جلها على أبي الام ديه عليه 
وحَعْلها على الام يقتضي تَقَدَّمَها على أبيهاء ويرم منه تقدّمَّها على الْعَمء لان أباها منقَدَمٌ عليه 
نكف تکرڈ لهسا کززیده أن "۲۳ 

وحاضلة: َب هذه السائل الثلاثة متناقضة وأقول: لا تناقض فيها أصلا؛ لما علطْت: من أن 
الإرُٹ انما لا يعتبر فى نفقة الأصول الواجبة على الفروع» اَم في غيرها من نفقة الفرُوع وذوي 
ارجم فلهٌ اعتبار فيها على التفصيل الذي قر راه :الت اطم وه : 

فما كر في المساة الأَوْل: ين تقديم الأ على أبيها وها اقرب في اة مع عدم 
امشاركة ق الارش وبذلك جاب "لتر الرملي" أيضا في دفع الإشكال. 


(قرل: وأقرل: لا تناقض فيها أصلا؛ ما علِمْت م أن الإرث إنما لا عبر ني نفقة الأصول إل وقال 
"ارح" في حا إشکال واو ا ا حار على الأصل الذي تقر أن الاعتبارً 
لقرب والحرية لا الإرثء وهذا هو العو عليه في اَذكَّبي وما نله عن "الكتاب" بناءٌ على اعتبار الإرث» 
وهو نظيرٌ ما قدَمه تي الود الكبير الرَمِن والأشى أن التفقة على حسّبٍ الميراثء وهو رواية مُضكفة لا ترد على 
ارواية الصحيحق فاد اراد ب "الكتاب" "البسوط"» وهو أو كنب "ظاهر الرواية" تأليفاء ولذا يسموتة 
بالأصلء وإذا تعارَض ما في التاليف ادم والمتأحر فالرّة ما في التأحر؛ لاه الذي استَقر عليه رأي الحتهبي 
حيتي تكون اة ني المسأة ال رأى أنها أشكل يِا قبلها على الأم؛ لأنها اول من أييها للقربيء ومن العم 
للقرب والحرت ويرك حواب "الكتاب"؛ لان الاعتماد على الراب الأحرى» والحاصلٌ أن ف السا روايتين 
EA EES GE CT SS‏ لروايتین 
لا ترد على اكانيةء بل يعمل بالرححة ويلم ما فيه القرب واب مزية على ما حلا عنهماء وما فيو أحدكُماعلى 
ما حلا عن کل منهّماء وتترك الرواية لضفت ولا عبرة للميراثِ مح مُعارضة القرب واطزئة) اه. 


ر١)‏ "ط": كتاب الطلاق _ باب التفقة ۲۷۸/۲. 


Aiy 


قسم العبادات کے E‏ .اتی یي :اشا اندي 
له ۳ 2 م م 
٤‏ (), ع پآ م رع ا o£ w. FE‏ 5 که 
فا ((ولو له آم وعم واب آم هل تلزم الام فقط ام كالإإرث؟ احتمال)) E.‏ 
ی وا ا عا اع ا م ا هار 


وما كر في المسألة الثالة: ن كرّنها على قذر الإرّث لوحود الشاركة في الإرش؛ لما قلنا: 
ين اعتبار اليّراث في غير نفقة الأصُول» فحيث وحدت الشاركة في الإرْث اعتبرَ قذْرٌ الِيّراثي 
فقد َهَرَ: أن حهة التقديم في إيجاب التفقة أو المشاركة فيها مختلفة في السائل الثلاث فلا تناقض 
فيها أصلا فافهي وا لله أعلم. 

]1114۷[ (قولة: قال إلخ) أي: صاحب "البحر": ((وقد ضا عن E‏ 
فيها: ويتفر ع ن هذه الحملة فرع أشكل الجراب فيه وهو: ما إذا كان له أم وعم ا 
ورون فحتمل أن تحب على NE EIS‏ 
من ابیها كانت الام أولى من الع لكِن رك حواب لكاب ويْحَمَل أن تكون على الام 
والعم الائ آه. 

قلت: ووه الاحتمال الثاني: أنه لما نص في مسأة "الكتاب" على وحُوبها على الام ولعم 
كإرتهما أي: لاا عَم أن لبر الإرث هناء فحيتنٍ يسقط بُو الام في هذه السألة الشكلَة وهو 
الصواب وبه أحاب "اير الرملى" أيضا فقال: (رإكً الاجر ٣/ف ٤۷۷‏ من فروعهم أن الأقريية 
AS N SS EE E E E a‏ 


بقدر الإرش) اه. 
ا 7 e NA A‏ #7 ع ul a A2 N AL‏ 
(قوله: والعم والحد إلخ) عبارة الرملي : (راو الحد ب أوء لا الراو))» و كذا تقله الحشى في حاشية 
ال وهذا المناسبي. 


)١(‏ أي: فى "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۲۰/۲ - ۲۳١‏ بتصرف. 
(۲) "القنية": كتاب الطلاق _ باب افي نفقة الأقارب ق۸٤‏ /أ. 


الجزء العاشر و f‏ ا باب النفقة 


وبذلك أحاب أيضا شيخ مشايعينا "السائحاني" وهَقية عصره شيخ مشايغينا "مدلا علي 
الت رکمانه » وهو اوافق لما دما ق الضابط ق قسم احتماع الأصول مع الحواشي» mE‏ 
على سقوط الإإشكال هناك فافهم. 

ا ع نفقة قرابة غير الولاد م من الرّجم الحرم 

۹۲۹۸ (قولة: : وتحب أيضا إغ) 2 في نفقة قرابة غير الولادي وو وها لا ثبت 
اقا ا الرضای حتی لو ضفر أحدهُم يجنس حقو قبل القضاء أو ارضاء ليس لَه الأحذ 
تخلاف و رة E‏ فاك هم الأحذ قبل ذلك كما مر ا وغررها. 

واعترض: بأ القاضي غير مشر ع» » بل الوحوب ثابت بقولِي تعالى: ولوار ونل 
5رك [البقرة - .]۲۳٣٣۳‏ 

وأحيب: بان نفقة القريب الحرم فيها احتلاف المجتهدين بخلاف الرَوجية والولاد. 

واعترض بان الخلافيات و يدون القضاء. 

وأحيْب: أله إذا قري قول احالف روعي لاف واستيين من با حکم کالرٌجُوع في اة 


و 
و البلوع. 

وأحيّب أيضا: بأد الوْجُوب ثابت قبل الحكم وإنما يتوقف عليه وُجُوب الأداء؛ فقذ يحب 
E‏ کتنن عل ر 


TT E GOAN E 
علقنا عليه.‎ 


)١(‏ المعولة ]١٦۹۲۸۸[‏ قوله: ((والمعتير فيه القرب والحرئية لا الإرث)). 

(۲) المقولة ]١١١۳۷[‏ قوله: ((فلا تفرض لملوكه وأحيه)). 

(۳) "البحر": کتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۳۳/۲ ۲٣٤‏ . 

(4) انظر "حاشية منحة الغالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق ۔ باب التفقة ۲٣٠٤/٤‏ . 


قسم العبادات ی ا ا و ا عا 


٠٩‏ (قولة: ِكل ِي رم محر حرج بالأول: الخ رَضاعاء وبالفاني: ابن العم 
ولاب مِن کون لري بجهة القرابة» فخرج ابن ال إذا کان من الرّضاع فلا تفقة له» كنا 
ن ادنع ری واا ینت مل نا تيل فم یي رامدو ی زت 

س تنم فد رھدا الحرم e‏ كذا في "أنقع الوسائل" E‏ الصف" 
و معطو على قوله: ((لأصولي)) أي: أصول الوْسيرء فأقاد اشتزاط E‏ فيمَنْ تحب 
عليه النفقة هنا أيضا؛ E aE a‏ کی الحاک"“ 
N E‏ 

1*3 (قولة: ا فيد للأنى اف زاء Ns‏ بالغة أو و و [VVE]‏ 
EE I AE‏ إل NS‏ القاورة على اا 
کانت مکتسییة بالفعٌل كالقاباة E ET‏ 


(قولةُ: وقي تفسير اليسار ر الخلاف الان الذي تمذم عن ا مة": ((اعتبار ملك اللصاب سنا))» 
وحَریان یادف السب هنا و على تقل وإذا E‏ باش رظ ملكت اعاب ها ولا يصح 
القياس على ما سبق؛ لعدم المساواق تأمّل» نعم ما قدَمَه عن ' :من التوفيسق بين رواية إنفاق فاضيل 
الكسبٍ أو اض شهر رما أفاد حريانً الخلاف هنا فيه أيضا؛ حیث قال: ((وحَب دانقان للقریبی))» ثم 
رأيت في ية "الفتاوى": (رالصحيح أن اليسار در بالنصاب ولك تصاب جرمان الصَدقة لا إصاب 
رمان لکاټ وبوٍ فتی» وروي عن "محمد" : إذا كان لَه نفقة شهر لتفسره وعياله وفضَل على ذلك يجبر 
على نفقة الأقاربء وإِن ل يکن له شيءٌ ویکتسیب کل يرم درحَّماً ويكفيه أربعة دوانِق أنفق الفضل 
عليهم» ولا یفتی بهذا)) اھ. 

.۲۲۹/٤ "البحر": کتاب الطلاق _ باب النفمة‎ )١( 


(۲) المقولة ]١1۲۷۷[‏ قوله: ((يسار الفطرة على الأرجحح)) وما بعدها. 
(۳) المقولة ]١٠۲٠٠[‏ قوله: (ركأشى مطلقا)). 


(أو) كان الذكر (بالغا) لكن ۰ عن الكسبٍ (بنحو رَمَّانةٍ) كعَمّى وعتهٍ 
وفلج» زاد ي ٤ NE‏ : (و ل يحسن الکسب حرفة» lS RSS‏ 


۱7 ۳۰ (قولة: Ee‏ بالغا) لا e‏ بقوله: 
((صغیر))» فكان على "الصف" أن يقول: أو بالغ عاجز ار عَطْفا على صغير 

۳۰ (قولة: لکن عاجرا ) الأوّلى إسقاط e‏ لأ العف بها E‏ ا تفي 
أو تھی ا 

[مطلب: الرمانة تكون في ميتة] 

(۰۳ ۹۳ (قوله: كعم الم فاد ا اا کاو ی ر ر 
E PEE EA E‏ أو اليد والرحل من 
حانبی» والخرس» والفلج)) اه. 

فان قلّت: إن من ذكر قد يكتسيب؛ فالأعمى يقار على العمل بالدولابي ومقطوع اليدين 
على دوس العتب برجليه أو الجراسق وكذا الأخرس. 

قلما: إن كسب بذلك واستغنى عن الإتفاق فلا ووب وإلا فلا يكلف؛ لان هذه الأعذارً 
تنم عن الک ع فلا ll‏ به. 

]1€ (قولة: وعته) بالتحريك: e‏ العقل. 

(۰ ۳ (قولة: لحرفق) كذاق ب عض اللسخ: بالحاء والفاءء وف في "مغرب ا 


ff 


)١(‏ في و : (رالنتقى)). 

(۲) "ط": كتاب الطلاق - باب النفعة ۲۷۸/۲. 

(۳) "القاموس امحيط : مادة((زمن)). 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق - باب النفقة ٠٠٠/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(ه) "المغرب": مادة((حرف)) 


AY 


قسم العبادات کک _ ۸ نے امه این غابد 


أو لکونه من ذو ي ال RD O‏ 


بالكسر - اسم من الاحتراف: الاكتساب» ولاف اه لا يتاب هناء فالصواب ماف بعض 
النسخ: ((قرقى) بالخاء الَْحَمة والقافي وآخورة ضمير النيية وهو: عدم معرفة عمل الي رق 
r‏ ا "مصباح". وفي "الاحتيار": ((لأد شط ووب نفقة الكبير 
العَجْرٌ عن الكسْب حقيقة حقيقة كارن والأعّمى ونحوهماء أو معن کمن به حرق ونحوم) اه. 

ر٠۳٠‏ (قولة: أو لكونه من ذوي الْيوتات) أي: من أهل الشَرّفيء قال في "الغرب": 
((اليوتات: حَمْع بوت حَمْع بتي يحص بالأشراف)» وعبارة "الفح ": (روكذا إذا كان 
من أبناء لرام لا جد من يستأحرة))» وعبارة "الريلعي": راو یکر ن من أعيان الاس ا 
العارً بالتکسبی). e‏ "اله" وزان کست الحلال ب وبأل "عا" س سالرت 
ES‏ يِن البثر بتطري»» و"الصديق" ا 
حَمَل أثوابا وقصد الوق فركوف وفرض > له من بيت المال ما يكفيه وأهْلهُ وقال: «ساتجر 
لمن في ماهم حتى أعوضهم عا انمت على نقمي وعيا يالي) اھ. وأي فضل لبيوت تحمل 
اهلها ان تكوٴنَ کل على التاس) ا لص 


م ت و ر e‏ ا ت ا 
(قولة: فالصواب ما في بعض النسّخ رقو إخ) وحينياٍ لا مرج عما قبله؛ لان صحيح الجسم 
والعقل لا بد أن يهتدي HE E‏ مته)) اه رهی . 


(۱) في "د" ((البیوت)) بدل(رالبیوتات)). ق۲۲۲/أ. 

(۲) "المصباح المنير": مادة((خحرق)). 

(۳) "الاحتيار": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٠١-١١/٤۲‏ . 

)٤(‏ 'المغرب": مادة((بيت)) بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب الطلاق ۔ باب النفقة .۲٠۷/٤‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٠.1٤/۳‏ 

(۷) انظر القصة في "تاریخ دمشق": 4۳۳۰٤۳۲/۳١‏ و "مختصره": .٠١۳١-١۱١۰۲/۱۲۳‏ 


الجزء العاشر ا £۹ ا ياب النفقة 


أو طالب عِلّم)). (فقيرا) حال من احموع بحيث تل له الصدقة ولو له منزل 


قلت: لا يحفى أن ذلك م يكن عارا في رمن الصحابة بل دونه فحرأ جخلاف من 
عتَمُم؛ آلا تری اد ۷٠۷۸/۲‏ الخليفة بل من دُوْنةُ في زماننا لو فعَل كذلك لسقط من أعين ر 
فضلا عن أعدائ E‏ الشار ع ولي رأة فسخ النكاح لقع العار عن e ae‏ 
غاا لھ کیال کان ار 2لا لقاضى" القضاة مفلا تحب له النفقة عليه بشروطها. 

1۹۳۰۷7 (قولة: أو طالب عل ا 0 الكلام عليه . 

۹۳۰۸ (قول: حال من الْمُوع) أي: ي وأنشی وبالغ» قال "ط": (روالارلی 
E‏ من ذڏي رجم محرو لعمومه الک وقي نسخحة: فقراء)). 

ل اق کا فسّره في "البدائع“؛ وذلك بأن لا يك 
إصااًفايياً أو غير نا زائداً عن واج الأصاة. 

لطا ان اد ما کان غ ا ا ر کا ا دو شات ن ا 
أو قود حل له الصدَقة ولا تحب له التفقة فيما يظهر؛ لأنها معللة بالكفاية وما دام عندَهُ ما 

من ذلك لا ارم غیره کفایته تأمل. 
۳۱۰ (قولة: ولو له مرل وحادم) أي: وهو مُحتاجٌ إليهماء وهذا عام ف الوالديّن 
(قولة: قلت: لا يمى أن ذلك یکن عار ني زس الحا إل اللازم هو العمل ينصوص اذهب 


لتك 


لا بالأبحاث الحالفة لَه وعلى عبارَة "الفتح :ب يشط يشرط مع ونه من أبناء الكرام ن لا جد من يستأحره» فيقيد بها 


ال 


ما قال 'الریلمی"» ولا يعمل بإطلاقهِ كما هو القاعِدَة» وبهذا يندفْع اعتراض "ار مي" من أصله. 


)١(‏ في "ب" : ((لقاض)). 

(۲) المقولة ]١٦۲۲۸[‏ قوله: ((كما بسطه في "القنية"). 

(۳) "ط": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۷۹/۲. 

.٠٤/٤ "البدائم": كتاب النفقة  فصل: وأما شرائط وحوب هذه التفقة‎ )٤( 


قسم العبادات ا 5 حاشية اين عابدين 


(بقدذر الإرش) لقوله تعال :وع الوارث لديك 4 [البقرة - a ]۲٣۳‏ 
رالراووان وذوي الأرحام» كما صرح به في "الذحيرة"» وفيها: ((لو كان كيه بعض النزل مر ع 
بعة وشا غل تفه O TE‏ بترا الأذنى وإنفاق الفضل)) آه. 

e‏ "شرح أدب القضاء"': : ((ومتاع البيت الاج ج إليه مئل الترل والدن)» کا 
"شرح أدب SEH‏ 

اا و و ا ا خر غلا الف وه 
فر اجحعه. 


(Tt‏ ص ھچ ر ص 


وهل تحب نفقة ا لخادم هنا؟ مقتضى ما قي "البدائع": نعم؛ فإ قال: (( وکل مَنْ وَحَبَّت 
عليه فقة غور حب عليه الكل والس والَسْكَنْ والرّضاعٌ إن كان رضيعا؛ لأ وحُوبَّها للكفاية 
والكقاية تتعلقٌ بهذه الأشياء وإ كان له حادم يحتاح إلى جدمته يفرض له أيضا؛ لأ ذلك مِن 
جحملة الكفاية)) اه. 

وا ل کوان بو عل کا في حادم الأبٍ» وكذا لو كان من هل 
اليوتات لا يتعاطى دة نفسيه يدي تأسّل. 

٠٠٣١١١‏ (قولة: بقذر الإرزث) أي: تحب نفقة الحرم الفقير على من برثونة إذا مات بقدر 
إرنهم منه. 

(T17‏ ھا ولوار ث مل ديك ) أي: غل الرزق والكسْوَة ال وَحَبّت على 
الرل ةلف فاا ا ال اة باسم الوّار وجي ال e‏ 


.٠٠ ٠-۳۳ ٤/٤ "شرح أدب القاضي": الباب الرابع والتسعون لي الرحل يطلب التفقة من ابه الځ‎ )١( 
قوله: ((قار غ عن حاجته)).‎ ]۸١٦۸7 المقولة‎ )۲( 

(۳) "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما بيان مقدار الواحب .۳۸/٤‏ 

)٤(‏ المقولة ]١٠۲۳۹[‏ قوله: ((وعليه نفقة زوحة أبيه)). 

(ه) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۷۹/۲. 


الجزء العاشر 1٥۱ ATE NEE‏ د باب النفقة 


(و) لذا (يجبَرٌ عليه) ثم فرع على اعتبار الإرث بقوله: (فنفقة مَّن) أي: فقير (له 


اخوات متفرقات موسرات رعلیهن خاس N‏ 


]11[ (قولة: ولذا) أي: للاية الشريفة؛ ج عبر فیها ب (علی) ا للإلرام ا 
ويُوحَدٌ ني بعض الخ بين قولو: (رولذا) وقوله: (ريجر علبه)) ما تصة: (رينظر ما اراد بابر 
هنا؛ هل هو (۳/ق۷۸٤/ب]‏ الحبسن أو غیره؟ وقد ذکروا في القضًاء حه لنفقة الولاد ومفادةُ: عَم 
ا حبس لغیرهم)). 

قلت: و کان ااا دک هذا بعد قوله: E‏ ولا e‏ أ إذا حبس ا 


َد 


فغير ٥‏ بالاو لى؛ لن الأب لا بحس ني دين وليو ا اذ كور في القضاء: انه 
O‏ عن "البدائع: ((من أت الميِعَ ِن نفقة القريسب 
يُضرَب ولا پس؛ فهو طا في التقل» کما ستعرفۀ فيل قوله: ((ولِمَمل وکی)). 

E‏ 2 غو ل وا لو فال اا 
أطْعِمَّكَ ولا افع شيا لا يجاب بل يدها إليه). 
أ 


]13107[ (قوله: أي فقير) ميد أيضا بالعاحز عن الكسب إن كان د کرا بالغا» ولو صغررا أو 


شی› فد لققر کاف ا و 


[3T1]‏ (قولة: ا وات متفر قات أي: ا و ا و وانحت لام. 


* 
0 
ك 


1۷7 (قولة: اماسا) ٹا اماس على الشقيقة e‏ على الأحس لآب اخم 
ره ر ت ا م 1 2 ٤‏ 2 و ت ا 
على الأحت لأم؛ لأنهن لو ورثنه كانت المسألة من ستة: ثلائة للأولى» وسَهم للثانية» وسهم 


. ۲۷۹/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )١( 

(۲) المقولة ]١١۳۷٤[‏ قوله: ((ويي "البدائم“ !). 
(۳) المقولة ]١١۲۲١[‏ قوله: (رلولده الكبير إلخ)). 
)٤(‏ المقولة ]١۹۳١۸[‏ قوله: ((رحال من اججموع)). 


قسم العبادات ت 08١‏ پچ کے حا این جایدین 


ت 4 ع ت 
ولو إحوة متفرقين فسدسها على الاخ لاحم والباقي على الشقيق (کارنه) و کذالو کان 
معهن او معهم ابن م مع نة نجع الت ل لقو و کو 2 


SS‏ اح"“. وكذلك تبقى النفقة أخماسا 


E‏ 0 إذ لا نفقة عليه لأنه غير مَحْرَمّ فلو كان بده عم عضي 
a‏ 


2 
2 
| 


ر 

٠٠۳٠۸‏ (قولة: ولو إحوة متفرقين) أي: ولو كان الورّة إحوة متفرقين. 

]17۳14[ (قولةً: فسدسها) أي: التفقة على الأخ ل والباقي على الشقيق؛ ا الأخ 
بے بالشقیی نی اڑیب "ے٣‏ 

]111۳۲۰ (قولةُ: كارن مصدر مضاف لمفعوله أي: کارٹھم إیاه. 

)3۳۲1( (قولة: وكذا) أي: ا لحك کذل ك لو کان مهن 1 مع الأخحواتي أو معهم أي: 
مع الإخوة. 

]11 (قولة: ابن معسل أي: صغیر أو كبير عاجز» کماق E‏ اذلو کان 
صحيحا َر بالكسب لفق على نقيه وعلى آييه على رواية "محمد" الي رخحها "لربل ٩‏ 

و"الكمال" ون 'الدعيرة ٠"‏ زان تنفقة ذلك الان عل ف اة وار وا ي الشقيق 

ف الثانية؛ لان الأب سير كالَيْت فيكون اث الاين عَم الد کور وغ ا ف 


۳۲٣‏ (قولة: او ويقضى عليهم بالنفقة» وما يجعل الابن ن کالغدوم 
لا تصيرٌ الإحوة والأحوات ورثة فيتعذرٌ إبجاب النفقة عليه "طط "“. 


)١(‏ "ح": کتاب الطلاق - باب التفقة ق۲۱۸/ب. 

(۲) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق۸٠۲/ب.‏ وفيه: (رالروج لأم)) بدل: (رالأخ لأم)) وهو حطاً. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة 1٤/۳‏ . 

.۲۲۷ ۲۲۰۹/۲ "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة - فصل: وعلى الرحل أن ينفق على أیویه ال¿‎ )٤( 
.۲۷۹/۲ (ه) "ط": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 


“AY 


الحرء العاشر پس 1oef‏ لے باب النمفة 


فنفقة الأب على الأشِقاء فقط لإارٹهم معهاء اعات ار اا 
فيما يلرم الموسرين» ثم يلرَمّهم الكل كذي م وأحواتٍ مُتفرقات والأمٌ والشقيقة 
ا 

(و الأ فيه) أي: الرحم الحرم (أهلية الإرث لا حقيقتة) a‏ 


فر خفقة الأب على الأشقاع آى: على الأس ت الت فيفة ق اسالد ادر 
وعلى الخ الشّقيق في الثانية فأطأقَ امع على ما فق الواجد وقولة: ((لإرثهم أي: الأشعَاءُ 
مَعَها)) أي: مع لبنت فللا لبنت sYaê/Y]‏ کالیّت؛ لأنها 8 تحر کا الميراث» ا عل 
كاليْت من رر كل البراث ينر إلى من يرث بعده تحب النفقة عليهء ففي مساة الإبن تحب 
على كل الإخوة أوالأعحواتي وهنا على الأشقاء ققط؛ لوط الإحوة أوالأحوات لأب أو لأم. 

[1Yo]‏ (قولة: وعند التعدّيم أي: ع الخسيرين والوسرین» والأوّلى: وعند الاحتماع» 
وني "الخائية"“ وغيرها: ((الأصل: أنه إذا احتمع في قراب س تحب له النفقة مومير ومضير تقر 
إلى العسیر؛ فان کان رز E TE‏ ت م ينظ إلى ورنّة مَنْ تحب له التفقة 
فتجعل النفقة عليهم عَلى قذر مَوارنه» وإ كان لير لا رر كل الِيراث ا اة ا 
ENE N‏ 
ا سیر غ اعتبار ذلك)) اه. 

]111 (قولة: کذي ا أي: کصغیر فقیر؛ و رن فقیر له ا 2 

[3Y]‏ (قولة: فا عليهما َرباعا) لان ام ارت للشقيقةت N‏ للا 
پو أ فكان نصيب الشقيقة والأم أربعة فرع النفقة على 
الام وثلاثة أرباعها على الشقيقة اى """. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة - فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام ٤۹/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۲) "ح": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة ق۸٠۲‏ /ب. 


ااا ا ج وو کے ا ان غای 


1 ي ت ر ۴ 2 ت 
إذ لا يتحقق إلا بعد الموت» فنفقة من له حال وابن عم على الخال؛ لأنه محرم» ولو 
ا سے ت ۶ م ر . ھِ 
استويا في المحرمية كعم وحال رحح الوارث للحال ما لم يكن معسيرا فيجعَل كالميت». 
و ا التفقة على الم والشقيقة أخماساء ثلائة أخماس على 
الشقيقةء والخمسان على الام اعتبارا باليراث "حانية"» وفيها": (رولو كان للصغير أم معْسيرة 


ل 
۲3 


ولامه 


سے ےم 
£ 
أ 


اله ار لاي وة ر EEE £ 2 E‏ و‌ 
كالمعدومة وأمًا نفقة الام فعَلى أحراتها آاا غل ا اة اجان وع الأ لأب 
ر م م ه9 م و ا : tt, f‏ 
خحمس» وعلى لاحت لام حمس)) اه ومام ذلك ق رسالنا حرير ل 

٠۳۲١‏ (قولة: إذ لا يتحقق ال) حاصلة: أن حقيقة الوارث في الآية غير مُرادة؛ فإنه: من 
E r OF a o. O e‏ 
قام به الإرُث بالفعل» وهذا لا يتحقق إلا بعد موت من تحب له النفقة ولا نفقة بعد اموت فكان 
امراڈ: من ثبت له ميْرات "فت" . 

ر١۳٠‏ (قولة: ولو استويا في المَحَرميّة الخ) أي: وفي أهلية الإرُث "ذحيرة"» قال في 
"الفتح": ووا لاضل: أن قرله: راهية ميراي لا إخرازة فيما إذا كان للحرز للمرات غ 
محر م ومعه محرم» أما إذا تبت محرمية كلهم وبعضهم لا يحرز الميراث تي الخال كالخال والعم 
إذا احتمعا فإنه يعبر إحرار الِيْراث في الحال وتحب على العم وإذا اتفق وا ف المحرمية 
٤۷۹5/۳‏ /ب] والإرٴٌث في الحال و كان بعضهم فقيرا حعل كالمعدذوم ووحَبّت على الباقين على قذر 

o, £ 0‏ ر .ار 
إرئھم کان لیس معهم غیرهم)) اهھ. 

وق "الذحيرة": ((لو له عم وعمة وحالة موسرو فالنفقة على العم؛ فلو العم معسيرا فعلى 
)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة - فصل في نففة الوالدين وذوي الأرحام ٠٠١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۲) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة - فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام ٠٠١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 


(۳) "تحریر النقول" (ضمن "محموع رسائل ابن عابدین") ۲۹۰/۲. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۲٣/٤‏ بتصرف يسير. 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲۲٠/٤‏ 


الخزء العاشر 2 د "oo‏ ع و ج پاب ألنمقة 


وني "القنية”: (ريجبَرٌ الأبعد إذا غاب الأقرب))» وقي "السراج" و 
ولزو حته أخ موسر ا أحوها على نفقتهاء ويْرحع به على الزوج إذا أيسَ) انتهى. 
وفيه: (راتفقة إغا هي على من رَحِمةُ كامل)» ولذا قال "القهستاني": ((قولهم: وابنْ 
العم فيه نظرٌ؛ لأنه ليس عَحرم» والكلامٌ ني ذي الرّحِم الُحرّ))» فافهم e‏ 


َة والخاة نلاا كارتهما)). 

۳ (قولة: وي ا ا( e‏ في الفرو ع عن "الواقعات". 

ر١٣٣‏ (قولة: وني "السراج" ال مُكرر أيضاً مع ما قم" قبيل قوله: ((قضّى بنفقة 
الإعستار))» وما ما قدّمة ((الفروع)) من أن الرحوع انما بت لا فقط على الأب دون 
غیرها فلا یرد؛ أا أوّلا: فلأنة حلاف الحمّب كما حررناة هناك وأمًا ثائيا: فلأ الرَجُوعَ هنا 
على اروج لا على الأب فافهم. 

(FFT)‏ (قولة: على من رَحِمهٌ كالح أي: ا 2 أيضا. 

ر۹۳۴۴ (قولۂ: ولِذ) أي: لاشتراط کون رما رما وهو الرحِم الكامل. 

]1£[ (قولة: قولْهّم) أي: ى مسألة: حال وابن عم 

ا اخ) عبارة 'النسا ۷ ((فيه نوع محالفة ة لكلام القرم)) اه 
فبین e‏ المحالفة بقوله: ((لأنه لیس عَحرم)) ال وأنت چ ا لکلایھم 
صلا بل هو مُقررّ له ومو كد؛ فان مسألة: ا مذكورة ٤‏ مون اذهب ۽ وشرو جو 
فضر وا بوجوب اة فيها على الخال لكَون رَه كاملا کما اشترطوا» وإ کان المیٔراث کله 


.//٤۸ "القنية": كتاب الطلاق  باب قي نفقة الأقارب‎ )١( 


(۲) ص٤ 1١‏ وما بعدها 


۵٤١۵ ٤۹ص‎ () 


u 1 


. در‎ س1١‎ ١ص‎ )٤( 
قوله: ((ما لم يكن معسرا إ)).‎ ]١١۲۳١[ المقولة‎ )٥( 
.٠١۸/١ حامع الرموز": كناب الطلاق - فصل في التفقة‎ (9 


“AT/Y 


قسم العبادات ا ا 0 حاشية ابن عابدين 


و و الاحتلاف وشا ل ا لوحا والأصول والفروع عَلّوا 


لابن العم کون aa‏ بهذا الثال على شيء آحرَ أيضا a AE‏ الإارٹ 
لا الإرث حقيقة كما م “ فین آین جات عة لکلایھ وزی من هنا ما ق 
ا ني عن بعضرهم: من أ الأرلى التمثيل مال او TE‏ 
لا فی إن اراد أن النففقة عل الال وان أرادة أنها عل O OT‏ 
` . 

ر۳ (قر: مع الاحتلاف دنام ای کلک والإسلام فلا يحب على أحدهما الإنفاق 
على الآحرء وفيه إشعار بان نفقة السني على الوسر لسَْي کا إليه في "التكميل'» 
'قهستانی a‏ وار اد: ا المقضل بخلاف السّاب القاذف؛ فإنه مرتد يقت إن ثبت عليه ذلك 
فان لبقتل ساهلا ی إقامة ادد الاجر عدم الوحوب؛ أن مَدارَ تفقة الرحِم الحرم على 
أله الإزث ولا تورات بين ملم ومرتد َعم [۲اق. 6 لو كان جحد ذلك ولا نة عامل 
بالظٌاهر وإن اشتهّر پر حال بخلاقی وا لله سبحاتة أعلم. 

[FY‏ (قول: إا رو جحة ل أن فا اة حزاءُ الاحتباس وهو لا تعلق باتحاد اة 
ونفقة الأصول والفروع للحريق وء E‏ 
لا تمي نفقة ره إلا أنهم إذا كانوا حَربيّن لا تحب نفقتهم على غ اران اوا ا 
لأنا نهنا عن الب تي حى من تقاتلنا تي الدّين» كما ني "اهداية". 


(قولة: لأنا نهينا I Uy‏ إن النهي على بأمرين : القتال 
e‏ م TT‏ کذا ف في "الفتح' « إا أن يقال: إن المدارَ على الاستعداد لقتال والإحرا لا على 


0(7 اا در 

(۲) "جحامم الرموز": كتاب الطلاق - فصل في النفقة .٠١۸/١‏ 
(۳) "حامم الرموز": كتاب الطلاق - فصل في النفقة .٠١۸/۱‏ 
)٤(‏ "المداية": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٤۷/۲‏ . 


الحزء العاشر وا ي ي 1o¥‏ ي باب النفقة 


(يميع الأب لان له ولاية التصرف O‏ 


۳۳۸ (قولۂ: لر تعلیل لقوله: ((ولا تفقة مع الايلاف ووا ولقولو: 
وا س فان الل فيهم عدم التوارثٍ كما نص عليه ق الحاكم" ؛ E:‏ التعلياّ 
ن ل فافهم. 

ره٣‏ ٣ه‏ (قولة: لأ له ولأية التصرًفى) فيه تفر وعبارّة "اداي ة" وغيرها: (رلأنٌ للب 
ولاية اليفظ في مال اغائ أل رى أن للوصي ذلك الأب أولّى؛ لوفور شنقیی) اھ اھ. 


رن 


قال ف ال ((وإذا جاز بیعه صار الحاصل عنده الثم وهو: جنس حقه ا 


سم ا 


e 
وخاضا: ا ااه ي و وب 1 ل ر ا نه فض ال ن‎ 
a E LOL ES 
فلا و یی بعد اليم فافهم. نعم استشكل "الريلمي": آنه إذا كان اليَّحْ ِن‎ 
آل ا و ات عق ع‎ E 
البيان' : بان النفقة واجبة قبل القضاى والقضاءٌ فيها إعائة لا قضاءٌ على الغائب» بخلافض سار‎ 


(قوله: فان الله فيهم عَم التوارث إل انظ كيف يصح هذا مع أن هذه الله موحودة في حى 
الأصول رالفروع الذن؟ إلا أن بقال: الأهلية موجودة فيه وإنما مح مايِع ينها وهو الكفر؛ خلاف 
الحربي فإنه لا أهلية لَه لاه أل الحرب كابماي فلا يعر فيهم أسباب اليرات ولا النفقة من امسلل 
O‏ ۰ 
(قولة: وأحاب عَنه في "غاية البيان": بان النفقة إل هذا الحواب لا لاقي الإشيكال تامّل. 


. 1۸/١ "الحداية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۲۸/٤‏ . 

(۳) في "ب : ((النقول)). 

. ٠٥/٣ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٤( 
بتصرف.‎ ۲۳۲/٤ (ه) "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 


قسم العبادارت ‏ .س ۸ه  .  _.‏ حاشية این عابدین 
(لا الأم) ولا بقية أقاربه ولا القاضي إجاعا (عَرْض ايني) الكبير الغائب لا الحاضر إجاعا 


د E‏ 
الديون)) اه تامل. 
ثم إن ما ذكر هنا قول "الإمام وشو لاان وها وهو الاس ان الول 


3: 


کالقار + لانقطاع ولاية الأب باغ وهل الح کالأب؟ م أَرَه. 
۰7 ۳۰ (قولة: ا الأ ذكر فى الأقضية وار ع الأبون يتيل أذ هذا رواية: ف ا 
الأ كالأبب ويحيل أن اراد آل الأب هو الذي يولي اليم وينفى عليه وعليهنا أا ها 
بها فعيد؛ لدم ولاية لظ كما في "الفعح" وغبري فأفاة تريح الفشاني وني 
ال وا ال اه وة ق ا غ ا ا ا 
"الخلاصة" : رن ظاهر ارو الا 7ق 4 /ب] لا تبیم)). 
13۳413 (قولة: ولا آقاربی) وکذا ا ماق "السا ۳ عن شرح الطحاوي". 


O‏ : ولا القاضي إجاعا) e‏ : ((واحر بالأب اشا القاضى؛ انل لالم 
عند الكل لا في الروض ولا في العقار ولا في التققة ولا ني سائر اليونء رید به إذا م يكن اسب معلوما ند 
ا لحاکې وإن کان معلوما لكي حاجَة الأب ا E‏ أو كانت معلومًة ا ا ل أن الاين 
أعطاهما اتفقة ففي هذو ال وجو كلها لا بَي؛ أنه لو باع القاضى وصرَّف الثم إَبهِ لا يكون ذلك الشمَنْ مضمونا 
عليهما؛ تقض بأمر القاضي فيتضررٌ ب الغايب فإذا لا يي القاضي» ولكن وض الأمر ANETTA‏ 
كنت صاوقا يما تدع فبعث وإلا فلا مرك بشيء» وعلى هذا الوح لا عضر الغايب. ای لدی 

(قولة: وهل الح كالأب؟ م آرم مقتتتی ما کر "الريلع" في تعليل المسالة أن اب خالاب 
ونصة: وله أي: "الإمام" أن لأب وَلاية حفظ مال وده الغائب كالرّصي» بل أولى؛ لان الرصِي 
e E E‏ منة) اه إذ لا شك أنه 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۲۸/٤‏ بتصرف. 

( اهر د کاب الطلاق - باب ! النفقة ق ۱٠۲/ب.‏ 

(۳) "جحامع الرموز": کتاب الطلاق ۔ فصل في النفقة .٠٠۹/۱‏ 

./۹ ٠ق "خحلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات‎ )٤( 
.١۸/۱ (ه) "حامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل في النفقة‎ 


الجزء العاشر ڪڪ 10۹ باب النققة 


(لا عقاره) فيبیع عقار صغرر ونون اتفاقا (للنفقة) له ولزو حته وأطفاله كما و 
جا بقدر حاجيټه لا فوقها (ولا قي دين له سواها) لمخالفة دين التفقة لسائر ا 


(ضَمِنَ) قضاءٌ لا ديانة (مود ع الابن) E a‏ 


7 (قوله: فيع عَقَارَ صغیر ومجنون) تفريع على قوله: ((لا عَقاره)) الراحع م إلى الابن 
الك ورادا لأنه في حكم الصغير. 

.٣٤٣(‏ (قوله: ولروٴحته وأطفاله) امتبادر من كلامه أن الضّميرً راحع للأب» کضمیر 

E TE د.د‎ e ا ت‎ (9m م‎ 

()» وعبارة "النهر": (رو م يقل لنفقته؛ لما مر: من أنه ينق على الام أيضا من الثمن» وينبغي 
ا کنلت) اه. 

ادر ها أن الاد ورا الان وار و 0 اا ا ا 

[1Y4]‏ (قولة: بقدر حاجته) قال فی ا ((وف قوله له: ((للتفقت) ا إل آلا ر 
له ْم زیادةٍ علی قر حاجیو فیها کذا في "شرح الطحاويً )) اھ 

وعراه SE‏ ل "غاية ن البيّان". 

قلت: وهذا مالف ليث "النهر" إلا أن يحمل على ما إذا م يكن غيرَه» زو 
على أمٌ الغائب أيضاء كما علمتة. 

[INT £0]‏ (قوله: ولا ي دين له) ا للب ۽ على الان الغائب. 

TEY‏ ھر لمخحالفة أشارَ إلى ما مر“ من إشكال "الزيلعي" وجوابو. 

ر٤٣‏ (قول: لا دِيانة فلو مات الغائب حل له أن يلف لورته أنهم ليس هم عليه حى 
لته 1 برد بذلك غي 'الإصلاح"» TT‏ 1 "الف" 
() "النهر": كتاب الطلاق - باب الفمَة ق۲٦‏ ۲/أ. 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق - باب النمقة ق۲٦‏ ۲/أً. 
(۳) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲٠۲/۲‏ . 
)٤(‏ المقولة [۱۹۳۳۹] قوله: ((لأنه له ولاية القصرّف)). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲٠۲/٤‏ . 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق - باب التفقة .۲۲۸/٤‏ 


قسم العبادات اج ٠‏ ذا ب ا اسه این بدي 


و أنفقّ الوديعة على آبویه) وزوجيهِ وأطفاله (بغير أمر) مالك أو (قاض) 
ِن کان وإلا فلا ضمان ا Ee ge E ES SSAC SE ORES‏ 


E م عليه يضمن .عَعْنی: نه لا‎ E (قولة: کمدیونه أي: فائه إذا آنفق على من‎ [FEA] 
ا‎ 

]£۹ وزو ته E E E‏ الاوبن غم فك كما ب عله 
في "ليحر" وني "النهر": ((إنما حص الأبوين ليم ن والأولاد بالأوّلى). 

12۰7 0 إن کان) آي: إن وح م قاضٍ غ وهو: من Ek‏ الا بالرشوة 
ول يطلب رشوة على الإذن وإلا فهو كالعدم "رمي" 

مطل في مواضع لا يضمن فيها فيها لفق إذا قصد الإصلاح 

|۳۵۹ (قولة: اشخان لأنه ۳ یرد به ا الإصلاح "ذحيرة"» وفيها: 7 قالو! ف 
مسافر ین ا غ ايا أو مات فأثقى الآعر عليه ين مالي وف عبد مَأذون مات مو لاه 
فأنفق في الطريق ET‏ ا غل ها مض اهل ل لا يضمن 
استحسانا فیما بيه ويین !لل تعال). 

وځکي عن "مُحمډ": ((أته مات مید له اع کته وأنفق في تهیزو فقيل له: إنه م وص 
بذلك» فتلا "محمد" قولة تعال: ل دات ايكون ج ألْمَصلح [البقرة - »))]۲۲١‏ فما 
کان علی قياس هذا LS N‏ الحكم فيضن رالو عرف لري 
على الت و يانم و کذا ۳ق ٤۸۱‏ /] لو مات َ الوديعة وعليه i‏ د ا 
يقضه فقضاهُ الود ومغلة: ليون لو مات دائنة وعليه دين لآحر مثله م يضرو فقضاءه 
الَذيْون» وكذا الوارث الكبيرٌ لو أنقق على الصُغير ولا وَصِي له فهو مين ديانة متطوّع 
کن اا ESE‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ٤‏ /۲۳۲» نقاد عن "اللخانية ". 
(۲) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ۲٦۲‏ /أ بتصرف. 
(۳) 'البحر": کتاب الطلاق ۔ باب النفقة ۲۳۲/٤‏ .۔ .۲٣٣۳‏ 


“A£/Y 


الحزء الحاشر ا ا ے 8 ص باب النفقة 


كما لا رحوع» وكما لو انحصر إرنه ف المدفوع إليه؛ لأته وصَلَ إليه عينْ حقه. 
(و) الأبوان رلو أنفقا ما عندهما) لغائبٍ (ين ماله على أنفسيهما وهو مِن 
حنسره) أي: جنس النفقَة (لا) يَضمَّنان؛ لوحوب نفقة الولاد والرَوحيَة قبل القضاء 


لك دك ف اا اة ى الاه اة زره ان كان اما قى راء كان ال 
في جره أو لاء ون کان دَراهِم َلك شيراءَ الطْعام لو في حجرو وإن كان شيعا يحتاج إلى يِه 
لا يمك إلا إن کان وَصيّا)). 

[11a]‏ (قولة: كما لا رحوع) ائ للمودع على الأب عا أنفقة عليه إذا نة الغائب؛ 
أن الود عَ ملك الَدفو ع بالضّمان فكان مُتبرعا لك تيء قال في "البحر": ((وظاهرة: أنه 
لا فرق بين أن يف عليهم أو يدع إليهم في وُجُوب الضّمان وعدم الرجوع عليهم؛ E‏ 
E NSE E‏ 

E (قولة: وكما لو اتحصر انه ا) فإذا انق على أبي الغائب ملا يلاأنر‎ ٠۳٠۴ 
الغائب ولا وارٹ له غير الأب فلا جوع للأب على لود ع؛ لأنه وَصَل إليه عينْ حقه» وهذا‎ 
كر تي "النهر"" ياء وشْبهَة ما لو أطعَمٌ لصوب للمالك بغير عليه‎ 

) e (قولة: لغائسي) اي: هو‎ [1e4] 

]112[ (قولة: ا > التفقة) الائسبت لذ کر الضمير فول "ل ((من انين 
حقهما أي: التفقت)). 

۹۳۹ (قولة: ووب نفقةٍ الولادٍ والرّوجيةٍ) أشار بهذا إلى أن الأبوين في اتن ليس بمَيْدِ 
)١(‏ "التاترخحانية": كتاب النفقات ‏ الفصل الثالث ي نفقة ذوي الأرحام .۲٠۹/٤‏ 
(۲) "البحر": تاب الطلاق _ باب النفقة ۲۲۳/٤‏ بتصرف يسير. 
(۳) "النهر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ق۲٦‏ ۲/أ. 
)٤(‏ "المنح": كتاب الطلاق _ باب لي بيان أحكام النفقة ١/ق‏ ١۷٠/ب.‏ 


قسم العبادات  . ٦‏ . حاشية ابن عابدین 


حتى الو ظقر يجنس حقه فله أحذه ولذا فرصت من مال الغائب حلاف بقية 
الأقارب» ولو قال الابن: أنفقتة وأنت موسر وكذبه الأب حكم الحاكم يوم 
الخصومة» ولو هنا فة الابن» ا O RE OES‏ 


بل الرّوجة وبقية الولاو كذلك كما ق "لیے "". 

[11ToY¥]‏ (قولةٌ: ر لو طف أي: أحد هؤلاء. 

]^110[ (قولةُ: فل أحذ أي: بلا قضاء ولا رضاي ا وهذا مید باباءِ الابنء وان 
N TT O TT‏ 

ر۹٣‏ (قولة: حَكمٌ الحاكم) كذا في بعض السخ» وقي بعضرها حَكَم الحا أي: حال 
الأب و اله ون كان ي فار 1 احا ي دة ور وول و ا 

قول ول ڑکا ع لاسي آی: لا یت انرا عاض "ع آی: لاا 
الأصلَ الإعسار» واليسارٌ عارض. ومقتضى هذا الإطلاق: أنه مع البية لا يْفلَرٌ إلى سكيم الحال 
لا اا فاه فاا اد ا يوم CC‏ 
اة عة ية الاين؛ لإتباتها (٣/ق‏ ١۸٠/بع‏ حلاف الظاه ما لو كان مسرا يرما فيتبغي أن 
تدم بينة الأب على أنه كان مسرأ يوم الإتفاق» كما لو برْهَنَ وحدَه تأمّل. 


(قولة: وهذا ممَيْدٌ بإباء الاين إخ) ا ا غ 


)١(‏ في "ب" : ((بجبس))» وهو عحريف. 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق ۰ /٩‏ بتصرف. 

(۳) في "م": ((الأولاد)). 

.۲٠۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )٤( 

./۲٠۹ق ا کتاب الطلاق ۔ باب النفقة‎ (٥) 

.۲٠١۳/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب التفقة‎ )٩( 

(۷) "ط": كتاب الطلاق - باب التفقة ۲۸١/۲‏ بتصرف. 

. اجر قاب الوق د باي ا 2 ا عن "الخلاصة‎ (A) 

)٩(‏ "النانية": كتاب النكاح _ باب النفقة - فصل في فة الوالدين وذوي الأرحام ٤٤۹/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 


الحزء العاشر کد TTY‏ س > ع لے باب ألنقفة 


ا ر ت DL 1 E?‏ ت م ر ي ۽ 
(قضى بنفقة غير الزوحة) زاد ا ((والصغير)) (ومضت مدة) أي : 
شهر فأكثر (سقطت) حصول الاستغناء فيما مَضَى» OR‏ 


فلت وماد ين اد ل لكر امان و ا ل غ و ا د ال 
بالحال» تأمل. 

]11۳۱ (قولة: غير الروحة) شل E‏ والغرو ع وا محارم GAA‏ 

5 2 (قولة: راد "اليل ": والصغير) يعن: ا فا‎ TY] 
بخلاف سار الأقاربي : ثم اعلم آل اة 'الريل" نقله عن "الذحير‎ e بمضيي‎ 


(قول "الشتّارح : زا "الريل" : والصغير) ما قال "الريلعي" هو الذي عليه العمل الان وهو أرفق نعم 
E SM E‏ لا راو "نهج التجاة" عن 
'التتارحانة": ((أنه فى حياة الأب لها رحو ع عليه ما أنفقتة مِنْ مالها على الصغير بعد الفرّض)) اه. 

(قول "الصف" : ومضت مده سقطّت) قال في "مبسوط السرحسي : ((أورَد في باب الزكاةٍ مِنَ 
الجامع : أن نفقة ذى ارجم الحرم rO‏ بقضاء القاضي»› وا احتلف لاحتلاف الموضوع» 
فوضع المسألة هناك فيما إذا استدانَ ا Ek E‏ قائمة ليام الذينء وهنا 


e 


وضع ! م المسألة فيما إذا ١‏ أنفَ ِن ماله أو مِنْ صدَقة تصدَّق بها عليه والحاجة لا تبقى بعد مضي الدَق وقد 
E‏ 

(قولة: قَلت: وام ين أن القول نكر التسار وة لدعي قله عند عَم الولم بالحال) وضو ع 
المسألة السابقة ة: فيما إذا طب لإتفاق من الأب فامتتع هديا بسار رما هنا فيما بعد الإنفاق لما في يدي 
aC OG e sS‏ 
تأمل» لكر إذا کان الال شاهدا الاين وقلنا: القول له يلرم حعل تحكيم الحال شاهدا للاسيحقاق» مع أنه 
لا يصلح حجة لَه بل لدف إلا أن يقال: إهُ ثاب يإتلاف مال الغ E E a‏ 
ریا ادال ج ركان ا حال شاهدا للمُوجُ فن القول لَه ِن أنه يحب الأحرٌ لا با حال؛ و 
لا يصح للاستحقاق» بل بالعقا السابق» والحالٌ يدل على بقائه إلى ذلك الوقت. 


. 1٥/٣ "تبيين الحقائق": كتاب الطللاق  باب النفقة‎ )١( 
قوله: ((حکم الحاکم)).‎ ]١١۳١۹[ (؟) المقولة‎ 


neran aceraabsnkieceaccnrenercrvnNraOctEonsvrnerrwncenmhmEOENGENSDDEDCGGNNHNDPDRRCGCCAGRECODANCGCOAGAnRaAKGRA 


ت "الحاوي ٤‏ الفقاوی" وأقره تول ٤‏ ا وا وعم "الشارح" مع َ 
مخالف لإطلاق المتون ا و"كاني الحاكم" وفي "الهداية": ((ولو قضّى القاضي ر 
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و 


والوالدَين وذوي الأرُحام E TO‏ نفقة هؤلاء تحب كفاية للحابجحة حتی 
لا تحب مع السار وقد حصلّت .ضري الد yT‏ أنه 
تحب مع سارها فلا تسنقط بخصول الاستغناء فيما مَضَّى)) اھ 

وقرّر كلامَة ني "فح القدير" وم يعرّج على ما مر عن "الذحيرة" على أنه في 
"الذحيرة" صرح بخلافِه وعرَاة إلى "الكتاب"؛ فإنه قال فيها: ((قال - أي: في "الكتاب" _ 
وكذلك إن رض القاضي النفقة على الأب فخاب الأب وت ركهم بلا نفقةٍ فاستدانت بأمْر القاضى 
وأتفقت عليهم قرع عليه بذلك, فان م تستدن بعد الفرض وكانوا يَأكلون من مسا الناس م 
ترحع على الأب بشي لأنهم إذا سألوا وأعْطوا صار ملكا هم فوقَع الاسيغناءُ عن نفقة الأب 
واستحقاق هذه التفقة باعتبار الحاحة فإ كانوا أعَطوا مدا نصض الكفاية سقط صف التفقة“ 
عن الأب وتصح الاستدانة تي الصف بعد ذلك» وعلى هذا القياس» وليس هذا في حق الأولاد 
حاصّة بل في نفقة يع الحارم إذا أكلوا ِن مسأة الناس لا روع هم؛ أن نفقة الأقارب لا 
ا ا بالقضاء بل قط ٤ض‏ ل بخلاف نفقة الروحة) اه 


٠ 
لم نعثر على المسألة في عخطوطة "الحاوي القدسي" ال بين أيدينا.‎ )١( 

(۲) "البحر": اس الطلاق _ باب النفقة .۲٠ ٤/٤‏ 

(۳) "النهر": كتاب الطلاق - باب النفقة ق ۲٠۲/أ.‏ 

. 4۹/۲ "اهداية": كتاب الطلاق _ باب النققة‎ )٤( 

() 'الفتح ٠"‏ کتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۲۹/۶ . 

)١(‏ في المقولة تفسها. 

(۷) أي: في "شرح القدوري" كما قي "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": ۲۲۷/۲. 
(۸) في النسخ جميعها: ((الكفاية))ء وما أبتناه من "البحر" ۲۲٠/٤‏ نقلا عن "الذخيرة". 


الخحرء العاشر > ے 110 ع س > ياب النعقة 
وأمًا ما دون شهر ونفقة الروجة والصُغير فتصيرٌ ديا بالقضاء (إلا أن ن پستدین) ا 


ومشلة في "شرح أدب القضًاء" الصاف وذ کر مله قاض ان جار ما به اوقد قال ی 
أول كتابه": رلك ما فيه أقوال اقتصَرْت فيه على قول أو قوليّن» وقدّمْت ما هو الأظَهَر 
وافتتحت ما هو الأشَهل). وقد راحم "ار مي" نسخحة من "الذحيرة" مُحرفة حتى اشكَبَة عليه ما 

ME‏ و على "الريلعي" ومن ت تبعه [۳/ق 4۸۲ /ا] لوهم وقال: ((لأَن مراد 
LD E‏ 


على "الریلعی" ما قدمناه. 

irr‏ (قولة: ونا ما دو شه محر قولو: (رأي: شمر فأكث)» ووحهُة: أن هذه 
ا القاضي“ ا بالقضايی و َل لاسر بالقضاء فائدة؛ 
E E‏ ۾ يمن استيفاء شي كما في "القتے". 

(۹۳4] (قولة: ونفقة لروجة والصغير) ترز قوله: ((غير الروحة والصغي))» أمّا الصغير 
N A N‏ تسنقط عضري اة لان نها ل 


ا حاجتها کالأقارب بل لاحتباسهاء وقد علم EE a‏ اله 
سواء كانت شهرا " أو أكثرَ أو أفل. نعم تسقط نفقتها عضي المد قبل القضاء إن كانت شَهرا 


.۲۹۹/٤ "شرح أدب القاضي": الباب الثاني والتسعون في نفقة الصبیان‎ )١( 

(۲) "الخانية": كتاب النكاح - باب النفقة - فصل في نفقة الأولاد ٤٤١ - ٤٤٦/١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)( "الخانية": المقكدمة ۲/١‏ تضرف رهام "الفحاوى اهندية. 

)٤(‏ في "" و"ب": (رآقوالا)). 

(ه) في المقولة نفسها. 

)١(‏ المقرلة ]١١۳۷۳[‏ قوله: (رفتأمل)). 

(۷) في القولة نفسها. 

(۸) "الفتح": کتاب الطلاق - باب النفقة ۲۲۹/٤‏ بتصرف. 


)٩(‏ ف م : ((سقط)). 
)۱١(‏ في "ب" ((شهر)). 


1A0/¥ 


قسم العبادات یھ ,ا ا د u‏ جاشسةات اندي 


غير الرّو حة (بأمر قاض) فلو م يستدن بالفعل فلا رحوع» بل في "الذحيرة": ((لو 
a‏ فلا رحو ع لمهم ولو أُعطوا شيئا و استداتت شیعا. 


سے ا i E O eê‏ ا TS‏ 
فأ كثرَ» كما قدمناه “ عند قول "المصنف": ((والنفقة لا تصيرٌ ديا إلا بالقضاء)). 
م ا ر 2 ت م ار اي 
والحاصل: أن نفقة الرّوجة قبل القضاء كنفقة الأقارب بعد القضاء ق أنها تسقط .عضيى المدة 


٠٠۳٠٠ (‏ (قولة: غير اروج اما هي تزجع عا فرض هاء ولو أكلت ين مال تفسيها أو يِن 
مسأو كما في "الخاتّة" وغيرها فاستداتتها بعد الفرْض عير شَرطٍ. نعم استداتتها للصغير شط 
e AIS‏ 

11۳177 (قول: فلو ٠‏ يسنتدن) أفا E‏ الأمر بالاستدانة لا يکفي» وما فهمه بعضهم 
من ا ی ا ما به عله فق "انه نفع الوسائل 


ل * به 


۳۷ (قولة: ا و ااا أن يقول: ((ففي 
"الذنحيرة 5 !»و هذا أيضا فيما إذا فض القاضي هم ا ا اله بالاستدانة» كما علمته من 
E E‏ 


(قوله: هذا عا اقفريع؛ فكان المناسب أن يقول: ففِي اه إل) الإضراب ظاهِر وصحيح 
بالنظر لآر الكلام فإنةُ تقبيد لما قله على فهم "البح" وأيضا ما قبلَّة فيد أنه بالاسيدائة ترح 


ر بے ال 


رما بوهم مِنْ هذا الرحو ع بجميع النفقة عند استدانةٍ البعض فأضرّب عَنهُ. 


(۱) لي "ب" : ((مهم))» وهو تحريف. 

(۲) لي ب : ((وبعدنت))» وهو تحريف. 

(۳) المقولة ]١٠٠١ ٤٤[‏ قوله: ((والنفقة لا تصير دينا إخ)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب النكاح _ باب النققة ‏ فصل ف نففة الأولاد ٠٤۷/١‏ (هامش "الفتاوى المهندية"). 
(ه) المقولة ]١۹۳٠١١[‏ قوله: ((زاد 'الزيلعي': والصغير)). 

)١(‏ المقولة ]1٠۳۷١[‏ قوله: (رولا يصح الأمر إخ)). 

(۷) المقولة ]١٦۳١١[‏ قوله: (رزاد 'الزيلعي": والصغير)). 


الجزء العاشر TTY RERERNTEES‏ سے باب النمقة 


أو أنفقته من مالها رحعّت عا زاذت))» "حائة" E‏ 


کما نبنا عليه آنفاء فافهم. 

E E تحرف‎ ES (قولة: أو أنفقت من مَالها) هذا من کلام‎ YA] 
ف اة ايتا ور و و ت ار دت آى غا اسه اد اف م مالا لتکمیل‎ 
نفقتهې» > وأفاد: أن الإتفاق من مَالها على الأولادٍ قائمٌ مقَامّ الاسيدانة فهو تقييد لقوله: ((فلو‎ 
: م تتن بالفعل فلا رجو ع))» لکن هذا فم لصاحب 'البحر" وهو غير صحيح؛ فانه قال‎ 
ب ال اع‎ REN o OS 
الفاق نَم تَرْحمٌ بذلك على الرَوْج) اه.‎ 

قال في "البحر": ((و م يشترط [٣/ق۸۲٠/بم‏ الاسيدانة ولا الإذنُ بها فيفرق بين ما إذا 
أفقت عله ين الها ردن ما إة أكلرا من السا ا 

قلت: لا ق عليك أن ما ق "الخانية" من مُسائل أ الأبعّدِ بالإنفاق عند عة ت 
- وهی کٹیرة - تقدمت في الفرو ع اقات لفن 'ل'قذري 2 ففيها: يام القاضي 
لبعد حع على الأقرّب كالام لترْحع على الأب فهو أ بالإدانق ویحبس حبس الممتيع عنها؛ لان 
هذا من الَغْروف كما قدَمَة عن "الريليي" و"الاحتيار" قبيل قول "المصنض": ((قضَى بفقة 
الإعسا))» فإذا كانت الام موسيرة ومر بالإدانة من مالهاء ون كانت مُعسيرة ومر بالاسيدائق 
فی كل متها إا أكل الأر لاذ ين مصالة الناس سقطت نفقتهم عن أي لِحْصُول الاستغناء 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل قي تمقة الأولاد ٤٤١ - ٤٤٦/١‏ (هامش "الفتاوى المددية"). 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲٠٠/٤‏ 

(۳) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل قي نفقة الأولاد ٤٤۷/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

۲٠٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ ) ٤( 
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(2) ص٤ ٦١‏ وما بعدذدها در 


ا ر 


_٥ ٤۰-0۳ ص۹‎ )7( 


قسم العبادات ا ت 3۸ :ا اة این غایدین 


ول ıı TTT 1 (Tl 1 Are‏ م و 

(وينفق منها) عَرَاه ني "البحر" ل"امبسوط" لكن نظر فيه في "النهر" : (ربأنه لا اثر 
لإنفاقه ما استدانة» حتى لو استدان وأنقق من غيره ووفى مما استدانة لم تسةط 
أشا آ وئر مات الأب O‏ 


2 4 


فلا قرحم الأ بشيء في الصورتين راا إذا يرت بالاستدانة وم تتن بل أنفقت من 
الها فلا جوع ها أيضا عنزلَةٍ ما إذا الوا اا ما م تفعل ما أَمَرّها به القاضي 
لقاب a E‏ بالفعل وم يكف محرد الأمر بهاء 
جلافا لِم علط فيه» كما قدمتاه عن "أنفع الوسائل"» ودل غل ال ااا ل ر ما 
الاستدانة ما صرح به في "البرًازية" بقوله: (روإن أنفقت عليه من مَالها أو مِنْ مَسالة 
الاس لا قرْحع على الأبيء وكذا في نفقة المحارم)) اه. 

فا ضر E‏ وار الود القيسي"» و"الخير الرملي" فافهم. 

نب لو ارت بالإنفاق وهي رة فاستدائت وأنفقت مِنه ترزحم؛ لان ما استدانتة دين 
ا الأب؛ لأنه لا يَصير َي على الأب إلا بالأمر بالاسيتدانة عليه لعمُوم ولاية القاضيء 
اذا كان ديا عليها صارَ من الها فلا رق بين الإتفاق منه أو ِن مال آخرَ» بخلاف ما إذا ا 
بالاستدانة ة وأتفقت من مالها؛ فإانها تکون ر فاغتن و اام. 

]11۳14[ (قولة: و مه الأرلى: ((منه)) ا ّا استدانه. 

11 (قولة: لک نظْرَ فيه ف ال a (kı‏ مر قوله: 


و قد يجاب عن "البحر": بان اراد من قوله: يفن مما استدانة تحقيق الاسيدانة إل) هذا بعيد» بل 
غر e‏ فان الاسجدانة متحققة بأحذ امال و ا احټرازا عه حارج عا قبلهء تأر وما قاله لهي" 
عل مناقشةت فاته له يرم ان يکونَّ إنفاقة من غير ماله استدانة؛ لاحتمال 0 ان ل ا الاستدانة ثانا 
على القريب لا تصرح فتقَح له وبابحماة تعن ما قله في "البحر "؛ لان انقو ولا نظرَ للأحاشي تأمّل. 


.أ/۲٠۲ "النهر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ق‎ )١( 

(۲) المقولة ]١1۳١١[‏ قوله: ((فلو لم يستدن)). 

(۳) "البزازية": كتاب النكاح . الفصل التاسع عشر قي النفقات ١٠٠١/٤١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
)٤(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .۲٠٤/٤‏ 


الجزء العاشر ا 114 د باب النفقة 


esre nnmnrvwvrEErHmmeE SOVYETE YEPDEESIEDESSOESAREADSDPAaA“ 


((وينف ما استدانة) تحقيق الاسيدانة فهو للاحيراز عا إذا ۾ يدن وأنفق يِن مَالِِ أو مِنْ 
ولا قال ى الجر دد ها ارط ورال ى اعوط :فلن اف مانن 
بالاستدانة من ماله أو مِنْ صَدَقةٍ فلا جوع له؛ لعدم الحاجحة))» وحيتشاٍ فلا حلاف (٣إق‏ ٣۸٤ل‏ 
RINT‏ 

وحاصلة: ن الإنفاق ما استدانه غر رط لكر قال الم" : ((لو أنفق م ن غيرو» » فا 
ُن يكو من مالو فلا تق تفقة لاه به أو مِنٌ مال غيرو فهو استدانت lS‏ 
استدان لك صاحب e‏ مولع بالاعازاض عل جيه لي غير له ا 

قلت: لک هذا ظَاهِرٌ إذا كان قل EA La a a‏ 
N E ae‏ 
ون حا ا E o ay‏ ولذا لو فع 


له القريب نفقة شهر فمَضى الشَهرُ وبي معه شّيءٍ م يض له بأعرى ما م يق ما بي - أم 
لا تسنقط لکون ما استدَاتةُ صارَ ملك ولذا لو عل له نفقة مد فمات أحدهُما قبل تمام لدو 


(قولة: أو من مال غيره فهو استداتة إل لا يارَمٌ ِن کون ما أنفقةٌ مِنْ مال غيره أن يكون اسسيدانة؛ إذ 
وک ا و ۰ ۰ . 

(قولة: لكر هذا ظاهرٌ إذ ا إل استدرالة على قوله: (رإمًا أن ا کرد ی یا م 
لمعن هو العمل ما اله ئي "البحر": ا E N‏ 
القريبي» و حيتي فلا حاحة لدد د "الحشى" الذي ذكرهُ. 


.۲٠١ ۲۳٤/٤ "البحر": کتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
بضر فت‎ ۱۹1/٥ "المبسوط": کتاب النكاح - باب النفقة‎ (۲( 
.۲۸۲/۲ "ط": كتاب الطلاق - باب النفقة‎ )۳( 


)٤(‏ في "م": ((استدن))» وهو تحريف. 


A۸1/۲ 


قسم العبادات بلا ي اا و د ان عاو 


ا عليه الفقة ر أي: الاستدانة المذ (فهي) أي: التفقة (دَيْنْ ثابث 
e ٌ 2 E 1 Ês 0‏ 
(A 7‏ عن "لدی ((ولو ا ترجحع حتی مات تأحذها کک تر کیو 


هو الصّحي) اه ملخحصا فتأئّل O‏ 


ارد ينها اتفاق» كما في "البدائع". ونظيرة: ما مر في موت الروجة أو طلاقها؛ فما 
افا ق جک ال نا رط جم ف ن ن هآر ي لتقو لک لس ل 
الاستدانة ثانيا ما ل يقر غ جيع ما مه لتسحقق الحاحة. 

فا لخاصل: أنه إذا استدان بار قاض ضا لک وا مات ا ن ووا د 
رکه ولا سقط بالوتي فلا رق حيار بين أن ينق نذه أو تا ملَكَةٌ بعد الاسيداة بصَدقة أو 
غَيرهاء هذا ما ظهر لفهي القاص» فتأملهُ. 

]11۷1[ قول ا لو کک فالأب غير قید. 


ع 


1V]‏ قول ا ثابت ٤‏ ت رکیی) فللام اناا من ت رکه "ذ حير د" 
[FV]‏ (قولة: E‏ ا ل الفتو ى ما هو الأولى من ا اترک 
قلت: لكن نقل الثاني في "الذحيرة" عن "الخصًاف") والأول عن "الأصل" قال "الخير 
ا ((ر انت على ع بن تصحيح "الخ ضاف" لا يُصادِم تصحيح "الأصطل" مع ما فيه من 
الإضرار بالنساء فينبغي ان يعولل اه أي: على ما قي "الأصل" للإامام "محمد". 
)١(‏ "البحر": کتاب الطلاق _ باب التفقة .۲٠٠٣/٤‏ 
(۲) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ٠١١/٤١‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
)٣(‏ "المنح": كتاب الطلاق _ باب في بيان أحكام النفقة ١‏ /ق ١۷١/أ.‏ 
)٤(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر في النفقات ق٠۹/أ‏ وعبارتها: (رفإن لم يرحع حتى ماتت 
لیس ها...))» وهر تحریف. 
(ه) "البدائم": كتاب النفقة - فصل: وأما بيان كيفية وجحوبها .٠۸/٤‏ 
() المقولة ]٠٠٠٠١[‏ قوله: ((وعوت أحدهما وطلاقها)). 
(۷) انظر "شرح أدب القاضي": الباب التسعون في نفقة المرأة .۲٠٠٣/٤‏ 


الجزء العاشر EE 1۷۱ E‏ باب النفقة 


وقي البدائع ": ((الممتنع من نفقة القريب الحرم يُضرَّب ولا يُحبَس؛ لفواتها .عضى 
الرمن» فيستدرك بالضرب)» O DEES SS SS‏ 


وف شرح الد ((ولو مات من عليه النفمة المستدانة إذن اط ق الصحيح 
فتؤحذ من تر كيه وإ صصح تي "الخلا صة" حیلاف) اه. 

ووفق "طا" بين القوأين يما لا بطر وعَرا ما في "ان" إلى "الكستز" و"الوقاية 
و "الإيضاح'» مع غ الواقع؛ فإك مسألة لوؤت ماز ا على العو ن عا لشیخه 

حب "البحر") فافهم. (۲/ق ٤۸۳‏ /ب] 

(قولة: وني "لبداع" إل تبح في النقل عنها صاحب "البح ر" و"النه ر" 
رایت في "البدائح عکس ذلك؛ فاته قال: ((ر: يحيس في نفقة الأقار بے کاو عات اماغر الأب 
فلا شك فيه» وأا الأب فلا في التفعة ضبرورة رة قي اهلا و عضري الرّمان» 
فلو جس سقط حق الود راسا فکان في سيه دَفع اللاك و احق عن الفرّات؛ لان 
E‏ الأداء وهذا لم يوجَد يي ا لا تفوت وطمذا قال اناا 


رقول: والذي رأيتةُ ف "يداي عكسٌ ذلك إل والذي ذكره "المحشى" ا التسوية بين 
وبين النفقة في عدم ا لحبْس؛ لليلة المذكورة وهي تفويت الحبْس الحق مده وا کات العلة الأول 
- أعيْ: قوله: CN‏ غا "لمن" مع "الشارح" ق 
القسلم: (رفإن عاد إلى احور بعد نهي القاضي عَرَرَ بغير حبس "حَوهَرة"؛ لتفويه الحق)) اه قال 
ا الامتناع م يِن الإنفاق على قرييد)) اه. 


)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر بي النفقات ق ۰٩/ا‏ بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۸۲/۲ 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ۔ باب النفقة ۲٠٠٣/٤‏ 

.۲۳۹٣ ۔‎ ۲۳۰۰/٤ "البحر": کتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٤( 

(ه) "التهر": كتاب الطلاق _ باب التفقة ق۲٠‏ ۲//. 

)١(‏ "البدائع": كتاب النفقة - فصل: وأما بيان كيفية وجوبها اڅ ۳۸/٤‏ بتصرف. 


فالا ,ب ك ¥ ,ج افا ابن 


eram rrkGeoevnvwsvwOoOnecvwNvwONOeoevavwesnenmntvwHuDEEwbaw VEEN EOCOSNCORACSCEAnHGSNDECRGCCGCGCEHEODGSANOGODROSNEsSECErnEeOnNsSbaa 


إن المع ين اقسنم يضر نرب ولا حبس بخلاف سائر الحقوق؛ E‏ 
الح باليس لأنه يفوت مضي الرمان يندرك بالصّربي» بخلاف سائر الحقوق)) ا ملخصا. 

وبه علِم أن ما ره هو حكم الممتتع عن القسلم بين الروٴحات. 

وقدّمنا "عن "الذحيرة": ((لا حبس واد وإ علا في دين وليو" وإن سَمَلَ إلا في التفقة؛ 
لأ فيه إتلاف الصغين))» وسيأتي“ في فصل ابس التصريح بذلك وني "الکتر: رلا َس في 
دين وده إلا إذا بى عن الإنفاق عليه)» وذكر "الصف" هناك" مل وعلى هذا فلا يصح أن 
ال اه یک ان س بأمر القاضي فلا ارم الحذور؛ أن الكلام قي تيع من الإنفاق وهو 
شامل للإنفاق بالاسوداتة حيس يني من ماله ا فافهم. وقول "البدائم ": ((فلو م حبس 
قط الل ر اف E‏ 
ونی هذا دلي على أن الصُغیرَ لیس في حکم اروج ملافا لما مر عن "الریلعي"؛ إذ لو كان في 
حُكّيها لكان يَمْكِنْ القاضي أن يقضِي عليه بالنفقة فلا سقط منها شيءَ كسائر ديون الصغير. 
(قولة: وعلى هذا فلا يصرح أن يقال: إنه يمكن أن يستدين بأمر القاضي إخ) لا يندقع ما قله 
"ط" بهذا بل عا يَأتي عن "الرحمي" من أنه قد لا جد من يدينة» ثم ل اعراضَة إنما هو على التقل 
الخط» وعلى التقل الصواب لا اعتراض ولا حَواب. ۰ 


)١(‏ عبارة "البدائع": (رأن الممتنع من النفقة)). 

(۲) المقولة ]١١۲١۸[‏ قوله:((يكتسب أر يتكفف)). 

(۳) ((وإن علا في دین ولده)) ساقط من "'. 

)٤(‏ انظر "الدر" عند المقولة [۲۹۲۳۷] قوله: ((وظاهر تقييدهم)). 

(ه) انظر "شرح العيي على الكتر": كتاب القضاء - فصل: وإذا ثبت الحق للمدعی أمره بدفع ما عليه ۸1/۲ بتصرف. 
() انظر "الدر" عند المقولة [۲۹۲۳۹] قوله: ((وهل يحبس محرمه لو أبى لم أره)). 

(۷) المقولة ]١١۳١۲[‏ قوله: (رزاد "الريلعي": والصغير)). 


الجزء العاشر IE ee‏ 1¥ س باب النققة 


و يده ف "النهر"“ بحا ما فوق ا سقوط ما دوتة کما مر ولا يصح 
الأمر بالاستدانة يرع عليه بعد پلوغه ا بأو اعها OE‏ 


]11[ (قولة: وقید ای ق عدم الحبس في نففة الريب وهذا ص على لتقل إل 
أمّا على الصسّواب الذي نقلناة فلا تقييدَ : قوله: ((بمًا فوٴق الشں) د گنای طط ان 
يقال: بالشهّر فما فوقة؛ لان اڌي لا بسقط هو اقليل وهو ما دول شَھر کما ر 

۳۷ (قوله: ولا د صرح الأمر إل SD SE‏ 
ولا للمَرأة فاستدانت وأنفقت على الصغير بام القاضي فبلغ لا ترم عليه بذلك)) اه أي: 
أمَرّها القاضي بان [SABI]‏ وترحع غ د فة کیاق الرربة قال ق 
((فقد أفاد أنه لا ملك الأمرَ بالاستدانة ! إلا ! إذا كان للصغير مَالّ» أو كان هناك مر 
تحب نفقتة علیه)) 

٠٣۷۷(‏ (قولة: وقحب التفقع أي: على الولى ولو فقيرا "قهستتان". 

(قول ۰ : وقیده ق ال إڂ) ف ا ي فا (زقولة: a‏ ق 
"النهر اخ : فم ِن قول له: لفواتها ضيبي الرمان سقوطها مضي الد ولا تسقط إلا مضي" اله و الي قدَرَّها 
القاضي كالشّهر مشلا وصاحب حب "البدائع" اراد فواتها بحضور الحاجحة إليها وقوات ا بتأحيرهاء 
ولا معتى حينئلر لتقيياها بالشهر؛ لان الإنسان لا يصبرٌ عن العام والشّرابي شهراء فن ا 
ُضرَب مَنْ وجيت عليه على تسليوهاء وهو ظاهِر» وقد لا بود م يدينةً))» وا لله أعلَمُ. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفقة ق ٣۲‏ ۲/ا. 

5 ت کن 

(۳) "ط": کتاب الطلاق ‏ باب التفقة ۲۸۲/۲. 

کڪ ا کر 

(ه) "التاتر حانية": كتاب النفقات _ الفصل الثالث في نفقة ذوي الأرحام .۲۳۹/٤‏ 

)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ٠١۷/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى المندية"). 
(۷) "المنح": كتاب الطلاق - باب في بيان أحكام النفقة ١/ق .//۱۷١‏ 

(۸) "حامع الرموز": کتاب الطلاق - فصل ل النفقة ٠٠۹/۱‏ بتصرف. 


قسم العبادات و ت ¥ ج ادان غابفین 


o, 1 8‏ ا ^ E Ota oa TE‏ 
(لملوكه) منفعة وإ م يملكه رقبة كموصى بخدمته» وني 'القنية ': ((نفقة 
ابيع على البائ ما دام في يده» هو الصحيح))» واستشكله ف e‏ ا 


٠۳۷۸‏ (قول: لِمَملو ك أي: بقدر كفابته من غالب قوت الد وإدَايي وكذا الكسرةق 
ولا يحور الاقنصارٌ فيها على سَتر العَوْرقء ولا يلرم السَيّدَ إن تنعّم على أن يدع له مله بل 
تحب ولو تر على نفیو حا أو رياضة رمه الغالب في الأصح ويستحب التسوية بين عَبيْده 
وحواریه تي الأصح؛ ويزيد حارية الاستمتاع في الكسوة؛ للعرفي» وعليه شراء ماء الطهارة هم» 
E A‏ 

٠٠۳۷۹‏ (قولة: منفعة) تمييڙ حول عن نائب الفاعل» ورج به الأكاتب؛ لأنه مالك 


£ ى 


لنافعه» ونل فيه ا وام الولد؛ فا کال“ E‏ ذکرا ا ولول اب حاضر 
ولو أمة متروجة ما لم يبوئها متزل الرو» كما في "البحر". 

aa E A I NE TO 
." لا يدر على الخدمة فقت على الوص له بالرقبة حتى يصح وبلغ الخدمة "نهر‎ 

٠٠٠۸٠١‏ (قولة: هو الصحيح) وقيل: يَرفع البائِع الأمْرَ إلى الحاكم فيأذن لَه في بيعه 


() "القنية": كتاب الطلاق _ ياب نفقة المماليك ق۸٤‏ /أً. 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق - باب النققة .۲٠۷/ ٤‏ 

(۳) "ط": كتاب الطلاق . باب النفقة ۲۸۲/۲. 

.١٦۸/١ "الفتاو ى افندية": كتاب الطلاق - الباب السابع عشر في النفقات‎ )٤( 

(ه) في "ب" و "م": (رولر له كبيرا))» وقد أشار المصحح في هامش "م" إلى أن الظاهر إسقاطرله)» كما هي عبارة 
"الأاصل" و""". 

.۲٠٠/٤ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة‎ )٦( 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ۹٣۲‏ ۲/أ. 


الخحرء العاشر ب 1Y٥‏ س ر باب النفقة 


فينبغي أن تلرَمٌ المشتري)). (فإن امتنع فهي في كسب إن قدَرَ بأ كان صحيحاء 
ولو غير عازف بصناعة فيو جر نفسة كمعن البنات "خر" . زوالا ككونه زمنا 


وإحارتو" "قنية"» وفيها“: رأ نفقة ايع بشنرْط ايار على من له الْلْكٌ في اعد وقت 
الوْحُوبي وقيل: على البائع» وقيل: يدبن فيرع على مَنْ يَصيرٌ له اك كصدةة الط) اه. 

[1A1]‏ (قولة: فينبغي اَن لر الشتري) فبارة السجر هكد کون تابعة 
للك كارن كما عه بعصم ماق القیة ارضا اه وة ق ا 

واحواب: أن المييع باق في ضّمان البائع» واحب تسليمة كالغصوب ا 
فاك فة او د ولأنه قبل القَبّض بغرض" العَودٍ إلى ملك إذا هَلَْكَ؛ ولذا ي قط 

[TAT]‏ (قولة: کمعین لينا هومن يعن له الطين ويناولة ما ييڼي به وهو تمثیل 

ITA]‏ (قولة: ول ای إن م ى ف 

]13۳۸0[ (قولة: أو E‏ لا يوجر مثلها) بان کات غا e‏ عليها الفتنة والحال 
LEE A GE ONE O ey‏ 
أو غسالة تومل به أيضاء هكذا قال الإمام "أو بكر البلحي"» و"أبو إسحاق" الفقية الحافظط 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۳۸/٤‏ بتصرف. 
(۲) في "م": ((أو إحارته))» وهر المرافق لا في "القنية". 

(۳) "القنية": كتاب الطلاق - باب نفقة المماليك ق۸٤‏ /إب. 
)٤(‏ أي: "القنية": كتاب الطلاق . باب نفقَة المماليك ق۸٤‏ /إب. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲۳۷/٤‏ . 

() "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب نفقة المماليك ق۸٤/.‏ 

(۷) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ق ٦۲‏ ۲/أ.. 

(۸) في "الأصل" و" و" ب": ((یعرض))» وهو تحریف. 


“AV/Y 


قسم العبادات ا ا ا و بے اا این 


پس 


(أمَرَهٌ القاضی ببیعه) وقالا: يغه القاضی» وبه یفتی (إِن محلا له) وإلا كمدبر وأ 


ولد ألرمٌ بالإنفاق لا غير E SAE O‏ 


2 
ر ع 


"هندية". قال فی 7ق بع "اشر یلول" : ((فعلم أن الان نة هنا ليست أمارة العجر افيا 
ق ذو ي الأرحام)) اهھ. 

ومام ني "ط""» وقدّمنا“ هناك عن "الرَملي": أن البنت ا ا 
الأب. 

ر۴۸٠‏ (قول: مره القاضي) ون امتنع سء كما في "الدر المنتقى ٠"‏ . 

قلت: فل E NOE‏ هل بیع القاضي؟ الظاه: نکب کا ا ف العَبّد 
O‏ رض له القاضي بي مال ا ا او 
الولاد. 

[YAY]‏ (قولة: وقالا: ببيعه القاضي) ا یریان جوا البيع على ا لأحل ا 
وسيأتي ETO E O aE‏ 

٠٠٣۸۸(‏ (قولة: ألرمٌ بالإنفاق) فإن غاب ولا مال لَه حاضرر فالظاهر: أن القاضي يمره 
بالاستدانة على سيدو ياء هتي ويْحَمَل: أن ترم نفقتةُ على بت امال اتی تأمل. 


(۲) "الشرتبلالية": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٤۲١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(۳) انظر "ط": كتاب الطلاق _ ياب النفقة ۲۸۳/۲. 

)٤(‏ المقولة ]١٠۲١۲7‏ فوله: ((الفغير)). 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٠٠٠/١‏ بتصرف (هامش "ممع الأنهر"). 
)٦(‏ ص۷۸٦‏ وما بعدها "در" 

(۷) المقولة ]١١١١۷[‏ قوله: ((فلا تفرض وأخحيه)). 

(۸) "النهر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ق ٦۲‏ ۲/ب. 


الجزء العاشر N EEE‏ ا باب النفقة 


(عبڈ لا ينفِقٌ عليه مولاه أكل) أو أحذ رمن مال مولاه) قد كفايته 
(بلا رضاءٌ“ عاجزا عن الکسب) أو م يان له فيه (وإلاً لا) يأكل» كمالو قَتر 
عليه مولاه لا يأكل منه بل يكتسيب إن قَدَرَء "جحتبى"» وفيه: ((تنارعَا قي عبد 
أو دابةٍ في أيديهما يْجبران على نفقتي)). 

ف اد ااب لي اف اا ا اه قاط 
الغاصب (من ¿ القاضي الأمر ا أو البيع لا یجیبه) لأنه مضمو ن عليه aba‏ 


]13۳۸4[ (قولة: أو حن أي: ا ي أو دراهم يشتري بها. 

۳۰١‏ (قوة: وإلأً) أي: إن م يَكَنْ عاجحزا عن السب وان له فيه. 

۹۳۹۱7 (قولة: کہا لوش آی: ضیی: 

]11۳4۲[ (قولة: . اک من أي: من مال مولاه. 

(۹۳۹۳) (قولة: یران علی نققیی) وکذا ولد َم سرک اذَعاهٌ الشریکان» وعلیه إذا كبر 
E e CR . a‏ م حع عليه الآح 
تبرعه؛ حیٹ تعض لمال غیرو أو لوجوبه عليه برعيه "رمي" 


if ro Ff ر ر جا‎ 


[114é]‏ (قولة: لأنه Ee‏ و أل ال رده 


وا وإن کان ااك غاثبا فما بي عند الغاصب فهو متبر عا : قا 


.' ((مال)) ساقطة من و‎ )١( 

(۲) في "ب ": ((رضا)). 

(۳) في "و": ((والغاصب)) بدل((على الغاصب))» وما ألبتناه من باقي النسخ وهو الموافق ل" ا مئح . 
)٤(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۸۳/۲ بتصرف. 

(ه) "الفتاوى اهندية": كتاب الطلاق . الباب السابع عشر ف النفقات ٠۷۰/١‏ نقلاً عن "البدائه" 


(1) في "ب ": ((فرض)). 


ااك ,يت ل ب ا ا ا غا 


(و) لكنْ (إن حاف القاضي (على العبد الضياع باعَة القاضي لا الغاصب»› 
وأمسَّك) القاضي (نمنة لمالكه). 

رطلَّب الود أو آذ الآبق أو أحد شريكي عبد غاب أحهما (من 
القاضي اأ اة على عبار الوديعة) ونحوها (لا یجیبه) لملا تأكله النفغة rs‏ 


٣٣۹(‏ (قول: ولك ٳڻ حاف إل باأڻ حاف هريه بالعبْدِ أو تَحوهُ. 
1۹۳۹۹7 (قولةٌ: أو ا الآبق) ما كان ب E‏ على هذا الوجه؛ E E‏ 
چ ا حيٿ قال: ((و افي آل الآبق إذا طلب من القاضي ذلك فان رای 

الإنفاق صلع أمره وإك حاف أن تا كله التفقة أمره ه بالبيع» فيقال: إن أمَرَه بالإحارة أصلُ فلم 
م یذ کرو ه؟) 'اه. 

فالمنقول في كيه مُخالف للمُودع E E ETL‏ 
الآبق ؛ يحشى عليه الإباق ثانيا فالغالب انتفاء أصلحية إحارتة للعير لذا سكتوا عنه» م حف 
ا ُن الحکہ دائ مع ااا اودع لو کان الأصلح الإنفاق عليه أُمَره به 
فا فق ينهم تأمّل)) اه. 

لف ا و کات و ی و ا 
المصس)). 

]11۳4۷[ (قولة: ونځوها) وهو الآبق والشرك. 

[۱۳۹۸] (قو :ك يجیبه ا lenod/Y;‏ فک ق ا E‏ القاضي إن رى الانفاق 
أصْلحَ مره بذلك» وکذا في ا ر واللقطت وبه عَلم أن دار على الأصلحية. 


۳۹۹ (قولة: أو أحَد" شريكي عبد إخ) أي فيرف الشريك الأمْرَ إل القاضي» ويقيم 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ق ۲٠۲/ب»‏ وفيه: ((الأجرة)) بدل((بالإحارة)). 

(۲) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲٠٠۹/٤‏ 

(۳) في "الأصل" و و ' و"ب": (روأحد))ء وما ألبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر". 

)٤(‏ هذه المقولة ا التقديم على المقولتين السابقتين كما هو سياق "الدر"» وهي كذلك في "م". 


الجزء العاشر ا 1۷۹ سے باب الثققة 


اق 


TS 
N E O O الال "دادس"‎ 


و 


لب على ذلك والقاضي بالخبار في قول هذه البةٍ وعدي فإن قيلّها فا لحكم ما4 کیا 
ا ع ا امتتع أحَذهُما عن الإنفاق. 

4٠٠(‏ (قولة: والتفقة على الآحر والراهن) ا ف ا احور والْرْهُون على مالكهء 
والمستعارٌ على الستعير؛ لأنه يتوق منفعتةُ بلا ءوض فهو موس في مَنفعيب وقد مر اول 
الباب: أ کل محبوس لمنفعة غیره ترم وا و ا ي 
اراهن وامودع فالظاهر أن لودع - بكسر الال -: اسم فاعل» E EE‏ 
القاضي جره ينق عليه أو بيع 

11417 (قولة: وا وة فى الى لعل وخ اشرق مين قي وو شواو. ُن العام 
نهل ال ی حال احتاسو ن مد اتور فلا نله لوی اتا السو شی فلو ر 
كسوتة صارَت ملكا لِمَولّى العَبّد» والعارية تمْليك النقعة بلا عِوّض» ففي يجاب الكسوة عليه 
إجاب العوّض» تاأمّل. ۰ 

6 قول وط بقع أئ: ذا اع الد عا قط غه فت 


م ق 


* 1£[ (قولة: وترم بيت المال) أي: إذا کان عاجزا e rT ES‏ 
)١(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ق۰ ۹/ب بتصرف. 
(۲) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ۲۳۷/٤‏ . 
(۳) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة - فصل في نفقة المملوك ٠٠٠١/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
4 ا ات در 
(5 ق د 
(1) "الببحر": كتاب الطلاق - باب النفقة .۲۳٠٣/٤‏ 
(۷) في "الدر" من الصحيفة نفسها. 


قسم العبادات ي ۸ ,جج .اة ان عغادن 


مر رار 


ا مرک ین ان امتنع أحذهما من الإنفاق ابره لقاضي) لملا يتضررَ سرد 4 
"حوهرة". وفيها: (ويْومَن إما بالبيع وإمًا (بالإنفاق على بهائيه ديانة لا قضاءٌ على) 
ظاهر (المذهب) للنهي عن تعذيب الحيوان وإضاعة المال» وعن الاي چ 
a yT E E A‏ 


[f€]‏ (قولة: آ القاضي) أي: على الإنفاق غلا و ادك ي "إلمحي طط" وذکر 
"الصاف" : ررأن القاضي يقول للآبي: ما أن تييع yT‏ عليها ر عاية 
انب الشريك كذا في و'البحر ا 

]۱٤۰٥(‏ (قوله: وهر ة') ۾ یذ کر فی ابر و ال ا ا کا واا دک ا 
ها واا عرو ذلك ل"الفتح" أو "البحر"» کما ذکرن“. 

٠٠ء٠‏ (قولة: وومر إل أي: يمر مالك" الذي لا شريك مَعَه فهنا لا يّبر قضاي 
اف مالو کان مخ ريك فاه ت رعاة ل الريك اعلا 

16۷7[ (قولة: لا قضاع لأنها e‏ مِن اهَل الاستحقاق» بخلاف العبد» كماق 
O‏ ۰ 


ر ر 


[116A]‏ (قولة: نکال قال: وا ما ليه الماعة؛ لأاك غاية ما فيه: أك ضور 
فيه دَعّوى حِسبةٍ فيْبره القاضي على ترك الواحب ولا بذع فيه))» RE‏ 


)١(‏ "ختصر الطحاوي": كتاب الطلاق ‏ باب نفعة المماليك والبهائم ص۲۲۸-. 

(۲) "كتاب النفقات": باب الشيء بين رحلين ص۳١١‏ بتصرف. 

(۳) "الفتح": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲٠٠/٤‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ۲١۸-۲۳۷/٤‏ . 

(ه) بل هي ي "ابحوهرة" كما قال الحصكفي» انظر "الحوهرة النيرة": كتاب النفقات .٠۷١/۲‏ 
)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۷) في "ب":((المادة))» وهو خطاً. 

() "اهداية": كتاب الطلاق _ باب النفقة ٤۹/۲‏ بتصرف. 

(۹) "الفتح ": كتاب الطلاق ۔ باب النفقة ۲۳٠/٤‏ بتصر ف. 

. ۲۳۷/٤ "البحر": كتاب الطلاق - باب التفقة‎ )٠٠١( 


TAA/Y 


الجزء العاشر ا A1‏ ت ت کد باب النفقة 


ولا يحبر في غير الحيوان وإ كرهَ تضييع الملا ,ما ا 
قلت: وف "الجوهرة": ((فإن كان العبد مشتركاء فامتتع ااا 
ا و ع و : 


و"التهر 7" والح 0 

[۰۹ 1114 (قول: ولا يحبر في غور الحیوان) أي: کالدور 7ق /ب] والعقار والزرع. 

o “[‏ ا م يکن له ريك آي: فن كان ر ف حيث م 
تكن لقِسْمَة ك: کري ‏ نهر» ومَرَمَة فنا وبشر» ودُوّلابيء وسفينة مَعبَةٍ وحائطي إلا إن 
کان نكن سمه ِن أساسِهء وبني كل واد في نصيبه السترةء وسيأتي” مام الكلام عليه 
فى آر الشركة إِ شاءَ | لله تعالى. ۰ 

٤ ٩(‏ (قولةُ: كما مر) أي نظير ما مر آنفا في الدابة المشتركة من أنه يحبر الممتنع 
لغلا یتضرر شریکه. 

ag (قولة: أنفق الثاني ورَحَحَ عليه) هذا حلاف‎ ٠١ 


ھ س O f (DH‏ ر 
حكم عبد الوديعةء وأحاب "ح ا ت قي الامتناع» بخلافٍ ما تقدم؛ 


(۱) ص ٦۸‏ "در ". 

(۲) "الجحوهرة النيرة": كتاب النفقات .٠۷١/۲‏ 

(۳) تي "و ": (رالآحر)). 

)٤(‏ "المنح": كتاب الطلاق _ باب في بيان أحكام النفقة ٠3/١‏ ١۷٠/ب‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق _ باب النفقة .۲۳۷/٤‏ 

)٦(‏ "حلاصة الفتاوى": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر ف النفقات ق۹ /ب بتصرف. 
(۷) "النهر": كتاب الطلاق _ باب النفقة ق ٦۲‏ ۲/ب. 

(۸) "لمن ": كتاب الطلاق _ باب في بيان أحكام النفقة ١/ق‏ ١۷١/ب.‏ 

(4) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۱۲۳١[‏ قوله: (رفإن كان الحائط تمل القسمة)). 
فت ۸ے دو 

5 کل 

(۲) ح کتاب الطلاق - باب النفقة ق ۹٠۲/أ.‏ 


قسم العبادات ی ی ےا ۸ .ا جاه ی غابدین 


EN N E ENS‏ وکذا 
انيل والرَرعٌ والوديعة واللقطة والدّار المشت رك إذا استرت)» وا لله أعلم. 


فان معذور بغيبت)) اه. 

قلت: لک لابد ن إذن القاضي أو الشريك كما أفاده 'الشارح" E‏ 
(قال أحدهُما: ليس لي شيء افق وأنفق الآحرٌ على حصيو ْم الحاكم حصة الآبي من ينفِق 
عليه» فان PES‏ فان م جذ أنفق ِن بيت امال فإ قال الشريك: أنفق على 
يه أیضا ویکوت ذا ديا على الَوكّى» فَعَلَء لن لا يُْبَرٌ عليه» فن فضَلٌ عن قيمة اعد 
لا ينا على العبْدٍ بل على امولى) اھ. 

]£1۳[ (قوله: و والقَطَّ أي: إذا اقام ت ة على ذلك فان شاء القاضي قبلها واه 


بالإنفاق إن کان صل e‏ ببیعهاء كما ق 'الأحيرة' والأمْر بالإنفاق تحتل كونه مِنْ 


ہر رعا را 0# 


ا أو مِنْ مال امور ایا کان أصلح يمره القاضي بو کماعلم ما مر 
]£ £1[ (قولة: دا اترگ أي: اتاد للإصلاح؛ کأنھا ” ّ ل و 1 e ٤‏ 
(رَمَمّت الحائط وغيرة رما من باب قنل: أصاحتة))» وا لله سبحانة وتعالى أعلَم. 


OC E ENES 

(۲) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل التاسع عشر في النفقات ١۹۸-١١۷/٤‏ (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(۳) المقولة ]١٦۳۹٦٩[‏ قوله: ((أو آخذ الآبى)). 

)٤(‏ 'المصباح المنير": مادة: ((رمم)). 


فهرس الموضوعات 


الاق ا ي ك ,ت اوا ت 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
باب الإيلاء 
باب الإیلاء E a O‏ 
تعریف الإیلاء E OO AS OG a RR‏ 
شرط الإيلاء O. A LL CD a‏ 
تنبيه: لو حلف على ترك قربانها بعتق عبده إل 3 E‏ 
حکم الإيلاء E‏ 
مدة الإيلاء N CMR O OED O‏ 
ألفاظ الإيلاء E OOO E O‏ 
حكم ما لو آلى من المطلقة رجعيا E O‏ 
مطلب: في قوهم: انت علي حرام E SENECA‏ 
تنبيه: قال الخير الرملي: أكثرٌ عوام بلادنا لا يقصدون إل E es‏ 
فروع فقهية BE OE O OL O‏ 


تعريف الخلع E Ea Le‏ ۹ه 
تنبيه: مُطْلق لفظ انلع حمولٌ على الطلاق بعرض E‏ 
شرط الخلع N SSG eae EAA‏ 
صفة الخلع E. E E O O a‏ 
مطلب: ألفاظ الخلع حمسة E SES SS‏ 


مطلب: أبرأتة من كل حق يكون للنساء على الرجال فطلقها يقَع بائنا ۳ 


الموضوع 


مطلب: E ERAS Eo e AE‏ 
مطلب: تستعمَل ((على)) في الاستعلاء واللزوم حقيقة E‏ 
تنبيه: اتفقوا على أت الجملة للحال في: ((أد إلى TT‏ 
ع وع ا O‏ 
اا مو ا الل ب a‏ 
مطلب: حاصل مسائل الخلع والمبارأةٍ على أربعةٍ وعشرين وجها 0 
مطلت: حادثة افقو ى براه عن مرها وعن أعيان معلومةٍ فقال: إن 
كانت براك صادقة فأنت طالق. e‏ 
مظلب: ى الرادة قو شا: براك إل a‏ 


A ERDE ENES DS مطلب: في حلع المريضة‎ 

مطلب: في لفق بين: على أن تدحلي» وعلى دحولك» وعلی أن تعطييٰ 

مطلب: في الفرق بين المصدر الصريح ل N‏ 

مطلب: في إيجاب بدل الخلع على الروج e‏ 
باب الظهار 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .س 3۸1 .. _ حاشية ابن عابدين 


۹۸ 


۹۹ 


الحزء العاشر AY‏ 


الموضوع 


مطلب: بلاغات "عمد" رحه الله مسندة A‏ 

e SRA O TSR E فروع فقهية‎ 
باب الكفارة‎ 

ceecsesaenesenesnensenscenenn nse باب الكفارة‎ 


ا و ل ی ا 


تنبيه: ر كن الكفارة الفعل المخصوص إل e‏ 

4 8 ل 
لخغز: أي حر ليس له كفارة إلا بالصوم؟ Re AS is‏ 
حکم ما لو أطعم مسكیناً واحدا ستين یوما E RES‏ 


تنبه: لا یشرع اللعان بنفي الولد في اججبوب إل 


ر س 
اه 
ما يسقط اللعان بعد وجحوبه a a aR SSR ROK‏ 


حكم ما لو أكذب نفسه بعد اللعان n‏ 
مطلب : اش ل كه حارف -حكاية LN‏ 


uenanmnoenaqaqnsnnansaanqtdovnroeoe 


uOnDaAaADSDMSRNAMhGAGDD S4 


amram annaAaASN PREG S6 ¢+ 


un anuananakandnkadasa on 


nvm vacua a ¢ 


muna pPGۍASRAGGrGE‎ A 4% 


evan ceunaDBewmibwCbOanmanmn# 


ENN AQVaQNaAt 4S +4 +4 


urrrrEemruu mas mH DSN QaQ a + 


naan endacrsSHrNOEOSSm EY 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ۸ 


اموضوع الصحيفة 
حكم ما لو نفى الولد عند التهنثة N MMR‏ 
فرو ع فمهية LN MR CA E EOE O‏ 
باب العنين رغيره 
باب العنين وغيره E O‏ 
تعريف العنين N a.‏ 
تتمة: لو احتلفا ي كونه جبوبا إل INS OS‏ 
حكم ما لو وجدت المرأة زوجها عنينا E A E‏ 
ملت لفك الجر وال وط E N‏ 
مطلب: فى عطف الخاص على العام O a‏ 
مطلب: في طبائع فصول السنة الأربع EE MMA‏ 
لو وجدت المرأة زوجها عنيناً ولم تخاصم زمانا هل يبطل حقها؟ ES es‏ 
حكم ما لو اذّعى الوطءَ وأنكرتة OS O‏ 
باب العدة 
باب العدة E MR O CC a‏ 
ا عون م ا ا ا O a‏ 
سبب وجوب العدة ID OE a‏ 
شرط العدة O O O‏ 
ركن العدة TV. LRG o‏ 
أنواع العدة AY DM RG O O‏ 
تنبيه: لو انقطع دمُها فعالحتة بدواء إل E oy‏ 
مطلب: حكاية "شس الأئمة السرحسي" مع السلطان VY laisse‏ 


اتر ب ي 4 


الموضوع 


تنبيه: بعكن انقضاء العدتين معا إے yy‏ 


مطلب: الدحول في النكاح الأول دحول في الثاني في مسائلَ 


ل د 
مولب : ف المنعي إليها زو جها EEL ED A‏ 


فصل في الحداد 


: حكاية "أيى حنيفة" فى الموطوءة بشبهة EE‏ 
: فى عدو الصغيرة المراهقة ER‏ 
في الإفتاء بالضعيف Ea E‏ 
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قسم الأحوال الث أشخصرة تښ 14° 


الموضوع 


مااي احق أنه على المي أن ينظرَ في حصوص الوقائع e‏ 


مطلب: م يذكر ما إذا اعترف بالل إلى O‏ 
تنبيه: لا تمم بيتته ولا بينة وره عل تاریخ نکاحها | 2 


مطلی: شرو ط الحاضنة ESTEE SRE SESS Sare‏ 
تنبيه: وقعت حادثة الفتوى وهي: صغيرٌ ماتت أمه إلى e‏ 
متی تستحق الحاضنة أجرة الحضانة؟ E O‏ 


مطلب: في لزوم أجحرة مسكن الحضانة O‏ 
ملب : لو کان الإخحوة أو الأعمام غو قا ل ل احضو ذة إليهم.. 
تنبيه: اشترط في "البدائم" في العصبة اتحاد الدين o‏ 
حكم الحاضنة الذمية ES O‏ 


الموضوع 
تنبيه: حاصلٌ ما ذكره قي الولد إذا بلغ إل ERR‏ 


حكم خروج المطلقة بالولد من بلدة إلى أخرى ap a ae‏ 
باب النفقة 


مطلب: لا تحب على الأب نفقة زوحة ابنه الصغير e‏ 
تة قال ف الشرنلالية : هذا إذا كان في ترويج الصغير مصلحة 


تنبيه: صرحوا ببيان اليَسار والإعسار في نفقة الأقارب E‏ 
SS asia E‏ 
تنبيه: توج معتدّةٍ البائن إا ONE SE RS‏ 
ا و a O‏ 
طلب ق ار کد اة o‏ 
تنبيه: هذه الكفالة تضم مان العدّةٍ أيضاً إڂ E‏ 
E NEN NEN eels‏ 
قلت اترا عن الق و ا Eee‏ 


تنبيه: إن مم تحد من تستدین منه عليه اکتسبت إل GA‏ 
مطلب: قي الأمر بالاستدانة على الزوج O HO‏ 
مطلب : في الصلح عن النفقة NE EO CD O E A‏ 


or ¥ 


57 


الموضوع الصحيفة 
EE saluketa N PEE E NETO‏ 


مطلب في الكلام على نفقة الأقارب EE SESS ES‏ 
مطلب: الصغير المكتسيب نفقَته في كسبه لا على أبيه ET‏ 


تنبيه : الفقيرٌ لا يجب عليه نفقة غير الأصول والفروع والروجة NY O occas‏ 
مطلب: في نفقة زوجة الأب E E A‏ 


مطلب: امز غيره بالإنفاق ونحوءِ هل يرحع ؟ OY Sa‏ 
EN‏ 11۹ 
مطلب: في نفقة الأصول E N O‏ 
مطلب: تحب النفقَة من فاضل الكسب على المعتمد E e‏ 
مطلب: صاحب الفتح "ابن امام" مِنْ أهل الاجتهاد n‏ 
مطلب: ضابط في حصر أحكام نفقة الأصول والفرو ع EY‏ 


الجزء الحاشر 


الموضوع 
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الحزء العاشر لے 5 ب ی تات أللاستدراكات 


الاستدراكات : الصحيمفة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين E OS‏ 

الاستدراكات على المطبوعة البولاقرة ON. ERDO MSL LARS‏ 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية E ME SS‏ 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه اله تعالى " 


| الساسل | الجزء | الصحيفة | الهامش_ 
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* سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رمه الله كان يتمتعم 
بأمانة علمية بالخة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهب» أو ني تقريره للمسائل العلمية» رلكن اله تفال اين الفضة 
إلا لكتابهء فكان نة استدار كات أشرنا إلى مواضعها قى الجداول الآتية» نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة 

۹ J 
والبحث والاطلاع» شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديد مبن على دليل وتعليل» وا لله الموفق للصواب.‎ 
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حاشية ابن عابدین 


الحزء العاشر ا ۹٩‏ الzإاستدراکات‏ 
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حاشية ابن عابدين 


الجزء العاشر 


الاستدراكات 


قسم الأحوال الشخصية 
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حاشية ابن عابدين 


الجزء العاشر 
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3 
4 


3 SEE E 
ال ا زک‎ 
3|3 

ره ار 


ر 
داس 


الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 


الجزء العاشر 
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حاشية ابن عابدين 


الجزء العحاشر 


الاستدراكات 


قسم الأحوال الشخصية 1۰ حاشية ابن عايدين 


e a 
| ا‎ 


ENKS ES KREIS 
REK IL ELI 


SEI maa 


الحزء العاشر ل ١‏ الzإاستدراکات‏ 


